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تُعتبر من أسمى القیم  تحتل الحقوق والحریات العامة مكانة رفیعة في نفوس البشر، حیث

وبما أن الإنسان هو المحور الذي تدور حوله هذه الحقوق والحریات، فإن كفالتها تُعد الغایة  ،الإنسانیة

الحریات إذ یوجد تلازم حتمي بین الحقوق و  ،ل ما یُسن من نظم وقواعد قانونیةالأساسیة وراء ك

 .1وضمانات ممارستها، حیث تشكل هذه الضمانات أحد العناصر الجوهریة في تعریف الحق والحریّة

تتحدد معاني ضمانات الحقوق والحریات بالوسائل والأسالیب الفنیة المتنوعة التي تضمن 

الاعترافات ماذا تفید بف ،سلطات الدولةاء علیها من جانب للأفراد حقوقهم وحریاتهم، وتمنع أي اعتد

والتشریعات إذا كانت لا تتیح للأفراد ممارسة حقوقهم في مواجهة من یمتلك السلطة لانتزاعها منهم أو 

 تضییق الخناق علیهم في ممارستها؟

فإن تعزیز الضمانات اللازمة لممارسة الحقوق والحریات یُعتبر ضرورة حیویة، لضمان  لذا

  .كرامة الإنسان وحقوقه الأساسیةعدم انتهاك هذه الحقوق، وبالتالي حمایة 

 ،ما أوتي من قوة حقوق الإنسان قیمة سامیة وهدفًا نبیلاً یسعى الإنسان لتحقیقه بكل وباعتبار

لا یقبل الفرد بأي شيء قد یعكر صفو تمتعاته بحقوقه، لأن أي اعتداء على هذه  وفي هذا السیاق

ضروري التصدي لهذا الاعتداء بأسلوب فعّال من ال، فتقاصًا من كرامته وإنسانیتهالحقوق یُعتبر ان

  .التي یكفلها الدستورالأفراد  تبر درعًا واقیًا یحمي حقوقومؤثر، وهو القضاء، الذي یُع

بوسائل متعددة، حیث  لأفرادام على ضمان واحترام حقوق ایعمل القضاء الإداري بشكل ع

أن تكون هذه القرارات الإداریة یجب إذ ، الحقوق من أي قرارات قد تضر بهایسعى لحمایة هذه 

مطابقة لمبدأ المشروعیة، الذي یفرض أن یكون حكم القانون هو السائد، ویخضع له جمیع مفاصل 

  .، بما في ذلك الحكام والمحكومینالدولة

                                                 
شیماء على سالم الجبوري، ضمانات الحقوق والحریات العامة ووسائل تفعیها، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة  1

  .16، ص 2010-2009الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 
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فتتخذ معظم الدول الدیمقراطیة الحدیثة مبدأ الفصل بین السلطات أساسا لأنظمتها، ویقضي 

لطات تختص كل منها بوظیفة مستقلة، فتقوم السلطة ي الدولة ثلاث سهذا المبدأ بأن یكون ف

، وعلاقة المحكومین التشریعیة بمهمة التشریع وسن القوانین التي تنظم علاقة الحكام بالمحكومین

ببعضهم البعض، وتقوم السلطة التنفیذیة بمهمة تنفیذ القوانین والسهر على أمن المواطنین ورعایة 

الفصل فإنها تقوم بمهمة وجعل حیاتهم أكثر یسرا، وأما السلطة القضائیة فاهیتهم، وتحقیق ر مصالحهم 

وبینهم وبین السلطة الإداریة، وإصدار في المنازعات التي قد تنشأ بین الأفراد بعضهم مع بعض، 

الأحكام القضائیة المناسبة، إلا أن الفقه والقضاء الإداریین في عصرنا الحدیث وطبقا لأساس النظام 

الدیمقراطي والمبادئ الدستوریة، أجمع على عدم الفصل بین السلطات فصلاً تاماً، وإنما یكون هذا 

  .فیما بینها بما یحقق الصالح العامصاصات الفصل فصلاً محدوداً بحیث تتداخل الإخت

فالفرد أصبح بحاجة إلى حمایة أكثر خاصة وأن الدولة تتدخل في أغلب شؤون الأفراد، فهنا 

لا بد من الرقابة على الأنشطة التي تمارسها الدولة بمختلف سلطاتها وخاصة التنفیذیة، وذلك لضمان 

احترام مبدأ المشروعیة یطمئن به الفرد على وضعه،  العمل في إطار المشروعیة، والجدیر بالذكر أن

ویتحقق الصالح العام ویمنع عنه مفاجئات التحكم والتعسف فتستقر الأوضاع والمراكز، ویسیر التقدم 

 .إضافة للصالح الخاص

أن مبدأ المشروعیة یُعتبر أحد ضمانات حقوق الإنسان، إلا أنه لا یحقق فاعلیته إلا  بماو 

لإداري من خلال الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، والتي تُعد من أهم الضمانات بتدخل القضاء ا

 .لأفرادالمبدأ وضمان حمایة حقوق االكفیلة بتحقیق هذا 

إن النخبة من رجال الأمة، الذین "هذا المعنى بقوله  كما عبّر الفقیه عبد الرزاق السنهوري عن

لكن هذا المبدأ  ،قلوبهم، یؤمنون بمبدأ المشروعیة العدل فيأخلصوا في احترام القانون وغرسوا حب 
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لن یحقق الاستقرار والقیام ما لم یكن بجانبه قضاء حر ومستقل یحمیه من الاعتداءات ویدفع عنه 

  .1"الطغیان

ظام تتفاوت الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة من دولة إلى أخرى بناءً على النحیث 

فبعض الدول تتبنى نظامًا قضائیًا موحدًا تختص فیه جهة قضائیة  ،كل دولةالقضائي الذي تعتمده 

في المقابل، هناك دول أخرى . واحدة بالنظر في جمیع المنازعات المدنیة والإداریة على حد سواء

تعتمد نظام الازدواجیة القضائیة، حیث یوجد إلى جانب القضاء العادي قضاء إداري مستقل یُعنى 

 .داریةبالمنازعات الإ

، 2 1996دستوروفي الجزائر، اختارت الدولة نظام الازدواجیة القضائیة تجسیدًا لما نص علیه 

الذي جاء كإصلاح دستوري لفصل القضاء العادي عن القضاء الإداري، بهدف تعزیز حمایة مبدأ 

رأسها  یتألف القضاء العادي في الجزائر من محاكم ابتدائیة، ومجالس قضائیة، وعلى. المشروعیة

أما القضاء الإداري، فیتكون من محاكم إداریة، ومحاكم استئناف إداریة، وتتصدره  ،محكمة العلیاال

  .وهو مجلس الدولة في هرم القضاء الإداري الجزائري أعلى جهة

أصبح من حق الأفراد اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات الإدارة، وهو ما ومن ثم 

، الذي یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08تعزز بصدور القانون رقم 

                                                 
  .02، ص 1950، 1عبد الرزاق السنهوري، مجلة مجلس الدولة المصري، ع 1

موسى مصطفى شحادة، مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإداریة وتطبیقاته في أحكام : أشار إلیه أیضا

  .129، ص 2004كویت، ، ال2الدولة الفرنسي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق، ع
، المتعلق 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  2

دیسمبر  07، الصادرة بتاریخ 76.ج، ع.ج.ر.، ج1996نوفمبر  28بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

1997.  
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ة وقد منح هذا القانون القاضي الإداري سلطات أوسع، مما شجعه على ممارس. 1المدنیة والإداریة

كما وفر للقاضي الإداري ضمانات قانونیة تُعزز دوره في حمایة مبدأ  ،ة على أعمال الإدارةرقابة شامل

المشروعیة، خصوصًا عندما یتم انتهاكه من قِبل الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العامة، 

  .المنظمات المهنیة الوطنیة، أو الهیئات الوطنیة العامة

دارة باحترام مبدأ المشروعیة، مما یستوجب على الإدارة أن یُلزم القاضي الإداري الإومن هنا 

ون، بما یعزز احترام تأخذ في اعتبارها عند إصدار قراراتها القواعد والأحكام والطرق التي یحددها القان

یُعتبر القضاء الإداري ضمانة أساسیة ومهمة من ضمانات حقوق الإنسان،  وبالتاليفراد، حقوق الأ

، وكذلك من خلال زام بالإجراءات المحددة قانونًامن خلال مراقبته لأعمال الإدارة وإلزامها بالالت

ومن خلال هاتین  الدعاوى التي یتم رفعها على الإدارة سواء كانت دعوى الإلغاء أم دعوى التعویض،

، تتمثل سلطة القضاء الإداري في إلغاء القرارات غیر المشروعة وتعویض الأضرار الناتجة الدعویین

  .عنها للمتضررین

تكتسب دعوى الإلغاء أهمیة خاصة في نطاق الدعاوى الإداریة، مما جعلها تحظى لهذا 

ؤلفات، فقد كانت وما زالت موضوعًا لعشرات بل ومئات من الم. بمكانة الصدارة في اهتمام الفقهاء

وهذه الأهمیة لم تأتِ من فراغ، بل  ،یة وصولاً إلى الأبحاث والمقالاتبدءًا من الكتب والرسائل العلم

 .عن طریقهاغایات مهمة هي نتیجة طبیعیة وبدیهیة لما تحقق من 

تتمثل إحدى هذه الغایات في الحفاظ على مبدأ سیادة القانون، الذي یُعتبر شرطًا أساسیًا حیث 

أما الغایة الأخرى، التي لا تقل أهمیة، فتتمثل في كون . دولة في جمیع مجالات الحیاةلتطور أي 

دعوى الإلغاء واحدة من أهم الوسائل التي یمكن للأفراد اللجوء إلیها لحمایة حقوقهم والدفاع عنها من 

 .تجاوزات الإدارة وعسفها

                                                 
، 21ج، ع.ج.ر.، المتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25في  المؤرخ 09- 08القانون رقم  1

  .، المعدل والمتمم2008أفریل 23الصادرة بتاریخ 
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د وحمایتها من أي انتهاكات فإن تعزیز هذه الدعوى یُعتبر ضروریًا لضمان حقوق الأفرا لذا

  .محتملة، مما یساهم في بناء مجتمع یحترم سیادة القانون ویعزز العدالة

على الرغم مما تقدم، فقد لاحظنا أن دعوى الإلغاء، وبشكل عام، وسلطات القاضي الإداري 

ل التي كانت هناك العدید من المسائ. المتعلقة بها، قد شهدت تغییرات جذریة في السنوات الأخیرة

كانت تُعتبر من المسلمات التي لا یُمكن للقاضي الإداري تجاوزها، إلا أن هذه التغیرات أفرزت 

تفاصیل جدیدة تتعلق بدعوى الإلغاء بدءًا من مرحلة قبولها، مرورًا بمرحلة النظر في موضوع الدعوى، 

 .وانتهاءً بمرحلة إصدار القاضي الإداري لحكم الإلغاء

تراب من المسائل التي كانت تُعد محرمات لا یجوز للقاضي الإداري الاقفقد أصبحت العدید 

لم یعد مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة یحظى بنفس  على سبیل المثال، منها، متاحة للنقاش والبحث

المعنى الواسع الذي كان علیه سابقًا، حیث كان یُحد من نطاق القاضي الإداري لیقتصر على مبدأ 

 .ط دون أي تقییم للملاءمةالمشروعیة فق

أصبح بإمكان القضاء الإداري فحص استخدام السلطة التقدیریة ومدى صحة هذا  الیوم

وقد ظهرت أشكال جدیدة من الرقابة، مثل رقابة  ،اء من حیث المشروعیة أو الملاءمةالاستخدام، سو 

 .التناسب ورقابة الموازنة بین المنافع والأضرار

فقد شهدت تحولاً جذریًا، إذ لم یعد  القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أما فیما یتعلق بسلطات

بل أصبح للقاضي الإداري . هناك مجال للحدیث عن أن سلطته تقتصر على إلغاء القرار الإداري فقط

علیها القدرة على توجیه أوامر صریحة للإدارة لتنفیذ القرارات التي یصدرها، بما في ذلك الحكم 

  .تم كسر أحد أهم الحدود التي كانت تحد من سلطات القضاء الإداري وبالتالي ،یةبغرامات تهدید

، لاحظنا أن هذا التحول الأخیر لم یحظَ بالاهتمام الكافي من قبل الفقه العربي عموماً كما 

فما زالت الكتابات الفقهیة حتى الیوم تكرر أفكاراً قدیمة، انتهت  ،والفقه الإداري على وجه الخصوص

تُعتبر هذه الحالة ثغرة كبیرة تحتاج إلى  ،الماضي منذ أكثر من عشر سنواترنسا وأصبحت من في ف
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معالجة سریعة، تتمثل في التواصل مع ما حققه القضاء الإداري الفرنسي من تطورات، وتناول هذه 

  .التطورات بالدراسة والتحلیل، سعیاً للاستفادة منها بأقصى قدر ممكن

یُعتبر تعسف جهة الإدارة في تطبیق القانون إهدارًا للتوقعات  خرىمن جهة أهذا من جهة، 

  ".الأمن القانوني"المشروعة للأفراد، مما یؤدي إلى إحداث خلل من نوع خاص یُعرف بمصطلح 

یُعتبر الأمن القانوني عنصرًا أساسیًا لاستقرار المجتمع؛ إذ بدون توفره لن یكون هناك نظام إذ 

  .اقتصادي حقیقي یعبر عن مجتمع قادر على التعایش بسلامسیاسي أو اجتماعي أو 

فالأمن القانوني كمبدأ رغم حداثة الأخذ به وفتوّة تكریسه، إلا أنه وفي المحتوى والمضمون 

الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ " وجل، حیث قال الحق عز قدیم قدم قواعد القانون في الشرائع السماویة والوضعیة

  .1"م بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُ 

من أصبح منكم آمنا في سربه، :" وجاء قول النبي صلى االله علیه وسلم إلى الأمن، فقال

  .2"معافى في جسده، عنده قوت یومه، فكأنما حیزت له الدنیا

وشمولیة، فهل الواقع إذا كان النص القرآني والقول النبوي یعالجان مفهوم الأمن بعمق 

المعاصر یعكس تحقیق الأمن بجمیع أبعاده وأنواعه؟ وهل نجحت الدولة في التحول من مفهوم الأمن 

المرتبط بالضبط والحفاظ على النظام إلى مفهوم الأمن الشامل الذي یشمل الأمن الاقتصادي 

، یمثل رؤیة أوسع "لإنسانيالأمن ا"الذي یُطلق علیه  ي والمادي والقانوني؟ هذا التحولوالاجتماع

                                                 
  .82سورة الأنعام، الأیة 1
  .300هذا الحدیث یرویه سلمة بن عبیدة االله بن محصن الخطمي، رواه البخاري في الأدب المفرد  2

دراسة مقارنة في مجال القانون العام والفقه (السید بنداري عطیة سالم، الأمن القانوني والمشروعیة محمد : أشار إلیه

  .2، ص2019- 2018، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، )الإسلامي
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للأمن تضم محاور أساسیة أشار إلیها تقریر التنمیة الإنسانیة العربي، وأبرزها الأمن القانوني، الذي 

 .1یُعد حجر الزاویة في تحقیق أمن الإنسان وكرامته

یتردد بقوة في الأوساط القانونیة والاجتماعیة، حیث یُعد " الأمن القانوني"بدأ مصطلح  ولذلك

ن الركائز الأساسیة التي تضمن حقوق الأفراد وتحمي مصالحهم، وتساهم في بناء مجتمع متناغم م

  .ومتوازن

تزاید الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني نتیجة للتطورات المتلاحقة التي یشهدها العالم وقد 

لقانوني أصبح على النظام ا. المعاصر، والتي أفضت إلى شعور بعدم الاستقرار في حیاة البشریة

سلبًا على المؤسسات الدولة الرئیسیة، التي تُعد  ذلك لتحدیات الجدیدة دون أن یؤثرمواجهة هذه ا

واستقرار  2وبالتالي، أصبح مبدأ الأمن القانوني، بما یتفرع عنه من ثقة مشروعة. عامل استقرار حیوي

  .المعاملات، في صمیم الاهتمام التشریعي والفقهي

فالمنطلق الأساس لفكرة الأمن القانوني یتمثل بأن كل نظام قانوني یجب أن یوفر الحمایة 

الإستقرار والإبتعاد اللازمة للحقوق والحریات والمراكز القانونیة المعترف بها في ظل قواعد یسودها 

س بمقیاس مدى عن التعدیلات والتغیرات المفاجئة، إلا أنه وفي المقابل فإن جودة أي نظام قانوني یقا

قابلیته للتكییف مع الأوضاع الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة للمجتمع مما یفرض علیه مواكبة 

الإجراءات التطور بصورة مستمرة من دون المساس بمبدأ الأمن القانوني، فیجب الأخذ بالحسبان 

                                                 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  ، تحدیات أمن الإنسان في الدول العربیة، الصادر2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة  1

، تم الإطلاع علیه بتاریخ   http :www.Arab-hdr.org: على الموقع التالي 2ص  und ،المكتب الإقلیمي للدول العربیة

  .03:00، على الساعة 12/10/2024
2 PENNEAU Anne, -La sécurité juridique à travers le processus de normalisation – Sécurité 

juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage ? Conférence organisée par le 

Programme international de coopération scientifique (CRDP/CECOJI), Montréal, 30 septembre 

2003, p03. [http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf](http://www.lex-

electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf) . Consulté le 12/12/2023  à 15 :44. 
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قة لأي تعدیل أو إلغاء والشكلیات الجوهریة والأساسیة كافة التي كانت سابقة ومصاحبة أو حتى لاح

أو زیادة في نصوص ومواد النظام القانوني، فلا بد من التذكیر هنا بأن سلطات الدولة بكافة تفرعاتها 

وفقا لإختصاصها القانوني، ومن أهم الجهات الملقى على عاتقها تحقیق تسعى إلى تحقیق هذا المبدأ 

والقضاء الذي یراقب تصرفات الإدارة ونعني به ) ذیةالوجه الأخر للسلطة التنفی(  هذا المبدأ هما الإدارة

  .هنا القضاء الإداري

من المبادئ الحیویة التي تتطلب تركیزًا شاملاً، خاصة  بإعتبارهشك أن مبدأ الأمن القانوني لا 

دورًا بارزًا في إرساء یلعب  الذي بیرًا من عمل القضاءفي مجال القانون الإداري، الذي یعد جزءًا ك

یتجلى هذا الدور بشكل واضح في الدول ، یم المصالح المتعارضة في الدولةهذا القانون وتنظمبادئ 

المقارنة، ولا سیما في فرنسا، وذلك في ضوء التطورات القضائیة والتشریعیة التي شهدتها السنوات 

 .الأخیرة والتي ساهمت في تعزیز هذا المبدأ

الإجراءات القانونیة على السلطة القضائیة، إذ إن یفرض مبدأ الأمن القانوني مجموعة من 

عدم اتباع القضاء الإداري لهذه الإجراءات وأحكامه یعرض مصالح الأفراد للخطر ویؤدي إلى إهدار 

 .أهم ضمانة قانونیة تتمثل في رقابة القضاء على أعمال الإدارة

لتعزیز مبدأ الأمن القانوني علاوة على ذلك، یُعد الاجتهاد القضائي الإداري من أبرز الوسائل 

في مجال القانون الإداري، حیث أن قواعده ذات الأصل الاجتهادي التي اكتسبت صفة المبادئ 

وقد لعبت الابتكارات  ،الإداري بمعناه الحدیث العامة للقانون قد أسهمت بشكل كبیر في تطویر القانون

یا المحددة للأفراد، مما یضمن حمایتهم من القانونیة في غیاب النصوص دورًا مهمًا في معالجة القضا

  .تعسف الإدارة ویعزز حقوقهم

الأمن  ارساء مرتكزاتحمایة مبدأ المشروعیة و  تبرز أهمیة بحث دور القاضي الإداري في

ي القانوني من عدة جوانب، یأتي في مقدمتها توضیح القواعد التي تنظّم طبیعة عمل القاضي الإدار 

كما تركز هذه الدراسة على حمایة توقعات الأفراد المشروعة، من ، القانونيفي تحقیق فكرة الأمن 
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خلال الحد من الغموض الذي یكتنف مفهوم الأمن القانوني بشكل عام وبعض الأفكار المشابهة له 

ویسعى القضاء الإداري، من خلال سیاسته القضائیة، إلى تحقیق توازن دقیق بین . بشكل خاص

اصة، مما یتیح الجمع بین مصالح متعارضة أحیاناً، ویفتح المجال للموازنة بین المصلحة العامة والخ

وتساهم هذه العملیة في صیاغة حلول قانونیة تُرسّخ نتائج هذه التوازنات، وبالتالي . المنافع والمفاسد

  .ترسم صورة واضحة لمفهوم الأمن القانوني ومبدأ المشروعیة

القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة وترسیخ  من هنا جاءت دراستنا لاستكشاف دور

ركائز الأمن القانوني، وذلك من خلال تتبع الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاءین الإداري 

تركز الدراسة على فحص مجموعة من كما  ،نشاء القواعد القانونیة وتطویرهاوالدستوري، ودورهما في إ

القضاء بالظروف الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة الأحكام المختلفة وتحلیل مدى تأثر 

كما تهدف الدراسة إلى . السائدة، إلى جانب دوره في حمایة المشروعیة وتوقعات الأفراد المشروعة

إبراز دور القضاء في تحقیق التوازن بین المنافع والأضرار، وتحقیق الیقین والعدالة، وترسیخ فكرة عدم 

بیق القانون، مع توضیح الحالات التي یتم فیها تفعیل هذه المبادئ أو إهمالها، كونها الرجعیة في تط

  .تمثل محور العمل القضائي الأساسي

واجهنا خلال إعداد البحث عدة صعوبات، كان من أبرزها ندرة الاجتهادات القضائیة وقد 

أمثلة عملیة تدعم الدراسة وتعزز الجزائریة المتعلقة بموضوع البحث، مما شكل تحدیًا كبیرًا في توفیر 

  .مناقشة الأفكار المطروحة

 من بین الدراسات السابقة التي تم تناولها في هذا البحث نجد أطروحة الدكتوراه للطالب محمد

ل القانون العام دراسة مقارنة في مجا: الأمن القانوني والمشروعیة" عطیة سالم بعنوان يالسید بن دار 

- 2018، والتي قُدمت إلى كلیة الحقوق بجامعة حلوان خلال العامین الدراسیین والفقه الإسلامي

2019  . 
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تتفق هذه الدراسة، التي لا یمكن التقلیل من أهمیتها وقیمتها، مع دراستنا في أنها تناولت 

إلا أنها تختلف عن دراستنا من حیث النطاق؛ إذ . مفهوم الأمن القانوني ووضحت مقاصده وآلیاته

بشكل خاص على جانب الأمن القانوني فقط دون التطرق بشكل موسع إلى الجانب الآخر ركزت 

  .المتمثل في المشروعیة، وهو ما تسعى دراستنا الحالیة إلى معالجته بشكل أكثر شمولیة

الأمن القانوني للحقوق والحریات "دراسة أطروحة الدكتوراه للطالبة بلحمزي فهیمة بعنوان 

مع دراستنا في أنها  وتتفق هذه الدراسة. مستغانمإلى كلیة الحقوق بجامعة قدمت ، والتي "الدستوریة

بینت مفهوم الأمن القانوني ومقاصده وعلاقته بالأمن القضائي، ولكنها تختلف عن دراستنا في أنها 

عالجت الموضوع من نافذة صغیرة هي أثر الأمن القانوني على الحقوق والحریات، كما أنها لم تكن 

  .قیة ومتخصصة في دور القضاء الإداري في تكریس المبدأ ولم تعالجه من هذه الزاویةتطبی

  :خصهاأنف موضوع البحث من اشكالیات لعل لا یخفى ما یكت

 القضاء الإداري في تعزیز مبادئ المشروعیة والأمن القانوني ى اختصاص وصلاحیةما مد

التوفیق بین المصلحة العامة والمصلحة ؟ وما حدود دوره في من خلال ما یصدره من أحكام

 الخاصة؟

اعتمدنا في هذه الدراسة على منهجا جمعیا خاصا یتلاءم مع طبیعة لمعالجة هذا الموضوع، 

الموضوع الذي یحتاج إلى التأصیل والإستقراء والتحلیل والمقارنة، حیث أخذت الدراسة بالمنهج 

 بعض المصطلحات القانونیة، إلى الجانب المنهجتعاریف الإستقرائي، وذلك بالولوج إلى جزئیات و 

وتحلیل نصوص الدستور الجزائري وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبعض قرارات لدراسة  تحلیليال

الجزائري بغرض استخلاص مجموعة من النتائج والقواعد التي من شأنها أن تقدم  القضاء الإداري

 وقد جرى تحلیل هذه الأحكام في إطار دراسات مقارنة،بحث، إضافة جدیدة وحلولا ملاءمة لمشكلة ال

مع دعمها ببعض ، صر وفرنساالجوانب التطبیقیة في قضاء مجلس الدولة في كل من م لإبراز

 .التطبیقات العملیة المتاحة، مما یعزز عمق البحث ویثري محتواه
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  :يوفي هذا السیاق، سیتم تقسیم هذا البحث إلى بابین على النحو التال

  دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة: الباب الأول

  مبدأ الأمن القانوني تكریسفي دور القاضي الإداري : الباب الثاني

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  ولالباب الأ 

مبدأ  دور القاضي الإداري في حمایة

 المشروعیة
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تحتل الدراسات التي تتناول القضاء الإداري أهمیة كبیرة نظرًا لارتباطها بتنظیم العلاقة بین 

السلطة العامة بما تمتلكه من امتیازات، وبین الأفراد، إذ تهدف إلى حسم النزاعات الناشئة بین 

الدور یعكس حساسیة وخطورة الموضوع، حیث یُعد القضاء الإداري أداة أساسیة لتحقیق  هذا. الطرفین

ومن هذا . التوازن بین حقوق الأفراد وسلطة الإدارة، وهي مهمة تتطلب الكثیر من الدقة والحیاد

المنطلق، یتجلى دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة، الذي یُعد أحد الركائز الأساسیة 

لدولة القانون، ویُعبّر عن خضوع الإدارة في جمیع تصرفاتها للقانون بما یحقق العدالة والمساواة 

  .ویحفظ حقوق الأفراد

فمن الناحیة . وتظهر حمایة القاضي لهذا المبدأ من خلال سلطاته الموضوعیة والإجرائیة 

مدى توافقها مع القانون، الموضوعیة، یباشر القاضي رقابة صارمة على أعمال الإدارة للتحقق من 

معززًا ذلك من خلال استقلالیته التي تضمن نزاهة الأحكام وحیادیتها، ما یتیح له التصدي لأي 

أما من الناحیة الإجرائیة، فإن القاضي یمتلك . تجاوزات تصدر عن الإدارة وضمان سیادة القانون

، وفرض الغرامات التنفیذیة لضمان تنفیذ صلاحیات تُمكّنه من توجیه الأوامر للإدارة للامتثال للقانون

ولمزید من تعزیز هذه . أحكام القضاء، ما یسهم في ترسیخ مبدأ المشروعیة وحمایته من أي انتهاكات

عوى الإلغاء، التي الحمایة، تتعدد الوسائل القانونیة التي یعتمدها القضاء الإداري، ومن أبرزها د

المشروعة وإزالة آثارها القانونیة لضمان تصحیح الوضع  القرارات الإداریة غیر لغاءتهدف إلى إ

القانوني، بالإضافة إلى الدعوى القضائیة التعویضیة التي تتیح للأفراد المطالبة بالتعویض عن 

من خلال هذه الأدوات والآلیات، یضطلع . الأضرار الناتجة عن القرارات الإداریة المخالفة للقانون

  .كحامٍ للحقوق وضامن لسیادة مبدأ المشروعیة في دولة القانون القاضي الإداري بدور محوري

لضمان حمایة  فیما تتمثل السلطات التي یملكها القاضي الإداري: من هنا یثور التساؤل حول

 مبدأ المشروعیة؟

ن للقاضي الإداري لتعزیز هذه الحمایة وضما قضاءئل القانونیة التي أتاحها الما هي الوساو 

  للقانون؟خضوع الإدارة 
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یتناول الفصل الأول سلطات  :للإجابة على هذه الإشكالیة، سیتم تقسیم هذا الباب إلى فصلین

القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة، مع تسلیط الضوء على القیود التي قد تحد من فعالیة تلك 

ي تجسید حمایة مبدأ أما الفصل الثاني، فیركز على أبرز الوسائل القانونیة التي تسهم ف. السلطات

تُعد هاتان الوسیلتان من أهم . المشروعیة على أرض الواقع، وتحدیدًا دعوى الإلغاء ودعوى التعویض

الأدوات القضائیة التي یلتجئ إلیها الأفراد للطعن في القرارات الإداریة المخالفة للقانون، والمطالبة 

زز دور القضاء الإداري في صیانة الحقوق بتعویض عن الأضرار الناجمة عن تلك القرارات، مما یع

 .وضمان سیادة القانون

  

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 الفصل الأول

حمایة مبدأ  سلطات القاضي الإداري في

  المشروعیة والقیود الواردة علیه
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س هذا المیل غریزة متأصلة إلى التمرد والانفلات من القیود، وربما تعك السلطة بطبیعتهاتمیل 

تأتي الكلمات الخالدة للفیلسوف الفرنسي مونتسكیو، الذي قال إن كل من یمتلك السلطة  من هنا ،فیها

  . 1یمیل إلى إساءة استخدامها، ویستمر في هذا الاتجاه حتى یجد حدودًا تقف أمامه

ویُعتبر القانون الإداري، باعتباره أحد فروع القانون العام الداخلي، الإطار القانوني الذي یحكم 

تكون الإدارة في  في هذا السیاق ،لأنشطتها، ویُخضعها لرقابة صارمةتنظیم عمل الإدارة، وممارستها 

 ،ول مبدأ المشروعیةتدور جمیعها ح مختلف مظاهر نشاطها محطّ اهتمام قواعد القانون الإداري، التي

 .هذا المبدأ یفرض على الدولة الالتزام بالقوانین الساریة واحترامها في كافة أنشطتها وأعمالها وقراراتها

ملموس، الالقاضي الإداري یلعب دورًا محوریًا في تطبیق القانون الإداري وترجمته إلى واقع ف

وتتسم  ،كد من توافقها مع مبدأ المشروعیةأحیث یقع على عاتقه مسؤولیة مراقبة أنشطة الإدارة والت

مهامه بدرجة عالیة من الدقة والخطورة، إذ یتحمل مسؤولیة الحفاظ على هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه، 

تحقیق التوازن الدقیق بین مفاهیم ومصالح متعددة تبدو في بعض الأحیان متضاربة؛ كالموازنة بین 

ى تحقیقها، وحقوق الأفراد التي یحمیها الدستور، وبین الحاجة المصلحة العامة التي تسعى الدولة إل

 . إلى الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات الفردیة

هذا الدور یتطلب منح الإدارة هامشًا من الحریة والمرونة في إدارة مرافق الدولة، وتقدیم 

تاج القاضي الإداري إلى معرفة یح لذلك ،ین، مما یجعل المهمة شاقة ومعقدةالخدمات العامة للمواطن

النظر، والحكمة، والرؤیة الثاقبة، والثقافة  ضكما یتطلب بععمیقة ومتخصصة في القانون الإداري، 

كل ذلك یجب أن یصاحبه  ،قة لأحوال المجتمع وتغیرات العصرالشاملة والمتنوعة، مع متابعة دقی

  .إیمان مطلق بالحق وإحساس عمیق ورهافة شدیدة بالعدالة

استنادًا إلى ما سبق، ولتمكین القاضي الإداري من أداء دوره الفعلي في ترسیخ مبدأ 

تهدف هذه . الوسائل القانونیةالجزائري له مجموعة من  المشروعیة على أرض الواقع، منح المشرع

                                                 
ماجستیر في القانون، كلیة ، مذكرة )دراسة مقارنة(انسام فالح حسن حمزة الأحمدى، السلطات غیر التقلیدیة للقاضي الإداري  1

  .1، ص 2006-2005الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
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أبرز  ، نتناولوفي هذا السیاق. لتزام بالقانونالوسائل إلى مواجهة أي انحراف من جانب الإدارة عن الا

أولى  في المبحث الأول الجزائريضي الإداري وفق التشریع الوسائل القانونیة التي یعتمد علیها القا

تلك الأعمال إلى إطار  هذه الوسائل هي الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، والتي تهدف إلى إعادة

فات الإدارة، مما یتحقق ذلك من خلال فرض رقابة القضاء الإداري على تصر  ، حیثالمشروعیة

 . یُلزمها بالامتثال لأحكام القضاء واحترام حدوده، وبذلك یتم تعزیز مبدأ المشروعیة وحمایته

كما یُعتبر مبدأ استقلالیة القضاء الإداري ضمانة أساسیة لتعزیز المشروعیة، إذ إن القاضي 

یتمتع بضمانات استقلالیة الإداري یُعد حامي هذا المبدأ ولا یمكنه الاضطلاع بهذا الدور دون أن 

 . تمكنه من أداء مهامه بحیاد وفعالیة

بالإضافة إلى ذلك، منح المشرع الجزائري القاضي الإداري سلطات استثنائیة بموجب قانون 

  . لتعزیز سلطته الرقابیة 2008لسنة  09-08ات المدنیة والإداریة رقم الإجراء

سلطة إصدار الأوامر  لإداري لتشمل أیضاولیس هذا فقط فقد تم توسیع من سلطات القاضي ا

فمبدأ المشروعیة لا یكتمل إلا إذا اقترن ، التهدیدیة لضمان تنفیذ الأحكام للإدارة، وسلطة فرض الغرامة

فالإخلال بهذا الاحترام یؤدي إلى تقویض . بمبدأ آخر یتمثل في احترام الإدارة لأحكام القضاء الإداري

 .المشروعیة ذاتها

فإن تطبیق هذه السلطات لیس مطلقًا، بل یخضع لقیود محددة تضمن التوازن بین ورغم ذلك، 

  .وهذا هو موضوع المبحث الثاني السلطةخدام حمایة المشروعیة وضمان عدم إساءة است
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سلطات القاضي الإداري في تكریس مبدأ  :المبحث الأول

  المشروعیة

یشكل دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة محورًا أساسیًا لتحقیق التوازن بین 

ویتجلى هذا الدور من خلال سلطاته المتنوعة التي تنقسم بین . سلطة الإدارة واحترام سیادة القانون

ة فعلى الصعید الموضوعي، یمارس القاضي الإداري رقابة فعال. سلطات موضوعیة وأخرى إجرائیة

  . على أعمال الإدارة لضمان انسجامها مع قواعد القانون، مما یُعزز التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة

ویُدعم ذلك بمبدأ استقلالیة القاضي الإداري، الذي یُعد شرطًا جوهریًا لتمكینه من أداء مهامه 

ئیة، مثل توجیه أما على الصعید الإجرائي، فقد خوله المشرع سلطات استثنا. بحیاد ودون تأثیر

الأوامر للإدارة لإلزامها بتنفیذ أحكام القضاء، وفرض الغرامة التهدیدیة كأداة ضغط لضمان احترام 

بذلك، تكتمل منظومة حمایة المشروعیة من خلال توازن مدروس بین الرقابة الموضوعیة . قراراته

  .والإجراءات الإلزامیة التي تُرسخ احترام الإدارة لأحكام القضاء

ذلك، خصصنا هذا المبحث لدراسة أبرز سلطات القاضي الإداري، حیث سنقوم بتقسیمها إلى ل

السلطات الموضوعیة، التي سنتناولها في المطلب الأول، والسلطات الإجرائیة، التي : قسمین رئیسیین

  .ستكون محور الدراسة في المطلب الثاني

  السلطات الموضوعیة: المطلب الأول

الإداري على أعمال الإدارة من المواضیع الأساسیة في المنازعات الإداریة،  تُعد رقابة القاضي

 لذلك. مواجهة الأفراد نظرًا لطبیعة العلاقة غیر المتكافئة بین أطراف النزاع، حیث تكون الإدارة في

یظهر دور القاضي الإداري كحامي لحقوق الأفراد وحریاتهم، باعتبارهم الطرف الأضعف في مواجهة 

ضروریة مهما كانت سلطات الإدارة تظل هذه الحمایة ، و ي تتمتع بسلطات وامتیازات واسعةالإدارة الت
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یاتهم في ومهما كان شكل النظام السائد في الدولة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الأفراد وحر 

  .مواجهة أي تجاوزات إداریة

أهمیةً عن حاجة القضاء نفسه إلى الاستقلال  جتمع إلى وجود سلطة قضائیةلا تقلّ حاجة الم

نجد أن مبدأ استقلال القضاء قد  ولذلك ،أي تدخل أو تأثیر من أي جهة كانتإدارة شؤونه دون ذ

أضحى ركیزة أساسیة في معظم دساتیر الدول حول العالم؛ فوجود سلطة قضائیة مستقلة یُعدّ شرطًا 

  .ضروریًا لتحقیق سیادة القانون وضمان المساواة في التمتع بحمایته

، تملك نّ السلطة التنفیذیة لا تكتسب شرعیتها إلا إذا خضعت لرقابة قضائیة عادلةأ ذلك

یتجلى دور القضاء  من هنا ،یة أو الحكم بالتعویض عند اللزومالصلاحیة لإلغاء القرارات الإدار 

  .الإداري كعنصر أساسي وفعّال في تعزیز مبدأ المشروعیة وضمان حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

ترام الإدارة أولهما الرقابة القضائیة كأداة لضمان اح: وینقسم الحدیث هنا إلى فرعین رئیسیین

. للقانون، حیث تُمارس المحاكم سلطتها في فحص مدى توافق القرارات الإداریة مع القواعد القانونیة

وثانیهما استقلال السلطة القضائیة كشرط ضروري لتحقیق هذه الرقابة، من خلال توفیر بیئة قضائیة 

لأفراد في العدالة ویضمن فعالیة محایدة وخالیة من أي تأثیرات سیاسیة أو تنفیذیة، مما یعزز ثقة ا

  .الحمایة القانونیة لحقوقهم

  قضائیة على مشروعیة القرارات الإداریةالرقابة ال :الفرع الأول

تُعدّ الرقابة القضائیة على أعمال الدولة بشكل عام، وعلى أعمال السلطات الإداریة بشكل 

الدولة، إذ تلزم الإدارة العامة  المشروعیة فيخاص، من أهم الوسائل والضمانات الفعّالة لتطبیق مبدأ 

ومن بین هذه  ،كل ما تقوم به من أعمال وتصرفات بالامتثال لأحكام القانون في بمختلف وحداتها

ممارستها لصلاحیاتها الأعمال تأتي القرارات الإداریة، التي تُعتبر النشاط الأهم للإدارة في 
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أحیانًا عن المسار القانوني الصحیح، مما یستوجب إخضاع إلا أن الإدارة قد تنحرف  ،واختصاصاتها

  .تصرفاتها للرقابة القضائیة لضمان الالتزام بمبدأ المشروعیة

، التي تشكل آلیة أساسیة لضمان )أولا( في هذا السیاق، سنتناول مضمون الرقابة القضائیة

والأنظمة الساریة، وهو ما یجعل الرقابة فالمشروعیة تعني الالتزام بالقوانین . احترام مبدأ المشروعیة

سنتطرق إلى مفهوم  ، ثماختصاصاتها لحدودات جاوز السلطالقضائیة أداة حاسمة في ضمان عدم ت

باعتبارها وسیلة للتأكد من أن القرارات الإداریة والإجراءات المتخذة من قبل  )ثانیا( الرقابة القضائیة

، مما یعزز سیادة القانون ویحمي الحقوق والحریات قوانینوال الدستورلطات العامة تتماشى مع الس

  .الأساسیة للمواطنین

  مضمون الرقابة القضائیة  :أولا

رقابة على بشكل وثیق بجوهر الهذا المبدأ یرتبط  حیث المشروعیةمبدأ احترام بما یُعرف أو 

غایة فإذا تساءلنا عن ماهیة الرقابة أو ال ،لا یمكن فصل أحدهما عن الآخرو  أداء الجهاز الإداري

التأكد من أن أعمال الجهاز الإداري تتم وفق القانون وضمن إطاره،  هي لوجدنا الإجابة واضحة ؟منها

فإن  لذلك ،یشكل أساساً لهذا السیاق وهذا هو جوهر مبدأ المشروعیة الذي، نتهاك لأحكامهدون ا

  .سیاً لفهم طبیعة الرقابة على أداء الجهاز الإداريدراسة مبدأ المشروعیة تمثل مدخلاً أسا

Ⅰ. مفهوم مبدأ المشروعیة  

ببیان المقصود بمبدأ  الابتداءإن ما یكشف عن الشيء هو تعریفه وهذا ما یدعوا إلى 

  :وذلك فیما یلي مكوناتهلوأخیرا نتطرق ، ل تعریفه، ثم تمییزه عما یشابههالمشروعیة من خلا

  المشروعیةتعریف مبدأ . أ

وقد یختلف معنى  والاصطلاحياللغوي  الاستعمالة للمشروعیة تتنوع حسب دثمة معان متعدّ 

 الاصطلاحومنه ننتقل إلى  ،لذا سنبحث مفاده في اللغة أولا ،الاصطلاحالمشروعیة في اللغة عنه في 

  .القانوني
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  لمبدأ المشروعیة المعنى اللغوي.1

ذلك على النحو  "شروعیةالم"و" المبدأ"المفید توضیح معاني قبل تعریف مبدأ المشروعیة، من 

  :التالي

وهي مرادفة principium هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة  ":principle"كلمة المبدأ 

و تعني أول كل شيء وأساسه ومصدره، كما یقصد به القاعدة الأساسیة التي یقوم " البدایة" لكلمة 

  .1لها جمیع تفاصیله و التي تخضع علیها الشيء

ه تستقي أصلها من الفعل شرع، وشرع الدین أي سنّ ": legitimacy"أما كلمة المشروعیة 

  . 2"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا : "وأظهره لقوله تعالى

لِكُلٍّ " ، لقوله تعالىبمعنى الطریق المستقیم والواضح كما تأتي المشروعیة من كلمة الشریعة

  .3"جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا 

  لمبدأ المشروعیة الاصطلاحيالمعنى  .2

 :اليالفقه بین المعنى الواسع لمبدأ المشروعیة والمعنى الضیّق، وذلك على النحو الت هنا میز

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  .42، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4، ط1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج  1
  .13سورة الشورى، الآیة  2
  .48سورة المائدة، الآیة  3
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  المعنى الواسع*

، أي 1الموسع یقصد بمبدأ المشروعیة في معناه العام، سیادة حكم القانون الاتجاهفي نطاق 

خضوع جمیع الأشخاص، بما فیها السلطة العامة بكل هیئاتها وأجهزتها للأحكام القانون الساریة 

  .اج قانوني لا تستطیع أن تتعداه، بحیث تكون تصرفاتهم محددة بسیّ 2المفعول بالدولة

فالقانون هنا، یؤخذ بمدلوله العام، أي جمیع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو 

ومن ناحیة  التدرج في قوّتها هذا من ناحیة، الاعتبارغیر مكتوبة، وأیّا كان مصدرها مع الأخذ في 

  .3ةأخرى، بغض النظر عن نوع تصرفات الإدارة، سواء كانت أعمال قانونیة، أو أعمال مادی

حكاما –فالخضوع للقانون مقتضاه أن یكون للقانون سلطة علیا، بحسبانه قانونا على الجمیع 

  .عن أحكامه الانحرافبه دون  الالتزام - محكومینو 

المحكومون أو الأفراد یخضعون للقانون على قدم المساواة، بدون تمییز بینهم بسبب ذلك 

من  37، ولقد أكّدت المادة والاقتصادي الاجتماعيالوضع و اللون، أو العقیدة، أوالسن، أو الجنس، أ

  .هذا المبدأ 20204التعدیل الدستوري لسنة

                                                 
  : ینظر  1

  .12، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1طمحمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، -

  .17، ص 2000، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط)دراسة مقارنة( عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري-

  .186، ص 2010، دار المجدد للنشروالتوزیع، الجزائر، 1ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، ط-

، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 5نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ط عمار عوابدي، -

161.  

  .15، ص 2010ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -
  .08، ص 2009ئر، محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزا 2
  .40، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، ط 3
، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  2020التعدیل الدستوري لسنة  من 37المادة  4

كل " :التي تنص على ما یلي 2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82.ج،ع.ج.ر.ج المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري،

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، . المواطنین سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في حمایة متساویة

  ".أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي
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وكذلك السلطات العامة ملزمة بالخضوع لأحكام القانون، فالسلطة التشریعیة یجب علیها 

إن ده الدستور ففي الإطار الذي حدّ  اختصاصد لها من بأحكام الدستور وأن تباشر ما وسّ  الالتزام

على نصوصه كان عملها مردود علیها  وخالف من ثم مبدأ المشروعیة بما  تتأوافتبغت على قواعده 

، 1لیات التي یقتضیها تطبیق مبدأ المشروعیة تطبیقا صحیحاضرورة ردها إلى حكم القانون بالآ یتعیّن

كافة القوانین وتطبیقها على المنازعات التي یفصل فیها، وأخیرا تأتي  باحتراموالسلطة القضائیة مطالبة 

 والالتزام لطتین السابقتین بالخضوع للقانونالسلطة التنفیذیة المطالبة هي الأخرى أكثر من الس

  .2بأحكامه، بوصفها كحكومة في مستواها الأعلى، وكإدارة في مستویاتها الأخرى

من دیباجته  14زائري الحالي هذا المبدأ حیث نص في الفقرة ولقد أكّد المؤسس الدستوري الج

إن الدستور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة : "على ما یلي

الشعب، ویضفي المشروعیة على ممارسة السلطات، ویكرس  اختیاروالجماعیة، ویحمي مبدأ حریة 

  ".دوریة، حرة ونزیهة نتخاباتاالتداول الدیمقراطي عن طریق 

وبتالي تؤكد الدیباجة على مبدأ سیادة القانون كضامن أساسي لحقوق وحریات الأفراد، وتشدّد 

على ضرورة أن تكون السلطات العامة والأفراد في الدولة خاضعة لأحكام الدستور كأعلى قانون في 

عامة وتصرفاتها صفة المشروعیة مما یضفي على أعمال السلطة ال الالتزامالبلاد فهذا الخضوع أو 

  . وتطبیقها لأحكام القانون احترامهایعكس مدى 

  لمبدأ المشروعیة المعنى الضیق*

لدى قیامها بأعمالها 3" خضوع الإدارة للقانون" یقصد بمبدأ المشروعیة في معناه الضیّق، 

والعمل ضمن دائرته وإطاره العام، الحكومیة وممارسة أعمالها الإداریة سواء كانت قانونیة أم مادیة، 

                                                 
  .08ن، ص .س.ن، مصر، د.د.جاد نصار، البسیط في القضاء الإداري، دجابر  1
  .41سالم بن راشد العلوي، المرجع السابق، ص 2

3DELAUBADER Andre, Traite de droit administratif, 9éme Ed, L.G.D.J, France, 1984, p 245. 
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وأن تلتزم الإدارة في جمیع أعمالها بكافة القواعد القانونیة الملزّمة سواء كانت مكتوبة أم غیر مكتوبة 

  .1وتبعا لمبدأ تدرجها

دلول خضوع الإدارة وإذا كانت الإدارة ملزمة بالخضوع للقانون والتقیّد بأحكامه، فما معنى وم

  الإدارة به؟ لتزامامدى  ماو  للقانون؟

، "لقانونخضوع الإدارة ل"اختلف في تحدید معنى ومدى للإجابة على هذا السؤال فإن الفقه قد 

  :ذهب في هذا الصدد إلى ثلاث آراء هيو 

كافة أعمالها المادیة  اتفاقالإدارة هنا هو ضرورة  بالتزامیذهب إلى أن المقصود : الرأي الأول

  .2والقانونیة مع حكم القانون، بمعنى ألا تكون هذه الأعمال مخالفة لقاعدة قانونیة

الرأي المشار إلیه یُبرز توسیع سلطة الإدارة على حساب مبدأ المشروعیة، مما یمنح الإدارة 

   .فراد في مواجهتهایعطي حریة للأ لا، في المقابل حریة أوسع للعمل دون قیود

یذهب أصحابه إلى ضرورة استناد الإدارة في كل تصرف ینبغي القیام به إلى : الرأي الثاني

، فإذا افتقر عملها لهذا الأساس أو 3قاعدة قانونیة سبق وضعها وساریة المفعول تجیز هذه التصرفات

  .غیر مشروع السند، صار

ي السابق، مما یؤدي إلى یظهر هذا الرأي توسعا في نطاق مبدأ المشروعیة، متناقضا مع الرأ

  .تقیید حریة الإدارة في التصرف، وبالتالي یحد من سلطتها

یذهب أنصاره إلى أبعد من الرأیین السابقین، حیث یرى أنه لكي یتحقق : الرأي الثالث والأخیر

خضوع الإدارة للقانون، أو لكي تصبح أفعالها وتصرفاتها القانونیة والمادیة مشروعة، فإنه یجب أن 

                                                 
، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط)نةدراسة مقار (عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة  1

43. 
فواز لجلط، دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن  2

  .96، ص 2008_2007یوسف بن خدة، الجزائر، 
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، )دراسة مقارنة(ة على واجب الطاعة نایف بن سعید بن غصن المعمري، أثر مبدأ المشروعی  3

  .14، ص2020-2019كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
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تكون هذه الأفعال أو تلك التصرفات مجرد تنفیذا أو تطبیق لقاعدة قانونیة قائمة عند مباشرة الفعل أو 

  .1التصرف

یتمسك هذا الرأي بحرفیة النصوص بمعنى أن أعمال الإدارة هي مجرد تطبیق أو تنفیذ 

  .2التشریع دون أن تملك أیة حریة في التصرف أو أیة سلطة تقدیریة 

في تفسیر خضوع الإدارة للقانون، إذ یُعد ي للآراء الفقهیة یكشف عن تباینها التحلیل الثلاث

الثاني هو الأكثر ترجیحا في تحدید معنى مبدأ المشروعیة، على الرغم من أنه یضیّق من حریة الرأي 

  .الإدارة لكن في الوقت ذاته لا یجعلها مجرد منفذة للقوانین فقط

، حیث ذهب جانب من الفقه بالقول أن كل تصرف 3القضاءالفقه وأحكام وهذا ما استقر علیه 

حكومي یجب أن یستند إلى قواعد قانونیة، مستخدمین مشروعیة العمل الحكومي في شكلها الواسع 

                                                 
  .27، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، ج  1
رة تتجاوز بها معنى تنفیذ القانون بالمفهوم الضیق، الذي یأخذ به هذا فدساتیر الدولة الحدیثة تمنح الإدارة اختصاصات كثی 2

. الاتجاه، فالإدارة مثلا في فرنسا ومصر لها أن تصدر اللوائح على اختلاف أنواعها بما فیها اللوائح المستقلة ولوائح الضبط

، أبو العزم "الإداري، ولایة القضاء الإداريمبدأ المشروعیة تنظیم القضاء "ینظر إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري 

  .10، ص 2001مصر،  للطباعة،

الدستوري الجزائري الذي أعطى لرئیس الجمهوریة بمقتضى سلطته التنظیمیة إصدار لوائح  ؤسسونفس التوجه بالنسبة للم

 141توصف بأنها مستقلة لأنها لا تستند إلى أي قانون وهي تتعلق بكل المسائل غیر المخصصة للبرلمان طبقا لنص المادة 

یة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر یمارس رئیس الجمهور :" بنصها على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة 

  ".مخصصة للبرلمان
إن صحة القرار الإداري الذي تصدره السلطة الإداریة لابد أن یستند في : "...وهو ما تبناه مجلس الدولة الجزائري حیث أكّد 3

التي تحدد هذه الصلاحیات وتقبل ذلك إلى قاعدة قانونیة وبالتالي فاتخاذ مثل هذا القرار لا یكون إلا حسب النصوص القانونیة 

بتاریخ  027544ینظر قرار رقم ". الإجراءات لتجسیدها وإلا یعد خروجا عن مبدأ المشروعیة وهذا ما تجسد في دعوى الحال

  .240، ص 2006، 08، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، ع2006فبرایر  14

لذي یقضي بإلغاء إنشاء اللجنة القطاعیة التحضیریة المشتركة ، ا3وتتلخص وقائع القضیة حول الطعن في المقرر الوزاري رقم 

 . للجمعیة العامة الانتخابیة للهلال الأحمر الجزائري

برئاسة عبد القادر البخروفه الذي توفي  2000استناداً إلى الوثائق، تم انتخاب اللجنة المدیریة للهلال الأحمر الجزائري في عام 

، تم تعیین محمد الصالح رئیسًا مؤقتًا للهلال الأحمر حتى انعقاد الجمعیة العامة 2004أبریل  5في . قبل انتهاء فترة ولایته

الذي ألغى إجراءات الجمعیة العامة المقررة في  3وعلى الرغم من ذلك، فوجئت اللجنة المدیریة بإصدار المقرر رقم . المقبلة

  .، وأدى إلى تعیین لجنة موازیه2005دیسمبر  29
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والذي یقتضي بدایة أن تنشأ  )Principle of Legal Securit( "بمبدأ الأمن القانوني" المعروف

بالإضافة إلى  اتها داخل حدود القانون ووفقا له،كون تصرفالسلطات الحاكمة بموجب القانون، وأن ت

سیادة القانون مما  أحد غایاتذلك یجب أن یحتوي القانون ذاته على خصائص معینة هادفة لتحقیق 

  .فراد أو الدولة بشكل مستقر على المدى البعیدیوجه سلوك الأ

یولیو  4المؤرخ في  131-88من المرسوم  4المادة  المشرع الجزائري فيذلك  ىد علأكّ و 

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة : "الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن على ما یلي19881

في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها وبهذه الصفة یجب أن تصدر التعلیمات والمنشورات 

  ".تقتضیهاالنصوص التي  احتراموالمذكرات والآراء ضمن 

من أهم النصوص القانونیة التي تم إصدارها والمتعلقة بتنظیم  131-88المرسوم  أن نجدو 

  .الإدارة

، ومن جهة أخرى ضمانة لممارسة 2إذن فإن هذا المبدأ یعتبر من جهة حدا للسلطة الإداریة

  .من السلطة الإداریة أو تعسف المواطنین لحقوقهم وحریاتهم بدون أي اعتداء

II. المشروعیةأسس مبدأ 

لكي تتسم الدولة بسیادة القانون ویسود مبدأ المشروعیة بما یحقق غایاته، یجب أن ترتكز و 

 :على الأسس التالیة

 

 

  

                                                                                                                                                             

لطعن إلى أن القرار الإداري الذي یصدر عن السلطة یجب أن یستند إلى قاعدة قانونیة واضحة، وأنه لا یجوز وقد أشار ا

لذا، یعتبر القرار المطعون فیه مخالفًا لمبدأ . إصدار قرارات تخالف النصوص القانونیة التي تحدد الصلاحیات والإجراءات

  .المشروعیة
، 27ج، ع. ج. ر. بالمواطن، ج المتضمن تنظیم علاقات الإدارة 1988-07- 04المؤرخ في  131-88مرسوم رقم   1

  .1988جویلیة  06المؤرخة في 
2DELAUBADE André, Droit administratif, T1, 16 ED, Edition Delta, France, 2002, p 530. 
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  مبدأ الفصل بین السلطات  - أ

برز مبدأ الفصل بین السلطات كنظریة دستوریة في أواخر القرن الثامن عشر، وعلى الرغم 

على مفاهیم أساسیة توضح معالمه إلا أن  الاتفاقفي النظرة القانونیة لهذا المبدأ وعدم  الاختلافاتمن 

  .الجوهر متفق علیه من أغلب فقهاء القانون

فكما هو معروف أن هدف هذا المبدأ یكمن في إیجاد بدیل للحكم المطلق المتعسف والتحول 

، وتدریجیًا ومع تطور العصور أخذ هذا إلى حكم بدیل أساسه صیانة السیادة وحفظ الحقوق والحریات

المبدأ مكانته وحقق هدفه وتبلور لیصبح في الوقت الحالي معیارًا مهما وواقعیًا لتحدید عمل السلطات 

  ).تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة(الأساسیة الثلاث 

هام وأحد 1من المهم توضیح ما المقصود بمبدأ الفصل بین السلطات كونه مبدأ دستوري 

حیث ) مونتسیكیو(على الأخذ بتعریف الفقیه الفرنسي  2مقومات مبدأ المشروعیة، ولقد أجمع الفقه

                                                 
تمثیل الدیمقراطي، والفصل بین تقوم الدولة على مبادئ ال" :على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  16أكدت المادة  1

  ".السلطات، وضمان الحقوق والحریات والعدالة الاجتماعیة

هذا المبدأ في العدید من القرارات الدستوریة، حینما نظر في دستوریة القوانین، وهو یُعد ) سابقا(كما أثبت المجلس الدستوري 

الدستوري الجزائري في توزیع السلطات العامة، وتحدید أحد أهم المبادئ والمعاییر الدستوریة التي اعتمدها المؤسس 

  .الاختصاصات الدستوریة بینها

الدستور، أقام مبدأ  ونظرا لكون محرر:"... وارتأى في رأیه المتعلق بدستوریة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن

ما ینمي على أن المؤسس الدستوري كان  ،."..الفصل بین السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة

  .حریصا على تطبیق دعائم مبدأ الفصل بین السلطات

، 1989أكتوبر  29وأظهر المجلس الدستوري توجهه الواضح في قراره المتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

تلك المادة التي منحت للجان المتخصصة . لوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا 49حیث أقر بعدم دستوریة المادة 

الدائمة سلطة تفتیشیة، وذلك لأنها تعارض مبدأ الفصل بین السلطات والاستقلال المعترف به من قبل المؤسس الدستوري 

لدستور من ا 94باعتبار أنه إذا كانت المادة :"...فقد أكد المجلس بوضوح عدم دستوریة تلك المادة بنصه. للسلطة التنفیذیة

تنص على أنه یجب على المجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس 

من النظام الداخلي لا یمكن في أي من أحكامه أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو 49تطلعاته، فإن المادة 

یُنظر ...". ل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات والاستقلالیة اللازمة للهیئة التنفیذیةلأعضائها سلطة تقنیة من شأنها أن تشك

  .یتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني 1989دیسمبر  18المؤرخ في  3قرار 
  :نذكر على سبیل المثال 2
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، هو مبدأ وجد بقصد 1ینسب إلیه بلورة وإخراج مبدأ الفصل بین السلطات إلى مجال التطبیق العملي

ا وبشكل توزیع السلطات بین هیئات الدولة في محاولة لخلق حالة من التوازن والضمان فیما بینه

 . 2والأعمال التي تتولاها الاختصاصاتمنفصل ومتساوي بحیث تستقل كل منها عن الأخرى في 

تساؤلات التي تعمل على قد أوجد عدة نجد أن الفقیه الفرنسي مونتسكیو وبتأمل في التعریف 

ة وضع أسس متینة لضمان الحفاظ على الحریات والحقوق في المجتمع ویبحث في كیفیة تحقیق حمای

الحریة والسیطرة على التعسف وسوء استخدام السلطة، ویتساءل عما إذا كان من الممكن تحقیق 

كما یقترح الفقیه عدم تركیز السلطات في ید جهة حفظ الحقوق والحفاظ على النظام، التوازن بین 

التعاون واحدة، بل توزیعها بین هیئات متعددة تعمل بشكل مستقل وفق اختصاصاتها، مع التأكید على 

  .والتنسیق بینها

هذا التوزیع یسمح بالمراقبة المتبادلة بین السلطات، فیسهم في منع أي انحرافات أو انتهاكات 

  .مبدأ المشروعیة احترامللقوانین والحقوق، مما یؤدي في النهایة إلى 

الدولة في ضرورة تنظیم شؤون هر مبدأ الفصل بین السلطات جو  ا على ذلك، یتجلىوتأسیس

و من أي تعسف أوصون مصالحها بشكل منتظم، بالإضافة إلى حمایة حقوق وحریات المواطنین 

                                                                                                                                                             

ر النهضة العربیة، مصر، ، دا1عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، حقوق الإنسان وحریاته العامة، دراسة مقارنة، ط-

  .519، ص 2005

  .127، ص 1990یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، بیروت، -
، وأنه أول "البارون دي مونتیسكیو" ینسب أغلب كتاب النظم السیاسیة ظهور مبدأ الفصل بین السلطات إلى المفكر الفرنسي  1

رًا ضاربة في التاریخ، فقد فكر الفلاسفة والعلماء منذ أقدم العصور في تقسیم وظائف الدولة، من نادى به، والأصل أن له جذو 

، "جون لوك" ثم في عصر النهضة الأوروبیة هناك  ،"أرسطو" ثم تلمیذه من بعده " ابتداء من أیام الإغریق على ید ط أفلطون

" ، ولیس "أفلطون" فأول من قال به . أ الفصل بین السلطات، فكان لكل واحد منهم إسهام في ظهور مبد"مونتیسكیو" وأخیرا 

فدرس أراء من سبقوه، وقام بتوضیح المبدأ وشرحه " مونتیسكیو" ، وأخیرا جاء "جون لوك" كما یقول بعض الكتاب، ثم " أرسطو

، مما أدى 1748سنة الصادر " روح القوانین" ودعمه، ثم وضع نظریة متكاملة ودقیقة، ومفصلة وشاملة في مؤلفه المشهور 

للمزید أنظر مدیحة بن ناجي، استقلالیة السلطة القضائیة في دول المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه في . إلى ارتباطه باسمه

  .15، ص 2016- 2015بن یوسف بن خدة، الجزائر،  01القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
لتشریعي ومدى مساسه بمبدأ المشروعیة، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة نور نوزاد محمد فرج باخي، الانحراف ا 2

  .55، ص 2022-2021الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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كزة بید هیئة واحدة أو فرد تر تكون السلطات كلها ملا ضروري أناستبداد، ولتحقیق كل ذلك كان من ال

  .1بل من المهم وتحقیقًا للتوازن أن تتوزع هذا السلطات بین هیئات متعددة في الدولة

فكرة الدولة القانونیة، إلیها واستنادًا لما سبق، اعتبر هذا المبدأ أحد الركائز المهمة التي تستند 

رئیسیة التي تقع على عاتق الدولة ووزعها م مبدأ الفصل بین السلطات الوظائف إلى سلطات حیث قس

وتأخذ هذه بكل بساطة إلى ثلاث سلطات رئیسیة السلطة التشریعیة اختصاصها تشریع القوانین، 

وسلطة تنفیذیة تنفرد بها الحكومة وتباشر التشریعات طابعاً عاماً ومجرداً یخضع له الجمیع دون تمییز 

لها وعدم انتهاكها، ولها في ذلك إصدار ما تراه مناسباً من  وتعمل على التطبیق الجید تنفیذ القوانین

المحاكم مهمتها یرا سلطة قضائیة تمارس وتختص بها وأختنظیمات وقرارات إداریة في سبیل ذلك 

ى كل المنازعات التي تطرح أمامها والقضایا المتعلقة بخرق القانون، كما تقوم تطبیق القوانین عل

والجزاءات المترتبة عن هذه الخروقات طبقا للقانون، وبالمقابل حمایة  بإصدار الأحكام العقابیة

  .2التي تلحق بهم وتمكینهم من حقوقهم المسلوبة منهم وردها الاعتداءاتالمتضررین من 

  الإدارة لاختصاصاتالتحدید الواضح -ب

لعل من أهم ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم هو ضرورة 

فعدم تحدید  ،تحدید اختصاصات كل سلطة بشكل واضح، ولا سیما اختصاصات السلطة التنفیذیة

یجعلها السلطة الفعلیة نطاق سلطاتها واختصاصاتها سیؤدي حتماً إلى تسلطها وتعسفها، مما 

  .3المسیطرة

                                                 
، 5سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة والفكر السیاسي والإسلامي دراسة مقارنة، ط 1

  .518، ص 1986شمس، مصر، مطبعة جامعة عین ال
  .98، ص 1983محمود حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، مصر،  2
  .18محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  3
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غیاب القواعد القانونیة الواضحة التي ترسم سلطات الإدارة وحدود اختصاصها  ففي ظل 

ف مبدأ المشروعیة، بل قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلى اندثاره في ظل سلطة متحررة من یضع

  .1القیود تتخذ ما تشاء من قرارات

إن حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف السلطة لن یتحقق إلا إذا وضعت ف وبالتالي

وبهذا الوضوح سیكون للقضاء  القواعد القانونیة حدوداً واختصاصات تلك السلطة بشكل دقیق وواضح

  .دور فعال في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

  وجود رقابة قضائیة فعّالة -ج

بالنظر إلى مبدأ المشروعیة وأهمیته في حمایة حقوق وحریات المواطنین أمام تصرفات الإدارة 

المبادئ، بما فیها مبدأ المشروعیة، سیظل مجرد حبر على غیر المشروعة أو غیر الملائمة، فإن هذه 

ویتحقق هذا الالتزام من خلال إخضاع ، ورق وشعارات فارغة ما لم تلتزم السلطة التنفیذیة باحترامها

الأعمال الإداریة،  مشروعیةأعمال الإدارة لرقابة قضائیة مستقلة، مختصة، كفؤة، وحیادیة تضمن 

  .2حقوقهموتكفل للمواطنین التمتع ب

وبذلك، یمكننا القول إن القاضي الإداري یمثل صمام أمان المجتمع والدرع الحامي لمبدأ 

نسعى في هذا الفصل إلى توضیح وشرح هذه  حیث المشروعیة في مواجهة انحراف الإدارة وتجاوزاتها

  .بشكل مفصل ودقیقالفكرة 

III. تحلیل المشروعیة 

بین مفهوم المشروعیة وبعض المصطلحات المشابهة لها، لذا  ارتباكفي بعض الأحیان یحدث 

 .سنحاول التفریق بین هذا المفهوم وبین المصطلحات المقاربة لها

 

                                                 
، 01العراق، عهشام حسین علي، أنور عبد عواد، حالة الطوارئ وأثرها على مبدأ المشروعیة، مجلة جامعة تكریت للحقوق،  1

  .252، ص 2023
لطیفة بن هني، سلطات القاضي الإداري في ظل السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  2

  .25، ص 2012- 2011، الجزائر، 1جامعة الجزائر 
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  المشروعیة مقابل سیادة القانون-أ

علي  وفي ذلك یقولالمشروعیة، على أن مبدأ سیادة القانون هو نفسه مبدأ  1الفقه غالبیةاتجه 

المحكوم لقواعد القانون یقصد به مبدأ سیادة حكم القانون، أي خضوع الحاكم و :" عبد الفتاح بأنه

یقصد بمبدأ المشروعیة بمعناه الواسع، سیادة :" محمد الصغیر بعلي بقوله وعلى ذلك یؤكد ،2"وأحكامه

القانون، أي خضوع جمیع الأشخاص بما فیها السلطة العامة بكل هیئاتها وأجهزتها للقواعد القانونیة 

 .3"الساریة المفعول بالدولة

یعلو على أن یكون القانون هو السید الأعلى بحیث " سیادة القانون"فالمقصود بمصطلح 

ن القوانین تسّ : تسیید القانون بین السلطات، تشریعیة أيالجمیع وتلتزم به جمیع السلطات والهیئات 

یة وأخیرا قضائیة لا تتوانى في توقیع العقاب تنفیذیة تتولى تنفیذ القوانین بجدّ وفق مبادئ الدستور، و 

دولة نفسها وهو ما یحقق الشعور بالأمن على كل من یخالف أحكامه أیّا كان بدءًا بالأفراد، وانتهاء بال

  .4القانوني

أما مصطلح المشروعیة كما أسلفنا سابقا یعني خضوع الدولة للقانون في كل ما تأتیه من 

أعمال وما تجریه من تصرفات وما تتمتع به من امتیازات، فأعمال الهیئات العامة الملزمة لا تكون 

حتى ملزمة للأفراد المخاطبین بها إلا إذا صدرت بناء على صحیحة ولا منتجة لآثارها القانونیة ولا 

  .قانون ووفقا لتطبیقه الصحیح

                                                 
  :نذكر على سبیل المثال 1

  . 15، ص 1976، دار الفكر العربي، مصر، 4یة، طسلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإدار  -

  .5، ص 1974، دار الفكر العربي، مصر، 1محمود حلمي، القضاء الإداري، ط-
، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(محمد علي عبد الفتاح، الوجیز في القضاء الإداري مبدأ المشروعیة دعوى الإلغاء  2

  .8، ص 2009مصر، 
  .8بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص محمد الصغیر  3

4LOCLE Themis, Quelque notes sur les transformations du principe de la séparation des 

pouvoirs, Receuil des travaux publics par la Faculté de droit, Université de Lausanne, 

Suisse, 1998 , p557. 
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التطبیق متینة ووطیدة تستند إلى بین مبدأ المشروعیة ومبدأ سیادة القانون علاقة ذن فالعلاقة إ

خیرة وبذلك تشكل المشروعیة حلقة من حلقات تحقیق سیادة القانون، وتعني هذه الأالكامل للقانون، 

في كل مرة یُطبق فیها القانون، كما یفرض القانون أحكامه على جمیع وجوب تحقیق المشروعیة 

  .التي ینظمها، وبالتالي تتحقق سیادة القانون وهیمنته على تلك العلاقات الاجتماعیةالعلاقات 

  المشروعیة مقابل الشرعیة-ب

أصل الكلمتان واحد هو الشرع  تتفق الشرعیة مع المشروعیة من حیث اللغة في أنمن ناحیة 

فالشرعیة مشتقة من الشرع ن حیث المفهوم الدقیق لكل منهما، أو الشریعة، غیر أنهما یختلفان م

بصیغة الفعلیة وتعني موافقة الشرع، والمشروعیة مشتقة من الشرع أیضا لكن بصیغة المفعولیة وتفید 

ذلك أن الصورة الفعلیة تصور الشيء بشكل ، 1محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصیب وقد تخفق

واقعي ومحاكاة له، بینما تعكس الصورة المفعولیة رؤیة الفاعل لهذا الشيء وتختلف عن الواقع بطریقة 

  .معینة

، أما القانون القائمة فعلا في المجتمعقواعد  احترام ومن ناحیة أخرى تعني المشروعیة 

تحمل في طیاتها معنى العدالة وما یجب أن یكون علیه القانون، فمفهومها الشرعیة فهي فكرة مثالیة 

قواعد القانون حیث وتتضمن قواعد أخرى یستطیع العقل البشري أن یكتشفها  احترامأوسع من مجرد 

أو یحكم بحسنها، وعلى المشرع في الدولة السعي إلى تحقیق هذا النحو من العدالة فیما یصدره من 

  .2تشریعات

هذا الرأي نظرا لدقة اللغویة البارعة في تفسیر  تعزیز ایمكنن خلال ما سبق نرى أنهمن 

وما  -المشروعیة -المصطلحات، كما أن التفسیر الحالي یعبّر بوضوح عن ماهو موجود من قواعد

                                                 
  .473ن، ص.س.ن، مصر، د.د.، د)دراسة مقارنة(عبد العال السنارى، دعوى التعویض ودعوى الإلغاء محمد  1
، 2019، 01محمد طه حسین الحسیني، ماهیة مبدأي الشرعیة والمشروعیة ومصادرهما، مجلة العلوم القانونیة، بغداد، ع 2

  .111ص
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هذا یسهم في تطویر مبادئ العدالة ومن تم  -الشرعیة –یجب على العقل البشري أن یستنبطه 

  .قواعد قانونیة تسمو عما سواها وهذا ما یحقق سیادة القانونصیاغتها إلى 

تحمل طابعا في القانون الدستوري ترتبط بالوصول إلى السلطة في الدولة، وبالتالي 1فالشرعیة 

فهي الطریقة الفعلیة التي یستقیم بها وصول الحكام إلى السلطة وممارستها، سیاسیا بالغ الأهمیة، 

إذ  الشعب لما هو صالح وملائم، لذا تُعد الشرعیة أساسیة للحكم متوافقة مع رؤیةوتكون هذه الممارسة 

التعدیل الدستوري لسنة  من 13لنص المادة على تأیید أغلبیة الشعب السیاسي طبقا  تتطلب الحصول

 .2"من إرادة الشّعب وجودها وشرعیتهاتستمدّ الدّولة "  :على ما یلي بنصها 2020

نوع الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري، أهي رقابة ماهي طرح نفسه الذي ی لكن التساؤل

أن رقابة القاضي لا یمكن التسلیم طوال الوقت بكونها  ذلكقابة على المشروعیة؟ ، على الشرعیة أم ر 

رقابة شرعیة، وإن كانت رقابة مشروعیة في الواقع، وتأسیسا على ذلك أن رقابة القضاء رقابة قانونیة 

تنزل حكم القانون على الواقعة لتبحث المحكمة مدى مطابقتها للقانون، وبالتالي فقواعد المشروعیة 

ئما، فتحصین القرار من الإلغاء بمرور مدة ستین یوما وتبریر ذلك باستقرار الوضعیة لیست عادلة دا

بالحق والمطالبة به دون التقید  الاعترافالأوضاع القانونیة هو مما یتنافى مع الشرعیة التي تقتضي 

  .3بالمواعید، كذلك شرط المصلحة في قبول الدعوى یخضع لقواعد المشروعیة ولیس الشرعیة

ك فالشرعیة والمشروعیة یتمیز كل منهما بطابع فرید، حیث یرتبط ظرف تأسیسا على ذل

الشرعیة بتسنم السلطة، بینما یتعلق ظرف المشروعیة بالأعمال التي تصدر عن الإدارة، كما یختلفان 

في جوهرهما أیضا؛ فالجوهر الأساسي للشرعیة یتمثل في رضا الأفراد المحكومین، بینما یتجسد 

  .انون والعمل وفقا له دون مخالفتهللق الامتثالمشروعیة في الجوهر الحقیقي لل

                                                 
، والشرعیة الدستوریة )بعد الاستقلال(الشرعیة الثوریة : ت منهاالجزائر سبق لها التعامل مع مصطلح الشرعیة في عدة مناسبا 1

  ).في أزمة الفراغ الدستوري(
   .2020المتعلق بالتعدیل الدستوري  20/01من القانون  13المادة 2

، المكتب )نةدراسة مقار ( حسان عبد االله یونس الطائي، التطورات القضائیة في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأدیبیة 3

  .408، ص 2016الجامعي الحدیث، مصر، 
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IV .مصادر مبدأ المشروعیة  

بكافة القواعد  الالتزامفي خضوع الإدارة للقانون بمفهومه الواسع، أي  المشروعیة مبدأ یتجلى

الإدارة  استجابةالقانونیة التي تشكل الأساس للنظام القانوني وبالتالي تكمن أهمیة هذا المبدأ في 

التنفیذیة أو ، للقوانین بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت من السلطة التأسیسیة، التشریعیة

  .القضائیة

ستناد إلى ما تم ذكره سابقا، سنعرض مصادر المشروعیة مقسمة إلى مصادر مكتوبة الإب

  :وغیر مكتوبة، وهو ما سنتناوله بشكل شامل فیما یلي

  مصادر مكتوبة.أ

المكتوبة للمشروعیة تعبّر عن تجمعات محددة من القواعد القانونیة الملزمة، تتنوع المصادر 

، وتُصدر عن سلطات رسمیة مخولة بالتشریع في الدولة، تتبع هذه المجموعات ةفي قوتها القانونی

  :وتتمثل فیما یلي ،إجراءات محددة موسومة بموجب القانون، وتشكل أساسًا للتشریع والإدارة الفعّالة

  التشریع الأساسي.1

القانون الأساسي في الدولة الذي  باعتبارهتتمثل هذه التشریعات بصفة أساسیة في الدستور، 

، 1یتمتع بالسمو والعلو فوق كافة التشریعات الأخرى نظرا لصدوره عن السلطة التأسیسیة الأصلیة

مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكم في الدولة وتحدد " ویقصد بالقواعد القانونیة الدستوریة

  .2للدولة والاجتماعیة والاقتصادیةالحقوق والحریات العامة للأفراد وتقرر الأسس والأهداف السیاسیة 

إذن فالدستور یعبر عن مجموعة القواعد القانونیة الأساسیة التي تنظم بنیة الدولة، توضح 

كما . بینها ، وتنظم العلاقاتواختصاصاتهاشكل الحكم وتنظم السلطات العامة فیما یتعلق بتشكیلها 

  .في الدولةیحدد حقوق وحریات الأفراد، ویّبرز الفلسفة والإیدیولوجیة التي یستند إلیها نظام الحكم 

                                                 
  .15، ص2009عبد االله عبد الغني البسیوني، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   1
ة فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلی 2

  .19، ص 2011- 2010الحقوق، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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في ظل تأسیس السلطات العامة وتحدید نطاق وطریقة ممارستها عن طریق القواعد الدستوریة، 

بتلك  الالتزامفعلى جمیع السلطات  قمة النظام القانوني في الدولة، واحتلالهیظهر الدستور برفعته 

ور، مما یضمن ضمن الحدود المحددة لها في الدست اختصاصاتهاالقواعد، وذلك من خلال ممارسة 

  .ترتیبًا هرمیًا یعزز استقرار النظام القانوني

یُعد تجاوزًا لمبدأ المشروعیة وتعتبر الأفعال خارجة عن هذه الإطارات مخالفة  الامتثالفعدم 

  .لهذا المبدأ الأساسي

على مبدأ المشروعیة وجعله أحد الدعائم التي  اعتمدوبالرجوع إلى الدستور الجزائري، نجده قد 

هو  إلى غایة ماي یبرز جلیًا انطلاقا من دیباجتهم علیها النظام الدستوري والسیاسي الجزائري، والذیقو 

  مكرس في متنه

  المعاهدات والمواثیق الدولیة.2

مكتوب بین أشخاص القانون الدولي ینصرف لإحداث أثار قانونیة وفقا  اتفاقالمعاهدة الدولیة 

  .1فیینا لقانون المعاهدات الاتفاقیةلأحكام 

من قواعد القانون الدولي العام التي ینبغي على  -كأصل عام –أحكام المعاهدات وتعتبر

من طرف السلطات 2بها شریطة التصدیق علیها الالتزامالسلطات العامة وجمیع الأفراد في الدولة 

  .المختصة، وبذلك تصبح جزءا من القانون الداخلي في الدولة

 تي تحملها المعاهدات عند التطبیق،الأمر كذلك، ینشأ تساؤل حیال القیمة القانونیة الإذا كان 

نجد  -المقارنة على سبیل-الخاصة بكل دولة، وللإجابة على هذا السؤال یتطلب النظر إلى الدساتیر 

                                                 
تعني اتفاق :" على تعریف المعاهدة الدولیة بأنها 1969احتوى نص المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  1

أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو 

  ".علیها
التصدیق لیس مجرد إجراء شكلي، ولكنه عمل بالغ الأهمیة یقصد به إقرار الأجهزة الداخلیة المختصة للمعاهدة، على نحو  2

زة المختصة یلزم الدولة بها على الصعید الدولي، أو هو العمل الذي تتأكد من خلاله إرادة الدولة المعبر عنها بواسطة الأجه

صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي : لتفصیل أكثر حول التصدیق وإجراءاته یُنظر.  بإعطاء المعاهدة قوة القانون

  . وما بعدها 219، ص 2007العام، دار النهضة العربیة، مصر، 
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أعلى من قیمة قانونیة  لها الدولیة المصادق علیها والاتفاقیاتالدستور الفرنسي یقضي بأن المعاهدات 

  . 1تلك المقررة للقانون العادي

Article 55 :« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 

son application par l'autre partie»2. 

بین المعاهدة الدولیة والتشریع العادي من ناحیة القوة 3وفي مصر والأردن ساوى دستورهما

  .القانونیة

أما فیما یتعلق بالجزائر، یظهر تباین في الموقف حیث تتأرجح بین منح المعاهدات القوة 

 19764ن دستور م 159الإلزامیة للقانون، وبین سموها فوق القوانین الوطنیة، حیث نصت المادة 

المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیها في :" على أنه

                                                 
  أنظر  Nicolo -السید نیكولوفي قضیة  20/10/1989كما أكده أیضا مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في  1

C.E 20 Octobre 1989, Nicol, Rec, P 190 concl. Frydman voir aussi : GAJA, p743 et s 

Marceau (L) et autre DALLOZ 17éme éd, 2009 arrétn 93 p 656. 

الإداري، دار النهضة ینظر أیضا أحمد محمود رجب، أحكام القضاء الإداري مبدأ المشروعیة، تنظیم وإختصاص القضاء 

  .34، ص 2005العربیة، مصر، 
یكون للمعاهدات أو الاتفاقیات التي تم التصدیق أو الموافقة :" بنصها على ما یلي 1958من دستور 55وهذا ما أكدته المادة  2

  "علیها قانونا، قوة تفوق قوة القوانین، شریطة أن یطبق الطرف الأخر هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق

، تم الإطلاع علیه  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006095827:ور على الرابطمنش

  .08:00، على الساعة 07/11/2024یوم 
المعاهدات والاتفاقیات التي یترتب علیها :" على ما یلي -رنةعلى سبیل المقا-من الدستور الأردني 23/2تنص أیضا المادة  3

تحمیل الدولة شیئا من الاتفاق أو المساس بحقوق الأردنیین العامة والخاصة، لا تكون نافدة إلا إذا وافق علیه مجلس الأمة، ولا 

  ".یجوز في أي حال أن تكون الشروط في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنیة

رئیس الجمهوري یبرم معاهدات ویبلغها مجلس الشعب " بقولها  - على سبیل المقارنة -من الدستور المصري151المادة تنص 

مشفوعة بما یناسب من البیان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشرها بالأوضاع المقررة على أن المعاهدات 

یع المعاهدات التي یترتب علیها تعدیل في أراضي الدولة أو التي تحمل خزانة الدولة الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجم

  ".شیئا من النفقات غیر الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب علیها
، بتاریخ 94.ر، ع.، ج1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة  4

  .1976بر نوفم 24
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سمو المعاهدات الدولیة على القانون حیث بفقد أقر  11989ر ، أما دستو "ر تكتسب قوة القانونالدستو 

الجمهوریة حسب الشروط المعاهدات التي یصادق علیها رئیس :" منه123جاء في نص المادة 

  ".المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

ل له في أخر تعدی 154وفي المادة  ،منه132في نص المادة  1996ولقد أكد ذلك دستور 

حسب الشروط  ،التي یصادق علیها رئیس الجمهوریةالمعاهدات  :"بنصها على ما یلي 2020لسنة 

  .2"على القانونالمنصوص علیها في الدستور، تسمو 

ج المعاهدة وتصدیق السلطات المختصة علیها وفقًا للإجراءات القانونیة، تندر  اعتمادفبمجرد 

من قبل الأفراد والسلطات العامة، نابعا من  احترامهاوهذا یفرض المعاهدة ضمن عناصر المشروعیة، 

  .القانوني بها وفق السیاق القانوني المحدد الاعتراف

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القاضي الإداري إذا ما وجد غموضا في تفسیر 

السلطة التي قامت بإبرامها، وهو  باعتبارهانصوص معاهدة، فعلیه إحالة الأمر إلى السلطة التنفیذیة 

سیر ما یعني قیام وزارة الخارجیة بإصدار تفسیر محدد للنص، إضافة إلى أن النزاع الذي یثور حول تف

سبیل  على-الفرنسي والمصري ئینفقد ذهب القضا ،المعاهدات وتطبیقها على الدولة أو الأفراد

، 3من الأمور السیاسیة ویعد من أعمال السیادة التي لا تسأل عنها الحكومة اعتبارهعلى  -المقارنة

رارات التي الشيء الذي یؤدي بالضرورة إلى رفض القاضي الإداري من بسط رقابته على مشروعیة الق

 .4تصدر بالمخالفة لهذه المعاهدات

  

                                                 
ج، .ج.ر.، ج1989فیفري  28، المؤرخ في 18- 89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجزائر لسنة 1

  .1989مارس  01، بتاریخ 09.ع

  .وعلیه فإنها تعتبر جزءا من النظام القانوني للدولة، مع سموها على القوانین، لكنها تخضع الرقابة الدستوریة أیضا 2
  .سنتناولها بشيء من التفصیل في الفرع الثاني من المطلب الثاني لهذا المبحث 3
، 1نبیل جدي، مبدأ المشروعیة ومدى خضوع الإدارة للقانون، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 4

  .35، ص 2013- 2012الجزائر، 
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  القوانین.3

 الاختصاصیقصد به مجموعة القواعد القانونیة التي تسنها السلطة التشریعیة بوصفها صاحبة 

 .طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددها القانون1الأصیل في ممارسة السلطة التشریعیة 

والثقافي  والاجتماعي والاقتصاديتلك القواعد تهدف بشكل رئیسي إلى تحدید الوضع السیاسي 

اد، سواء لذا یجب أن تتسم بالعمومیة والتجرید، ملتزمة بتوجیهاتها لمختلف الهیئات والأفر  في الدولة

مبدأ المشروعیة هذا یساهم في تحقیق العدالة واستقرار النظام، مما یعزز كانوا حكام أو محكومین، 

  .في الدولة

  :تتنوع النصوص ذات الطابع التشریعي في الجزائر إلى ثلاثة أصناف متفاوتة تتمثل في

  ةن العضویالقوانی*

، وتتمثل في 3ویطلق علیها القوانین الأساسیة في بعض الدول ،2وهي القوانین المكملة للدستور

تتم  ، 4ر في مجالات محددة ودقیقةقانون یصوت علیه البرلمان بهدف توضیح أحكام الدستو 

                                                 
المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وتكریسا لمبدأ : ون من غرفتین وهمایمارس سلطة التشریع في الجزائر برلمان، یتك 1

المشروعیة، یجب على الإدارة العامة، في مختلف مستویاتها أن تلتزم بما تضعه هذه السلطة من قوانین في المجالات التي 

من التعدیل  114ا لنص المادة وأن تكون هذه القوانین مطابقة للدستور طبق" الاختصاص القانون" یخولها إیاه الدستور

  .2020الدستوري 
2  COURBE Patrick, Introduction général au droit , 2éme éd, Dalloz, France, 1990, p38. 

تمییزا لها عن القوانین العادیة، والقوانین العضویة وإن كانت تشترك مع العادیة في الجهة التي تسنها وهي البرلمان إلا أنها  3

  :عنها من جانبینتتمیز 

تعالج القوانین العضویة قضایا دستوریة محددة، في حین أن القوانین العادیة تتناول موضوعات متنوعة قد : ناحیة المضمون

تكون خارج نطاق القضایا الدستوریة، أما من حیث الإجراءات، فإن المصادقة على القوانین العضویة تتطلب موافقة الأغلبیة 

لمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى خضوعها لرقابة إلزامیة من المحكمة المطلقة من نواب ا

  .في المقابل، یتم اعتماد القوانین العادیة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین فقط، ولا تخضع للرقابة الدستوریة. الدستوریة
  :المخصصة للقانون العضوي نذكر منها ما یليعلى مجالات  2020من التعدیل الدستوري لسنة  140نصت المادة 4

  تنظیم السّلطات العمومیّة، وعملها؛• "

  نظام الانتخابات،• 

  القانون المتعلق بالأحزاب السّیاسیّة،• 

  القانون المتعلق بالإعلام،• 

  .القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظیم القضائيّ • 
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المحكمة الدستوریة لمراقبة مجلس الأمة، ویخضع أعضاء المصادقة علیه بأغلبیة مطلقة للنواب و 

  .لضمان توافقه مع الدستور قبل صدوره

  ةن العادیالقوانی*

 ،راختصاصاته المبینّة في الدستو د هي النصوص التي یسنّها البرلمان بشكل عادي في حدو 

  .1المصادقة علیها بالأغلبیة البسیطة على مستوى غرفتي البرلمانوتتم 

  الأوامر*

القاعدة العامة أن التشریع معقود للسلطة التشریعیة، غیر أنه في حالات محددة تملك السلطة 

من  142التنفیذیة أن تحل محل السلطة التشریعیة في سن التشریع العادي، وهدا ما أكدته المادة 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور :"ري الحالي بنصهاالتعدیل الدستو 

  .المجلس الشّعبي الوطنيّ وخلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

ویعرض رئیس الجمهوریّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له 

  .لتوافق علیها

  .وامر الّتي لا یوافق علیها البرلمانتُعد لاغیة الأ

من  107المذكورة في المادة  الاستثنائیةیمكن رئیس الجمهوریّة أن یشرّع بأوامر في الحالة 

  .الدّستور

  ".تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء

نستشف من خلال هذه المادة أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع في مسائل عاجلة في 

  :قانون عن طریق ما یسمى بالأوامر في حالات معینة وهيالمجال المخصص لل

  شغور المجلس الشعبي الوطني• 

  البرلمانیة العطل •

                                                                                                                                                             

  ".القانون المتعلق بقوانین المالیّة•          
  .مجال واختصاص البرلمان 2020من التعدیل الدستوري لسنة 139وقد حددت المادة  1
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  الاستثنائیةالحالة • 

  )من الدستور 146/2المادة ( حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالیة• 

الحالتین الأخیرتین والتي تفید نصوص الدستور بعدم إمكانیة عرضها على  استثنیناإذا 

مصادقة البرلمان اللاحقة للإصدار، فإن حالتي الشغور والعطلة البرلمانیة فرئیس الجمهوریة ملزم 

  .بعرض الأوامر التي أصدرها على البرلمان في بدایة الدورة للموافقة علیها

ما هي الطبیعة القانونیة للأوامر؟ فهل هي قرارات إداریة  هو السؤال المطروح في هذا الإطارو 

وبالتالي خضوعها لرقابة المشروعیة أم هي قانون ) رئیس الجمهوریة(بالنظر إلى الجهة المصدرة لها 

  وبالنتیجة خضوعها للرقابة الدستوریة؟ ،بالنظر إلى مضمونها وبالتالي لیست قرارات إداریة

ها من طرف كبیرا حول تكییفها خاصة وأن في الجزائر لم یتم تحدید طبیعت الاختلافكان 

  .عرض على القضاء الإداري أي نزاع متعلق بالأوامرلم تُ أنه  المؤسس الدستوري، وكما

عدم إمكانیة الطعن القضائي في الأوامر ب قد أقر لحسین بن شیخ آث ملویاأما الفقه الجزائري ف

  :عمل تشریعي، أما الفقه الفرنسي فقد میّز بین الأوامر على مرحلتین باعتبارها

  .1قرارات إداریة یمكن الطعن فیها أمام مجلس الدولة اعتبرهاحیث : قبل مصادقة البرلمان •

فقد اعتبرها عمل تشریعي وبالتالي لا یمكن الطعن فیها أمام مجلس : بعد مصادقة البرلمان• 

  .الدولة

ببسط  اختصاصهحیث أكد على -على سبیل المقارنة-مجلس الدولة الفرنسيأما عن موقف  

رقابة المشروعیة على الأوامر قبل مصادقة البرلمان علیها، أما بعد مصادقة البرلمان فتعتبر عملا 

تشریعیا ولا یمكن مخاصمته إلا أمام المجلس الدستوري الفرنسي وهذا في قراره الصادر في 

لقضائیة التي رفعت من طرف النقابات المهنیة لإلغاء الأمر في دعوى ا 16/12/2020

                                                 
1DELAUBADER André, yves Gaude men, Droit administratif Gener ,T01, 16éd, L.G.D.J , 

France, 2001, p559. 
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المتعلق بتخفیض مدة العمل في الوظیفة العمومیة أثناء فترة  15/04/2020المؤرخ في  430/2020

  .، وبتالي أید ما ذهب إلیه الفقه الفرنسي1الطوارئ الصحیة

  أو التنظیم  اللوائح .4

فیما تصدره هیئات وأجهزة الإدارة العامة إذ یتمثل  اللائحيالتشریع الفرعي أو بأو ما یعرف 

وهي تتضمن قواعد عامة ومجردة، وتعتبر ظیمیة تتعلق بأوضاع ومراكز عامة، من قرارات إداریة تن

ذلك اللوائح وفقا للمعیار الشكلي الذي یعتمد في تكییف العمل على السلطة المصدرة له قرارات إداریة و 

المعیار الموضوعي في  قانونًا في حدّ ذاتها بالنظر إلى وهي تعتبر یة،لصدورها من السلطة التنفیذ

التمییز بین الأعمال الإداریة والأعمال التشریعیة لكونها تحمل في طیاتها قواعد عامة ومجردة 

  .2كخاصیة ممیزة للقاعدة القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة

، 3التشریع العادي مكانة أعلى من التشریع الفرعيبموجب مبدأ تدرّج القواعد التشریعیة، یحتل 

له والعمل ضمن حدوده، وفي حال تجاوز لهذه الحدود  بالامتثالحیث یكون التشریع الفرعي ملتزمًا 

  .تُعتبر اللوائح غیر مشروعة، مما یفتح المجال لتطبیق الجزاء المنصوص علیها

 143في المادة  2020الدستوري لسنة  في التعدیلالمؤسس الدستوري الجزائري  وهذا ما أكّده

 ". یمارس رئیس الجمهوریة السّلطة التنّظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون:" أنه بقوله

  

                                                 
1 Disponible sur le site : http:/ /www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-

16/440258, consulté le : 24/12/2023 a 18.30 
دراسة مقارنة مع النظم (محمود محمد مسلم أبو موسى، حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعیة في التشریع الفلسطیني  2

جامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، ، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، )القانونیة والشریعة الإسلامیة

  .20، ص 2017-2018
  :تكمن الاختلافات بین القانون والانظمة فیما یلي 3

یستطیع أن یُلغى الأنظمة أو یعدلها عدا حالة اللوائح ∙. أعلى مرتبة من الأنظمة∙. یصدر عن السلطة التشریعیة∙: القانون∙

  .القانونیة بشرط عدم مخالفتها الدستور یستطیع المشرع فرض ما یشاء من القواعد∙. المستقلة

السلطة التنفیذیة حقها ∙. لا یجوز أن تخالف القانون أو تعدله∙. أدنى مرتبة من القانون∙. تصدر عن السلطة التنفیذیة∙: الأنظمة

  .في وضع الأنظمة محددا بنص الدستور والقانون
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  مصادر غیر المكتوبة.ب

على المصادر مكتوبة لمبدأ المشروعیة یعرض القضاء لخطر الشلل في حسم  الاقتصار

یضرّ ؤدي إلى اختلال واضح في العمل القضائي و النزاعات المتعددة التي تُعرض علیه، مما ی

الاقتصار شكوكًا في نزاهة العدالة حیث قد یُثیر هذا  بالمصلحة العامة والخاصة، بالإضافة إلى ذلك

یعود سبب هذا الشلل إلى عدم قدرة القوانین المكتوبة على تغطیة جمیع مجالات النزاعات، خصوصا 

الدستوریة، مما یستدعي إعادة النظر في النهج القانوني  تلك التي تنشأ بعد صیاغة التشریعات

  .1لضمان تفادي هذه الثغرات وتعزیز العدالة وسیر العمل القضائي

الحصري على المصادر المكتوبة یمثل حلاً لمشكلة عدم توفر  الاعتمادفتجاوز القضاء 

مثل  2غیر مكتوبةیعني ذلك الاستناد إلى مصادر  ص المناسبة لمعالجة بعض النزاعات،النصو 

  .العرف والمبادئ العامة للقانون

عملیًا، حیث یلجأ القضاء إلى استخدام هذین المصدرین للتعامل مع تمثل هذه الخطوة تبنیاً 

  .القضایا التي تفتقر إلى توجیهات محددة في القوانین المكتوبة

  العرف الإداري.1

الإدارة على اتباع سلوك معیّن یتعلق بالنشاط الإداري وسیادة  اعتیاد:" العرف الإداري یراد به

  .3"لدیها بلزومه الاعتقاد

یُعد العرف مصدرًا مهمًا من مصادر المشروعیة في العدید من دول العالم، سواء في میدان 

یر ولا شك أن العرف یتمتع بانتشار واسع مقارنةً بباقي المصادر غالقانون العام أو القانون الخاص، 

المكتوبة، حیث اعتبرته معظم التشریعات المصدر الثاني للقواعد القانونیة، مما یُظهر أهمیته الكبیرة 

  .في تحدید الأطر القانونیة وتشكیلها في المجتمعات المختلفة

                                                 
  .132محمد طه حسن الحسیني، المرجع السابق، ص  1
غیر مكتوبة والتي تعد مكملة للقواعد المكتوبة حیث اعتمدها القضاء الإداري لتصبح لها قوة إلزامیة أسوةً هي قواعد  2

  .بالنصوص المكتوبة
3 G. Vedel et P. Delvolve, Droit administratife, France, p. v .f, 1984, p 242. 
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ومن ذلك القانون الجزائري الذي یعتبر العرف مصدر من مصادر المنشئة للقواعد القانونیة 

تسري النصوص التشریعیة على جمیع :" على أنه 1لى من القانون المدنيحیث تنص المادة الأو 

فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن  وص في لفظها أو في فحواها،المسائل التي تتناولها هذه النص

تطبیق حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف فإذا لم یوجد 

  ".ن الطبیعي أو قواعد العدالةفبمقتضى مبادئ القانو 

إذن فالقانون وجه القاضي إلى مسار یجب علیه إتباعه، فعند عدم وجود تشریع مكتوب، یلتجأ 

القاضي إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة، أو العرف، أو یستند إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد 

قرارات متوازنة تستند إلى  اتخاذهذا التوجیه یكمن في إتاحة إطار شامل یُمكن القاضي من  ،العدالة

 .مبادئ متعددة تحقق العدالة

  :بناءً على هذا الأساس، یقوم العرف الإداري على ركنین أساسیین

  .على سلوك معین من قبل الإدارة الاعتیادیتجلى في : الركن المادي .أ

لسلوك، حتى یصبح ملزمًا بضرورة هذا ا الاعتقادفیتجلى في سیادة : الركن المعنوي .ب

وبالتالي، في حال تجاوزت الإدارة هذا العرف، فإنها ترتكب مخالفة لقاعدة قانونیة ملزمة  قانونیًا

  .وموجودة

هذا ویعمل العرف الإداري إلى جانب التشریع فإما أن یفسر أحكامه أو یكملها دون أن 

یمكن أن یُلغى العرف بالتشریع العادي والعكس غیر صحیح، كما یمكن للأعراف أن یخالفها، ولهذا 

تلغى أو تعدل بأعراف أخرى إذا جنحت الإدارة إلى إتباع سلوك معین تنطبق علیه الشروط المتقدمة 

  .2استجابة لمتطلبات العمل الإداري المتغیرة والمتطورة باستمرار

                                                 
لسنة  78ج، ع .ج.ر.متضمن القانون المدني، ج، ال1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75المادة الأولى من الأمر  1

 1988ماي  3المؤرخ في  14- 88والقانون رقم  1983ینایر  29المؤرخ في  01-83، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975

- 07والقانون  2005جوان سنة  20المؤرخ في  10-05والقانون رقم  1989فبرایر سنة  7المؤرخ في  01-89والقانون رقم 

  .2007ماي سنة  13ؤرخ في الم 05
غازي فیصل مهدي، عدنان عاجل عبید، القضاء الإداري، دراسة قانونیة حدیثة مقارنة بالنظام الفرنسي والمصري والعراقي،  2

  .34، ص2020العراق،  ن،.د.، د4ط 
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  المبادئ العامة للقانون.2

مجموعة من المبادئ التي لا :" المبادئ العامة للقانون بأنها) Delaubader ( الفقیهیعرف 

الإدارة لها، ویشكل انتهاكها مخالفة  احترامتظهر في النصوص، ولكن یعترف القضاء بها، وبوجوب 

  .1"للمشروعیة

ي یقرها أو تلك القواعد القانونیة غیر المكتوبة الت :"ف المبادئ العامة للقانون أیضاكما تعر 

  .2"یكشفها أو یستنبطها القاضي من واقع النظام القانوني، ویقرها في أحكامه، فتكسب قوة إلزامیة

وعلى الرغم من أن مهمة القاضي تتمثل في فض النزاعات القانونیة باستناده إلى النصوص 

المباشرة في القانونیة المعمول بها، إلا أنه في بعض الحالات، تحدث مواقف تخلو من الإشارة 

یقوم القاضي بدور مهم  لذلك د الدعوى وإلا عُدّ منكر للعدالةالقوانین، مما یجعل من الصعب علیه ر 

المبادئ القانونیة التي یمكن أن تحل النزاع، مع  اكتشاففي ملء الفجوات التشریعیة عن طریق 

ن تحقیق العدالة بأن هذه المبادئ موجودة ومتجلیة في ضمیر المجتمع، وذلك لضما الاعتراف

  . والمساواة في المجتمع

المبادئ  واستنباطالفضل في إبراز -على سبیل المقارنة-  3قد كان لمجلس الدولة الفرنسي 

العامة للقانون والعمل بمقتضاها وذلك على إثر احتلال فرنسا إبان الحرب العالمیة الثانیة، إذ وجد 

                                                 
1  DELAUBADER André,Traite de droit administratif ,Op.Cit , p468. 

، مجلة جامعة الإسراء )دراسة تحلیلیة(مبدأ المشروعیة ونطاق تطبیقه امام القضاء الإداري الفلسطیني شریف محمد بعلوشة،  2

  .125، ص 2017، 02للعلوم الإنسانیة، فلسطین، ع
، الذي یعتبر قرار الأم أكد الحكم الصادر آنذاك على ان المبادئ العامة للقانون 1945في أكتوبر " آرامو"منذ صدور قرار  3

 Les principes généraux du droit applicabls  méme en l absenceأن تُطبق دون الحاجة لنص محدد یجب 

de texte  منذ ذلك الحین، أصبح . بهدف تعزیز حق الدفاع وتأسیس قاعدة تطبیقه على كل قرار إداري یحمل طابع الجزاء

لعامة في قراراته، دون الحاجة إلى الرجوع إلى نصوص من المعتاد على مجلس الدولة الإشارة بوضوح إلى هذه المبادئ ا

" وحكم "  Sinonet "بخصوص مبدأ حق الدفاع وحكم  1946سنة " Clary"ومن الأمثلة على ذلك، حكم . قانونیة محددة

Sornin de leyast   " بخصوص مبدأ المساواة، حیث استمر المجلس الدولة الفرنسي في استنباط هذه المبادئ  1949سنة

  .، عندما أدرج نص صریح في دباجة دستوره1978من الفلسفة العامة للمجتمع، وتجلیتها في قراراته حتى وصولها إلى عام 
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هذه المبادئ فاتخذ  للاستنباطدساتیر المیادین الهامة القضاء الإداري في إعلانات الحقوق ومقدمات ال

  .منها سلاحا یدافع به عن حقوق وحریات الأفراد في مواجهة الإدارة

  ؟قوة الإلزامیة للمبادئ القانونیة العامة ماهي في هذا السیاق، یثار السؤال حول

بشأن قوة  اتفاقإلى  - على سبیل المقارنة - توصل الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر

یُعتبر أي قرار أو إجراء یتعارض مع حیث المبادئ العامة للقانون والتي تكون لها طابع قانوني ملزم، 

ومع ذلك، ظهرت نقاشات حول مدى هذه القوة الملزمة بالمقارنة مع . أحد هذه المبادئ باطلاً 

  .المصادر الأخرى للمشروعیة

امة للقانون، حیث اعتبر البعض أنها تمتلك قیمة تنوعت وجهات النظر حول قوة المبادئ الع

دستوریة وهي تعلو التشریع العادي، بینما اعتبر آخرون أنها تعلو القوانین العادیة ما لم تصل إلى قوة 

دستوریة، وأشار آراء أخرى إلى أن المبادئ العامة للقانون تعادل قوة التشریع العادي أو تكون أقل 

  .1منه

ل الفقهي المحیط بمرتبة مبادئ القانون في الهرم القانوني، یبدوا ان الرأي على الرغم من الجد

  .الراجح یشیر إلى عدم توافر قوة قانونیة متساویة لجمیع هذه المبادئ العامة

تظهر التفاوتات في قوة المبادئ القانونیة حسب المصدر الذي تستند إلیه، حیث یكتسب المبدأ 

وریة قوة دستوریة، مما یجعله یتفوق على القوانین العادیة، بینما إذا الذي یستند إلى القواعد الدست

    .2استنبط القاضي القواعد القانونیة من التشریع تأخذ نفس مرتبة النصوص التشریعیة

                                                 
دراسة تحلیلیة مقارنة بین النظم (عبد الرحمان سالم أحمد سلامة، أعمال السیادة وأثرها على مبدأ المشروعیة في فلسطین  1

مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، ، )القانونیة والشریعة الإسلامیة

  .53، ص 2017-2018
  .236، ص 2017، الجزائر، 06ع سعاد دحمان، التعریف بمبدأ المشروعیة، مجلة آفاق للعلوم، الجلفة، 2
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في  بناءً على ما تم ذكره سابقًا، یتوقف قوة المبادئ القانونیة على قرارات القضاء الإداري

تتجاوز النصوص التشریعیة العادیة لتمكین السلطة التشریعیة من تعدیل ومن الضروري أن لا أحكامه،

  . أو إلغاء تلك المبادئ، لأنها تعكس إرادة المجتمع أو الروح العامة للتشریع في الدولة

أحكام القضاء الإداري، یمكن إجمالها تمثیلا لا  لمبادئ العامة التي تجد مصدرها فيهم اوأ

  :حصر نذكر منها

بالوظیفة العامة، والمساواة أمام  الالتحاقالمساواة في : مبدأ المساواة بتطبیقاته المتعددة-

بخدمات المرافق العامة وفي الأعباء والتكالیف  الانتفاعالمرافق العامة الذي یقضي بمساواة الأفراد في 

  .من خدمات المرافق العامة الاستفادةالتي تترتب على 

فق العام بشكل منتظم ومطرد، وكذلك قابلیة المرفق العام للتغییر مبدأ استمرار سیر المر -

  .والتعدیل

مبدأ عدم رجعیة الأنظمة الذي یقضي بعدم سریان الأنظمة إلا بالنسبة للمستقبل، والذي -

  .توسع لیشمل أیضا القرارات الفردیة إلى جانب القرارات التنظیمیة

التأدیبیة، والذي یقضي بإتاحة الفرصة لمن یصدر بحقه مبدأ احترام حق الدفاع في القرارات -

  .الجزاء مناقشة أسباب مجازاته

مبدأ التوازن بین المنافع والأضرار المترتبة على بعض القرارات الإداریة، ومجال تطبیقه -

  .قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة

  .مبدأ حریة الصناعة والتجارة-

  والجهات المختصة بتطبیقهابة القضائیة الرقا :ثانیا

بإرادتها  داریة الصادرة عن الإدارة العامةتلقي الرقابة القضائیة بظلالها على القرارات الإ

بهدف فحص مشروعیتها أمام القضاء الإداري ومعالجتها سواء بإلغاء ما یثبت عدم  المنفردة

  .مشروعیتها أو تعویض المتضررین منها
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لتحدید مفهوم الرقابة القضائیة، ومن تم تحدید الجهات  لذا من الضروري التطرق بدایة

  .القضائیة المختصة بتطبیقها

Ⅰ.مفهوم الرقابة القضائیة  

في ضمان احترام هامة یة باعتبارها أحد الأسس التناول في البدایة تعریف الرقابة القضائنس

الحیوي الذي یلعبه القضاء في هذه الرقابة تمثل الدور . سیادة القانون وحمایة الحقوق والحریات العامة

بعد ذلك، سأتطرق إلى الشروط الواجب . مراقبة تصرفات السلطة التنفیذیة، لضمان توافقها مع القانون

توافرها في القاضي الإداري لیتمكن من أداء هذه الرقابة بكفاءة وحیاد، حیث أن قدرة القاضي على 

لشروط الأساسیة التي تضمن استقلالیته ونزاهته، ممارسة هذه الرقابة تعتمد على توافر مجموعة من ا

 .مما یسهم في تحقیق العدالة وحمایة مبدأ المشروعیة

  

  تعریف الرقابة القضائیة-أ

بالغة فهي الحصن لمبدأ المشروعیة والحامیة للحقوق الفردیة أهمیة إن للرقابة القضائیة 

على النحو وذلك  الاصطلاحیةمن الناحیة الحریات، وعلیه وجب بیان مفهومها من الناحیة اللغویة و و 

  :التالي

 التعریف اللغوي.1

الحارس، الحافظ، : حرسه، والرقیب: رقابة مصدر رقب، ورقب الشيء، یرقبه مراقبة ورقابا

 .1انتظره ورصده: وترقبه

 .2"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا  : "لقوله تعالى

 

                                                 
 .234، ص 1986ن، .ب.لكتاب، دابن المنظور، لسان العرب المنجد الأبجدي، المؤسسة الوطنیة ل 1
  .01سورة النساء، الآیة   2



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

48 
 

وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا  ۚ◌ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ : " وقوله أیضا

قِیبَ عَلَیْهِمْ  ۖ◌ مَا دُمْتُ فِیهِمْ   .1"وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  ۚ◌ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّ

  .بمعنى مطلعا حفیظا لأعمالهم

التدقیق والتفتیش والبحث، أما في  اوالمراد به contrôle یقابل مصطلح الرقابة باللغة الفرنسیة 

  .بمعنى الفحص والضبط وغیرها controlاللغة الإنجلیزیة فیقابلها مصطلح 

متعدّدة، الأمر تي بمعاني ، والجمع أقضیة، ویأفظ القضاء في اللغة، القضاء مفردأما ل

 .، أو الفصل بین المتخاصمین، وقضى علیه أي قتلهوالحكم

 .وقد جاء القضاء في اللغة بعدّة معان تتقارب في جملتها ومرجعها

لاَةَ : " فجاء بمعنى إحكام الشيء وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه قوله تعالى▪ فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّ

 .2" ۚ◌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ 

بمعنى  وقضى.  3"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ : " قوله تعالى وقضى بمعنى حكم، ومنه▪

 .وأحكم خلقهن وفرغ منهن أي أراد قطعهن". عَ سَمَاوَاتٍ فَقَضَاهُنَّ سَبْ : " تعالى ولهقل. قطع وأحكم

ویطلق القضاء على الفراغ من الشيء كقولهم قضیت حاجتي وضربه فقضى علیه أي قتله 

لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي  فَإِذَا قُضِیَتِ : " قال تعالى. ي مات وفرغ من الدنیاأ: وقضى نحبه كأنه فرغ منه، الصَّ

 .4"الأَْرْضِ 

وَإِنَّهُ  ۖ◌ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ : " قال تعالى. بمعنى الصنع والتقدیر: ویأتي القضاء

 .5"لَكِتَابٌ عَزِیزٌ 

  

                                                 
  .117سورة المائدة، الآیة   1
  .103سورة النساء، الآیة   2
  .23سورة الاسراء، الآیة   3
  .10سورة الجمعة، الآیة   4
  .41سورة فصلت، الآیة   5
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  الاصطلاحيالتعریف .2

مشروعیة الأعمال الصادرة عن الإدارة تحقق القضاء من مدى : " هاتعرف الرقابة القضائیة بأنّ 

  .1"من حیث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بالمعنى الواسع

تلك السلطات والصلاحیات الممنوحة للمحاكم العادیة أو الإداریة استنادا " :وتعرف أیضا بأنها

كام في إلى نصوص القانون والتي تكون بموجبها لهذه المحاكم سلطة الفصل فیها أو إصدار أح

 .2" المسائل التي تكون الإدارة طرفا فیها

حص مدى مشروعیة أعمال بأنها فوبناءً على ما تقدّم، یمكننا تقدیم تعریف للرقابة القضائیة 

باعتبارها والتأكد من مطابقتها للقانون من قبل السلطة القضائیة على اختلاف أنواعها ودرجاتها الإدارة 

 .وحقوقهم وبذلك تكریسا لمبدأ المشروعیة ضمانة حقیقیة لمصلحة الأفراد

تمكنها من أداء أنشطتها تقدیریة كبیرة  قد منح المشرع الإدارة العامة صلاحیات واسعة وسلطة

المختلفة وضمان حسن سیر المرافق العامة وانتظامها، ومع ذلك لا ینبغي للإدارة العامة أن تسيء 

الإدارة تحت رقابة القضاء لضمان عدم التعسف في استخدام هذه الصلاحیات لذلك وضع المشرع 

  .3استخدام سلطاتها

إذن فوجود الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، بما في ذلك القرارات الإداریة، أمر ضروري 

ومحكومین ولا ینبغي استخدام مبدأ الفصل بین ا لضمان سیادة القانون على الجمیع، سواء كانوا حكام

للقول بأن القضاء لیس له الحق في التدخل في شؤون الإدارة، لأن هذا الطرح یمكن السلطات كذریعة 

ن كل عمل أو قرار إداري یجب أن قوم على فكرة أفدولة القانون ت ،أن یقوض أسس دولة القانون

  .م مشروعیتهأمام القضاء المختص لفحصه وتقیی یكون قابلاً للطعن

                                                 
دراسة تحلیلیة ( الإداري الإلكتروني في فلسطین أحمد فرید أبو الشرخ، دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعیة القرار 1

  .121، ص 2022- 2021، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الإدارة والتمویل، جامعة الأقصى غزة، فلسطین، )مقارنة
 .61، ص 1985محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الادارة، دار النهضة العربیة، مصر،  2
القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة ماجستیر في العلوم كریمة أمزیان، دور  3

  .50، ص2011-2010، الجزائر،- باتنة - القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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  :لقضائیة بعدة خصائص نذكر البعض منهااستناداً إلى ما سبق، تتمیز الرقابة ا

عن مراقبة أعمال الإدارة اكتسبت صلاحیاتها بموجب أحكام الجهة القضائیة المسؤولة . 

  .دستوریة أو قانونیة

دارة لا تحدث تلقائیًا بواسطة القضاء، بل یتطلب تفعیلها رفع الرقابة القضائیة على أعمال الإ. 

  .والمصلحةدعاوى من قبل أصحاب الصفة 

قضائي یحدد شرعیة العمل الإداري أو یلغي شرعیته، ویمكن  تنتهي الرقابة القضائیة بقرار .

ضن هذا القرار تعویضاً في الدعاوى القضائیة الكاملة، كما یصدر أحكاماً نهائیة قابلة للتنفیذ أن یت

  .كأمر مقض به

  الجهات القضائیة المخولة بتطبیق الرقابة القضائیة.ب

على حد سواء یعد القضاء الإداري المرجع والملاذ الحقیقي الذي تلجأ إلیه الإدارة والأفراد  

بمبدأ المشروعیة، من خلال الرقابة القضائیة التي یمارسها على أعمال الإدارة،  الالتزامللتأكد من 

  .الالتزاموالتي تسهم بدور فعال في ضمان هذا 

  

  القضائي الإداري الإطار القانوني للتنظیم.1       

، والقضاء الإداري بشكل خاص، یتم تحدیده من خلال الأساس القانوني للقضاء بشكل عام

وأیضا 1632والمادة  139/61الدستور، حیث دمج هذا الأخیر مجموعة من مواده لا سیما المادة 

  .179المادة 

": منه على 2ادة المالمتعلق بالتنظیم القضائي فقد نصت 101-22وبالرجوع للقانون العضوي 

  ".یشمل التنظیم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع

                                                 
  ".إنشاء الهیئات القضائیةالقواعد المتعلقة ب: "تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  139/6المادة  1
  القضاء سلطة مستقلة :" تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  163المادة   2

  ".القاضي مستقل، لا یخضع إلا للقانون
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أن  ، یؤدي إلى)إداريعادي و (جهازین قضائیین مختلفین من هذا النص فإن وجود  انطلاقا

 صاتاختصاا، ففیما یخص خاصة بكل واحد منهم باختصاصاتیتمتعان النظامیین القضائیین 

داري فهي ناتجة عن مبدأ ذي قیمة دستوریة والذي خصص له الصلاحیات للنظر في القضاء الإ

من التعدیل الدستوریة لسنة  1682طبقا للمادة  داریةى الممارسة ضد قرارات السلطات الإالدعاو 

2020.  

قواعد القضاء الذي ینظر في المنازعات الإداریة وفق :" بأنهلقضاء الإداري ویمكن تعریف ا

قانونیة متمیزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص لكونه یأخذ في الحسبان طبیعة المنازعات الإداریة 

ومقتضیات المصلحة العامة، أو القضاء المختص عموماً بمنازعات الإدارة مع الأفراد وهیئاتهم، والتي 

  .3"العام تتولد عن عمل أو قرار قامت به الإدارة في نطاق نشاط له طابع المرفق

قضاء إنشائي لا تطبیقي من خلق القاضي لا الشارع، وأن الطابع القضائي :" كما یعرف أیضا

یلازم قاعدته منذ ولادتها وحتى نهایتها، فالقاضي هو الذي یخلقها وهو الذي یفسرها وهو الذي یستبدل 

ائل وبتفاصیل الوسارة بها غیرها، فإن مهمته تحتاج مع العلم بالقانون إلى الإحاطة بمقتضیات الإد

  .4"دارة لمواجهة ما یصادفه من عقباتالإداریة التي تلجأ إلیها الإ

نما تنحصر مهمة یاختلافا جوهریا عن القضاء العادي، فب لذا فالقضاء الإداري یختلف

القانون وتلمس نیة المشرع، فإن القضاء الإداري لیس مجرد قضاء العادي في تطبیق  - القاضي

كالقضاء المدني بل هو قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشا بین تطبیقي 

  .الإدارة في تسییرها للمرافق العامة وبین الأفراد

                                                                                                                                                             
، المؤرخة في 41ج، عدد .ج . ر. ، المتعلق بالتنظیم القضائي، ج2022جوان  9المؤرخ في  10_22قانون العضوي رقم  1

  .2022جوان  16
ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات :" والتي تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  168المادة  2

  ".الإداریة
  .129أحمد فرید أبو الشرخ، المرجع السابق، ص   3
لقانون الوضعي والفقه الإسلامي، مهند إیاد جعفر، القضاء الإداري العراقي وأثره في حمایة حقوق الافراد دراسة مقارنة بین ا 4

  .228ن، ص . س.، د16ع مجلة الكوفة، العراق،
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  الإداري الشروط الواجب توافرها في القاضي .2

كیة الإدارة إن عدم تقنین القانون الإداري یعود إلى طبیعته المتغیرة وهي خاصیة تتطلبها دینامی

وتغیر نشاطاتها المستمرة، لذلك یظهر دور القاضي الإداري بشكل إبداعي یتجاوز مجرد تطبیق 

فعادة لا توفر النصوص القانونیة ئمة للمشكلات الجدیدة التي تطرأ، حلول ملا ابتكارالقانون إلى 

القاضي الإداري هذا الدور الإبداعي للقاضي یسهم  یوجههاالحالیة حلولاً كافیة لجمیع النزاعات التي 

  .في توسیع نطاق الرقابة على أعمال الإدارة بما یتماشى مع تطور نشاطاتها وتغیر أسالیب عملها

لكي یتمكن القاضي الإداري من أداء دوره بكفاءة وفعالیة، یجب توافر مجموعة من الشروط 

  :الأساسیة، ومنها

 :اضي الإداريالمتطلبات الشخصیة للق -

تعكس هذه المتطلبات الخصائص الشخصیة الأساسیة التي یجب أن یتسم بها القاضي 

النزاهة والاستقامة،  تشمل هذه الخصائص، الإداري لضمان قدرته على أداء مهامه القضائیة بفعالیة

تعزز هذه الصفات من قدرة  إذ الاستقلال والحیاد، بالإضافة إلى الذكاء وسعة الصدر وضبط النفس

من القانون  07وذلك وفقا لما تنص علیه المادة  القاضي على اتخاذ قرارات عادلة وموضوعیة،

على القاضي أن یلتزم في كل الظروف، بواجب : " والتي تنص على ما یلي 111- 04العضوي 

  ".الماسة بحیاده واستقلالیته والسلوكیاتالتحفظ واتقاء الشبهات 

  :بالإدارة العامة ومشكلاتها الإلمام-

بخصائص تجعله على درایة شاملة بالمشكلات الإداریة،  أن یتمیز القاضي الإداري یجب على

إذ یتمكن من فهم الهیكل التنظیمي للإدارة وقواعد عملها والتحدیات العملیة التي تواجه نشاطها، فهو 

یكرس جهده للبحث عن حلول فعالة ویستنبط المبادئ التي یعتمدها في أحكامه المتنوعة، من بین هذه 

  :المبادئ

                                                 
، 57ج، ع.ج.ر.، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر  6المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  1

  .2004سبتمبر  8الصادرة بتاریخ 
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أمام الأعباء العامة، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمساواة في شغل  مبدأ المساواة

القاضي یستخرج " حسبما یوضح الفقیه فالین 1ومبدأ حجیة الشيء المقضي فیه ،الوظائف العامة

  .2"المبادئ القانونیة من روح التشریع أو إرادة الجماعة

  :خصوصیة المنازعات الإداریةمراعاة -

القاضي العادي، یتولى القاضي الإداري الفصل في المنازعات التي تنشأ عن على عكس 

علاقات قانونیة بین أطراف تفتقر إلى التكافؤ ففي هذه العلاقات، تكون الإدارة الطرف الأقوى بفضل 

امتیازات القانون العام التي تمتلكها لتحقیق الصالح العام، بینما یكون الأفراد الطرف الأضعف، الذین 

یمتلكون مصالح مشروعة ومن هنا، لا یجوز التضحیة بمصالح الأفراد إلا في الحدود التي تقتضیها 

  . 3المصلحة العامة

  :إلى أن -على سبیل المقارنة –الفرنسي الصدد توصل القاضي الإداري وفي هذا 

  ).نظریة المسؤولیة الإداریة(الإدارة هي التي تعوض عن الأضرار التي تسببها -

  .بطلان الأعمال الإداریة نظریة-

نظریة الظروف الطارئة، نظریة فعل الأمیر، ( نظریة اعادة التوازن المالي للأعمال الإداریة-

  ).نظریة الصعوبات المادیة

نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار إلى جانب العدید من الحلول والنظریات التي أوجدها -

  .4ومرونتهالقاضي الإداري بسبب فطنته وحنكته، 

                                                 
الإدارة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  مروة فریجة، فعالیة القضاء الإداري في الرقابة على أعمال 1

  .42-41، ص 2023-2022السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، 
2 WALINE Marcel, Droit administratif, 9 Ed, Serey, France, 1963, p 467. 

  .112، ص 1997، الأردن، ، دار الثقافة للنشر ولتوزیع3لقضاء الإداري، طامحمد ولید العبادي،  3
  .42مروة فریجة، المرجع السابق، ص  4
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وبالتالي فتحقیق التوازن بین الصالح العام والصالح الفردي المشروع هو ما یضمن الأمن 

القانوني لذا، یجب أن یكون هذا التوازن جزءًا أساسیًا من فهم القاضي الإداري وممارساته القضائیة؛ 

  .لأن غیابه قد یهدد ثقة الأفراد في القضاء ویعرض الأمن القانوني للخطر

  :بالنزاع الظروف المحیطةاعاة الواقعیة و مر -

عندما یقوم القاضي الإداري بالاجتهاد لكشف القواعد القانونیة الواجب تطبیقها في غیاب 

النص التشریعي أو عند عدم كفایة النصوص القانونیة، ینبغي علیه أن یأخذ بعین الاعتبار الظروف 

یجب أن یوازن بین المصالح المتعارضة لضمان أن تكون أحكامه مرنة  ، كماالواقعیة المحیطة بالنزاع

  .1وواقعیة، بحیث لا تشكل قیودًا مستقبلیة على الإدارة أو على القضاء

وبالتالي، متى كان القاضي الإداري متمتعاً بالصفات والشروط اللازمة، فسوف یصبح درعًا 

ة وتصرفاتها غیر المشروعة وبذلك، سیحافظ على قویًا لحمایة الحقوق والحریات من تجاوزات الإدار 

الحقوق الفردیة والمراكز القانونیة المشروعة للأفراد، وسیحمي توقعاتهم المشروعة من قرارات الإدارة 

  .المفاجئة، مما یعزز ثقة الأفراد في النظامین القانوني والقضائي

Ⅱ . ةالقضائیة المتخصصة في الرقابة على أعمال الإدار الأجهزة  

ها تنص على ئي نجدالمتعلق بالتنظیم القضا 10-22من القانون العضوي 4بالرجوع للمادة 

یشمل النظام القضائي الإداري مجلس :" مشتملات النظام القضائي الإداري وذلك بالنص على ما یلي

  ".والمحاكم الإداریة للاستئنافالدولة والمحاكم الإداریة 

  مجلس الدولة-أ

أعلى هیئة قضائیة في النظام القضائي الإداري، لفهم دوره بشكل أفضل، یُعد مجلس الدولة 

 .سنبدأ بالتعرف على إطاره القانوني والتنظیمي، ثم ننتقل لاستعراض صلاحیاته

  

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1إبراهیم محمد النوافلة، الأمن القانوني ودور القضاءین الدستوري والإداري في تكریسه، ط 1

  .222، ص 2023الأردن، 
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  الإطار القانوني-1

منه، وقد كرسته  152/2، لا سیما المادة 1996لقد أستحدث مجلس الدولة بموجب دستور 

منه،  179لا سیما المادة  2020وآخره التعدیل الدستوري لسنة تلفة لهذا الدستور دیلات المخالتع

  .والذي أعتبر رأس هرم القضاء الإداري الجزائري

المتضمن اختصاصات مجلس 011-98وللتفصیل في هذا الجهاز، صدر القانون العضوي 

  .2هیكله الداخلي وسیره، كما صدر النظام الداخلي لمجلس الدولة لتحدید الدولة وتنظیمه وعمله

أو هیئة  أما بالنسبة لتنظیم مجلس الدولة فهو یختلف حسب ما إذا كان هیئة قضائیة

   .استشاریة

غرف التي تنقسم بدورها إلى أقسام، وكل قسم  5یتشكل مجلس الدولة من : هیئة قضائیة.1

رؤساء  8و ؤساء غرفر  3له رئیس، فبالإضافة إلى الرئیس، یتكون مجلس الدولة من نائب للرئیس و

  .مستشار دولة 17أقسام و

إن التشكیلة القاعدیة للمجلس، هي القسم وهي التشكیلة التي تنظر في الأحكام البسیطة، أما 

  .الغرفة فهي ثبت في المسائل أكثر أهمیة أو التي تتضمن تعقیدات

من  3ة، إلا إذا حضر على الأقل، كما لا یمكن لكل غرفة أو فرع، أن یبت في قضی

  .عضاءالأ

یرأسها رئیس مجلس الدولة  استشاریةینظم مجلس الدولة في شكل لجنة : استشاریةهیئة .2

من النظام الداخلي لمجلس الدولة،  114والمادة  01-98ع رقم .من ق39والمادة  14/2طبقا للمادة 

  .للحكومةبخصوص مشاریع قوانین والأوامر وذلك لإبداء رأیه 

                                                 
ج، .ج.ر.، متضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج1998ماي  30مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  1

، 2011جویلیة  26المؤرخ في  13- 11وقد عدل وتمم بموجب قانون رقم . 1998جوان 01، الصادرة بتاریخ 37ع 

ج، ع .ج.ر.، ج2018مارس  4مؤرخ في ال 02- 18والقانون العضوي رقم  2011أوت 3، المؤرخة في 43ج، ع .ج.ر.ج

  .، السابق ذكره2022جوان  9المؤرخ في  10-22والقانون العضوي . 2018مارس  7، المؤرخة في 15
، المؤرخ 66ج، ع .ج.ر.، لتحدید هیكله الداخلي وسیرها، ج2019سبتمبر 19النظام الداخلي لمجلس الدولة الممضي في  2

  .2019أكتوبر  17في 
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  للاستئنافالمحاكم الإداریة -ب

من التعدیل الدستوري لسنة  179/2المحاكم الإداریة للاستئناف بموجب المادة تم إحداث 

2020.  

المتعلق  10-22ع رقم .وقد قام بتجسید هذا المبدأ الدستوري عل المستوى التشریعي، ق

  .بالتنظیم القضائي السالف ذكره

محاكم اداریة للاستئناف، تقع  6، أحدثت الإداریة للاستئنافنظیم المحاكم وفیما یخص ت

  .1مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطینة وورقلة وتامنغست وبشار

وتحد دوائر اختصاص الجهات القضائیة المنصوص علیها في هذا الفصل عن طریق 

  .3لدولةتتشكل المحكمة الإداریة للاستئناف من قضاة الحكم وقضاة محافظ اكما . 2التنظیم

وفیما یخص صلاحیات المحاكم الإداریة للاستئناف، فهي تعد جهة استئناف للأحكام والأوامر 

الصادرة عن المحاكم الإداریة وتختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص 

  .4خاصة

  ةالمحاكم الإداری.ج

  :وذلك كالتالي اختصاصها، ثم أولا إلى تنظیم المحاكم الإداریةنتطرق 

                                                 
، 32ج، ع.ج.ر.، المتضمن التقسیم القضائي، ج2022ماي  5المؤرخ في  07-22القانون العضوي رقم  من 8المادة  1

  .2022ماي  14الصادرة بتاریخ 
  .السالف ذكره 07- 22من القانون العضوي  9المادة  2
  :تتشكل المحاكم الإداریة للاستئناف من. السالف ذكره 11-22من القانون العضوي رقم  30المادة 3

رئیس المحكمة الإداریة للاستئناف برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، نائب رئیس أو نائبین اثنین عند  :اة الحكمقض.«

  .الاقتضاء، رؤساء غرف، رؤساء الأقسام عند الاقتضاء والمستشارین

أو محافظي دولة مساعدین  وهم محافظ الدولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، محافظ دولة مساعد: محافظي الدولة.

  .»اثنین عند الاقتضاء

  .وتفصل المحاكم الإداریة للاستئناف بتشكیلة جماعیة، ما لم ینص القانون بخلاف ذلك
  .السابق ذكره 10- 22من القانون العضوي رقم  29المادة  4



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

57 
 

قاعدة الهرم للقضاء الإداري وتستمد  اریةدتعتبر المحاكم الإ: م الإداریةكتنظیم المحا.1

تنشأ محاكم إداریة " :حیث نصت المادة الأولى الفقرة الأولى منه 021-98وجودها من القانون 

  ."كجهات قضائي للقانون العام في المادة الإداریة

یحدد عددها واختصاصاها الإقلیمي عن طریق :" نفس المادةوتضیف الفقرة الثانیة من 

  . 2"التنظیم

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  محكمة 48، وتم رفعها إلى محكمة إداریة 31 والذي بلغ عددها

عمل على تخفیف العبء هذا یكون المشرع الجزائري قد موزعة عبر التراب الوطني وب  11-1253

  .تنصیبها عن المحاكم الإداریة السابق

المتعلق بالتنظیم القضائي السالف 10-22من القانون العضوي  34وطبقا لنص المادة 

، تنظم المحكمة الإداریة في شكل أقسام ویمكن أن تقسم الأقسام إلى الفروع، وحیث یتراوح عدد الذكر

عدد الفروع أقسام ویتراوح  3إلى  1من  356 -98من المرسوم التنفیذي رقم  5الأقسام طبقا للمادة 

  .على الأكثر 4على الأقل إلى  2من 

محافظ دولة أما من الناحیة البشریة، تتشكل المحكمة الإداریة من رئیس المحكمة ومستشارین و 

  .ومساعدي محافظ الدولة

  :القضاء الإداري یمكن تقسیمه إلى نوعین مماأ الاختصاص: المحكمة الإداریة اختصاص.2

لیه في قضائي منصوص ع اختصاصهاتمارس المحاكم الإداریة  :النوعي اختصاصالإ-

قانون من  801و 8002المتعلق بالتنظیم القضائي و 1 10-22رقم  القانون العضوي من 31المواد 

  .السالف الذكر 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 

                                                 
، المؤرخة في أول جوان 37ع  ج ،.ج.ر. ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  1

  .08، ص 1998
، والمتعلق بالمحاكم 1998ماي  30، المؤرخ في 1998نوفمبر 14المؤرخ في  356-98المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم  2

  .4، ص 1998نوفمبر  15، المؤرخة في 85ج، ع .ج.ر.الإداریة، ج
، 29ج، ع .ج.ر.، ج356-98یعدل المرسوم التنفیذي رقم  ، الذي2011ماي  22المؤرخ في  125-11المرسوم التنفیذي  3

  .10، ص 2011ماي  22المؤرخة في 
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تختص :" على أنه 13-22.من ق 4إ المعدلة بموجب المادة .م.إ.من ق 801تنص المادة 

  :المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة دعاوى إلغاء - 1

 :للقرارات الصادرة عن

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

  البلدیة-

  المنظمات المهنیة الجهویة -

  الصبغة الإداریةالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات -

  دعاوى القضاء الكامل- 2

  ".القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة- 3

العام  الاختصاصأخرج من حلقة هذا أن المشرع الجزائري نستنتج من نص هذه المادة 

من  9ائر العاصمة المحدد في المادة للجز  للاستئنافالمحصور للمحكمة الإداریة  الاختصاص

إ یعني أنها مختصة في جمیع النزاعات ماعدا أُحیل .م.إ.من ق 901 والمادة 98/01ع رقم .ق

  .للجزائر العاصمة للاستئنافبنص قانوني للمحكمة الإداریة 

  الإقلیمي الاختصاص.

الإقلیمي للمحاكم الإداریة  الاختصاصلم یشر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى 

منه  9المتعلق بالتقسیم القضائي نجد المادة  07- 22للاستئناف، غیر أنه بالرجوع إلى القانون رقم 

                                                                                                                                                             
وجهات " ، 10-22رقم .  ع.من ق 31طبقا للمادة " درجة أولى للتقاضي في المادة الإداریة"... تعد المحاكم الإداریة   1

  .356- 98وم التنفیذي رقم من المرس 2طبقا للمادة ..." قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة
المحاكم الإداریة هي جهات :" على ما یلي 13-22من القانون  4إ المعدلة بموجب المادة .م.إ.من ق 800تنص المادة  2

  .الولایة العامة في المنازعات الإداریة، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائیة أخرى

للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو  تختص بالفصل في الدرجة الأولى، بحكم قابل

  ".المؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها
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 فالاختصاصإداریة للاستئناف محاكم إداریة،  تنص على أن تحدث في دائرة اختصاص كل محكمة

لمحكمة الإداریة تقع في دائرة اختصاصها الإقلیمي للمحكمة الإداریة للاستئناف یتحدد بما إذا كانت ا

  .من ذات القانون أن تحدید الدوائر سیكون عن طریق التنظیم 10أم لا، وأضافت المادة 

، حیث حدد قائمة 4351-22وهو الأمر الذي تجسد فعلاً بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

الإقلیمي  الاختصاصلیه فإن الولایات التي تقع في دائرة اختصاص كل محكمة اداریة للاستئناف، وع

لهذه الهیئات المستحدثة یتحدد كما أسلفنا الذكر بما إذا كانت المحكمة الإداریة مصدرة الحكم تقع في 

  .دائرة اختصاصها أم لا

  كضامن لحمایة مبدأ المشروعیةالقضاء الإداري  استقلالمبدأ : الفرع الثاني

حصناً منیعاً یحمي الشعب في حریاته  الإداريلا سیما القضاء  مبدأ استقلال القضاءیعد 

فهو الملاذ الآمن لكل مظلوم، ولكل من سُلب حقه  ،وأمنه من تجاوزات السلطة الإداریة وتعسفها

   .ویسعى لاستعادته

  :التفصیل، سنتناول النقاط التالیةوللخوض في هذا المبدأ بمزید من 

  القضاء الإداري استقلالیةمفهوم مبدأ  :أولا

لتناول مفهوم استقلال القضاء الإداري بصورة متكاملة، علینا أولاً أن نوضح معنى هذا المفهوم 

وأبعاده الأساسیة، إذ یمثل استقلال السلطة القضائیة هو أحد الركائز الأساسیة في دولة القانون، حیث 

م القضائیة، ومن یضمن أن تُمارس العدالة بدون تدخل أو تأثیر خارجي یمكن أن یهدد نزاهة الأحكا

هذا المنطلق سنتناول أیضاً الضمانات القانونیة والمؤسسیة التي تضمن تحقیق هذا الاستقلال، حتى 

                                                 
لإقلیمي للمحاكم الإداریة ، المتعلق بتحدید دوائر الاختصاص ا2022دیسمبر 11المؤرخ في  435- 22المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2022دیسمبر  14، الصادرة بتاریخ 84ج، ع .ج.ر.للاستئناف والمحاكم الإداریة، ج
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یبقى القضاء الإداري بمنأى عن أي ضغوط سیاسیة أو اقتصادیة، قادرة على القیام بدورها في حمایة 

  .حقوق الأفراد وحریاتهم

I. القضاء الإداري استقلالیةتعریف مبدأ  

الأول یتعلق بالجانب الشخصي، والثاني یتعلق : استقلال القضاء یتضمن مفهومین متكاملین

  .بالجانب الموضوعي

  المفهوم الشخصي.أ

القاضي لیس أن یحكم في الوقائع بحكم هواه،  لاستقلالیةبالمفهوم الشخصي  ودإن المقص

وإنما المقصود بها أن یباشر مهامه وهو غیر خاضع في ذلك لأي سلطة من سلطات الدولة إلا 

 استقلالیة، وعلیه فإن 1، فمعیار عدم تحكمه هو مدى تعرفه وتطبیقه لإرادة المشرعلسلطان القانون

، وهذا ما صرح به التعدیل الدستوري 2"سلطان القانونمن كل سلطان إلا  استقلاله" القضاء یقصد بها

القاضي مستقل، لا یخضع إلا :" والتي تنص على ما یلي 163/2الجزائري الأخیر في المادة 

  ".للقانون

المتضمن القانون الأساسي للقضاء على ما  11- 04من القانون العضوي  8كما أكدت المادة 

طبقا لمبادئ الشرعیة والمساواة، ولا یخضع في ذلك إلا یجب على القاضي أن یصدر أحكاما :" یلي

  ".حمایة المصالح العلیا للمجتمعللقانون، وأن یحرص على 

یخطر القاضي المجلس :" التي نصت على أن 172/3جب المادة وأقر ضمانة جدیدة بمو 

القانون :" على أن 178/2، وجاء في المادة "باستقلالیتهالأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس 

، إلا أن المؤسس الدستوري وبموجب التعدیل الدستوري ..."القاضي باستقلالیةكل من یمس یعاقب 

                                                 
، 21نور الدین عبد السلام، أثر استقلالیة القضاء على الحریات العامة في دولة القانون، دراسات قانونیة، الجزائر، ع 1

  . 86، ص 2014
  .504، ص 1999في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، عوض محمد عوض، المبادئ العامة  2
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القاضي :" التي تنص على 20161من التعدیل الدستوري لسنة  166قد ألغى المادة  2020لسنة 

زاهة محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس ن

یُعتبر هذا تراجعًا في مبدأ في رأینا، ، " یحظر أي تدخل في سیر العدالة:" أنه  2والفقرة " حكمه

استقلال القضاء، حیث لم یُنص صراحةً على حمایة القضاة من كافة أشكال الضغط والمناورات، بل 

لضغوط ومع اقتصر الأمر على إلزام القاضي بإخطار المجلس الأعلى للقضاء عند تعرضه لهذه ا

ذلك، قد یتعرض القاضي لضغوط متعددة ولكنه قد یتردد في إخطار المجلس خشیةً من العواقب 

  .المحتملة، مما یضع استقلالیته على المحك بشكل حقیقي

ن استقلالیة القاضي تعني تحرره الكامل من أي ضغوط قد تُمارس علیه، سواء من فإ وبالتالي

  .الرأي العام، لیتمكن من أداء مهمته في تحقیق العدالة بكل نزاهةقِبَل أي سلطة أو حتى من تأثیر 

  المفهوم الموضوعي. ب

استقلال سلطة القضاء كسلطة وككیان عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم "یقصد به 

 .2"السماح لأي جهة بإعطاء الأوامر أو التعلیمات للسلطة القضائیة

عندما یتمتع القاضي بالحریة الكاملة في إصدار أحكامه، یتجلى الاستقلال الوظیفي للقضاء 

دون أي قیود سوى التزامه بتطبیق القانون، لذلك یجب ألا تفُرض علیه أوامر أو تعلیمات تحدد له 

كما یتوجب أن تحظى أحكامه بالنفاذ التلقائي، احترامًا  ،كیفیة الفصل في القضایا المعروضة أمامه

  .3لحجیتها

والتي  163في المادة  2020 لسنة المؤسس الدستوري في آخر تعدیل لهوهو ما صرح به 

  ".القضاء سلطة مستقلة:" تنص على ما یلي

                                                 
 07، بتاریخ 14.ج، ع.ج.ر.، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  1

  .2016مارس 

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عبد الكریم بن منصور، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، أطروحة الدكتوراه  2

  .273، ص 2015- 2014جامعة مولود معمري، الجزائر، 
  . 35، ص 2002بشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل للطباعة، الجزائر، بو  3
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فقد أشار في 1 2008المعدل سنة  1958لسنة    -على سبیل المقارنة -أما الدستور الفرنسي

على استقلالیة  منه تؤكد 64العنوان الثامن منه وفي ثلاث مواد على الهیئة القضائیة، في المادة 

  .منه للمجلس الأعلى للقضاء 65السلطة القضائیة، وخصص المادة 

                                                 
1  Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23/07/2008, de modernisation des institutions de la V République, 

J.O .R.F , du 24/07/2008. 

ARTICLE 64 :« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire». 

ARTICLE 65 : «Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des 

magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet 

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de 

cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État 

désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, 

ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée 

nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au 

dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations 

effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission 

permanente compétente de l'assemblée intéressée. 

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour 

de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller 

d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des 

propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier 

président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du 

siège sont nommés sur son avis conforme. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son 

avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme 

conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, 

le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son 

avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième 

alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. 

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis 

formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur 

les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de 

la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège 

mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le 

conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par 

le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. 
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لطة القضاء من خلال س استقلالیةلعربیة سعت إلى ضمان فإن معظم الأنظمة اوعلى العموم، 

محتوى ونفس  184في المادة  2014الدستور المصري لسنة  -على سبیل المقارنة  -دسترته ومنها

السلطة القضائیة مستقلة، تتولاها :" یلي بنصها على ما 2019تعدیل لسنة  احتفظ به فيالمادة 

، انواعها ودرجاتها، وتصدر أحكاما وفقا للقانون، ویبین القانون صلاحیاتها اختلافالمحاكم على 

  ".والتدخل في شؤون العدالة والقضایا، جریمة لا تسقط بالتقادم

القضاة :" حیث أكد ذلك من خلال ما یلي 20191من التعدیل لدستوري  186إضافة للمادة 

وهم متساوون في الحقوق غیر قابلین للعزل، لا سلطان علیهم في عملهم لغیر القانون، مستقلون 

 والواجبات، ویحدد القانون شروط واجراءات تعیینهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وینظم مساءلتهم تأدیبیا، ولا

وذلك كله بما یحفظ وفي الأعمال التي یحددها القانون، یجوز ندبهم كلیا أو جزئیا إلا للجهات 

استقلال القضاء والقضاة وحیدتهم، ویحول دون تعارض المصالح، ویبین القانون الحقوق والواجبات 

  ".المقررة لهم

من  117الفصل دأ في على هذا المب فقد نص - على سبیل المقارنة –يتونس دستورالأما 

یباشرها قضاة لا سلطان علیهم في قضائهم لغیر  ستقلةالقضاء وظیفة م:" على أنه20222الدستور 

  ".القانون

                                                                                                                                                             
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil 

supérieur de la magistrature. 

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi 

organique. 

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article». 

 ps://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527557/1999htt-07-:منشور على الرابط

09#:~:text=La%20formation%20comp%C3%A9tente%20%C3%A0%20l'%C3%A9gard%20des%20magistrats%20d

u%20parque  15:10، على الساعة 04/03/2023، تم الإطلاع علیه بتاریخ. 

 :متاح على الرابط التالي منشورات قانونیة، أرشیف رقمي، ،2019أفریل  23صر المؤرخ في التعدیل الدستوري لدستور م 1

https://manshurat.org/node/14675   
  .2023 ، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة،2022جویلیة  25دستور جمهوریة التونسیة المؤرخ في  2
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القضاء إلى مصاف المبادئ  استقلالالعالمي نحو إعلاء مبدأ  الاتجاه، نلاحظ مما سبق

 وللحقوق المرتبطة بهالدستوریة، ولا شك في أن حرص هذه الدساتیر على تأكید استقلالیة القضاء، 

وأبرزها حق الإنسان في محاكمة عادلة، یعني في حقیقته أن تنفرد سلطة القضاء بمهام الفصل في 

  .المنازعات والخصومات في القضاء

والحق أن النصوص الدستوریة لا تكفي لحمایة مبدأ استقلالیة القضاء إن لم تتقرر هذه 

وتعاقب علیه،  الاستقلالجزاءات رادعة تمنع انتهاك هذا الحمایة وبنفس القدر بموجب قوانین تفرض 

، ومع ذلك من السهل أن نتفق على القضاء استقلالویتمثل ذلك بإصدار قوانین تتضمن دعم 

وعدم خضوعها، ولكن تظل الحقیقة أن تطبیق هذا المبدأ هو الأكثر السلطة القضائیة  استقلالیة

 فما هي هذه الضمانات، انات تكرسه على أرض الواقعلة بضمصعوبة، لا سیما إذا لم تدعمه الدو 

  اللازمة لإستقلاله؟

  القضاء الإداري استقلالضمانات  :ثانیا

الجزائري قد أرسى ضمانات جوهریة لحمایة مبدأ استقلال  ؤسس الدستوريبالرغم من أن الم

وكذلك الإداري،  القضاءتبني نظام الازدواجیة القضائیة، وتحدید اختصاصات  القضاء من خلال

إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي یحدد حقوقهم وواجباتهم، إلا أنه قد  أخضع كافة شؤونهم الإداریة

غفل عن تضمین بعض الضمانات الأخرى التي لا تقل أهمیة عن تلك المعتمدة، وهي ضروریة أ

تمس بنزاهته لتعزیز الاستقلال الكامل للقضاء وضمان حمایته من أي تأثیرات أو ضغوط قد 

  .واستقلالیته

 :والتي سنحاول معالجتها من خلال ما یلي

 

 

 

  



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

65 
 

I.عدم قابلیة القضاة للعزل:  

لا یجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو " یقصد بمبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل أنه 

قیود التي إحالته إلى المعاش قبل الأوان أو نقله إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة إلا في الأحوال وبال

  .1"نص علیها القانون

أن یتمتع بها كل من اكتسب صفة قاض أیا وعلیه فضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل ینبغي 

كان مركزه وطبیعة القضایا المطروحة علیه، فإن حاجة القاضي الإداري أشد لهذه الضمانة اعتبارا لما 

یحیط به من مخاطر، فأمام القاضي الإداري یقف كبار مسؤولي الدولة من رئیس حكومة والوزیر 

روها، ولربما یصرح القضاء الإداري بعدم مشروعیة عن قرارات أصد والوالي وغیرهم ویسألونالأول 

بعض القرارات الإداریة تكریسا لدولة القانون، وضمن هذه الأجواء وهذا المحیط وجب التفكیر في 

  .تحصین القاضي ولا یكون ذلك خارج مبدأ عدم قابلیة القاضي للعزل

II.الإداري غیاب تكوین متخصص للقاضي  

مة البارزة لعصرنا الحدیث الذي تشعبت فیه ن هو السّ إن التخصص في مجالات القانو 

وتنوعت فروع المعرفة بحیث أصبح التخصص الدقیق في فرع معین هو السبیل للإحاطة والتعمق، 

لإحاطة والتعمق، ولهذا كان تخصص ولهذا كان تخصص القاضي في فرع معین هو السبیل ل

هو ضرورة للرفع ا وتشابك التشریعات التي تحكمهالقاضي في فرع معین من المنازعات بعد تنوعها 

بمستوى الأداء، بل أصبح هذا التخصص هو من العوامل المؤثرة في تكوین القاضي فنیاً ومهنیاً، 

  .حیث یساعد على تحقیق عدالة دقیقة وسریعة

فیفترض فیمن یقوم بمهمة صعبة متمثلة في الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة أن یتلقى 

ضي الإداري الفاصل في المواد الإداریة تكوینا خاصا وهذا ما لا نجده في البرامج المقترحة في القا

  .المدرسة العلیا للقضاء

                                                 
، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة القسم الأول، الإطار الأول للمنازعة الإداریة، ط 1

  .128ن، ص .س.د
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والملاحظ هنا أن القاضي الإداري لم یهیئ للمهمة، والمؤكد أن استعمال القضاة غیر متعودین 

من شأنه أن یمس داریة العامة على الإجراءات الإداریة ولا على القانون الخاص ببعض الهیئات الإ

  .القضاء وباستقلالبمرفق العدالة 

رغم كل التعدیلات التي مست وظیفة القضاء إلا أنها لم تقرر جمیعها إحداث فرع خاص على 

مستوى المدرسة العلیا للقضاء من أجل تكوین قضاة متخصصین في المواد الإداریة، وهذا ما یمس 

لتكوین في مجمله یرتكز على القانون الخاص ویجعل القاضي في القضاء، بحكم أن ا باستقلالیة

  .1ویسّهل للسلطة التنفیذیة التحكم فیه واخضاعه لمقتضیات الإدارةالمواد الإداریة ضعیف المعارف 

  السلطات الإجرائیة: المطلب الثاني

من خلال یلعب القاضي الإداري دورًا محوریًا في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد 

مواجهته للإدارة، حیث لا یمكن تحقیق هذه الحمایة بشكل فعلي إلا عبر تمكین القاضي من إلزام 

إذ لا فائدة من صدور حكم قضائي لصالح الأفراد بسرعة وفعالیة، ما  ،یذ الأحكام القضائیةالإدارة بتنف

 .القضاء والعمل على تنفیذهایتعین على الإدارة احترام أحكام  لذلك. یتم تطبیقه على أرض الواقعلم 

أدى هذا الأمر إلى ضرورة التفكیر في وضع آلیات تمنح القاضي الإداري سلطات فعلیة لتنفیذ 

فبرایر  25المؤرخ في  09-08وفي هذا السیاق، جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم . قراراته

ري الجزائري، التي تُعتبر ضمانة قویة ، لیتضمن مجموعة من السلطات الممنوحة للقاضي الإدا2008

 . السلطات المتعلقة بتنفیذ أحكامه في مواجهة الإدارة ومن أهم هذه السلطات ،المشروعیة لتكریس مبدأ

بالإضافة إلى ذلك، تم توسیع نطاق صلاحیات القاضي الإداري الاستعجالي، بحیث أصبح 

خاصة فیما یتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بإمكانه اتخاذ إجراءات أوسع في مواجهة الإدارة، 

                                                 
صباح حمایتي، ماجدة بوخزنة، مداخلة بعنوان إستقلالیة القضاء الإداري الجزائري ضمانة لتكریس دولة القانون، ملتقى دولى  1

وجهات الحدیثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمّه لخضر الوادي، حول الت

 /:eloued.dz/bitstreams/c5ac0372-/dspace.univhttps-:متاح على الرایط التالي. 230، ص 2018الجزائر، 
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تساعد القاضي الإداري في تكریس مبدأ  ولتوضیح هذه السلطات التي. ساسیةوحمایة الحریات الأ

  :لدراسة إلى الفروع التالیةمشروعیة، سنقوم بتقسیم اال

 سلطات القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه وقراراته :الفرع الأول

الإدارة في كثیر من الأحیان ترفض الامتثال لقرارات القاضي الإداري، مما أثبت الواقع أن 

  .جعل من الضروري تدخل هذا الأخیر لضمان احترام الأحكام الصادرة وتعزیز مبدأ المشروعیة

ولا سیما في ظل تأكید عدم فعالیة الأسالیب التقلیدیة للدفاع عن الأفراد أمام تعنت السلطة  

هذا الوضع أصبح لا ، العامة، حیث لم تعد وسائل الإنصاف القانونیة كافیة أو مرضیة للمواطنین

قوق وأسهم في تشویه صورة القضاء الإداري الذي من المفترض أن یكون الضامن لوصول الحیُحتمل 

 .1إلى أصحابها

كان من الضروري أن یسعى المشرع والقاضي لتطویر المبادئ والأسالیب التي تضمن  ولذلك

تنفیذًا فعّالاً وملموسًا ضمن نطاق اختصاص القضاء الإداري، ومن هنا یجب أن یتمتع القاضي 

  .الإداري بسلطات كافیة لتحقیق الفعالیة في قراراته

من خلال نصوص تشریعیة تمنح القاضي الإداري سلطة الأمر ونتیجة لذلك تدخل المشرع  

الإدارة بتنفیذ  التزاموالتنفیذ ضد الإدارة، بما في ذلك فرض تهدیدات مالیة كوسیلة للضغط لضمان 

 .الأحكام

 

 

 

 

                                                 
، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(أمینة بن حمو، المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري  1

  .278، ص 2021-2020وم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، والعل
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  توجیه أوامر للإدارة سلطة القاضي الإداري في :أولا

التي واجهها كل من القاضي والأفراد نتیجة عدم امتثال الإدارة 1نظرًا للصعوبات العدیدة 

یتجاوز لقراراته وأحكامه، وما كان یترتب على ذلك من محدودیة دور القاضي في فض النزاع دون أن 

، الأمر الذي كان ینتقص من هیبة القضاء ویخل بمبدأ حجیة الشيء المقضي فیه، قرر المشرع، ذلك

  . المشروعیة وضمان تطبیقه، أن یمنح القاضي سلطة إصدار الأوامر للإدارةحرصًا على حمایة مبدأ 

هذه الخطوة تهدف من جهة إلى إلزام الإدارة بالامتثال لأحكام القضاء والخضوع لها، ومن 

جهة أخرى إلى تعزیز الرقابة القضائیة على تصرفات الإدارة، مما یضمن حمایة حقوق الأفراد 

  .رة في حال تجاهلها للأحكام القضائیةوحریاتهم من تعسف الإدا

لا شك أن فعالیة الأحكام القضائیة تتجسد في تنفیذها على أرض الواقع، إذ لا جدوى من إذ 

صدور حكم قضائي ینحصر أثره في إنهاء النزاع حول الحق دون أن یترجم إلى تطبیق فعلي، كما أن 

  .القضاء دون أن یضمن تنفیذ الأحكام الصادرةالقانون یفقد قیمته إذا كفل للأفراد حق اللجوء إلى 

كان من الضروري إیجاد وسائل تمكن القاضي من تحفیز الإدارة على الامتثال  لذلك 

  .لأحكامه، وذلك من خلال منحه سلطة توجیه الأوامر إلیها وحثها على التنفیذ والالتزام بما قضى به

I.ر والإباحةسلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة بین الحظ  

لم یُقرّ الاعتراف بسلطة القضاء في توجیه الأوامر للإدارة إلا بعد مواجهة جملة من التحدیات، 

وكان هذا  ،حیث ظلت الإدارة متعنتة في موقفها، رافضة الامتثال لأي أحكام أو قرارات قضائیة تُلزمها

التعنت مبنیًا على فكرة أن التزام الإدارة بالأحكام هو أمر اختیاري، دون وجود سلطة تفرض علیها 

  .التنفیذ

 :في توجیه الأوامر للإدارة بمرحلتین أساسیتین القاضيوقد مرت سلطة  

  

                                                 
 من أوائل الفقهاء الذین تناولوا مسألة الربط بین سلطة إصدار الأوامر ومشكلة تنفیذ الأحكام الإداریة كان الفقیه   1

Chevalier،والفقیه Guettier شكل إحدى أهم الضمانات التي تعزز تنفیذ حیث رأوا أن اقتران حكم أو قرار الإلغاء بالأوامر ی

  . وهذا الاقتران یضفي مزیدًا من الفاعلیة والجدوى على دعوى الإلغاء. تلك الأحكام
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 ر للإدارة ومبررتها مرحلة حظر توجیه القاضي أوام. أ

أنه لا یجوز للقاضي وهو بصدد "  القاضي الإداري للإدارةیقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر من 

عن عمل  بالامتناعالفصل في المنازعة المطروحة علیه توجیه أمر إلى جهة الإدارة للقیام بعمل أو 

  .1"معین سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء، أو دعوى القضاء الكامل

إلى المشروعیة، فإنه یحكم برفض  بمعنى إذا وجد القاضي أن القرار المطعون فیه یستند

أما إذا اكتشف أن القرار معیب بأحد العیوب التي تستوجب إلغاءه، فإنه  ،الدعوى استنادًا إلى ذلك

یقضي بإلغائه، دون أن یتعدى ذلك إلى إلزام الإدارة باتخاذ قرار جدید، كإصدار قرار بتعیین موظف 

  .هذا القرار فردیًا أو لائحیًا أو ترقیته، أو تعدیل القرار القائم، سواء كان

وفي إطار دعوى القضاء الكامل، یقتصر دور القاضي على تحدید الحق محل النزاع، مثل 

حق المتعاقد مع الإدارة، وإصدار حكم بالتعویض لصالحه، دون أن یمتد إلى إلزام الإدارة بأداء حق 

  .2المتعاقد أو توجیهها لدفع التعویض بشكل مباشر

لیس لقاضي الإلغاء أن یقوم بأي عمل یدخل في  -وفقا لهذا المبدأو  -وتأسیساً على ذلك

الإدارة، أو أن یجري بتقدیره أي أمر من الأمور التي تتطلب تقدیر الإدارة، فهو لیس سلطة  اختصاص

م ، فإذا كان موضوع الحكاختصاصهوبتالي لا یملك تجاوز نطاق وصایة على أجهزة الإدارة العامة، 

إلغاء قرار سلبي امتنعت الإدارة بموجبه عن إصدار قرار إداري مع أنها ملزمة بإصداره،  -مثلا–

  .فلیس للقاضي أن یصدر هذا القرار

 والاجتماعیةالسیاسیة  بالاعتباراتلقد ظهر مبدأ عدم توجیه أوامر للإدارة في فرنسا واقترن 

راحل نشأة القضاء الإداري، فهو لیس مبدأ أو التي مرت بها في مرحلة سابقة، كما ارتبط تطبیقه بم

نظریة ذات خلفیات قانونیة بحتة توصل إلیها القضاء في إطار الممارسة العادیة لأعماله، بل یُعد من 

                                                 
دراسة (یسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحدیثة  1

  . 05، ص 2000، دار النهضة العربیة، مصر، )مقارنة
الحقوق والعلوم آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  2

  .29، ص 2012- 2011السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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المسائل التي كرسها القضاء الإداري في المراحل الأولى لنشأته حفاظا على كیانه، فهو بمثابة 

  .رةالتنازلات التي مالت إلى صالح الإدا

رغم أن عدم توجیه الأوامر كان في الأصل نتیجة لظروف معینة ظهرت للأسباب المذكورة 

  .سواءالسابقاً، إلا أن هذا النهج استمر لفترة طویلة وأصبح معتمدًا من قبل الفقه والقضاء على حد 

الإدارة یلزم بموجبه إلى أن القاضي الإداري لیس له أن یصدر أمرا  1حیث یذهب أغلب الفقهاء

بإصدار قرار جدید، أو بتعدیل قرارها المطعون فیه أو أن تقوم بعمل ما ولا أن یوجه لها إنذارا، لأن 

  .عمله ینحصر في إلغاء الأعمال غیر المشروعة أو الحكم بالتعویضات

ومن أمثلة القرارات التي كرست مبدأ عدم توجیه الأوامر نذكر قرار مجلس الدولة الفرنسي 

الذي جاء فیها القاضي الإداري لا یملك أن Le Loir"2" في قضیة 27/01/1933ریخ الصادر بتا

  .3یتدخل عن طریق توجیه أوامر

«S’il appartient au juge…il ne saurait intervenir…en adressant …des 

injonctions à l’administration…». 

 المتبع في مجلس الدولة الفرنسيبالنظام  1946تأثر مجلس الدولة المصري منذ تأسیسه عام 

، والذي یحظر على القاضي الإداري إصدار الأوامر للإدارة بناءً على ذلك، - على سبیل المقارنة–

بعدم اختصاصها  "1948دیسمبر  15قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاریخ 

                                                 
  :نذكر على سبیل المثال الفقه الفرنسي 1

R Debbasch, Le juge administratif et l’injunction :La fin d,un tabou,La Semaine Juridique Ed 

Général N16, 17 avril 1996,Fance, P2. 

  :صري نذكر على سبیل المثالأما الفقه الم

  326، ص 1979مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المعارف، مصر، 

 .344، ص 1983عبد االله عبد الغني بسیوني، ولایة القضاء الإداي على أعمال الإدارة قضاء الإلغاء، دار المعارف، مصر، 
2 C.E27 janvier 1933, Le Loir, Rec, P136. 

C.E 4 février 1979, Elissonde, Rec, P1069. 
، دار هومة، الجزائر، 1، ط )دراسة تحلیلیة نقدیة(صفاء بن عاشور، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الإدارة  3

  .199-198، ص 2018
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ة المقدمة من المدعي، مشیرة إلى أن بإصدار أمر لوزارة المعارف العمومیة بالاعتراف بالشهادة العلمی

ولایتها القضائیة تقتصر على إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون، دون أن تمتد إلى إصدار أوامر 

  ."لجهات الإدارة في مسائل تدخل ضمن اختصاصها

 1992ر في حكمها الصادر عام إضافة إلى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا في مص

لا یحق للقاضي الإداري توجیه الأوامر إلى جهة الإدارة، لأن هذا یتجاوز نطاق اختصاصه « :بأنه

  .1»الذي حدده كل من الدستور وقانون مجلس الدولة

الفرنسي، وتبع تقریبًا نفس  القضائي وفي الجزائر أیضا، تأثر النظام القانوني والقضائي بالنظام

داري، فكان القاضي الإداري یرى نفسه غیر قادر مراحل التطور في مجال صلاحیات القاضي الإ

على توجیه الأوامر للإدارة لتنفیذ أحكامه القضائیة، مما أدى إلى آثار سلبیة وقلل من قیمة أحكام 

  . القضاء الإداري

  :تجلى ذلك بوضوح من خلال قرارات مجلس الدولة الجزائري، ومن بینهاو 

:" ، والقاضي بأن18/03/1978للقضاء سابقا، بتاریخ قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى -

  .2..."القضاء الإداري لیس له سلطة إصدار أوامر إلى الإدارة، وعلیه فهذا الوجه لا أساس له

والي ولایة میلة ومن " ر .ب"في قضیة  08/03/1999قرار مجلس الدولة المؤرخ بتاریخ-

یة ترمي إلى أمر والي ولایة میلة ومدیر الإصلاح حیث أن الدعوى الحال:" ...معه والذي جاء بما یلي

 الاستفادةفي الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل  )ر. ب(الفلاحي بإعادة إدماج المدعو 

                                                 
، )دراسة تحلیلیة مقارنة( لضمان تنفیذ حكمهمنصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة  1

  .33، ص 2015، 01دراسات علوم الشریعة والقانون، الأردن، ع
، أطروحة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(أشار إلیه محمد مهدي لعلام، نطاق سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  2

  .23، ص 2018-2017معة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

72 
 

الفردیة، حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة، وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا 

  .1..".على صواب عندما رفضوا الطلب

أنه لیس بإمكان القضاء ...:"والذي جاء فیه 15/07/2002ادر في قرار مجلس الدولة الص-

أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فهو لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بالعمل وأن سلطته تقتصر فقط 

على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضات، وأن طلب العارضین الرامي إلى تسویة وضعیتهما 

لا ن صلاحیة هیئة مختصة، لذلك فإن القضاء الإداریة على القطعة الأرضیة المتنازع علیها هو م

 .2..."یستطیع التدخل في هذه الصلاحیات

 الامتناعأو  لا یملك القاضي إمكانیة توجیه أوامر إلى الإدارة من أجل إلزامها بالقیام بتصرف

  :أوامر للإدارة إلىعنه، ویعود أساس قاعدة عدم جواز توجیه 

عدم جواز تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى الذي یوجب  :مبدأ الفصل بین السلطات-

وفیما یتعلق بالمنازعات الإداریة، فإن اختصاص  ،یمنع توجیه الأوامر من قبل إحداها للأخرى

القاضي یظل محصورًا ضمن الحدود التي یحددها القانون، دون أن یتعدى إلى مجالات تدخل السلطة 

أثیرات سلبیة على نشاط الإدارة وبناءً على ذلك، ن أي تدخل من القاضي قد یؤدي إلى تأإذ  ،الإداریة

   .                     3لا یجوز للقاضي أن یتضمن منطوق حكمه أي أمر موجه للإدارة

إن تدخل القاضي بتوجیه أوامر للإدارة سیكون في غیر صالح : طبیعة العمل القضائي-

عن تنفیذ أحكامه ما یفقد هذه  امتناعالقاضي والمتقاضي لأن تدخله في عمل الإدارة سیؤدي إلى 

لما  الاحترامهیبتها واحترامها وقوتها الملزمة، ویصبح القاضي في موقف العاجز عن كفالة الأخیرة 

                                                 
، 2002، دار هومة، الجزائر، 1قرار غیر منشور أشار إلیه لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج 1

  .83ص 
  .164-161، ص 2003، الجزائر، 3، مجلة مجلس الدولة، ع 15/05/2002الصادر في  5638قرار مجلس الدولة رقم  2
حسینة شرون، عبد الحلیم بن مشري، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، مجلة الاجتهاد  3

  .230، ص 2005، 02القضائي، الجزائر، ع
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إلى القضاء، ویكون أفضل  الالتجاءیصدره من قرارات، وهذا یؤدي بالمتقاضي إلى الشك في جدوى 

  .1حقوقهم اقتضاءفي تقدیرهم الدخول في مساوماة مع الإدارة حول 

للإدارة  واز توجیه القاضي الإداري أوامریذهب الفقه إلى أن عدم ج: عدم وجود نص صریح-

یرجع إلى غیاب نص صریح یخول له ذلك، ویرون بأن عدم تدخل القاضي في التنفیذ من تلقاء نفسه 

  .2سببه عدم وجود وسائل تمكنه من ذلك

الإباحة، فإذا لم یوجد نص یمنع اتخاذ إجراء ما فهذا لكن الملاحظ أن الأصل في القانون هو 

یعني جواز الأخذ به، ومنه فلا یكون غیاب النص مبررا لعدم جواز توجیه أوامر للإدارة، بل یفترض 

  .به أن یؤدي إلى العكس

إذ یعتبر القضاء  لإداري من القیام بدوره بفعالیة،غیاب النص القانوني لا یمنع القضاء اإن  

ینص المشرع جهازًا اجتهادیًا وإبداعیًا، قادرًا على تقدیم حلول جدیدة ومبتكرة دون انتظار أن  الإداري

تنفیذ الأحكام، یكون من واجب عن نع تعندما تتعنت الإدارة وتم صراحة على إجراء معین، بحیث

یجب  یذ الحكم وتحقیق حقوق المحكوم له، لذاالقضاء الإداري البحث عن حلول مناسبة تضمن تنف

على القضاء أن یستخدم جمیع الوسائل القانونیة الممكنة لدفع الإدارة إلى تنفیذ الحكم، بما في ذلك 

  .إصدار أوامر بتطبیق الإجراءات اللازمة لتحقیق ذلك

، أُشیر إلى أنه إذا وقع إغفال 2002نوفمبر  17في قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

  .3فإن من واجب القاضي تصحیح هذا الإغفاللقانون ما بسبب سهو من المشرع، 

  مرحلة إباحة توجیه القاضي أوامر للإدارة .ب

لقد سار المشرع الجزائري على خطى المشرع الفرنسي في منح القاضي الإداري سلطة توجیه 

المؤرخ في  539-80الأوامر للإدارة، خاصة بعد الإصلاحات التشریعیة التي جاء بها القانون رقم 

                                                 
السیاسیة، جامعة كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .240، ص 2014- 2013، الجزائر، 1قسنطینة
  .212صفاء بن عاشور، المرجع السابق، ص  2
  .212صفاء بن عاشور، المرجع السابق، ص  3
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بناءً على ذلك،  2 1995فبرایر  8الصادر في  125-95رقم  ، ومن ثم القانون19801و یولی 16

خلال المواد  أقر المشرع الجزائري هذه السلطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك من

وبهذا، لم یعد دور القاضي الإداري یقتصر على الفصل في المنازعات   981، و980، 979، 978

  .فحسب، بل أصبح بإمكانه أیضًا تضمین أحكامه أوامر ملزمة للإدارة بتنفیذ أحكام وقرارات الإلغاء

فإن الإقرار بسلطة توجیه الأوامر للإدارة لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات بل تالي وب

دولة القانون، إذ أن الحكم القاضي بالإلغاء المتضمن أوامر صریحة یحمل نوعا هو من مستلزمات 

السابق للتنفیذ، كما أنه لا یُمكن الإدارة من أي حجة لإصدار  للالتزاممن الإكراه ویضیف قوة جدیدة 

قرار مخالف للأمر المقضي، كما أن هذه الآلیة تعد من الوسائل الأساسیة لتقویة الرقابة القضائیة 

على أعمال الإدارة لأن عیوب هذه الرقابة القضائیة تظهر دائما على مستوى تنفیذ الأحكام والقرارات 

  .3درة ضد الإدارة والصادرة في مادة الإلغاء بشكل خاصالقضائیة الصا

حیث أن قضاة الدرجة الأولى :" وعلى هذا الأساس قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له

قانون الإجراءات من  9784في ذلك لأن المادة  أخطئواقد لما قضوا برفض الدعوى لعدم التأسیس 

                                                 
1 Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative 

et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, publiée au Journal 

officiel de la République française n° 0165 du 17/07/1980. 

، تم الإطلاع علیه  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000705334:متاح على الرابط

 .04:30اعة ، على الس15/02/2023بتاریخ 
2 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative, publiée au Journal officiel de la République française, n° 0034 

du 09/02/1995. 

، تم الإطلاع علیه  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000350926:متاح على الرابط

  .04:30، على الساعة 15/02/2033خ بتاری
ت المدنیة عبد الوهاب كسال، الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ظل قانون الإجراءا 3

  .113، ص 2013، 01والإداریة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، الجزائر، ع
عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة : " إ على ما یلي.م.إ.من ق 978تنص المادة  4

ذ تدابیر معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخا

  ".منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء
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الإداریة أن تأمر الأشخاص العامة أو أي هیئة تخضع تجیز للجهات القضائیة المدنیة والإداریة 

  .1"تدابیر تنفیذ معینة مما یتعین إلغاء الحكم باتخاذالقضاء الإداري  لاختصاصمنازعاتها 

نجذ أن موقف المشرع الجزائري من شأنه جعل القاضي الإداري  978من نص المادة  انطلاقا

الجزائري أكثر إیجابیة وفعالیة في حمایة حقوق وحریات المواطنین والتصدي لتعسف الإدارة 

  .وتجاوزاتها

II. أنواع الأوامر التي یتخذها القاضي الإداري لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة  

نجد أن المشرع الجزائري میز الأوامر التي نون الإجراءات المدنیة والإداریة بالعودة إلى قا

یصدرها القاضي الإداري والتي قد تكون إما معاصرة لصدور الحكم أو القرار القاضي بالإلغاء وإما 

  : لاحقة لصدورها، وهذا ما سنفصل فیه كالتالي

  المعاصرة لصدور حكم أو قرار الإلغاء وامرالأ .أ

على غرار المشرع الفرنسي، منح المشرع الجزائري قاضي الإلغاء، إلى جانب سلطته التقلیدیة 

في إلغاء القرار الإداري المطعون فیه لتجاوز السلطة، سلطة توجیه أوامر للإدارة تلزمها باتخاذ تدابیر 

حكم وتتمتع بنفس القوة معینة لتنفیذ ما تقتضیه أحكام أو قرارات الإلغاء، هذه الأوامر ترتبط بمنطوق ال

القانونیة، وهي تُعد تدابیر وقائیة تهدف إلى منع احتمال سوء تنفیذ الإدارة للحكم في الحكم الأصلي، 

وبناءً على طلب المعني بالأمر، یحدد القاضي الإداري بوضوح الإجراءات التي یجب على الإدارة 

عندما :" على أنهإ .م.إ.من ق 978مادة اتخاذها، وقد نص المشرع الجزائري على هذه السلطة في ال

یتطلب الأمر أو الحكم القضائي أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع 

الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، تأمر الجهة القضائیة  لاختصاصمنازعاتها 

                                                 
، 13ع ،رضد بلدیة باتنة، مجلة مجلس الدولة، الجزائ) أ.س(، قضیة 29/10/2015الصادر بتاریخ  98229قرار رقم  1

  .161، ص 2015
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قضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل التنفیذ عند الإداریة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم ال

  .-على سبیل المقارنة- 1الفرنسي 95/125من قانون رقم )  (L911-1، أین تقابلها "الاقتضاء

على سبیل المثال، قد یصدر حكم أو قرار قضائي إداري یقضي بإلغاء قرار فصل موظف، 

 ة الفصلومنحه جمیع حقوقه المستحقة خلال فتر مع إلزام السلطة الإداریة بإعادة دمجه في منصبه 

كما قد یقضي الحكم بإلغاء قرار إداري یتضمن واتب والتعویض عن الفصل التعسفي، باستثناء الر 

ل على هذه الرخصة خلال مدة رفض منح المدعي رخصة معینة، مع إلزام الإدارة بتمكینه من الحصو 

كیة لأغراض المنفعة العامة، مع إلزام الإدارة بإعادة أو قد یتضمن الحكم إلغاء قرار نزع مل محددة،

  . القطعة الأرضیة المنزوعة إلى مالكها الأصلي خلال فترة زمنیة محددة

أن تنفیذ حكم الإلغاء یعتمد على طلبات المدعي،  من رغموبالتالي نستشف مما سبق، أنه بال

یة الإداریة ویحمي حقوق وحریات إلا أن تقدیر القاضي الإداري یكون دائمًا بما یحقق المشروع

 .2المتقاضین

  الأوامر الصادرة بعد صدور حكم أو قرار الإلغاء.ب

أیضًا بسلطة توجیه أوامر للإدارة بعد صدور الحكم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اعترف 

الرئیسیة، مما الأصلي، وذلك في الحالات التي یغفل فیها المدعي تضمین طلباته بالأوامر في دعواه 

  .یؤدي إلى صدور الحكم دون أن یتضمن أي أوامر للإدارة

في حال امتناع الإدارة عن التنفیذ، یحق للمدعي تقدیم طلب جدید لتدارك هذا الإغفال، وإذا  

ثبت رفض الإدارة الامتثال، یمكن للقاضي بناءً على طلب المعني بالأمر إصدار أمر للإدارة باتخاذ 

                                                 
1 Article L911-1 :« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’ une personne morale de 

droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une 

mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, 

prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution». 

Cf.Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative, op.cit.: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000350926  .  
  .244عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص  2
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من هذا القانون، والتي تقابلها المادة  979د في مدة زمنیة محددة، وفقًا للمادة قرار إداري جدی

L911-4 في القانون الفرنسي.  

من قانون  980تعزیزًا لهذه السلطة، منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري بموجب المادة 

 ،تحدید تاریخ سریانها تهدیدیة، معإمكانیة تدعیم أوامره بفرض غرامة الإدراءات المدنیة والإداریة 

یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقًا للمادتین "وتنص المادة على أنه 

ویقابل هذا النص ." أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979و 978

  .1امن القانون الفرنسي المشار إلیه سابقً ) L911-5(المادة 

  شروط توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ أحكامه القضائیة.ج

مجموعة الشروط وهي  یشترط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتفعیل سلطة الأمر توفر

  :الشروط المقررة في التشریع الفرنسي، وأبرز هذه الشروط ما یليذات 

 إتخاذ تدبیر تنفیذي معینأن یتطلب تنفیذ الحكم أو القرار القاضي بالإلغاء .1

اتخاذ ... : "إ على هذا النوع من الأوامر، حیث تنص على.م.إ.من ق 978نصت المادة 

من  )L911-1(ویقابل هذا النص المادة ، "إلخ...  الإداریة التدابیر تنفیذ معینة تأمر الجهة القضائیة

  .قانون القضاء الإداري الفرنسي، التي تنص على أحكام مشابهة

شك أن إصدار أمر للإدارة باتخاذ تدبیر تنفیذي معین یحمل درجة كبیرة من الإلزام، مما قد لا 

یجب أن نلاحظ أن التقیّد بتدبیر محدد  لى التهرب من تنفیذ هذا التدبیر، ومع ذلكیحد من قدرتها ع

كون كافیًا لتحقیق قد یحمل جانبًا سلبیًا، إذ قد تقتصر الإدارة على تنفیذ هذا التدبیر فقط، مما قد لا ی

فقد تكون الإدارة على درایة أكبر بالتدابیر  جید للحكم أو القرار الصادر ضدها،التنفیذ الكامل وال

من المهم  ،  لذلك2ع عن اتخاذها بدافع التعسفالإضافیة اللازمة لتحقیق التنفیذ الفعلي، لكنها قد تمتن

                                                 
ي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، مجلة العلوم عائشة غنادرة، التوجهات الحدیثة لسلطات القاض 1

  .235، ص 2016، 12القانونیة والسیاسیة، الجزائر، ع
، أطروحة )دراسة مقارنة( عبد الحق غلاب، ألیات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة والإداریة الصادرة في مادة الإلغاء 2

  .369، ص 2018- 2017ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،الدكتوراه في القانون العام، كلی
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التأكید على أن إصدار أمر للإدارة باتخاذ تدبیر معین لا یعفیها من مسؤولیة اتخاذ أي إجراءات 

فبغض النظر عن الأمر الموجه إلیها، تبقى الإدارة ملزمة  التنفیذ الفعلي للحكم أو القرار، أخرى تضمن

ر بذلك، لأن الأصل یقتضي أن باستخلاص الآثار التنفیذیة للحكم وتطبیقها، حتى لو لم تُصدر أوام

  .تنفذ الإدارة الحكم أو القرار الصادر ضدها تلقائیًا دون الحاجة إلى أمر صریح

من الأمثلة على القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري التي تضمنت تدبیرًا تنفیذیًا 

ن وزیر المالیة بتاریخ ضمن قرار الإلغاء، ما جاء في أحد قراراته حیث قضى بإلغاء القرار الصادر ع

، مع الأمر بإعادة دمج المدعیة في منصبها كمفتش 2011/382تحت رقم  2011دیسمبر  25

  .1رئیسي للضرائب

  ضرورة طلب الأمر من صاحب الشأن.2

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یشترط لتوجیه أوامر للإدارة  978وفقًا للمادة 

صاحب الشأن إلى الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع، سواء كانت  تقدیم طلب صریح من

  .مجلس الدولة، المحكمة الإداریة الاستئنافیة، أو المحكمة الإداریة

وبمفهوم المخالفة، إذا لم یقدم المدعي طلبًا صریحًا إلى الجهة القضائیة الإداریة لتوجیه أمر 

ارسة سلطة إصدار الأوامر من تلقاء نفسه، ذلك لأن سلطة إلى الإدارة، فإن القاضي لا یستطیع مم

توجیه الأوامر التنفیذیة تُعتبر سلطة غیر مباشرة، ولا یمكن للقاضي ممارستها بشكل مباشر حتى وإن 

  .2تبین له أن تنفیذ الحكم یستدعي تلك الأوامر

لإداریة ویستند شرط ضرورة تقدیم طلب صریح من صاحب الشأن أمام الجهة القضائیة ا 

  :اسیتینلتوجیه أوامر إلى الإدارة من أجل تنفیذ القرارات القضائیة إلى قاعدتین أس

                                                 
  .369أشار إلى هذا القرار عبد الحق غلاب، نفس المرجع، ص  1
مریة العقون، القرار الإداري بین ضوابط المشروعیة وامتیازات السلطة العمومیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق  2

  .388، ص 2021-2020والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، الجزائر، 
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تطبیقًا للقاعدة الإجرائیة التي تنص على أن القاضي لا یجوز له الحكم بما لم یطلبه  :أولاً 

  . الخصوم

بل هو أداة فإن الأمر التنفیذي لیس وسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ بحد ذاته،  :ثانیًا 

لتسهیل مهمتها في تنفیذ الحكم وتجاوز العقبات التي قد تعترض طریق التنفیذ السلیم، وذلك بخلاف 

  .1الغرامة التهدیدیة التي تُعد أداة لفرض احترام الشيء المقضي به

  أن یكون تنفیذ الحكم أو القرار القاضي بالإلغاء ممكنا. 3    

الإداري ألا یصدر أوامر مباشرة للإدارة لاتخاذ تدابیر معینة أو یشترط هذا المبدأ على القاضي 

 كم،لإصدار قرارات إداریة، وألا یلجأ إلى استخدام التهدید المالي إلا إذا كان ذلك ضروریاً لتنفیذ الح

فقد منح المشرع القضاء هذه السلطة لإلزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة عنها، مع الحفاظ على 

 .التقدیریة للقاضي في تحدید ما إذا كان من المناسب استخدام هذه الأوامر أم لاالسلطة 

وفي حال أظهرت الإدارة نیتها الصادقة في تنفیذ الحكم، سواء باتخاذها إجراءات التنفیذ أو 

بالشروع الفعلي في ذلك، فلا یكون هناك داعٍ للقاضي لاستخدام هذه السلطة أو ممارسة الضغط على 

بهذه الوسیلة، وقد أكدت مختلف القواعد القانونیة على هذا الشرط، سواء في النظام القانوني  الإدارة

أو في النظام من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  987إلى  978الجزائري من خلال المواد 

 911من خلال مواد تقنین العدالة الإداریة، ولا سیما المادة  -على سبیل المقارنة -القانوني الفرنسي

  .1980من قانون الغرامة التهدیدیة لعام  6/1ذلك المادة الفقرتین الثانیة والرابعة، وك

  قابلیة الأمر أو الحكم للتنفیذ .4

یة حیث لا یمكن استخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غیر قابل للتنفیذ، ومن أمثلة عدم القابل

ت أخرى مثل وهناك حالا فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة،للتنفیذ أن یتم إلغاء الحكم المطعون 

 .واقعیة تجعل تنفیذ الحكم مستحیلاً  نشوء ظروف قانونیة أو

                                                 
خدیجة لعریبي، تفعیل سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  1

  .420، ص 2018، 03الجزائر، ع



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

80 
 

  ضد الإدارة الغرامة التهدیدیة سلطة القاضي الإداري في فرض :ثانیا

الة القضاء، ولا یمكن الحدیث عن عدالة قویة وفعّ نفذ أحكام لا تعد دولة القانون حقیقیة إذا لم ت

فالتنفیذ یُجسد الممارسة الفعلیة لتحقیق العدالة،  ،دون تنفیذ القرارات الصادرة عن القضاء الإداري

الشيء لا یكون لمبدأ المشروعیة أي قیمة إذا لم یترافق مع مبدأ احترام حجیة إضافة إلى ذلك 

إن امتناع  .لا یمكن أن یسود احترام القانون إذا لم تكن الإدارة أول من یلتزم به المقضي فیه، كما

الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء، خاصة تلك التي تقضي بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة، یعني 

  .1استمرار هذه القرارات وآثارها، مما یهدد سلامة النظام القانوني برمته

یذ الأحكام، التي أصبحت ظاهرة متفشیة، كان لا بد من تدخل المشرع لمعالجة مشكلة عدم تنف

فعدم تنفیذ الإدارة للأحكام  ،في إطار مبدأ المشروعیة عبر تبني إجراءات تسهم في حل هذه المشكلة

  .القضائیة لا یجب أن یبقى أمراً یتعین على المتقاضي التعایش معه أو قبوله كأمر واقع

عند إصدار الأحكام فقط، بل تمتد إلى ما بعد ذلك، حیث یتولى لا تنحصر مهمة القاضي 

منح المشرع للقاضي صلاحیة  ، في هذا الصددمراقبة تنفیذ الحكم والتأكد من التزام الإدارة بتنفیذه

فرض عقوبات مالیة تؤثر على الذمة المالیة للإدارة كأداة للضغط علیها وضمان تنفیذ الأحكام 

إمكانیة اللجوء إلى التنفیذ أتاح  بذلك یكون المشرع قد ،قوة الشيء المقضي بهالقضائیة التي اكتسبت 

  .الجبري ضد الإدارة بشكل غیر مباشر، للتغلب على عنادها في تنفیذ تلك الأحكام

في هذا السیاق، تلعب الغرامة التهدیدیة دورًا هامًا في ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة، حیث 

محدد عن كل فترة زمنیة تمر دون تنفیذ الحكم، حتى یتحقق أثره الفعلي على  تُلزم الإدارة بدفع مبلغ

، 1980هذا المبدأ من خلال قانون  -على سبیل المقارنة - وقد أقر المشرع الفرنسي ،أرض الواقع

وسار المشرع الجزائري على  ،2الذي یتیح فرض غرامات تهدیدیة على الإدارات التي ترفض التنفیذ

  . 2008راج هذا الإجراء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لعام نفس النهج بإد

                                                 
، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7المنازعات الإداریة، ط أحمد محیو، ترجمة فایز أنجق وبیوض خالد،  1

200 .  
  .295، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(محمد مهدي العلام، نطاق سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  2
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التعرف على  وللتعرف على حقیقة سلطة القاضي في فرض الغرامة التهدیدیة، یجب أولاً 

تعریفها وخصائصها، ثم التمییز بینها وبین الوسائل الأخرى، وأخیراً استعراض الشروط التي یجب 

  .توافرها لاستخدامها

I.مفهوم الغرامة التهدیدیة  

والقضائیة  تشریعیةال: ها من الجوانب التالیةلتقدیم فهم شامل للغرامة التهدیدیة نستعرض تعریف

  .الفقهیةوأخیرا 

  تشریعيتعریف الال.أ

تتوزع النصوص المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري بین القوانین المدنیة 

، تاركًا الأمر للفقه رشرع الجزائري بتعریفها بشكل مباشمعتاد، لم یقم الموالإجرائیة، وكما هو 

من القانون المدني كوسیلة یستخدمها الدائن للضغط على  174وقد تناولها في المادة  ،والقضاء

 71كما تناولها في المادة  ،المدین، بهدف حثه على التنفیذ العیني عندما یتطلب ذلك تدخله الشخصي

من نفس  946وفي المادة  ،كوسیلة للإكراه في تبلیغ الأوراق واستیرادها من الخصوم إ.م.إ.قمن 

القانون، تم استخدامها لضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بإبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة 

وما بعدها، فقد استخدمت الغرامة التهدیدیة كوسیلة  980أما في المواد  ،في القضایا الاستعجالیة

  .لتنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة

  التعریف القضائي. ب

ینطق بها القاضي كعقوبة وأنه  التزام :"لغرامة التهدیدیة على أنهاعرف القضاء الإداري ا

   .1"ات وبالتالي یجب سنها بقانونمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبینبغي أن ینطبق علیه 

نه یمكن الاستناد إلیه لفهم رؤیة إلا أ، إ.م.إ.قعلى الرغم من أن هذا القرار صدر قبل اعتماد 

بعد صدور  أما ،القاضي الإداري الجزائري تجاه الغرامة التهدیدیة والتعریف الذي كان یقدمه لها

                                                 
ضد وزارة التربیة، ) م.ك(ة عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة، قضی 08/04/2003الصادر بتاریخ 14989قرار رقم  1

  .والإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
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أصبح بإمكان القاضي الإداري فرض الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في حال امتناعها عن  إ.م.إ.ق

یجوز للجهة : "من القانون، حیث تنص على أن 980وهذا ما أكدته المادة  ،تنفیذ حكم قضائي

أعلاه أن تأمر بتوقیع  979و 978القضائیة الإداریة المختصة باتخاذ أمر بالتنفیذ وفقًا للمادتین 

  ".مة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریانهاغرا

وفقًا لهذا النص، تعتبر الغرامة التهدیدیة بمثابة أمر بالتنفیذ، وتأتي ضمن الأوامر التي توجه 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 987و 981للإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذ محددة وفقًا للمادتین 

السلطة التقدیریة في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد  منح المشرع الجزائري القاضي الإداري

فقد أظهر ذلك بوضوح في إحدى قراراته التي  تأكد من خلال قرارات مجلس الدولة،الإدارة، وهو ما 

وفي ظل هذا  متنعت عن تنفیذ قرار مجلس الدولة،ثبت أن وزارة المجاهدین قد ا: "نصت على أن

  .1"دینار 3000الوضع، قرر المجلس إلزامها بتنفیذ قراره تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

  الفقهي تعریف ال .ج

 :، والذي عرفها مایليتاركة ذلك للفقه القانونيجل التشریعات لم تعرف الغرامة التهدیدیة 

مقدار مالي من مبلغ محدد سواء عن :" الغرامة التهدیدیة على أنها Guettier فقد عرف الفقیه

كل یوم أو شهر تأخیر، ضد الشخص العام والمدین الذي یهمل أو یمتنع عن تنفیذ قرار من أیة جهة 

  .2"قضائیة كانت تأتي كجزاء لإخلال الإدارة بالحكم المنطوق

ویصدرها یوم تأخیر،  عامة عن كلعقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة :" كما عرفت أیضا بأنها

القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضمان حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات 

  .3"التحقیق

                                                 
، 2015، ضد وزارة المجاهدین، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، )ب.د(، قضیة 18/12/2014مؤرخ في  96081قرار رقم  1

  .129، ص13ع
2 Guettier christophe, Exécution du jugement, juris, Classeur, V1, Droit administratif, Paris, 

2009, p22. 
عائشة غنادرة، التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، المرجع السابق،  3

  .236ص 
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أحكام تهدیدیة بمبالغ مالیة یتم توقیعها في حالة رفض تنفیذ الأحكام :" وتعرف أیضا على أنها

  .1"والقرارات القضائیة

الواقع على عاتقه متى  الالتزام ذوسیلة لإكراه المدین وحمله على تنفی:" أیضا بأنها تعرفو 

وصورتها أن یصدر أمر من القاضي بإلزام المدین بأداء مبلغ من المال عن كل یوم أو طلبها الدائن، 

عینا، بعد صدور حكم بهذا  التزامهأسبوع أو شهر أو وحدة أخرى من الزمن یمتنع فیها المدین عن 

التنفیذ، وذلك متى كان التنفیذ العیني مازال ممكنا ویقتضي لذلك تدخل المدین شخصیا، ویجوز الحكم 

  .2"أو معنویا، عاما أو خاصا بالغرامة التهدیدیة ضد أي شخص سواء كان طبیعیا

ام القضائیة في هذا السیاق، هي إجراء یهدف إلى ضمان تنفیذ الأحكالتهدیدیة الغرامة 

بموجب هذا الإجراء، یمكن للقاضي أن یوجه الإدارة بتنفیذ حكمه القضائي خلال فترة زمنیة  ،الإداریة

  . محددة، وإذا تأخرت الإدارة عن التنفیذ، تصبح ملزمة بدفع مبلغ معین عن كل فترة تأخیر

ن القاضي رغم أن القضاء العادي كان قد اعتمد هذا الأسلوب وطبقه في أحكامه، إلا أ

الإداري كان عادةً یفضل منح الإدارة حریة التصرف تجنبًا للتداخل بین القضاء الإداري والإدارة 

  .العامة

ومع ذلك، فرضت متطلبات تحقیق مبدأ المشروعیة الإداریة وسلطة القانون على القضاء  

  .الإداري تبني هذا الأسلوب في تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة

: الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري على أنها تعریفاستنادًا إلى هذه التعریفات، یمكن 

تهدید مالي یستخدمه القاضي الإداري كوسیلة غیر مباشرة لإلزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدها 

  .خلال فترة زمنیة محددة

                                                 
1  DEBBASCH Charles, Jean –Claude RICCI, Contentieux administratif, 7éd, Dalloz, France, 

1999, p619. 
توسیع صلاحیات القاضي الإداري اتجاه الإدارة وأثره في تكریس مبدأ الشرعیة، أطروحة الدكتوراه في القانون سمراء لربس،  2

  .259، ص 2021-2020العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي خنشلة، الجزائر، 
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تفُرض الغرامة في حال تأخر التنفیذ، ولكنها لا تُعتبر تدخلاً من القاضي الإداري في  كما

بل هي بمثابة تذكیر للإدارة بالتزاماتها الأساسیة، التي تشمل  ،عمل الإدارة أو انتقاصًا من استقلالیتها

  .1هدید بعقوبة مالیةاحترام قوة الأحكام القضائیة، ویتم تقدیم هذا التذكیر بشكل تحذیري رسمي عبر الت

وفي الأخیر یمكن القول بأن مخالفة الإدارة للحكم القضائي هي مخالفة لحجیته وخرق للقانون 

  .ومنه لمبدأ المشروعیة

II.خصائص الغرامة التهدیدیة  

تتمیز الغرامة التهدیدیة بخصائص معینة تنبع كلها من طبیعة الدور الذي تقوم به في هذا 

  :وذلك كالتالي نظام والغرض منه،ال

  وتهدیدي ذات طابع تحكمي.أ

تفید هذه الخاصیة بأن القاضي الإداري یمتلك سلطة تقدیریة في تقریر فرض الغرامة التهدیدیة 

أو الامتناع عنها، كما أن له الحریة في تحدید مبلغ الغرامة بشكل تقدیري، دون أن یكون مقیدًا إلا 

أو قرار الإلغاء تنفیذاً  لمنشود، وهو إلزام الإدارة بتنفیذ الحكمبالحد الذي یراه كافیًا لتحقیق الهدف ا

یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تحدید المدة الزمنیة للغرامة التهدیدیة،  عینیاً، بالإضافة إلى ذلك

ویتم ذلك إما بتحدید فترة زمنیة محددة تنتهي عند تكون هذه المدة محددة بزمن معین، ویجب أن 

حتى  رامة، أو بربطها بواقعة محددة تثبت تمام التنفیذ أو عدمه بشكل كامل أو جزئي، أوانتهائها الغ

  .2وفي هذه الحالات، یتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفیة الغرامة في حالة التأخیر في التنفیذ

تتمتع سلطة القاضي في هذا الجانب بمرونة كبیرة، حیث یمكن للقاضي تحدید مبلغ الغرامة 

إنه قد لا یشترط وجود ضرر أصلاً، إضافة  التهدیدیة حتى لو لم یكن متناسبًا مع حجم الضرر، بل

                                                 
، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق )نةدراسة مقار (محمد حمیش، سلطات القاضي الإداري في الدعوى لإداریة  1

  .384، ص 2018-2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان، الجزائر، 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 983طبقا للمادة  2
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إذا تبین للقاضي أن المبلغ المحكوم به كغرامة تهدیدیة غیر كافٍ لإجبار المدین على  إلى ذلك

  .  1التنفیذ، فإنه یحق له زیادة قیمته بناءً على طلب الدائن

لى ممارسة الضغط على المدین وإلزامه بالتنفیذ العیني، مما یضفي كل هذه الإجراءات تهدف إ

  .على الغرامة التهدیدیة طابعًا تهدیدیًا واضحًا

عتبر خاصیة التهدید من أبرز ممیزات الغرامة التهدیدیة، لدرجة أن بعض الفقهاء وصفوها ت

ونها وسیلة ضغط مالیة ، تكمن أهمیة هذه الخاصیة في ك3هذه الغرامة وجوهر نظامها2" روح"بأنها 

 تهدف إلى القضاء على تعنت المدین وممانعته التنفیذ العیني، عبر تهدیده مالیاً لحمله على الامتثال،

لتحقیق هذه الغایة یأخذ القاضي في اعتباره قدرة المدین على المقاومة بناءً على وضعه المالي، 

ویظهر الطابع التهدیدي للغرامة في أنها لا تفُرض مرة واحدة فقط، بل تُحسب على أساس كل وحدة 

الحكم، مما یجعله زمنیة یتأخر فیها التنفیذ، بمعنى أن مبلغ الغرامة یزید كلما تأخر المدین في تنفیذ 

  . یشعر بثقل المبلغ الذي قد یُحكم علیه بدفعه إذا استمر في تعنته

تُسهم هذه الاستراتیجیة في تحفیز المدین على الإسراع في تنفیذ الحكم، مما یجعل  وبالتالي

  .الغرامة التهدیدیة تحقق هدفها المنشود

 ذات طابع مؤقت.ب     

المؤقت وغیر المستقر، مما یجعل من الصعب تحدید مقدارها تتمیز الغرامة التهدیدیة بطابعها 

النهائي بشكل دقیق، حیث یتزاید هذا المقدار بمرور الوقت، كما یمكن زیادتها لتعزیز عنصر التهدید 

مع مرور الفترات الزمنیة ومن جهة أخرى، یمكن تقلیص هذه الغرامة أو حتى إلغاؤها بناءً على تقدیر 

  .4القاضي

                                                 
  .367، ص 2014، 01الجزائر، ع ت العلمي،زهیرة ذبیح، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسا 1
  .396عبد الحق غلاب، المرجع السابق، ص  2
رندة مصطفى حسن سلیمان، النظام القانوني للغرامة التهدیدیة في الدعوى المدنیة وفقا للنظام السعودي، مجلة العلوم  3

  .68، ص 2023، 7الاقتصادیة والإداریة والقانونیة، ع
القاضي الإداري في مواجهة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة، أطروحة الدكتوراه في القانون فیروز براني، دور  4

  .265، ص 2020-2019، الجزائر، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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الذي یفرض الغرامة التهدیدیة قبل تصفیتها یعتبر قرارًا مؤقتًا وقابلاً للتعدیل من قبل فالقرار 

فإذا أبدى المدین تعنتًا، قد یتم زیادة الغرامة، بینما  ،القاضي، وذلك بناءً على السلوك النهائي للمدین

  .1یمكن إلغاؤها أو تخفیضها في حال امتثل المدین للتنفیذ العیني

على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  983المشرع الجزائري في المادة وهذا ما أكده 

في حالة عدم لتنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة :" أنه

حكمًا بما أن الحكم بفرض الغرامة التهدیدیة یُعتبر  ".الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها 

اع ولا یتمتع تمهیدیًا، فإنه یخضع لمراجعة القاضي في مرحلة التصفیة، وبالتالي لا یُعد حاسمًا للنز 

لا یجوز الحجز والتنفیذ بناءً على هذا الحكم قبل صدور قرار نهائي  بحجیة الأمر المقضي، لذا

بتصفیة الغرامة، حیث أن شروط توقیع الحجز التنفیذي تتطلب أن یكون الحق ثابتاً ومحددًا من حیث 

  .المقدار، وهو ما لا یتوفر في الغرامة التهدیدیة قبل التصفیة

  الغرامة تصرف تابع .ج

إجراءً تابعًا، إذ تستند إلى حكم صادر ضد المدین یلزمه بالتنفیذ العیني، تعد الغرامة التهدیدیة 

وبما أن التصرف التبعي یعتمد بشكل كامل على وجود الحكم الأصلي، فإن بطلان الحكم بالغرامة 

  .یصبح أمرًا حتمیًا إذا ما تم إلغاء الحكم الأصلي أو إذا تعذَّر التنفیذ العیني لأي سبب من الأسباب

تج أن الغرامة التهدیدیة في جوهرها تُعتبر وسیلة للإكراه المالي تهدف إلى إجبار المدین نستن

فهي تجمع بین الطابع التهدیدي والطابع المؤقت، إذ  لحكم الصادر ضده بالتنفیذ العیني،على تنفیذ ا

كما أن طابعها المؤقت یظهر من خلال  مدین لكسر مقاومته ودفعه للتنفیذ،تمثل ضغطًا مالیًا على ال

فإن وجودها مرتبط  یمها بناءً على درجة تعنت المدین، وبما أنها إجراء تابعإمكانیة المحاكم إعادة تقی

 .2بوجود الحكم الأصلي، وتبطل تلقائیًا في حال بطلان ذلك الحكم أو استحالة التنفیذ العیني

  

                                                 
  .397عبد الحق غلاب، المرجع السابق، ص  1
  .68رندة مصطفى حسن سلیمان، المرجع السابق، ص 2
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III.اعما یشابهه تمییز الغرامة التهدیدیة  

قد یحدث تداخل بین مفهوم الغرامة التهدیدیة، باعتبارها ضمانة مهمة لإلزام الإدارة الممتنعة 

من الضروري توضیح هذه المفاهیم المتداخلة ورفع  ذ، وبعض المصطلحات المشابهة، لذاعن التنفی

 :أي لبس قد ینشأ عنها

  الغرامة التهدیدیة مقابل العقوبة.أ

 08/04/12003بتاریخ  الصادر 014989في قراره  مجلس الدولةبقًا، اعتبر كما أشرنا سا

أن الغرامة التهدیدیة تُفرض كعقوبة، ورفضها لعدم وجود نص قانوني یسمح بذلك وفقًا لمبدأ شرعیة 

الجرائم والعقوبات، وهذا یعكس خلطًا بین مفهوم الغرامة والعقوبة، مما أدى إلى وقوع المجلس في 

التهدیدیة یقترب من موقف مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاریخ  لبس، هذا الفهم للغرامة

  .2، حیث وصفها بأنها جزاء مالي27/01/1933

وقد ذهب بعض الفقهاء أیضًا إلى اعتبارها عقوبة مالیة تضاف إلى العقوبة الأصلیة، كما  

امة التهدیدیة حتى وإن كان هذا المصطلح یوحي بعقوبة مالیة، فإن الغر  ، ومع ذلكأشرنا من قبل

لیست إجراءً جزائیًا ولا تهدف إلى معاقبة الإدارة، بل هي أداة تهدید یستخدمها القاضي الإداري لإلزام 

                                                 
  .2003، 03ع ، مجلة مجلس الدولة، الجزائر،08/04/2003الصادر بتاریخ  014989قرار رقم  1

عن الغرفة  29/06/2002بطلب لوقف تنفیذ القرار الصادر بتاریخ " م.ك"تقدمت السیدة  :وتتمثل حیثیات القرار في ما یلي

ریة التربیة بولایة قسنطینة، مع فرض الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة، الذي أمر بإخلائها وشاغلي السكن الوظیفي التابع لمدی

  . دینار جزائري 1000غرامة تهدیدیة بقیمة 

أوضحت الحیثیات أن السكن الوظیفي مرتبط بوظیفة المستفیدة، وأن إحالتها على التقاعد تنُهي العلاقة المهنیة، مما یجعل 

  . یفیة تعود لمدیریة التربیة ولیس للبلدیةكما أكدت أن صلاحیة منح السكنات الوظ. إقامتها في السكن دون أساس قانوني

وفیما یخص الغرامة التهدیدیة، أشیر إلى أنها تُعتبر عقوبة یجب أن تنُظم بقانون وفق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، إذ لا 

ر لعدم احترامه وبناءً علیه، تم الطعن في القرا. یمكن للمحاكم الإداریة فرض غرامة تهدیدیة دون نص قانوني صریح یجیز ذلك

  .هذا المبدأ
  .147، ص 2003، 04رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس الدولة، ع 2
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لتجنب الخلط " التهدید المالي"الإدارة بتنفیذ الحكم، وربما لهذا السبب استخدمت التشریعات المصطلح 

  .1بینها وبین العقوبة أو الجزاء

اعتبار الغرامة التهدیدیة عقوبة لمجرد أن تسمیتها قد توحي بذلك، وذلك والواقع أنه لا یمكن 

  :للأسباب التالیة

إذا كان الجزاء هو النتیجة التي تترتب على مخالفة القواعد القانونیة، سواء كانت جزائیة أو  •

وهنا یتدخل الجزاء لأنها تمس حریات الأفراد، مدنیة أو تأدیبیة، فإن العقوبة تمثل أقوى أنواع هذا 

  . قانون العقوبات لتجریم الأفعال وتحدید العقوبات المناسبة لها بهدف حمایة أمن المجتمع

، إذ تحرم الجاني أو مرتكب المخالفة من بعض بات تتمیز بطابعها الردعيالعقو ذلك أن 

ع العام حقوقه بما یتناسب مع جسامة الجرم أو المخالفة التي نص علیها القانون، وذلك لتحقیق الرد

  . وإصلاح الجاني وتقویم سلوكه

أما الغرامة التهدیدیة، فهي تهدف إلى إجبار المدین على تنفیذ ما قضى به الحكم، دون 

  .اشتراط وجود طرف متضرر یطالب بها

العقوبة تحمل طابعًا نهائیًا وتنفذ فور النطق بها، بینما تتمیز الغرامة التهدیدیة بطابعها  • 

  . 2كن تنفیذها إلا إذا تحولت إلى تعویض نهائيالمؤقت، إذ لا یم

ومن هنا یتضح أن الحكم بالغرامة التهدیدیة لا یكون قابلاً للتنفیذ إلا بعد صدور حكم جدید 

في حال و بتصفیتها، وذلك بناءً على موقف المدین النهائي من تنفیذ الالتزام الملقى على عاتقه، 

تخفیض قیمة الغرامة، أو قد تُلغى تمامًا في حالة التنفیذ الكامل التنفیذ الجزئي أو التأخیر، قد یتم 

  .ولهذا السبب، تكتسب الغرامة التهدیدیة طابعها المؤقت، الذي یزول بمجرد تنفیذ الالتزام

بینما یمتلك القاضي سلطة تقدیریة في فرض العقوبات ضمن حدودها الأدنى والأقصى، لا • 

علیها القانون، مما یضفي طابعًا تحكمیًا على هذه السلطة، في یمكنه توقیع العقوبة ما لم ینص 

                                                 
  .349محمد حمیش، المرجع السابق، ص  1
الإقتصادیة والقانونیة، ، مجلة جامعة دمشق للعلوم )دراسة قانونیة مقارنة(صالح فواز، النظام القانوني للغرامة التهدیدیة  2

  .25، ص2012، 02سوریا، ع
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، دون أي قیود، حیث یأخذ 1المقابل یتمتع القاضي الإداري بمرونة كاملة في تقدیر الغرامة التهدیدیة

  . بعین الاعتبار قدرة المدین على المماطلة أو الامتناع عن التنفیذ

  .الغرامة أو حتى إلغائها وفقًا للظروف السائدةیمكن للقاضي أن یقوم بتخفیض  بناءً على ذلك

   مقابل التعویضالغرامة التهدیدیة .ب

تكون الغرامة التهدیدیة " نه على أقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  982 تنص المادة

  .لا تعتبر تعویضا جلیا من خلال استقراء هذه المادة أن الغرامة ویظهر، "تعویض الضررمستقلة عن 

الة لكسر عناد الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم الصادر الغرامة التهدیدیة وسیلة فعّ  باعتبارو 

ضدها، یفرضها القاضي لتحفیز الإدارة على تنفیذ الأحكام، وهي بذلك تظل مستقلة عن التعویضات 

وضعًا قانونیًا  التي تُدفع لجبر الأضرار الناتجة عن عدم التنفیذ، هذا التمیز یجعل للغرامة التهدیدیة

  .فریدًا

   :ن التعویض من خلال النقاط التالیةع وبهذا تختلف الغرامة التهدیدیة

یختلف هدف الغرامة التهدیدیة عن هدف التعویض، حیث یسعى التعویض دائمًا إلى جبر  •

الضرر من خلال تعویض مقدار الخسارة الفعلیة والمكاسب الفائتة، مع الحفاظ على تناسب بین حجم 

  .الضرر والمبلغ المقرر للتعویض

أما الغرامة التهدیدیة، فتهدف إلى ضمان التنفیذ الجبري وتحفیز المدین على الوفاء بالتزامه،  

دون النظر إلى وجود الضرر أو عدمه، لذا قد تفُرض الغرامة حتى في غیاب الضرر، وإذا وُجد 

ره الضرر، فلا مانع من فرض غرامة تتجاوز قیمته، بشرط أن تتناسب مع درجة تعنت المدین وإصرا

  .2على عدم التنفیذ، وكذلك مع ملابسات الدعوى وظروف القضیة

                                                 
محمد أحمد منصور، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعیة الجدیدة،  1

  .19، ص 2002مصر، 
  .70رندة مصطفى حسن سلیمان، المرجع السابق، ص 2
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على الرغم من أن كلاً من الغرامة التهدیدیة والتعویض یدخلان ضمن دعاوى القضاء الكامل 

  .ویعود تقدیرهما إلى القاضي، إلا أن هناك اختلافات متعددة بینهما

بة، بل هي وسیلة مالیة للضغط تهدف في الختام، لا تعتبر الغرامة التهدیدیة تعویضًا أو عقو 

فهي أداة غیر مباشرة من أدوات التنفیذ العیني الجبري ، إلى إجبار المدین على الوفاء بالتزاماته

 .امتناع المدین عن تنفیذ الالتزامات المطلوبةاستمرار  تُستخدم لمواجهة حالة 

IV.شروط الغرامة التهدیدیة  

یمكن اللجوء إلى نظام الغرامة التهدیدیة إلا في حالة عدم تنفیذ الإدارة للحكم الإداري لا 

  . الصادر ضدها، إذ یُعد هذا الامتناع انتهاكاً خطیراً لقوة الحكم الملزمة

وبالتالي، فإن سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة تتوقف على توافر شروط 

 :یص هذه الشروط في النقاط التالیةفعالیتها، ویمكن تلخمعینة، تهدف إلى ضمان 

  وجود حكم قضائي الصادر عن احدى الجهات القضاء الاداري.أ

بناءً على صدور حكم قضائي، فقد تكون هذه الغرامة مرتبطة  الغرامة التهدیدیةتفرض 

بمنطوق الحكم ذاته، أو تأمر بها الجهة القضائیة بعد تأكید رفض الإدارة تنفیذ الحكم، لذلك یتطلب 

ئي صادر عن جهة قضائیة إداریة استخدام أسلوب التهدید المالي وجود حكم أو قرار أو أمر قضا

  .و المحاكم الإداریة الاستئنافیة، المحاكم الإداریةأ مجلس الدولة، لة فيمتمث

  :وجوب أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرا معینا.ب

یتعلق هذا الشرط بضرورة اتخاذ الإدارة إجراءً معیناً لتنفیذ الحكم، مما یعكس العلاقة الوثیقة 

الشرط، حتى یتمكن القاضي یتطلب هذا مر وسلطة فرض الغرامة التهدیدیة حیث بین سلطة الأ

الإداري من تطبیق الغرامة التهدیدیة، أن یتضمن الحكم المطلوب تنفیذه التزاماً على الإدارة باتخاذ 

ولا یهم ما إذا كان الحكم قد صدر في  ذلك في شكل قرار أو إجراء إداري، إجراء محدد، سواء كان

  .أي من الدعاوى التي یختص بها القضاء الإداري
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لسبب، یمكن أن تقترن الغرامة التهدیدیة بأمر یصدر مع الحكم الأصلي عن الجهة لهذا ا

كما یمكن أن تفرض الغرامة  ،لیهمن القانون المشار إ 980القضائیة الإداریة، وفقاً لأحكام المادة 

ك استناداً إلى أحكام المادة التهدیدیة لاحقاً بعد التحقق من عدم تنفیذ الحكم لأي سبب كان، وذل

9811.  

  : الحكم للتنفیذ ةقابلی.ج

، فلا یجوز إجبار أي جهة على "لا تكلیف بمستحیل"ینبع هذا الشرط من القاعدة القائلة بأنه 

لا یُتصور أن یلجأ القاضي الإداري إلى فرض  بشيء إذا كان غیر ممكن التنفیذ، بناءً على ذلك القیام

وتتنوع حالات الاستحالة التي  كان التنفیذ مستحیلاً،القرار إذا الغرامة التهدیدیة بعد صدور الحكم أو 

استحالة : تمنع التنفیذ وفقاً لمصدر الإجراء أو الواقعة المؤدیة إلى هذه الاستحالة، وتنقسم إلى نوعین

  .قانونیة واستحالة مادیة أو واقعیة

الاستحالة أما  إلغاء الحكم من قبل مجلس الدولة، تتمثل الاستحالة القانونیة في حالات مثل

الواقعیة، فتشمل ظروفاً مثل فقدان مستندات إداریة ضروریة أو بلوغ المحكوم له سن التقاعد، مما 

  .2یمنع استخدام أسلوب الغرامة التهدیدیة

  :إلزامیة الغرامة التهدیدیة.د

 1911من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادتین  979و 987وفقاً لأحكام المادتین  

من التشریع الفرنسي المقابل، فإن القضاء الإداري قد یُلزم الإدارة باتخاذ قرار محدد أو  1911/2و

ومع ذلك، فإن القضاء غیر مُلزم في جمیع . إصدار قرار جدید بعد تحقیق، خلال فترة زمنیة یحددها

  .الأحوال بفرض غرامة تهدیدیة لضمان تنفیذ الإدارة للأوامر الصادرة عنه

                                                 
  .230، ص 2012الإداریة، دار هومة، الجزار، عبد القادر عدو، المنازعات  1
، 2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2

  .158-157ص 
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من نفس القانون، یتضح أن فرض الغرامة التهدیدیة ذو  981و 980قراءة المادتین  من خلال

طابع جوازي، خصوصاً فیما یتعلق بالأوامر التنفیذیة السابقة لمرحلة التنفیذ أو الاحترازیة، وكذلك 

  .بعد الحكم الأصليالأوامر التي تصدر 

لحمایة مبدأ الاستعجالي كضمانة سلطات القاضي الإداري : الفرع الثاني

  المشروعیة

عادةً ما تمارس الإدارة أنشطتها من خلال القرارات الإداریة التي تفرضها طبیعة العمل الإداري 

تتمیز هذه القرارات بقدرتها على التنفیذ المباشر، لكن في بعض الأحیان قد تتسبب . والمصلحة العامة

وعندما  ه بسرعة كما تتطلبه الظروف،عذر حلفي إلحاق ضرر بالغیر، مما یؤدي إلى نشوء نزاع یت

یتعرض حق من حقوق الأفراد للخطر، یصبح من الضروري إیجاد حلول تضمن حمایة حقوق 

ومصالح المتعاملین مع الإدارة، مع الحفاظ على نوع من التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة 

 .الخاصة

 تنفیذ القرارات الإداریة، الذي یهدفومن بین أبرز هذه الحلول نظام الاستعجال الفوري لوقف 

كما یشمل هذا النظام الاستعجالي آلیات حمایة الحریات الأساسیة  إلى تفادي آثار قد یصعب تداركها،

من قانون  920و 919وهذا ما تم تكریسه في المادتین  ضمن الدعوى الإداریة الاستعجالیة،

  :تفصیلیاً في النقاط التالیة شرحهالإجراءات المدنیة والإداریة، وهو ما سنتطرق ل

  الفوري لوقف تنفیذ القرارات الإداریة الاستعجال: أولا

تصرفات الأفراد یُعتبر الطابع التنفیذي للقرار الإداري من أبرز خصائصه التي تمیّزه عن 

ینتج عن  یة تكون نافذة بذاتها فور صدورها حیثویعني هذا أن القرارات الإدار  والخواص بشكل عام،

هذا المبدأ مبدأ آخر یُعرف بالأثر غیر الموقِف للطعن في القرارات الإداریة، حیث تستفید هذه القرارات 

من قرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة، مما یتیح تنفیذها الفوري حتى وإن كانت محلاً للطعن بالإلغاء 

  .أمام القضاء الإداري
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ثنائیًا، ولا یمكن اللجوء إلیه إلا بتوافر مجموعة من یُعد وقف تنفیذ القرارات الإداریة إجراءً است

الشروط الأساسیة التي تنقسم إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة، كما حددها قانون الإجراءات 

  .منه 919المدنیة والإداریة وفقًا للمادة 

I.الشروط الشكلیة  

 :، في919مادة تتمثل الشروط الشكلیة لرفع دعوى وقف تنفیذ قرار إداري، وفقًا لنص ال

  :الموضوع عریضة من بنسخة الافتتاحیة العریضة ارفاق.أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنها اشترطت لقبول  834بالرجوع إلى المادة 

أو تقدیم تظلم إداري ) دعوى الإلغاء(طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أن یتم رفع دعوى في الموضوع 

ویجب أن یكون تقدیم هذه الطلبات بات وقف التنفیذ في دعوى مستقلة، إلى تقدیم طلمسبق، بالإضافة 

لا یُشترط أن یكون الموضوع، أي عریضة دعوى الإلغاء، ومع ذلك  متزامنًا مع الدعوى المرفوعة في

هناك تزامن تام بین رفع الدعوى الاستعجالیة ودعوى الموضوع، إذ یكفي أن یتم رفع دعوى وقف 

  .1أثناء سیر الخصومة في دعوى الموضوع التنفیذ

على ضرورة إرفاق عریضة دعوى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  926تنص المادة 

فإن  لى ذلك عدم قبول الدعوى،وقف تنفیذ القرار الإداري بعریضة دعوى الموضوع، وإلا ترتب ع

استقلال عریضة طلب وقف التنفیذ عن عریضة دعوى الإلغاء یتیح إمكانیة تقدیم طلب وقف التنفیذ 

ویعود ذلك . في وقت لاحق لرفع دعوى الإلغاء، ولیس من الضروري تقدیمهما معًا في نفس الوقت

تعجالیة المتعلقة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یحدد میعادًا خاصًا لرفع الدعوى الاس

  .بوقف التنفیذ في حالات الاستعجال الفوري

حتى  :یجب أن تستند دعوى وقف التنفیذ الاستعجالیة إلى قرار إداري مكتمل الأركان. ب

 .وإن كان القرار مرفوضًا، بما في ذلك القرارات الإداریة السلبیة

  

                                                 
  .180، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج  1
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II .الشروط الموضوعیة  

الأول هو شرط : شرطین أساسیین 9191المادة تتضمن الشروط الموضوعیة وفقاً لنص 

  .الاستعجال، والثاني هو وجود شك جدي حول مشروعیة القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه

  :شرط الاستعجال. أ

 لم یقم المشرع الجزائري بتعریف مفهوم الاستعجال بشكل صریح، وإنما ترك الأمر للقضاء

وبالعودة إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري، نجد أن الاستعجال یتحقق عندما ینشأ . لتحدیده والفقه

  .2ضرر یصعب تداركه أو إصلاحه

یستحیل :" أي انه، 3"الضرر صعب الإصلاح أو المتعذر تداركه:" یعرف الإستعجال بأنه

  .4"القرارإعمال أثر الإلغاء من إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل صدور 

ي یكون من شأنها التأخیر في وقوع ضرر لا یمكن التالحالة :" نهویمكن تعریف الاستعجال بأ 

، وقیل أیضا أن الخطر العاجل الذي لا یجدي في اتقائه اللجوء الى القضاء العادي إزالته، أو حالة

ع الاجراءات تتحقق من اتباالتي لا  الاستعجال هو ضرورة الحصول على حمایة قانونیة عاجلة

                                                 
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي : إ على ما یلي.م.إ.من ق 919تنص المادة   1

أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال 

  .ق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرارتبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقی

  .عندما یقضي بوقف التنفیذ، بفصل في الطلب إلغاء القرار في أقرب الآجال

  ."ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب
  :ینظر 2

، أشار إلیه جمال سایس، رشید 14/08/2008ضد الوزارة الداخلیة بتاریخ ) ن.أ( في قضیة 13772قرار مجلس الدولة رقم 

  .1462، ص2018، منشورات كلیك، الجزائر، 2، ط4خلوفي، الإجتهاد القضائي في القضاء الإداري، ج

، أشار إلیها 28/02/2000ومن معه بتاریخ ) ع.ب(قرار مجلس الدولة رقم غیر موجود في القضیة والي ولایة الجزائر ضد 

  .1780، المرجع السابق، ص5ضائي في القضاء الإداري، جرشید خلوفي، الإجتهاد الق
  .60، ص 2008محمد باهي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  3
  .67، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار الفكر والقانوني المنصورة، مصر،  4
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طرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد یتعذر لتوافر ظروف تمثل خ العادیة للتقاضي نتیجة

  .1"و اصلاحهتداركه أ

یشیر هذا الشرط إلى خطورة الوضع الناجم عن تنفیذ القرار، حیث أن التنفیذ الفوري قد یؤدي 

لاحقاً، بمعنى أنه قد یصبح من المستحیل إلى نتائج یصعب تداركها في حال صدر حكم بإلغاء القرار 

إعادة الأمور إلى حالتها السابقة قبل صدور القرار، في هذه الحالة یفقد الحكم الصادر بالإلغاء قیمته 

  .2العملیة، لیبقى مجرد حكم نظري لا تأثیر له على أرض الواقع

 سلطة القاضي، المشرع أي قیود على أما فیما یتعلق بتقدیر عنصر الاستعجال، لم یضع 

حیث یقوم المدعي بتقدیم عرض موجز للوقائع والأسباب التي تبرر الطابع الاستعجالي في عریضة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویملك القاضي السلطة  925الدعوى الاستعجالیة، وفقاً للمادة 

وفر أو أن الطلب غیر مؤسس، التقدیریة لتقییم مدى توفر عنصر الاستعجال، فإذا رأى أنه غیر مت

  .من نفس القانون 924یحق له رفض الطلب بقرار مسبب، استناداً إلى المادة 

  شرط الشك الجدي حول مشروعیة القرار الإداري محل دعوى وقف التنفیذ.ب 

نظرًا لأن القاضي الاستعجالي یتولى الفصل في الأمور بسرعة، فلا یمكنه متابعة نفس 

یقوم بها قاضي الموضوع، وبالتالي تعتبر المسائل المقدمة من المدعي كافیة لخلق التحقیقات التي 

  . 3فكرة واضحة في ذهن القاضي

وقد كان القضاء في مجلس الدولة یأخذ في اعتباره شرط السبب الجدي، أي السبب المؤكد 

ك استبدل القضاء ومع ذل. الذي یمكن من خلاله استنتاج بوضوح أن القرار الإداري المعني غیر سلیم

، حیث یكفي أن یتبین للقاضي، "الشك الجدي"في قرارات لاحقة هذا الشرط بشروط أخف، وهي شرط 

                                                 
بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مطابع عمار  1

  .32، ص 1995-1994قرفي باتنة، الجزائر، 
  .135، ص1966عبد الباسط الجمیعي، شرح قانون الإجراءات المدنیة، دار الفكر العربي، مصر،  2
  .59، ص 2014قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، دار هومة، الجزائر،  أمینة غني، 3
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من خلال الفحص الظاهري لأوراق الدعوى، أن مشروعیة القرار المطعون فیه مشكوك فیها، ویتضح 

  ".سبب جدي"بدلاً من " شك جدي"المذكورة، التي استخدمت مصطلح  919ذلك من خلال المادة 

رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بناء على الأسباب :" ویعرف شرط الجدیة بأنه

الجدیة التي أسس علیها الطاعن دعوى الإلغاء، بحیث إذا رأت المحكمة من فحصها الظاهري 

تقضي بوقف للدعوى أن الأسباب التي استند إلیها المدعي لإلغاء القرار المطعون فیه مشروعة، فإنها 

  .1"تنفیذ القرار الإداري إذا ما توافرت الشروط الأخرى

رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري، بحیث یجب أن یقدم الطاعن :"وبعرف أیضا بأنه

  .2"أسباباً جدیة في عریضته تبعث على اعتقاد قوي بأن احتمال إلغاء القرار الإداري أمر وارد جدا

یلزم إلى جانب توافر شرط الأضرار التي لا یمكن تلافیها، أن یكون مما تقدم یتضح أنه 

الطعن بسبب تجاوز السلطة مبنیا على أسباب جدیة، بأن یكون إلغاء القرار الإداري محتملا، فعلى 

الرغم من أن وقف تنفیذ هو من قبیل الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى، إلا أنه 

لب الإلغاء، فیجب أن یكون القرار المطلوب وقف تنفیذه بحسب الظاهر مخالفا طلب متفرع من ط

  .3لمبدأ الشرعیة، وهناك احتمال كبیر لإلغائه فیما بعد

من نفس القانون على منح الخصوم آجالاً قصیرة من قبل المحكمة لتقدیم  928نصت المادة 

تم تجاهلها دون الحاجة إلى تقدیم أعذار، مذكرات الرد، ویجب الالتزام بهذه الآجال بصرامة، وإلا سی

  . على ضرورة استدعاء الخصوم إلى الجلسة بطرق مختلفة 929كما نصت المادة 

تقدیم المذكرات والوثائق الإضافیة بعد الجلسة وقبل  931بالإضافة إلى ذلك أجازت المادة 

  .اختتام التحقیق، وذلك عن طریق محضر قضائي

                                                 
، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة( عبد االله عبد الغني البسیوني، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري  1

  .112ص 2001الحقوقیة، لبنان، 
الإداریة، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، حسین كمون، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة  2

  .159، ص 1017-2018
حسین حقي اسماعیل، وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر،  3

  .58، ص 2018-2019



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

97 
 

ر القاضي الاستعجالي الإداري حكمًا بوقف تنفیذ القرار الإداري عند تحقق هذه الشروط، یصد

، التي 919المطعون فیه، ومع ذلك یُعتبر هذا الأمر مؤقتًا، كما أشارت الفقرة الأخیرة من المادة 

 ".أثر وقف التنفیذ ینتهي بمجرد الفصل في موضوع الطلب:" تنص على أن

  استعجال حمایة الحریات الأساسیة: ثانیا

قنن المشرع الجزائري حالة الاستعجال الإداري لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة، وذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، استناداً إلى هذه المادة، یمكن القول  920بموجب نص المادة 

أنه ولأول مرة یعترف بهذا النوع من الحمایة للحریات الأساسیة، كما  إن المشرع الجزائري، ولأول مرة

أیضاً، یمنح قاضي الاستعجال سلطة إصدار أوامر للإدارة باتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة الحریات 

  .الأساسیة التي انتهكتها

بهذا یكون المشرع الجزائري قد مكّن القاضي الإداري المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات 

كما وضع إطاراً  قد تتعرض له من قبل الإدارة، تداءاللازمة لحمایة الحریات الأساسیة من أي اع

قانونیاً واضحاً للدعوى الاستعجالیة الإداریة المتعلقة بحمایة هذه الحریات، ومنح القاضي الإداري 

وسنقوم فیما یلي بتوضیح هذه الصلاحیات  الحمایة، الاستعجالي صلاحیات موسعة لتحقیق هذه

  .والإجراءات

I.في حمایة الحریات الأساسیة شروط الدعوى الاستعجالیة  

المذكورة أن قبول الدعوى الاستعجالیة یتطلب توافر مجموعة من  920یتضح من نص المادة 

 :یة، والتي یمكن تلخیصها فیما یليالشروط الموضوعیة والشكل

  الأساسیةالحریات  لحمایة الشروط الموضوعیة للدعوى الاستعجالیة.أ 

الحمایة على إحدى الحریات الأساسیة المكفولة دستوریًا، إلى جانب اشتراط أن ینصب طلب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یتوافر عنصر الاستعجال، والذي  920یجب وفقًا للمادة 

في حال عدم توفر عنصر الاستعجال، یكون التسبیب  ساعة، 48ضرورة اتخاذ تدبیر خلال  یبرر

  .بغیر كافٍ، مما یؤدي إلى رفض الطل
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بالإضافة إلى شرط الاستعجال، یجب أن یُثبت أن هناك ضررًا یلحق بطالب التدبیر، وأن 

  .1یشكل التعدي على الحریات الأساسیة المكفولة دستوریًا وقانونیًا انتهاكًا جسیمًا وغیر مشروع

حسب وم بتقییمها مسألة تقدیر خطورة هذا الانتهاك تتُرك للسلطة التقدیریة للقاضي، الذي یق 

عن جهة عمومیة، ویشترط أن یكون الانتهاك الخطیر للحریات الأساسیة صادرًا  كل حالة على حدة،

كما یُعتمد المعیار العضوي المكرس في ون الإجراءات المدنیة والإداریة، من قان 920وفقًا لنص المادة

  .من نفس القانون لتحدید الجهة المعنیة 800المادة 

  الأساسیةالحریات  لحمایة لاستعجالیةاى الشروط الشكلیة للدعو .ب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص على أنه یمكن  920وفقاً لنص المادة 

أعلاه، یكون المشرع قد جعل  919لقاضي الاستعجال النظر في الطلب المنصوص علیه في المادة 

تعلقة بوقف تنفیذ تابعًا للدعوى الأصلیة الممن الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة طلبًا 

فإن الشروط الشكلیة الواجب توافرها في الدعوى الاستعجالیة لحمایة  القرار الإداري، وبناءً على ذلك

الحریات الأساسیة هي ذاتها الشروط المطلوبة لقبول الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ، والتي تتمثل 

  .2في ضرورة تسجیل دعوى الإلغاء

بعد إیداع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، تتولى التشكیلة 

وإذا رأت أن هناك انتهاكًا جسیمًا وغیر مشروع لإحدى  یة المختصة البت في موضوع الدعوى،الجماع

ساعة من  48الحریات الأساسیة من قبل أحد الأشخاص العمومیین، فإنها تفصل في الدعوى خلال 

للقاضي الاستعجالي الإداري صلاحیة إصدار أي إجراء  920كما تمنح المادة . تاریخ تسجیلها

 .ضروري لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة

 

  

                                                 
  .74لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  1
  .131المرجع السابق، ص  أمینة غني، 2
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II.سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في حمایة الحریات الأساسیة  

بهدف تعزیز لقد قام المشرع بتوسیع صلاحیات القاضي الإداري الاستعجالي بشكل ملحوظ، 

ح وسنوض. 921و 920حمایة الحریات الأساسیة، وذلك من خلال النصوص الواردة في المادتین 

 :هذا التوجه بالتفصیل فیما یلي

  الأساسیةعلى الحریات  سلطة الأمر بأي تدبیر ضروري یحقق المحافظة.أ 

لحمایة الحریات منح المشرع القاضي الإداري الاستعجالي سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة 

الأساسیة التي تنُتهك من قبل الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات الخاضعة لاختصاص القضاء 

، ویتیح للقاضي توجیه أوامر لهذه الجهات تلزمها بالقیام بأفعال أو الامتناع 1أثناء ممارستها لسلطاتها

  .عن أفعال تسبب ضررًا جسیمًا بتلك الحریات الأساسیة للأفراد

بالإلغاء في حاله التعدي أو مر بوقف تنفیذ القرار الاداري المطعون فیه سلطة الأ.ب 

  و الغلق الاداريالاستیلاء أ

في :"  بشكل صریح على أنه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  921/2نصت المادة 

بوقف تنفیذ القرار حالات التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن للقاضي أیضًا أن یأمر 

 921،  بناءً على ذلك یمكننا اعتبار حالات التعدي التي أشارت إلیها المادة "الإداري المطعون فیه

من القانون ذاته جزءًا من هذه الحالات، ومن هنا یتضح لنا أن المشرع الجزائري ربط بشكل قوي بین 

ون القرار الإداري الذي یشكل تعدیًا أو وقف التنفیذ وبین حالات الاستیلاء والغلق والتعدي، حیث یك

 .استیلاءً أو یتعلق بغلق الأماكن قابلاً لوقف تنفیذه

 

 

 

  

                                                 
  .152، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ط 1
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  :التعدي1.

لم یقدم المشرع الجزائري تعریفًا محددًا لحالة التعدي، بل ترك هذا الأمر للفقه والقضاء لتحدید 

تصرف :" معالمه، وقد قدم الفقه الإداري الجزائري عدة تعریفات لهذه الحالة، حیث عرّف التعدي بأنه

 .1"الأساسیةت من الحریا الملكیة أو بحریةالخطیر والذي یمس بحق  الشرعیةبعدم  للإدارة مشوب

كون مشروبا بعیب جسیم، ویمس وی الإدارةكل عمل مادي تقوم به  :"نهكما عرف أیضا بأ 

  .2"الملكیةوالحق في  العامةساسي للفرد مثل الحریات بحق أ

التعریف القضائي لحالة التعدي یتمثل في ارتكاب جهة الإدارة لخطأ جسیم أثناء قیامها بعمل 

تشریعي أو تنظیمي، ویتضمن انتهاكًا لحریة فردیة أو اعتداءً على ملكیة مادي لا یستند إلى أي نص 

  .3خاصة

في  1949نوفمبر  18كما عرف مجلس الدولة الفرنسي التعدي في قراره الصادر بتاریخ  

بأنه تصرف خطیر یصدر عن جهة الإدارة، وینطوي على مساس بحق أساسي أو " كارلي"قضیة 

  .بالملكیة الخاصة

  :يوتتمثل فیمایل : التعديشروط -

یجب أن یشكل التعدي مساسًا خطیرًا بالملكیة الخاصة أو بحق أساسي، سواء كان هذا  •

على سبیل المثال، یمكن أن یتمثل التعدي في هدم عقار أو التجرید من  .حق عینیًا أو شخصیًاال

  .الملكیة الخاصة

غیر شرعیة ومتفاوتة الخطورة، حیث یجب أن یكون التصرف الصادر عن الإدارة ذا طبیعة  •

تتخذ الإدارة هذا التصرف لتنفیذ قرار رغم عدم وجود سلطات لدیها للقیام بذلك، أو تقوم بالتصرف 

فعلى سبیل المثال، یمكن أن تقوم . دون وجود قرار رسمي، حتى لو كان التصرف مطابقًا للقانون

وبالتالي، فإن . ار الطرد یعود إلى القضاءالإدارة بطرد موظف من مسكنه الوظیفي، في حین أن قر 

                                                 
  20لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  1
  .520بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص  2
  .240، ص 2004، 05مجلة مجلس الدولة، ع  3
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القرار الإداري الذي لا یستند إلى نص قانوني ویصدر على سبیل الاستهتار بقرار قضائي في مرحلة 

  .1التنفیذ یُعتبر تعدیًا، مما یستدعي وقف تنفیذه

، والتي تخص 11/5/2004الصادرة عن مجلس الدولة بتاریخ ) 18915(في القضیة رقم 

، "حالة التعدي"ر، تم تحدید مفهوم ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة باب الزوا." خ. أ"الطاعن 

نجزه ویتجلى هذا المبدأ في أن البلدیة تُعتبر في حالة تعدٍّ عندما تقوم بحجز أو تحطیم أو كسر ما أ

لا یمكن اعتبار مثل هذا التعدي إجراءً قانونیًا یسمح للإدارة بإلحاق  ،المدّعي دون وجود إذن قضائي

  .الضرر بالمواطنین

ویعود اختصاص وقف التعدي إلى قاضي الأمور المستعجلة، مما یوضح أن مسؤولیة السلطة 

الإداریة دون خطأ لا تستند إلى فكرة الخطأ كقاعدة للمسؤولیة، بل تقوم على أسس أخرى، وهي فكرة 

  :هذه المفاهیم بالتفصیل فیما یلي سیتم تناول. خاطر أو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامةالم

  الاستیلاء2.

الإدارة للحصول على الأموال والخدمات بصفه من الوسائل التي تملكها  فهو وسیلة قانونیة" 

   .2"مؤقتة أو دائمة

  :یكون الاستیلاء غیر مشروع اذا كان  : شروط الاستیلاء.

 .تجرید من الملكیة أو نزع الید في المجالات المخصصة للسكن بالفعل -

 .هذا الأمر یمكن أن یصدر بموجب أمر تنفیذي -

 .إذا صدر أمر الاستیلاء من سلطة غیر مختصة، فإنه یُعتبر غیر قانوني -

 

 

 

                                                 
  .163مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  1
، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، الجزائر، 08/09خیرة هلالبي، سلیمان شلباك، الاستعجال الإداري في ظل أحكام قانون  2

  .302، ص 2015، 2ع 
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  الغلق الاداري3.

المختصة في إطار صلاحیاتها یقصد بالغلق الإداري الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة 

  .القانونیة، والذي بموجبه تُغلق محلاً مخصصًا للاستخدام المهني أو التجاري

ولدى  ة المخولة، مثل الوزیر أو الوالي،یتم الغلق الإداري بموجب قرار صادر عن السلط 

  .1قاضي الاستعجال السلطة للتدخل من أجل وقف القرار المتعلق بالغلق الإداري

ان للقاضي الإداري الاستعجالي هذه الصلاحیات الواسعة لاتخاذ الإجراءات التي یراها إذا ك

مناسبة لضمان احترام الحریات الأساسیة ومبدأ المشروعیة، فإنه یملك أیضًا، بناءً على طلب أي 

طرف ذو مصلحة، القدرة على تعدیل الإجراءات أو إنهائها في أي وقت تتوفر فیه مقتضیات جدیدة، 

  .انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق 922لك وفقًا للمادة وذ

انطلاقًا مما سبق، یمكن القول إن الخطوة التشریعیة التي تجسدها قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة تمثل أساسًا مهمًا في بناء الدولة القانونیة في الجزائر، وذلك تجسیدًا للتوجه الذي اعتمده 

لضمان حمایة الحریات الأساسیة للمواطن، لذا كان من الضروري أن یعتمد المؤسس الدستوري 

المشرع الجزائري نظامًا قانونیًا متماسكًا یتماشى مع التطورات الحاصلة في الدول الحدیثة، ویضمن 

عدم خروج الإدارة العامة عن مبدأ المشروعیة، رغم ما تتمتع به من سلطات خاصة في مواجهة 

  .الأفراد

نت الإدارة العامة تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإداریة وسلطة التنفیذ المباشر لهذه إذا كا

القرارات، فإن فرص الأفراد في الطعن ضد هذه القرارات بدعوى الإلغاء قد تكون غیر مجدیة إذا لم 

  .یتدخل القضاء بسرعة وبالإجراءات المناسبة لحمایة الحقوق والمراكز القانونیة

اعتمد المشرع الجزائري نظام الاستعجال الإداري ضمن قانون الإجراءات المدنیة  لهذا الغرض،

، 20001-597والإداریة، مستلهمًا في العدید من جوانبه من قانون الاستعجال الإداري الفرنسي رقم 

  .منوحة للقاضي في مواجهة الإدارةالذي یتضمن السلطات الم

                                                 
  .302خیرة هلالبي، سلیمان شلباك، نفس المرجع، ص 1
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ت القاضي الإداري في القیود الواردة على سلطا: المبحث الثاني

 حمایة مبدأ المشروعیة

شاطاتها یتطلب مبدأ المشروعیة الإداریة أن تلتزم كافة الهیئات الإداریة للدولة عند ممارسة ن

إذا لم تلتزم بذلك، فإن تصرفاتها ستصبح غیر مشروعة، مما یعرضها  بالخضوع لأحكام القوانین

 .للبطلان

عامة باتباعها عند أداء مبادئ عامة ومجردة تلزم الإدارة الإن قواعد المشروعیة الإداریة تمثل 

هذه القواعد تشكل قیودًا على الإدارة، وتُعد ضمانة حقیقیة لحمایة الحقوق والحریات  ،تصرفاتها

 .الأساسیة للأفراد

 ،لى تقیید الإدارة عن أداء مهامهاإلا أنه یجب ألا تؤدي الحمایة القانونیة المقررة للأفراد إ

وقد یضیق  ،ممارسة نشاطاتها وتحقیق أهدافها یجب أن یُمنح للإدارة قدر من الحریة یمكنها منبحیث 

أو یتسع نطاق مبدأ المشروعیة الإداریة وفقًا للظروف والملابسات المحیطة بالعمل الإداري في حینه، 

التساؤل حول ماهي ، لذلك یثار بعض الأعمال والقرارات الإداریة بینما یمارس القضاء رقابته على

 القیود الكلاسیكیة؟ وفیما تتمثل القیود الحدیثة؟

 وعیة فيحصر القیود التقلیدیة المفروضة على مبدأ المشر تللإجابة على هذه الأسئلة فقد  

وهذا ما  "دةأعمال السیا"، وأخیرا "نظریة الظروف الاستثنائیة"و  "السلطة التقدیریة للإدارة" مایُعرف ب

  .سیتم التطرق له في المطلب الأول

                                                                                                                                                             
1Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives, 

Journal officiel de la République française, n° 0151 du 01/07/2000. à l’heure 16 :00. 

  :متاح على الرابط

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000204851 /,consulté le 30/11/2024,à 

l’heure 16 :00. 
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یُعدّ قیداً حدیثاً یهدف إلى تعزیز  ، وهو"الأمن القانوني"مبدأ أما القیود الحدیثة فتتجلى في  

  .وسیتم دراسته في المطلب الثاني ،استقرار الأوضاع القانونیة وحمایة الحقوق المكتسبة

 القیود الكلاسیكیة :المطلب الأول

لأحكام القانون في تصرفاتها، وبالتالي یجب أن  الامتثالمبدأ المشروعیة یتطلب من الإدارة 

یكون العمل الإداري متسقًا مع القوانین المعمول بها، بهدف تجنب فقدان صفة المشروعیة وهذا على 

 .الصعید النظري

أو كلیاً، حیث قد تستخدم عملیًا، قد تختلف تصرفات الإدارة عن المبدأ المشار إلیه، إما جزئیاً 

شریطة أن تكون هذه التصرفات داخل إطار  والاختیارالإدارة في بعض الحالات حریتها في التقدیر 

تستمد الإدارة ا یعرف باسم السلطة التقدیریة، و القانون وهي بذلك تؤكد المبدأ أو تلتزم به تحت إطار م

من قواعد المشروعیة  الانتقالا یمكنها من ، ممالاستثنائیةسلطاتها الواسعة في مواجهة الظروف 

  .الاستثنائیةفي إطار ما یعرف بنظریة الظروف  1الاستثنائیةالعادیة إلى قواعد المشروعیة 

تُعرف بأعمال كما قد تتجاوز الإدارة المبدأ المذكور في بعض الأحیان من خلال تنفیذ أعمال 

ة تطبیقها في الممارسات بشكل مفصل لفهم كیفی الثلاثةإنه من المهم تبیان هذه القیود فالسیادة، 

  :وذلك في الفروع التالیة الإداریة

  ین مبدأ المشروعیةتلی :الفرع الأول

الأول یتعلق بتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة، : یتحقق تلیین مبدأ المشروعیة في سیاقین رئیسیین

  .بطرق تتماشى مع المصلحة العامةحیث یُسمح لها باستخدام تقدیرها في تنفیذ القوانین واللوائح 

ءات ستثنائیة، حیث قد تضطر إلى اتخاذ إجراالالظروف لمواجهة الأما الثاني فینبغي عند 

 .الیةلضمان استجابتها لتلك الظروف بكفاءة وفعّ  تخرج عن الممارسات العادیة

 

                                                 
  .45فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص   1
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  ة للإدارة نظریة السلطة التقدیری: أولا

ذه حدود ه ، بدءًا بتوضیح مفهومها، ثمنظریة السلطة التقدیریة یتم الدراسة في هذا العنصرس

  :إلى الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة كما یليیتم التطرق وأخیراً س، السلطة

I.للإدارة مفهوم السلطة التقدیریة 

بشكل عام، یجب أن تلتزم الإدارة في جمیع أعمالها الإداریة بالقانون، وهذا یعني أن تكون 

لهذا المبدأ بناءً  قیود ومع ذلك، توجدمتوافقة مع الأنظمة المعمول بها تصرفاتها وقراراتها مشروعة و 

.                                   لإدارةا قدیم بعض الأعمال الإداریة لتقدیرعلى ظروف خاصة، مما یسمح بت

  . 1"ض مع فكرة المشروعیةأن فكرة الصلاحیة التقدیریة تتناق): "دویز(ولهذا قال الأستاذ 

  فما هي الصلاحیة التقدیریة؟ ولماذا استثنیت؟

المناطة أداة تنفیذیة وتقید الصلاحیات المشروعیة یجعل الإدارة ضوع الإدارة الدائم لمبدأ إن خ

بها وتعدم لدیها الإبداع في العمل الإداري أحیاناً، وتجعلها عاجزة عن مواجهة الظروف المستجدة، 

من طریقة یخفف بها العمل بمبدأ المشروعیة وینظر فیه إلى غایة القانون من وضعه مثلاً،  ولذا لابد

  .2فجاءت الصلاحیة التقدیریة للإدارة

  :دت التعریفات الخاصة بالسلطة التقدیریة ومن تلك التعریفاتوقد تعدّ 

ن حرة في اتخاذ السلطة التي یمنحها المشرع للإدارة حیث تكو  :"عرف السلطة التقدیریة بأنهات

عنه وكذلك هي حرة في اختیار الوقت الذي تراه ملائمًا للتصرف طالما  الامتناعالتصرف المناسب أو 

السلطة أو مخالفة  استعمالكان الباعث علیه هو ابتغاء المصلحة العامة ولم یشوبه عیب إساءة 

  .3"القانون

                                                 
  . 62، ص 2020، مكتبة الرشد، 3علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي، ط 1
یمان بن أحمد الفراج، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة علیه، المجلة القانونیة، مصر، أحمد بن سل 2

  .2220، ص 2022، 7ع
  .95محمد علي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  3
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إذا كانت الجهة الإداریة صاحبة  تكون صلاحیة الإداریة تقدیریة:" أنهاعلى أیضا  كما عرفت

 .1"حرة في تقدیر مدى ممارستها لصلاحیاتها إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانونا الاختصاص

«C’ést le pouvoir discrétionnaire, c’ést-à- dire la marage de liberté 

que les sources de le légalité peuvent laisse à l’administrateur dans son 

activité »2. 

عندما یُمنح القانون تتحقق السلطة التقدیریة للإدارة  یتضح لنا أنومن خلال التعریفات السابقة 

للإدارة حریة التصرف في اتخاذ القرارات الملائمة في مواضیع محددة وفقًا لتقدیرها الخاص وفي 

على سبیل المثال، سلطات الضبط الإداري والترقیة بالكفاءة وفرض  الزمان والمكان الذي تراه مناسبًا

دة عندما یحدد القانون مسبقًا تكون السلطة مقیّ  التأدیبیة تُعتبر أمثلة على ذلك وفي المقابلالجزاءات 

، مثل فیما یتعلق بترقیة الموظفین وفقًا لمعاییر محددة مثل الأقدمیة 3الإجراءات التي یجب اتباعها

  .ة حیث یكون للإدارة واجب ترقیة الموظف عندما تتوافر فیه شروط القرار المحددة في القانون المطلق

                                                 
1 Francois Benoit, Droit administratif Français, D, Paris, 1969, p 807. 

  ".الحریة الذي یتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظیفتها الإداریةهي القدر من " 2

De laubadére(A), Traite de droit administratif op.cit, p 260. 
  :من أمثلة ذلك نذكر المواد التالیة 3

، ، المتضمن القانون الأساسي العام الوظیفة العامة2006جوان  15المؤرخ في  03- 06من أمر رقم  184المادة -

یوما ) 15(إذ تغیب الموظف لمدة خمسة عشر :" والتي تنص على أنه 2006جوان 16، الصادرة بتاریخ 46ج، ع .ج.ر.ج

متتالیة على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد 

  ".الإعذار، وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

 03، الصادرة في 37ج، ع.ج.ر.، المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22المؤرخ في  10- 11من قانون البلدیة  78مادة ال-

أیام التي تلي حل المجلس، ) 10(في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، یعین الوالي، خلال العشرة :" على أنه 2011جویلیة 

  ".تسییر شؤون البلدیةمتصرفا ومساعدین، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة 
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وبصورة عامة، فإن السلطة التقدیریة تقوم على المزج بین ضرورة منح الإدارة بعض الحریة 

ة لحریة بما یقتضیه مبدأ المشروعیوضرورة ربط هذه ا، في مجالات أو إزاء حالات أو مسائل معیّنة

  .1ما تتخذه الإدارة من قرارات أو إجراءاتفی

وبالتالي فإن السلطتین التقدیریة والمقیّدة ضروریتان أساسیتان، حیث تُمكن السلطة التقدیریة 

ویرجع ذلك إلى أن المشرع، لتجدید في أداء وظائفها بفاعلیة للإدارة من اتباع أسلوب المبادرة وا

 یاة الإداریة ودقائقها بشكل كامل یمكنه تغطیة كافة تفاصیل الحلا الرغم من دقة وشمول قوانینه، قدوب

إضفاء شیئاً من المرونة في العمل من خلال فهذا هو الهدف من إسناد الإدارة للسلطة التقدیریة 

  .من ملاءمة قراراتها مع الظروف والوقائع المعروضة علیهاالإدارة الإداري وحتى تتمكن 

ررات عملیة أسس العمل الإداري، حیث تنبع ضرورتها من مبّ تُعد السلطة التقدیریة أحد 

  :راتومن بین أهم هذه المبرّ أساسیة، 

قدیم الخدمات بشكل منتظم ومستمر ت بانتظام وإطراد لمرافق العامةینص مبدأ حسن سیر ا.1

ن لاتخاذ الوسائل والتوقیت المناسبی لاختیاردارة بحریة التقدیر ونتیجة لهذا المبدأ، یجب أن تحظى الإ

  .2الیةالقرارات التي تضمن تحقیق هذا الهدف بكفاءة وفعّ 

في الإدارة، حیث تتمتع بالخبرة والتجربة  والابتكاریةتعزز السلطة التقدیریة الروح الإبداعیة .2

  .3الضروریتین لتلبیة احتیاجات الأفراد بطرق مبتكرة وفعّالة

حیث تتفاعل  الاحتیاجات المتجددة والمستمرة، ف معتتمتع الإدارة بقدرة استثنائیة على التكیّ .3

الإجراءات المناسبة والملائمة لمواجهة  لاتخاذ، یجب أن تحظى بحریة كافیة لذاباستمرار مع الأفراد 

  .التحدیات الجدیدة

 :درین وهماطتها التقدیریة باستنباطها من مصوفي هذا السیاق، تقوم الإدارة بممارسة سل

  

                                                 
  .428ص ، 2021توفیق بوعشبة، الوجیز في القانون الإداري العام، مجمع الأطرش، تونس،   1
  .46فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  2
  .45، ص 1978، مطبعة عین الشمس، مصر، 3سلیمان محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة، ط   3
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  نص یمنحها حریة التقدیروجود : المصدر الأول

تتمیز التشریعات الإداریة بوجود نصوص تمنح الإدارة حریة التقدیر، فتمنح السلطة التقدیریة 

  .للإدارة الصلاحیة في العدید من الحالات

من الأمثلة على ذلك صلاحیات رئیس الجمهوریة في منح العفو وإصدار الأوسمة، وكذلك في 

العامة، كما تشمل هذه الصلاحیات إنشاء أو تعدیل سلك من أسلاك اختیار أسالیب إدارة المرافق 

 .1الموظفین

  .ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الصلاحیات أیضا، قرارات الضبط الإداري

رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول، الوزراء، (فالدستور والقوانین تمنح الجهات الإداریة، مثل 

ریة الكاملة في إصدار قرارات الضبط بما یتناسب مع الظروف السائدة ، الح)الولاة، ورؤساء البلدیات

وما تقتضیه من إجراءات،  فقد تفرض الظروف الأمنیة الحاجة إلى تشدید إجراءات الضبط لضمان 

أما في  ،ار قرارات تفرض وضعًا استثنائیًاسلامة الأشخاص وحمایة ممتلكاتهم، مما یدفع إلى إصد

 .فقد یكون من الكافي إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع التهدیدات المحتملة الحالات الأقل خطورة،

كما تتمتع الإدارة بمرونة في اتخاذ قرارات الترقیة، حیث إن موقعها یمكّنها من تقییم أداء 

الموظف المستحق للترقیة من حیث قدراته والتزامه الوظیفي، بالإضافة إلى ذلك تُمنح الإدارة سلطة 

   .2ي توقیع الجزاءات التأدیبیة وتحدید الأخطاء الوظیفیة، بما یتناسب مع الموقف وتداعیاتهتقدیریة ف

لكن عندما یكون هناك نص صریح في القانون یحدد بوضوح قرارًا معینًا دون إتاحة حریة 

 .السلطة التقدیریة للإدارة تختفيفي هذه الحالة التقدیر للإدارة، 

 

  

                                                 
عبد اللطیف رزایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون  1

  .183، ص 2014- 2013العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، 
، دار الجسور 1، ط)دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(ة عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداری 2

  .36، ص 2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  یسمح أو یمنع ممارستها عدم وجود نص: المصدر الثاني

یریة أو في بعض الأحیان، یُترك المشرع بدون توجیه صریح بشأن منح الإدارة سلطة تقد

یر المرفق العام بانتظام تُمكن الإدارة من ممارسة سلطتها استنادًا إلى مبدأ سسلبها، وعندما یحدث هذا 

 .واضطراد

قضیة في  1936سنة  -المقارنةعلى سبیل  -مجلس الدولة الفرنسي وبهذا الصدد قضى

، تقرر أنه في حالات التي لا یتوافر فیها أي تشریع یحدد صلاحیات الوزراء، یحق لهم اتخاذ "جامار"

  .1الإجراءات اللازمة لضمان حسن تشغیل الإدارة بشكل فعّال تحت سلطتهم

في الطبیعة بل  دة لیسیّ بین السلطة التقدیریة والسلطة المق الاختلافلى أن یتوجب الإشارة ع

وإنما قد یتعلق بها  ،كما أنها غیر مقیدة بأي شرطفالسلطة التقدیریة لیست سلطة تحكمیة  في الدرجة،

، أما السلطة هذا القرار باطلاً حقیقاً بالإلغاء في استعمال السلطة فإذا ما اقترن بها عُدّ  الانحرافعیب 

في حدود ضیقة، مثل  الاختیارببعض حریة  ، فلا تأتي بقیود كاملة في مضامینها، وتسمحالمقیدة

على هذا الأساس، یمكن تقسیم السلطة التقدیریة إلى ثلاث القرار و  لاتخاذاختیار الوقت المناسب 

  :درجات

تبلغ السلطة التقدیریة ذروتها، فمثلا یمكن للإدارة منحها حق فصل : في الدرجة القصوى

  .المعتادةالموظفین دون اللجوء إلى إجراءات التأدیبیة 

 اختیارتمتلك الإدارة حریة تقدیر معقولة، ومن أمثلتها القدرة على : في الدرجة المتوسطة

  .ظف المخالفالعقوبة الملائمة للمو 

تمارس الإدارة حریتها التقدیریة في أضیق حدودها، كما في قرارات الترقیة : في الدرجة الدنیا

 .2بالأقدمیة وإحالة الموظفین إلى التحقیق

  

                                                 
  .387، ص 1995، دار الفكر الجامعي، مصر، 10أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة أحمد یسري، ط 1

2 De LAUBADER (A), Traite de droit administratif, op.cit, P 594.  
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II.حدود السلطة التقدیریة للإدارة 

إن المشرع مهما منح الإدارة من سلطة في التقدیر فإن تلك السلطة لیست مطلقة حیث یفترض 

، وقد اختلف الفقهاء في تحلیل هذه الظاهرة فمنهم من یرى 1أن المشروعیة تحیط جمیع أعمال الإدارة

  .الإداري وتقدیریة لبعض العناصر الأخرىأن سلطة الإدارة تكون مقیّدة لبعض عناصر القرار 

إذن فمیدان السلطة التقدیریة للإدارة ومجالها یتمثل في القرار الإداري وأركانه، وهذا ما 

  .سنتعرض له لنرى مدى إمكانیة التقیّد أو التقدیر فیه

صدوره من الجهة التي لها صلاحیة إصداره في القرار الإداري یعني  للاختصاصفالنسبة 

تجاهها أیة  تعد من القواعد الآمرة أي من النظام العام فلا تملك الإدارة الاختصاصناً وقواعد قانو 

بعدم الخروج علیه، إلا أنه یظهر ضمن قواعد محددة كتفویض  الالتزامیجب  سلطة تقدیریة وهو ما

  .الاختصاص

ي وفقا للإجراءات قرار الإدار فالمراد به صدور البالنسبة لركن الشكل والإجراءات  وذات الشيء

ولا  - الاعتیادیةفي الظروف  -وعلى ذلك تعد الإدارة ملزمة بمراعاتهاشكال التي یتطلبها القانون، والأ

   . سیما الأشكال والإجراءات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها عدم مشروعیة القرار الإداري

ما في تحقیق ئالإداري والذي یتمثل داي الهدف النهائي لإصدار القرار هوفیما یتعلق بالغایة ف

دارة بتحقیقه الإ التزمتد القانون هدفاً بعینه هي هدف الإدارة، فإذا حد، فهذه الأخیرة 2المصلحة العامة

وهو ما یطلق علیه بقاعدة تخصیص الأهداف، أما إذا لم یحدد فوجب علیها استهداف الصالح العام، 

لصالح العام، فإن ابتغت غیره كأن سعت إلى تحقیق مصالح وفي كلتا الحالتین تتقیّد الإدارة با

في استعمال السلطة، مما یجعله رهین بالإلغاء، بناءً  الانحرافشخصیة أو ذاتیة وصم قرارها بعیب 

على ذلك یتضح أن لا محیص للإدارة عن ابتغاء الصالح العام لذا لا مجال للسلطة التقدیریة في 

  .عنصر الغایة

                                                 
دراسة مقارنة في مصر ( هبة خالد نجم المرسومي، المنازعات الإداریة ومدى اختصاص القضاء الإداري فیها في العراق 1

  .682، ص 2021-2020، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، )والعراق
  .235- 234رجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، الم 2
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فالقانون لا فبهما تظهر السلطة التقدیریة واضحة وجلیة، ) المحلالسبب و (لركني أما بالنسبة 

  .لها یرتأىلإدارة حسبما لا مبذلك أمر تقدیرهیحدد سبب القرار ومحله أو یحددهما بصورة عامة فیترك 

  السلطة التقدیریة وعنصر السبب.أ

  .1"القرارالحالة القانونیة أو الواقعیة التي تدفع الإدارة إلى اتخاذ "السبب في القرار الإداري هو 

تعني الشروط الأساسیة التي یحددها القانون للإدارة لممارسة نشاطها : فالحالة القانونیة

التي تتوقف على طلب  العام وتكون بشكل قواعد قانونیة محددة كما هو الشأن في استقالة الموظف

موظف في غیاب الطلب، وكذلك بالنسبة  استقالةمن طرف الموظف وبالتالي لا یجوز تقریر  الاستقالة

للشروط التي یحددها المشرع لمزاولة وظیفة أو ممارسة مهنة أو للحصول على رخصة فتكون سلطة 

  .الإدارة إزاءها مقیّدة

بحریة  -یّدةعندما تكون سلطتها مق–إلى أن الإدارة تتمتع غالبا ومع ذلك یجب أن نشیر 

قرارها، ففي قرار منح الرخصة مثلا فعلى الرغم توافر كافة الشروط  لاتخاذاختیار الوقت المناسب 

التي حددها القانون لذلك فإنه یكون للإدارة تأجیل منحها في وقت تراه أكثر تلاءماً ولا معقب علیه في 

  .2ذلك طالما أنها لم تتعسف في استعمال سلطتها

فإن القانون یمنح الإدارة سلطة تقدیریة لتقییم الوقائع التي تبرر اتخاذ : اقعیةأما الحالة الو 

القرار، كحریة الإدارة في تقدیر الخطأ التأدیبي، أو حالة العوز المبررة لمنح المساعدة، أو كتقدیر ما 

  .3إذا كان هناك تهدید للنظام العام یستدعي التدخل

 .الحالات الواقعیة وتختفي في الحالات القانونیةي للإدارة فالسلطة التقدیریة  تظهر ،رباختصا

 

  

                                                 
  .199سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  1
، جامعة الدول العربیة، دیوان المظالم، المملكة )القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة(محمد رمضان بطیخ، القضاء الإداري  2

  .26، ص 2005العربیة السعودیة، 
  .65، ص 2015ن، الجزائر، .د.صغیر بعلي، القانون الإداري والتنظیم الإداري، دمحمد ال 3
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  السلطة التقدیریة وعنصر المحل.ب

الأثر القانوني الذي ینتج حالاً ومباشرة عن القرار :"المحل في القرار الإداري هویعتبر 

فللإدارة سلطة تقدیریة في اختیار نوع ومضمون القرار الذي تروم اتخاذه حسب الأثر الذي  1"الإداري

طالما الأخیر ممكن عملاً وجائزاً قانونا وبعد ذلك إن كان لها حریة التدخل ) المحل(ترید تحقیقه 

 ر فرض، كما هو الحال في حریة الإدارة في إصدار قرافي الوقت المناسب لإصدار قرارها والاختیار

ن یكون لها الحریة في التدخل لفرض العقوبة من عدمه تكون لها العقوبة اتجاه موظفیها فهي بعد أ

القانون وفي مثل هكذا حالة یتضح الحریة كذلك في اختیار العقوبة من بین تلك المنصوص علیها في 

  .موظفن الإدارة تمتعت بحریة تحدید الجزاء الذي یتفق وخطورة الخطأ المرتكب من الأ

على ذلك، یتضح أن هناك ترابطاً وثیقاً بین محل القرار الإداري وسببه في نطاق السلطة  بناءً 

بناءً على ظروف ) المحل(ر بین إجراءین أو أكث الاختیارالتقدیریة، فعندما تتمتع الإدارة بحریة 

علیه ومحل القرار ، فهذا یعكس قدرتها على إجراء توازن وتناسب بین السبب المستند )السبب(معینة

  .المتخذ

ویبقى على الإدارة عند استعمالها للسلطة التقدیریة أن تختار من الوسائل ما یكون أكثرها 

  .محققا للمصلحة العامة، وإلا كان قرارها مشوبًا بعیب استعمال السلطة

إلى مسألة غایة في الأهمیة، وهي عدم وجود اختصاص مقیّد وأخر  الانتباهولكن یجدر 

الدرجة التي یبنیها  انما یكمن في الاختلافأن هذا  ري للإدارة بصورة مطلقة، وكل ما في الأمرتقدی

ى اختصاص تقدیري في بعض القانون تجاه مسألة ما، فنجد أن ذات العمل قد یكون مشتملاً عل

  .خر مقیّد تجاه مراحل أخرىمراحله وآ

III .الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإداریة  

الأولى هي : التقدیریة، تبرز نوعان من الرقابةفي إطار رقابة القضاء الإداري على السلطة 

  .رقابة المشروعیة، والثانیة هي رقابة الملاءمة

                                                 
  .175، ص 1996ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب والطباعة، العراق،  1
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من مدى توافق تصرفات الإدارة مع فرقابة المشروعیة تقتصر على دور القاضي في التحقق 

دة السلطة المقیّ القرار، ویرتبط هذا النوع بإصدار حكام القانون، دون الخوض في ظروف وتفاصیل أ

  .للإدارة

للقانون فقط، بل أما رقابة الملاءمة، فلا تقتصر على تأكید القاضي لمطابقة تصرفات الإدارة 

تمتد لتشمل التدخل في تفاصیل العمل، وظروف إصدار القرار، وتوقیت اتخاذه وبالتالي یرتبط هذا 

  .1ریة للإدارةالنوع من الرقابة بالسلطة التقدی

  :هذا وقد مرت رقابة القضاء الإداري على السلطة التقدیریة بمرحلتین

  داري مراقبة السلطة التقدیریةتجنّب القضاء الإ: المرحلة الأولى.أ

رفض العدید من الفقهاء خضوع السلطة التقدیریة لرقابة القضاء من حیث الملاءمة، وذلك 

  .لأسباب عملیة وقانونیة

في صعوبة القاضي في ممارسة هذه الرقابة بسبب بُعده عن الظروف عملیة تتمثل 

  .والملابسات التي أحاطت بالإدارة عند استخدامها السلطة التقدیریة

قانونیة تتمثل في معارضة هذا مع مبدأ الفصل بین السلطات، إذ أن تدخل القاضي في تقییم 

لیحل محل الإدارة أو یتخذ دوراً رئاسیاً أعلى العمل الإداري یُعتبر كأنه یتجاوز صلاحیاته ملاءمة 

  .2منها

إذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقدیرها ": "... فالین"في هذا الصدد یقول الأستاذ 

وإلغاء القرارات التي یقّدر أنها لا تخدم الصالح العام بدرجة كافیة فإنه في هذه الحالة لا یصبح قاضیا 

  .3"ي الإدارةوإنما رئیساً أعلى ف

، التي تنص على أن "نظریة الأعمال التقدیریة" وبناءً على ذلك، نشأت نظریة تعرف ب 

 .السلطة التقدیریة لا تخضع لرقابة القضاء

                                                 
  .52فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  1
  .191عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص  2
  .81المرجع السابق، ص  النظریة العامة للقرارات الإداریة،سلیمان محمد الطماوي،  3
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  تبني القضاء الإداري مراقبة السلطة التقدیریة: المرحلة الثانیة.ب

التقدیریة، تطبیقاً لنظریة الأعمال إن امتناع القضاء الإداري عن ممارسة الرقابة على السلطة 

التقدیریة، قد حصّن مجموعة كبیرة من أعمال الإدارة، وجعلها شبیهة بأعمال السیادة التي لا تخضع 

  .1لرقابة القضاء، هذا الأمر أثر سلباً على حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة الإدارة

القضاء نحو تعزیز رقابتهما على السلطة التقدیریة للإدارة، ومن ذلك اتجه الفقه و  هذا السببول

حیث بسط رقابته على القرارات الإداریة المقیّدة أو  -على سبیل المقارنة –القضاء الإداري الفرنسي 

، وتلك الخاصة بالمشروعات المنفعة العامة، فقد استحدث بالحریات، وقرارات فرض العقوبات الماسة

في " الخطأ البین في التقدیر"، ظهرت نظریة 1961في هذا المجال، ففي عام  نظریاتالمجلس 

المجال القانوني، والتي أتاحت للقاضي الإداري إلغاء القرارات الإداریة إذا تبین له وجود خطأ واضح 

رار وجلي في مدى ملاءمة القرار للواقع الذي صدر بناءً علیه، وبموجب هذه النظریة، یتم إلغاء الق

عندما یكون عدم التناسب بینه وبین الظروف الواقعیة بارزاً بشكل لا یقبل الشك، وقد طبق القضاء 

الإداري هذه النظریة في مجالات عدة، من بینها القرارات التي تقید الحریات والقرارات المتعلقة بفرض 

  .العقوبات التأدیبیة على الموظفین

بشكل " الخطأ البین في التقدیر"نظریة  -ى سبیل المقارنةعل- لم یتبنَّ القضاء الإداري المصري

وقد عُرفت  دیبیة المفروضة على موظفي الدولة،مطلق، بل حصر تطبیقها في نطاق العقوبات التأ

عة الفعل ، التي تُشیر إلى عدم التناسب بین العقوبة وطبی"نظریة الغلو"هذه النظریة في مصر باسم 

بقرار من المحكمة الإداریة العلیا  1961تم تكریس هذا المفهوم عام  وقد المرتكب من قِبل الموظف،

  .2المصریة

                                                 
  .53فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  1
  .54، ص نفسهالمرجع ،فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید 2
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عند النظر في القضاء الإداري الجزائري، نجد أنه قد طبق نظریة الخطأ البین في التقدیر في 

فقد أصبح القضاء یخضع الإدارة لحد أدنى من الرقابة،  ،جالات، وخاصة في المجال التأدیبيعدة م

  .فیما یعرف بالرقابة الضیقة، والتي تهدف إلى الكشف عن وجود أي خطأ واضح في تقدیر الأمور

فیما یتعلق بالقرارات المرتبطة بمشروعات المنفعة العامة، تبنى مجلس الدولة الفرنسي عام أما 

وفقًا لهذه النظریة، لا یقتصر دور القاضي الإداري ". والأضرار الموازنة بین المنافع"نظریة  1981

على فحص ما إذا كان المشروع المزمع تنفیذه یحقق المنفعة العامة فحسب، بل یتعداه إلى التأكد من 

ویقوم القاضي بتطبیق هذه  تفوق الأضرار والمخاطر المحتملة، أن الفوائد والمزایا الناتجة عن المشروع

 .اءً على مجموعة من الاعتبارات البیئیة، والاجتماعیة، والمالیة، والاقتصادیةالرقابة بن

أما القضاء الإداري المصري، فقد طبق هذه النظریة في بعض أحكامه، ولكنه لم یعتمدها 

  .بنفس الشمول والاتساع الذي اعتمده القضاء الإداري الفرنسي

ظریة وطبقها في مجال قرارات نزع الملكیة تبنى القضاء الإداري الجزائري بعض جوانب هذه الن

لأجل المنفعة العامة، ورغم أن هذا التطبیق یتماشى مع النظریات السابقة من حیث كونه یخضع 

یلجأ إلیها القضاء  ثر تشددًا في ممارسة هذه الرقابة حیثلرقابة الملاءمة، إلا أنه یمثل درجة أك

الإداري في الحالات التي یكون فیها من الصعب إثبات وجود خطأ بیّن أو إخضاع القرار لرقابة 

  .التناسب

   الاستثنائیةالظروف : ثانیا

تخضع تصرفات الإدارة لأحكام القانون، ویتولى القضاء مهمة مراقبتها، وهذا المبدأ ثابت في 

حالات الاستثنائیة التي تكون خارج نطاق التوقع، مثل الكوارث الظروف العادیة، ولكن في بعض ال

الطبیعیة والحروب، قد لا تكون القواعد القانونیة العادیة كافیة لمواجهة تلك الظروف لذلك، تنشأ 

 .الحاجة إلى منح الإدارة صلاحیات أوسع، مع التأكید على أن تظل تصرفاتها ضمن إطار القانون
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وف الاستثنائیة مسألة صلاحیات الإدارة في هذه الحالات غیر العادیة وقد تناولت نظریة الظر 

لذا، سنقوم بتوضیح هذه النظریة من خلال التعریف بها، وبیان شروط تطبیقها، وضوابطها، وآثارها، 

  .وأشكال الرقابة علیها

I.مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة  

و الحالات التي لك الأزمات أفي ت یةالاستثنائالضرورة أو نظریة الظروف یتجلى مفهوم نظریة 

أو  ،ستدعي الخروج على قواعد المشروعیة المقررة للظروف العادیةمما قد ی ا،م بالدولة أو أمنهقد تن

ل عام مجموعة من الحالات الواقعیة التي تؤدي إلى تعطیل سلطات القواعد القانونیة نها تعني بشكأ

شاطها ون لتطبیقها على أعمال الإدارة ة،وتحریك قواعد المشروعیة الخاصالعادیة في مواجهة الإدارة 

  .1مر تحدیدها للقضاءفي هذه الحالات التي یترك أ

 :وسنستعرض بالتالي التعریفات المختلفة التي قدمها الفقهاء حول نظریة الظروف الاستثنائیة

« …selon laquellecertaines décisions administratives que seraient en temps normal 

m’égales peuvent devenir légales en certaines circonstances parce qu’elles apparaisent alors 

nécessaires pour assurer l’ordre public et la marche des services publies. Au contenu de la 

légalité normale se trouve ainsi substituée dans de telles circonstances, une légalise 

d’exception dans laquelle l’autorité administrative bénéficie d’une extesion de compétence qui 

n’était pas prévue par la toi »2. 

                                                 
  .14علي خطار شنطاوي، القضاء الإداري الأردني، المرجع السابق، ص  1
أنها بعض الأعمال الإداریة غیر المشروعة في "على اعتبار نظریة الظروف الاستثنائیة De LAUBADER یذهب الفقیه 2

وبالتالي أطلق على هذه الأعمال بأنها ذات  ،مشروعة في بعض الظروف التي تشكل خطرا على الدولة الظروف العادیة،

  "مشروعیة استثنائیة تتسع من خلالها سلطات الادارة

De LAUBADER(A), Traite de droit administratif, op.cit, p76. 
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فهي تؤدي من ، ذات مزدوج ن هذه النظریة عبارة عن حالات مادیةأخرون ویرى فقهاء آ 

كما أنها تؤدي من جهة أخرى الى تطبیق شرعیة ، وقیف سلطة القواعد العادیة تجاه الإدارةجهة الى ت

  .1 عمالحدد القاضي متطلباتها على تلك الأی خاصة

في  المشروعةغیر وضع الأعمال الإداریة  "نها هذه النظریة أیضا على أ وقد تم تعریف

  .2"سیر المرفق العام بانتظام واطرادلدوام  مشروعة في الظروف الاستثنائیة ،الظروف العادیة

نلاحظ أن الآراء الفقهیة المذكورة أعلاه تختلف في صیاغة التعبیرات، لكنها تتفق في جوهرها 

على أهمیة منح الإدارة السلطات الكافیة لمواجهة الظروف غیر العادیة، والحفاظ على النظام العام 

  .ع نطاق مبدأ المشروعیةوحمایة كیان الدولة، وذلك من خلال توسی

في إطار هذه النظریة، تتجاوز هذه الصلاحیات حدود السلطة التقدیریة المعتادة، فالإدارة قد   

 تُعتبرتوقف العمل بمبدأ المشروعیة، وتُعتبر تصرفاتها مشروعة، رغم أنها في الظروف العادیة كانت 

  .غیر مشروعة

تتمتع الدولة بسلطة الخروج عن القوانین واللوائح التي وُضعت للتطبیق في الظروف العادیة، 

وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائیة مثل الحروب فالأساس القانوني لهذا الخروج هو التزام الدولة 

روعیة بضمان سیر المرافق العامة بشكل منتظم، والحفاظ على الأمن العام، وإن أعاقت قواعد المش

تحقیق هذا الالتزام، یمكن للدولة أن تتحرر مؤقتًا من قیود المشروعیة لضمان الحفاظ على الأمن 

  .وغیرهوالنظام 

II.ةالظروف الاستثنائی شروط تطبیق نظریة  

القضاء الإداري  نظرًا للسلطات الكبیرة التي تتمتع بها الإدارة في ظل هذه الظروف، فقد وضع

العربیة، شروطًا معینة تنظم استخدام  قوانینفي ذلك بعض ال ته، وتبع-المقارنةعلى سبیل - في فرنسا

                                                 
1 RIVERO Jean, WALINE Marcel, Droit administratif, 14 eme ed, dalloz, France, 1999, p75. 

  .2226أحمد بن سلیمان بن أحمد الفراج، المرجع السابق، ص  2
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هذه السلطات، وتعتبر هذه الشروط في الحقیقة قیودًا على حریة الإدارة في اللجوء إلى هذه النظریة 

 :وهذه الشروط كالتالي .وتطبیقها

  قیام الظرف الاستثنائي .أ 

خطرًا على الدولة وتهدد قدرة الإدارة على أداء وظائفها في لا بد من وجود حالة واقعیة تشكل 

إدارة المرافق العامة أو الحفاظ على النظام العام، حیث یُعتبر هذا الظرف الاستثنائي هو المبرر 

، ولا یقتصر هذا الظرف على حالات الحرب فقط، بل یشمل أي 1للخروج عن قواعد الشرعیة العادیة

التهدیدات العامة للسلطات، أو إضراب عام، أو توقف عمل المرافق العامة، أزمة تواجه الدولة، مثل 

  . أو الكوارث الطبیعیة مثل الزلازل والفیضانات والبراكین

ویُشترط في هذا الظرف أن یكون قائمًا أو وشیك الحدوث، أما إذا وقع وانتهى، فلا یُعد ظرفًا 

  .استثنائیًا

  الاستثنائي بالوسائل العادیة رفة الظمواجه صعوبة .ب

عیة العادیة بسبب عدم كفایة الوسائل و شر میجب أن تكون الإدارة مضطرة للخروج عن قواعد ال

ولا یشترط القضاء الإداري أن تصل الأمور إلى حالة  ،القانونیة المتاحة لمواجهة الظرف الاستثنائي

عیة و شر مفي التصرف وفقًا لقواعد الالاستحالة المطلقة، بل یكفي أن تكون هناك صعوبة شدیدة 

  .العادیة

الحد الأدنى الذي اعتمده القضاء الإداري، وهو : تتراوح عدم إمكانیة التصرف بین حدینإذ 

عیة العادیة، والحد الأعلى الذي یتبناه الفقه، و شر موجود صعوبة بالغة في التصرف وفقًا لقواعد ال

  .القواعد والذي یتجسد في استحالة التصرف وفقًا لتلك

أما إذا كان بإمكان الإدارة مواجهة الظرف باستخدام بعض الوسائل القانونیة المتاحة، فإن  

  .شرط الاضطرار ینتفي

 

                                                 
  .83المرجع السابق، ص علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري،  1
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  جراء المتخذ مع الظرف الاستثنائيتناسب الإ .ج 

یجب على الإدارة التصرف بما یتناسب مع متطلبات الظرف الاستثنائي، بحیث تكون سلطاتها 

كما ینبغي أن تقتصر الإجراءات المتخذة على القدر  ،1بمدة استمرار هذا الظرفالواسعة محددة 

یجب تقدیر الضرورة بقدرها آخر بمعنى  ،الضروري لمواجهة الأزمة، بحیث تكون متناسبة مع حجمها

  .وعدم المساس بحریات الأفراد دون مبرر

  المصلحة العامة هدف الإدارة ن یكونأ.د  

المصلحة العامة هو الهدف الأساسي للإجراءات التي تتخذها الإدارة یجب أن یكون تحقیق 

، 2في ظل الظرف الاستثنائي، بحیث یُعتبر أي إجراء یُستخدم لتحقیق أهداف أخرى غیر مشروعا

  .وعندما تنتهي الظروف الاستثنائیة، یتعین على الإدارة العودة إلى تطبیق قواعد الشرعیة العادیة

الشروط المطلوبة، فإن للإدارة الحق في تجاوز أحكام القوانین التي تلتزم بها في إذا تم استیفاء 

الظروف العادیة، بما في ذلك تعلیق تطبیقها أو تعدیلها أو إلغائها، یكون هذا التصرف مشروعًا بشرط 

اتباع  أن یقتصر على القدر الضروري لمواجهة الظروف الاستثنائیة، فإذا ثبت أن الإدارة كان بإمكانها

أحكام القوانین العادیة لمواجهة الحالة الطارئة ولكنها اختارت عدم القیام بذلك، فإن تصرفاتها تُعد 

  .باطلة، حتى وإن تمت في ظل ظروف استثنائیة سائدة في فترة معینة

III.الظروف الاستثنائیة ةعلى تطبیق نظری النتائج المترتبة  

نتائج هامة، من بینها توسیع سلطات الضبط الإداري، تطبیق نظریة الضرورة یترتب علیه عدة 

وتجاوز القضاء عن العدید من العیوب التي قد تشوب القرارات الإداریة، كما قد یترتب علیها إمكانیة 

  .الامتناع عن تنفیذ بعض الأحكام القضائیة، إذا كانت تتعارض مع مقتضیات الضرورة

  

  توسیع سلطات الضبط الاداري .أ

                                                 
  .107، ص 1998علي خطار الشنطاوي، دراسات في القرارات الإداریة، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان،  1
 مازن لیلو راضي، دور القضاء الإداري في حمایة حقوق الإنسان، مقال منشور في الموقع الإلكتروني شبكة السراب القانونیة 2

https://alsarab.forumarabia.com/f67p120-montada 14:00، على الساعة 03/03/2024، بتاریخ 16، ص.  
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بط الإداري الى مجموعة الاجراءات التي تتخذها الإدارة بغیه المحافظة على ینصرف الض

النظام العام بعناصره الأساسیة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة والاخلاق والآداب 

  .1العامة

 حد محدود من خلال بعض الإجراءات، بتقیید الحریات إلى لظروف العادیةفي ا تقوم الإدارة

ولكن في الظروف الاستثنائیة، تُمنح الإدارة صلاحیات أوسع لتشدید هذه الإجراءات، بحیث یُسمح لها 

مثال على ذلك، حكم مجلس الدولة الفرنسي في . بمنع أنشطة كانت مسموحة في الأوضاع الطبیعیة

الذي ، حیث أقرّ بصحة إجراءات حاكم معسكر طولون 1919عام " لوران"و" دول"قضیة السیدتین 

منع فتیات المقاهي والبارات ومحال بیع الخمور من التواجد خارج المنطقة المخصصة، وذلك كإجراء 

  .وقائي لحمایة الأسرار من استغلال العدو

اعترف المجلس بأن إجراءات الشرطة الإداریة تختلف في الظروف الاستثنائیة عن وبذلك فقد  

 .2یتناسب مع طبیعة كل ظرفتلك المتبعة في الظروف العادیة، بما 

  غلب عیوب القرار الاداريتجاوز القضاء لأ .ب

عدم الاختصاص، عیب الشكل، : عادةً ما یُعاب القرار الإداري بخمسة عیوب رئیسیة، وهي

عیب المحل، عیب السبب، وعیب الغایة، وفي حال توافر أحد هذه العیوب، یكون القرار عرضة 

  . للإلغاء من قبل القضاء في الظروف العادیة

لقرارات الإداریة المعیبة، رغم أما في الظروف الاستثنائیة، فقد یقبل القضاء بصحة بعض ا

 ستثنائیةیب المحل، مراعاةً للظروف الاع عدم الاختصاص، أو عیب الشكل، أو وجود عیوب مثل

  .التي قد تستدعي التغاضي عن هذه العیوب

بحق  -على سبیل المقارنة - في إطار عیب عدم الاختصاص، اعترف مجلس الدولة الفرنسي

الذي یخولها اب نص تشریعي أو مرسوم الإدارة في تفویض سلطاتها خلال زمن الحرب، حتى في غی

                                                 
  .12، ص 1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، مصر،  1
 64فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  2
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كما أجاز للإدارة اتخاذ قرارات عادةً ما تكون من اختصاص القانون، حیث قَبِل المجلس  ،1التفویض

ن قرار مفوض الحرب بإنشاء مركز جدید للضباط، رغم أن هذا الإجراء یُفترض أن یكون ضم

  .2صلاحیات السلطة التشریعیة

، التي تقُرّ بصحة تصرفات "الموظف الفعلي"بالإضافة إلى ذلك، ابتكر المجلس نظریة 

 ،ت تهدف إلى تحقیق المصلحة العامةأشخاص أو هیئات لیس لها أي اختصاص إداري، طالما كان

الذي فتح المحلات التجاریة المهجورة،  "فیكان " أقرّ المجلس بصحة قرار عمدة على سبیل المثال

وعیّن مدیرین لها، وفرض الضرائب على المبیعات، دون الحاجة إلى موافقة المجلس البلدي أو رئیس 

  .البلدیة

، بعد )سون -سیر -سان فالیري(كما أید المجلس مبادرات قام بها أفراد عادیون في مدینة 

مواد الغذائیة المتوفرة لدى التجار، وباعوها لإطعام رحیل السلطات البلدیة، حیث استولوا على ال

السكان، مما یُظهر تقدیر المجلس للإجراءات الاستثنائیة التي تستهدف الصالح العام في أوقات 

  .3الأزمات

بحق الإدارة في  -على سبیل المقارنة -فیما یتعلق بعیب الشكل، أقر مجلس الدولة الفرنسي

إعفاء نفسها من الالتزام بالشكل والإجراءات المعتادة في أوقات الأزمات، حتى لو كانت هذه 

على سبیل المثال، أقر المجلس بصحة تعلیق العمل . الإجراءات تشكل ضمانات جوهریة للموظفین

توقیع أي جزاء  ه قبلالموظف على ملف باطلاع، التي تُلزم الإدارة 1905من قانون  65بالمادة 

كما قضى بأن الظروف الاستثنائیة تتیح للإدارة تجاوز الإجراءات التقلیدیة، مثل عدم  ،تأدیبي علیه

لعام  11القیام بمحاولة الاتفاق المسبق في حالات الاستیلاء، كما هو منصوص علیه في قانون 

  .، مما یؤكد مرونة الإدارة في مواجهة الظروف الطارئة1938

                                                 
  .1919/آب/1الحكم الصادر في  1
  .248أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، ص  :ینظر. 1946/نیسان/ 16الحكم الصادر 2
  .65فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  3
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یتعلق بعیب المحل، تجاوز مجلس الدولة الفرنسي القرارات المعیبة التي اتخذتها فیما أما 

الإدارة خلال حالات الضرورة، مثل القرارات المتعلقة بفرض الضرائب، والاستیلاء على البضائع، 

  . 1والتعدي على الحریات الفردیة، ومنع مرور السفن التجاریة في مناطق معینة

عمال المادیة التي تنُفذ في الظروف الاستثنائیة لا تفقد طبیعتها تجدر الإشارة إلى أن الأ

المادیة، بل یظل النظر فیها من اختصاص القضاء، وتبقى خاضعة للقواعد العامة التي تنظم 

مسؤولیة الإدارة عند ارتكابها في تلك الظروف الاستثنائیة، مما یضمن استمرار حمایة الحقوق حتى 

  .في أوقات الأزمات

من خلال ما سبق، یتضح أنه رغم تمتع الإدارة العامة بسلطات واسعة في ظل الظروف 

الاستثنائیة، والتي قد تسمح لها بمخالفة بعض جوانب القانون، إلا أن ذلك لا یعني إلغاء مبدأ 

فالإدارة تُعفى في هذه الظروف من الالتزام ببعض قواعد المشروعیة التي تكون . المشروعیة بالكامل

زمة في الأوضاع العادیة، مثل قواعد الاختصاص والشكل والإجراءات والمحل، باستثناء ركن مل

  . الهدف أو الغایة، الذي یجب أن یكون مخصصًا لتحقیق المصلحة العامة

، وهي شكل جدید من المشروعیة "مشروعیة الأزمة"في المقابل، تلتزم الإدارة بما یُعرف بـ

ولاً، أن تكون الغایة من تصرفاتها هي المصلحة العامة؛ وثانیًا، أن أ: یفرض علیها قیدین أساسیین

وهذا التحول یجعل الأخطاء الجسیمة  ،2تكون الوسائل التي تستخدمها متناسبة مع الظرف الاستثنائي

 .التي قد ترتكبها الإدارة في الأوضاع العادیة تُعتبر أخطاء بسیطة خلال الظروف الاستثنائیة

تظل رقابة القضاء قائمة، حیث یبقى دور القاضي هو التحقق من وجود في الوقت نفسه، 

كما یتولى  ،بة متى بدأ هذا الظرف ومتى انتهىالظرف الاستثنائي الذي تدّعي الإدارة وقوعه، ومراق

القاضي التأكد من مدى ملاءمة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة مع طبیعة الظرف الاستثنائي، 

  .دود السلطة الممنوحة حتى في الأزماتلضمان عدم تجاوز ح

                                                 
  .66، المرجع السابق، ص  فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید 1 
  .32ص  مراد بدران، الرقابة القضائیة، المرجع السابق، 2
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فیما یتعلق بالقضاء الإداري الجزائري، فقد شهد تطبیقات مهمة خلال الفترة الحرجة التي مرت 

الذي " ع.خ"ي تلك الفترة، قضیة المواطن من بین القضایا البارزة ف. بها الجزائر بدایةً من التسعینیات

بعد ذلك، أصدر والي ولایة تلمسان قرارًا بتاریخ . 1991یونیو  10اعتقُل أمام أحد مساجد تلمسان في 

، وتوقیف راتبه إلى إشعار لاحق، 1991یونیو  10بتعلیق علاقة عمله اعتبارًا من  1991یولیو  20

  .مع استثناء المنح العائلیة

قام المعني بالأمر بالطعن في هذا القرار أمام محكمة تلمسان، مطالبًا بإعادته إلى عمله 

استجابت المحكمة لطلبه وأصدرت حكمًا لصالحه . وصرف مستحقاته عن الفترة التي كان فیها معتقلاً 

إلا أن مدیریة الشؤون الدینیة لولایة تلمسان لم تقبل بالحكم وطعنت فیه بالنقض . 1997مارس  3في 

م الصادر عن وفي النهایة، قضت المحكمة العلیا بقبول الطعن وإلغاء الحك. أمام المحكمة العلیا

  .1محكمة تلمسان، لیصبح بذلك حكمها نهائیًا

ما یمكن استخلاصه من هذا الحكم هو وجود مخالفة لقواعد الاختصاص، حیث تنص هذه 

القواعد على أن الجهة المخولة بالقرار والتوقیف هي الجهة التي تملك صلاحیة التعیین، وفي هذه 

ومع ذلك، فإن القضاء قد اعترف بصحة . لجهة المختصةالحالة، تُعتبر وزارة الشؤون الدینیة هي ا

الإجراءات، رغم مخالفتها لقواعد الاختصاص، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائیة التي كانت تمر بها 

  .البلاد

في قضیة أخرى تتعلق بصندوق التأمین المركزي للتعاضدیات الفلاحیة ضد وزیر الفلاحة 

داري حكمًا بإلغاء قرار الوزیر القاضي بتأمین الصندوق والإصلاح الزراعي، أصدر القاضي الإ

ورغم وجود الظروف الاستثنائیة، برر القاضي . المركزي، والذي كان مخصصًا للوالي ووزیر المالیة

حكمه بالقول إن هذه الظروف لا تعفي السلطة المختصة من اتخاذ الإجراءات الموكلة إلیها بموجب 

  .2النصوص القانونیة

                                                 
الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، حمزة نقاش، الظروف  1

  .126، ص 2001- 2000الجزائر، 
  .108حمزة نقاش، المرجع السابق، ص  2
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هذه الأحكام القضائیة في الجزائر أن الإجراءات والتدابیر التي تصدر عن السلطات  یتبین من

یعود ذلك إلى  ،قضاء الإداري بشكل متغیرالإداریة في ظل الظروف الاستثنائیة تخضع لرقابة ال

السلطة التقدیریة التي یمتلكها القاضي الإداري في موازنة الأمور، حیث یمكنه توسیع أو تضییق 

وتُعتبر هذه الرقابة ضمانة أساسیة خلال الفترات . تفسیر هذه الظروف، كما رأینا في الأحكام السابقة

ن التزام السلطات بالقانون حتى في الحرجة التي تمر بها البلاد، مما یعزز حمایة حقوق الأفراد ویضم

  .أوقات الأزمات

 حكام القضائیةامكانیة امتناع عن تنفیذ الأ.ج 

فلا  ،العادیةاستنفاذ طرق الطعن بها في الظروف  ةتنفذ حال القضائیةحكام ن الأأصل الأ

  .مبرر كان لأيعن تنفیذ الحكم القضائي  لیمكن التنص

اذ قضى مجلس  ،الاستثنائیةصل المتقدم یرتبط بالظروف لأستثناء یرد على اا ثمةنه ألا إ 

" ةفي قضی 1923نوفمبر  30الصادر في في حكمه  - على سبیل المقارنة -الفرنسي الدولة

Couiteas" الطاعن لصالح  الصادرة القضائیةبالامتناع عن تنفیذ الاحكام  ةقرارات الاداری ةمشروعیب

 المطالبةن لایخل ذلك بحقه في أالتي یمكن ان یثیرها تنفیذه على  الخطیرةبسبب الاضطرابات 

  .1بالتعویض

مع  الاستثنائیة ظروفتنفیذ الحكم القضائي بسبب ال أساس یمكن ان یرجوعلى هذا الأ 

 1945الى الحكم الصادر عام  ةاضاف، الحكم بالتعویض لمن صدر الامتناع عن التنفیذ بحقه ةامكانی

بما ینطوي علیه الحكم من احتمال حدوث اخلال بالنظام  ،جورأواخلاء الم المستأجرینالمتعلق بطرد 

  . 2العام بالأمنسباب تتعلق تنفیذ الحكم لأل المسلحة ةمین القو أن تمتنع عن تأ الحكومةوعلى  ،العام

                                                 
زة عدة باحتفاظ السید كویتیاس بحیا 1908فبرایر  13في أن محكمة سوسة قضت في ) كویتیاس(تتلخص وقائع القضیة  1

قطع من الأراضي بمنطقة طابیة البحیرة في تونس عندما كانت مستعمرة فرنسیة وأقرت له بالحق في حیازتها وطرد شاغلیها، 

وطلب الطاعن من الحكومة مرارا تنفیذ الحكم إلا أنها امتنعت عن ذلك بسبب الاضطرابات الخطیرة التي یثیرها طرد عدد من 

ینظر فیصل مهدي . خص من أراضي یعدون أنفسهم حائزین شرعیین لها من ومن بعیدش) 8000(الوطنیین یبلغ عددهم 

  .66غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص 
  .63- 62، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، 1القیسي أعاد علي حمود، القضاء الإداري، ط 2
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IV . الاستثنائیةحالات الظروف  

بالسلطات الاستثنائیة، وهي في نص الحالات المتعلقة  2020إن التعدیل الدستوري لسنة 

  :وهي 102إلى  97المواد من 

  حالة الحصار.أ

 لي ومؤقت یمكن من وضع التشریع یخو نظام استثنائ :"هانأالحصار على  ةحالب یقصد

  ". حفظ النظام العام ةمسؤولی العسكریة السلطة

بمقتضاه القوانین من العام تعطل الأجراءات إجراء من إ:" نهاأجانب من الفقه على رفها ع

  .1"ویحل محلها النظام العسكري

الاجراءات بهدف الحفاظ  ةباتخاذ كاف الجمهوریةتسمح لرئیس ة حال:"نهاأا تعرف على كم 

   .2"العمومیةالنظام والسیر العادي للمرافق  ةواستعاد الدولةعلى استقرار مؤسسات 

الاستثنائیة ویشابه حالة الطوارئ، حیث یُعد نظام حالة الحصار إجراءً استثنائیاً یسبق الحالة 

وقد استند . 2020من التعدیل الدستوري لسنة  97دةستوري الجزائري بینهما في الماجمع المشرع الد

إلى نفس المبررات لإعلانهما، وهي حالة الضرورة الملحة، وربطهما بالهدف ذاته، وهو تحقیق استقرار 

الفقرة التي تسبق حالة الحصار ضمن النص الدستوري،  ومع ذلك، تأتي حالة الطوارئ في. الأوضاع

ویبقى لرئیس الجمهوریة حریة اختیار الإجراء الأنسب للتعامل مع الظروف السائدة، سواء باللجوء إلى 

  .حالة الطوارئ أو حالة الحصار

  حالة الطوارئ.ب

و جزء من الاقلیم أئي یمكن تطبیقه على الاقلیم كله استثنا امنظ :"نهاأتعرف حاله الطوارئ ب 

 للسلطةین لالمشكالبولیس لرجال  ةنه یمنح سلطات معتبر أثاره آومن ة، زمأو الذي یوجد في أالمهدد 

                                                 
، )دراسة وصفیة تحلیلیة( الرقابة على أعمال الإدارة العامة محمد عبد الباسط لطفاوي، التجسید دولة القانون من خلال تفعیل 1

 ،2020- 2019أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

  .215ص 
  .35، ص 1998، 1لجزائر، ع مسعود شیهوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، مجلة ا 2
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وسع من التي أمجال تقیید بالسلطات تقیید الحریات العامة  في مجال الأخیرةهذه ، إذ تتمتع المدنیة

  .1"في حاله الحصار العسكریةتتمتع بها السلطات 

المصالح  ةحمای ة،نوني یتقرر بمقتضى قوانین دستورینظام قا :"نهاأیضا على أكما عرفت 

والقوانین  تتلاءملا  ة،حالات طارئ ةلمواجه ة،ومؤقت استثنائیة ةلا بصفإلیه إ أولا یلجة، الوطنی

  .2"العادیة

فهي  حالة الطوارئ تُعد من أقل الحالات الاستثنائیة تأثیرًا من حیث إنشاء المراكز القانونیة،

ورغم ذلك، فإنها . تمثل وضعًا وسطًا بین الظروف العادیة وحالة الحصار التي تتسم بخطورة أكبر

تبقى حالة معقدة وشائكة بطبیعتها، مما یستدعي التدقیق في تفاصیلها وإدارتها بحكمة لتحقیق 

  .الأهداف المرجوة منها

ارئ والحصار، خاصة فیما یتعلق انطلاقًا مما سبق، یُلاحظ وجود تشابه كبیر بین حالتي الطو 

وینعكس هذا التشابه بشكل واضح في . بمنح السلطات الموسعة للجهات المكلفة بالحفاظ على الأمن

  .تأثیره على تقیید الحریات العامة

ومع ذلك، یُؤخذ على ما سبق ذكره أنه یبالغ في تقیید ضمانات الحریة إلى حد إقصائها، مما 

ویظهر ذلك بشكل خاص في التعریف الذي یتیح للسلطة تعلیق . ذاتهایؤثر سلبًا على الحریات 

  .الدستور، حیث یؤدي تطبیقه بهذه الطریقة إلى القبول بالتعسف وإهدار الحریات العامة

، الذي یقضي بأن تقیید ممارسة "المشروعیة الاستثنائیة"من الضروري الالتزام بمبدأ  لذلك

 في حالة الطوارئ د اللازمة لتمكین السلطة القائمةلقدر والحدو الحریات العامة یجب أن یكون فقط با

  .ویستند هذا المبدأ إلى القاعدة التي تنص على أن الضرورة تقُدَّر بقدرها ،من مواجهة المخاطر الفعلیة

                                                 
1 De LAUBADERE(A), Traite de droit administratif, op.cit, p 130. 

  .19، ص 1977ن، .ب.محمد فتوح محمد عثمان، رئیس الدولة في النظام الفدرالي، الهیئة المصریة للكتاب، د 2
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رغم التشابه الكبیر بین الحالتین، إلا أن حالة الطوارئ غالبًا ما تَختلف عن حالة الحصار، إذ 

في المقابل، ترتبط حالة الحصار . الطوارئ نتیجة اعتداء خطیر على النظام العام والأمنتُعلن حالة 

  .عادةً بأعمال تخریبیة أو مسلحة وأعمال عنف

إضافة إلى ذلك، لا یترتب على إعلان حالة الطوارئ نقل صلاحیات حفظ الأمن من 

ختصة في الحفاظ على الأمن السلطات المدنیة إلى العسكریة؛ إذ تظل السلطة المدنیة الجهة الم

أما في حالة الحصار، فإن إعلانها یؤدي إلى انتقال هذه . والنظام العام، مع توسیع نطاق صلاحیاتها

  .الصلاحیات إلى السلطات العسكریة

  حالة الاستثنائیةال. ج

الخطر الوشیك المهدد ة دستوري الاستثنائي قائم على فكر نظام  :"نهاأب الاستثنائیة الحالةتعرف 

علیها المنصوص  الاستثنائیةاتخاذ كل التدابیر  المختصة للسلطةترابها یخول  ةوسلام الدولةلكیان 

 .1"هدف حمایتهابقانون في ال

التي  المستجدةالاحداث  للمواجهة الحدیثة الدستوریةحد الابداعات أ :"الاستثنائیة ةیقصد بالحال

شریع الت عجز ذلك عن طریق تدارك ، ویتأتىفي ذات المجتمع الواحد ةتنتج عنها تشنجات خطیر 

  .2"ةالدول ةمن ووحدأنظام و  ةالقائم الذي لیس بوسعه حمای

، 20203 سنةمن التعدیل الدستوري ل 98مادة حدد المؤسس الدستوري الحالة الاستثنائیة في ال

بالإضافة إلى الشروط والإجراءات موضحًا الجهة المختصة بإعلانها، والأسباب التي تستدعي ذلك، 

                                                 
  .454، ص 2002دار هومة، الجزائر، عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،  1
ابراهیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة الدكتوراه  في القانون  2

  .197، ص 2015-2014العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
یقرّر رئیس الجمهوریّة الحالة الاستثنائیّة إذا كانت البلاد :" على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  98تنص المادة  3

  .یوما)60( مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها الدّستوریّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون 

مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المحكمة الدستوریة،  لا یتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس

  .والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

وتخوّل الحالة الاستثنائیّة رئیس الجمهوریّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة 

  .جمهوریةوالمؤسّسات الدستوریة في ال



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

128 
 

كما تناولت المادة الآثار المترتبة على إعلان الحالة الاستثنائیة والغایة . الواجب اتباعها لإعلانها

  .المرجوة من ورائها

تُعلَن الحالة الاستثنائیة من قِبَل رئیس الجمهوریة، الذي یتمتع بصلاحیة تقریریة في هذا 

فهو یمتلك السلطة لاتخاذ قرار بإعلان الحالة الاستثنائیة إذا  ،علانولیس مجرد صلاحیة إ الشأن،

وقد أشار  ،لإعلان إذا لم تتحقق تلك الأسبابرأى توافر الأسباب التي تستدعیها، أو استبعاد ا

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا "إلى ذلك بعبارة  98المؤسس الدستوري في المادة 

  ...."كانت

ز لرئیس الجمهوریة تفویض صلاحیة إعلان الحالة الاستثنائیة إلى الوزیر الأول أو لا یجو 

وقد قید  ،2020 سنةة من التعدیل الدستوري لالفقرة الثالث 93رئیس الحكومة، وفقًا لما ورد في المادة 

و المؤسس الدستوري صلاحیات رئیس الدولة المعیّن في حال عجز رئیس الجمهوریة عن أداء مهامه أ

في حالة شغور منصب الرئاسة، بحیث لا یمكنه إعلان الحالة الاستثنائیة إلا بموافقة البرلمان، الذي 

ینعقد بغرفتیه مجتمعین، مما یجعل البرلمان شریكًا في هذا القرار نظراً لغیاب رئیس الجمهوریة 

  . مهوریةالمنتخب، إذ یُعد البرلمان مؤسسة دستوریة تمثل الشعب مثلما یمثلها رئیس الج

في هذه الحالة، یعلن رئیس الدولة الحالة الاستثنائیة بعد استشارة المحكمة الدستوریة والمجلس 

الأعلى للأمن، على عكس رئیس الجمهوریة الذي لا یتطلب منه الحصول على موافقة البرلمان أو 

  .استشارة المحكمة الدستوریة لإعلانها

  حالة الحرب. د
                                                                                                                                                             

  .یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا للأمة

  .یجتمع البرلمان وجوبا

  .لا یمكن تمدید مدة الحالة الاستثنائیة إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا

  .إعلانهاتنتهي الحالة الاستثنائیّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت 

یعرض رئیس الجمهوریة، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي 

 ".بشأنها
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في عدم  ویتبدى الاستثنائیة الحالةشد من أالتي تكون  ةالحاسم ةحالال:" الحرب ةحالب یقصد

وعلى وشك أا ن یكون العدوان واقعأ نما یشترطإ و  ،مهن تكون البلاد مهدده بخطر داأعلى  رالاقتصا

  .1"الترتیبات الملاءمة لمیثاق الأمم المتحدة علیهما نصت حسب قوع الو 

 2020من التعدیل الدستوري لعام  102إلى  100نص المؤسس الدستوري في المواد من 

على إجراءات إعلان حالة الحرب، موضحًا الجهة المختصة بإصدار هذا القرار، والأسباب التي 

كما تناولت هذه المواد الآثار المترتبة  ،ضافة إلى الإجراءات المتبعة لذلكتستدعي إعلان الحرب، بالإ

  .على إعلان الحرب، مما یحدد بشكل واضح الإطار القانوني لهذه المسألة الهامة

  أعمال السیادة :الفرع الثاني

دارة أن تلتزم في قراراتها بمبدأ المشروعیة، وإن استدعت كما أشرنا سابقاً، یجب على الإ

ن هذا المبدأ، فإن هذا الخروج یكون مشروطاً بضمان مصلحة العامة أو ظرف مؤقت الخروج ع

  .المصلحة العامة ویخضع لرقابة القضاء الإداري الذي یتحقق من توفر لشروط والضوابط اللازمة

فخروج السلطة التقدیریة من مبدأ المشروعیة هو خروج نسبي، وخروج نظریة الظروف 

  .من تحقق جمیع شروطه لیتم تطبیق النظریة هو خروج مؤقت عن مبدأ المشروعیة ولا بدّ  الاستثنائیة

اً لكن هنا في نظریة أعمال السیادة، كان الخروج عن مبدأ المشروعیة أكثر شمولاً ومختلف

ل السلطة التنفیذیة غیر خاضعة افأعمال السیادة هي طائفة من أعم بشكل كبیر عن الحالات السابقة،

بالإلغاء والتعویض، فتتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء علیها، وهذا یمثل خروجا ة القضاء لرقاب

  .صریحاً عن مبدأ المشروعیة، ولهذا فقد وصفت بأنها النقطة السوداء في جبین هذا المبدأ

سنقوم باستعراض نظریة أعمال السیادة بشكل مفصل، من خلال توضیح مفهومها والمعاییر 

  .ال الإداریة، بالإضافة إلى تناول موقف المشرع الجزائري منهامبقیة الأعالتي تمیزها عن 

                                                 
، المجلة الشاملة للحقوق، صادرة عن جامعة باجي 2020غربي، الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  أحسن 1

  .50، ص 2021، 0ر عنابة، الجزائر، عالمختا
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  مفهوم أعمال السیادة: أولا

یعتبر مفهوم أعمال السیادة من أبرز المفاهیم في الأنظمة القانونیة الحدیثة وأكثرها جدلاً، نظراً 

لتباین الآراء حوله بحیث تتعارض أعمال السیادة بشكل كبیر مع مبدأ المشروعیة، كما یُعبّر هذا 

تصاصاته ن خلال سحب صلاحیاته واخمالمصطلح في جوهره عن تقلیص رقابة القضاء على الدولة 

  .1في النظر بالمنازعات المتعلقة بهذه الأعمال

تمنح هذه النظریة السلطة التنفیذیة سلاحاً خطیراً في مواجهة حقوق وحریات الأفراد، حیث  إذ

بأي یجد القاضي الإداري نفسه عاجزاً أمام النص التشریعي الذي یلزمه بعدم التعرض لأعمال السیادة 

  .2ئیة سواء الإلغاء والتعویض، فحص المشروعیة، أو رقابة التفسیرشكال الرقابة القضاشكل من أ

مفهوم أعمال السیادة، سنخصص هذا الجزء لتوضیح تعریف أعمال السیادة  تحدید للتعمق في

  :كالتالي واستعراض المبررات التي تستند إلیها

I.تعریف أعمال السیادة  

القانون الإداري بتقدیم دت التعریفات لهذه النظریة من قبل الفقه والقضاء، حیث قام فقهاء تعدّ 

  :عدة تعریفات من أبرزها

طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة :" تعرف أعمال السیادة بأنها

التعویض، أو رقابة فحص بجمیع صورها ومظاهرها سواء في ذلك رقابة الإلغاء، أو رقابة القضاء 

  .الاستثنائیة، یستوي في ذلك صدور هذه الأعمال في الظروف العادیة أم 3"المشروعیة

عمل یصدر عن السلطة التنفیذیة، وتحیط به اعتبارات خاصة كسلامة :" كما تعرف بأنها

  .4"الدولة في الخارج والداخل، وتخرج من رقابة المحاكم متى قرر لها القضاء هذه الصفة

                                                 
دراسة تحلیلیة مقارنة بین النظم ( عبد الرحمان سالم أحمد سلامة، أعمال السیادة وأثرها على مبدأ المشروعیة في فلسطین 1

لسطین، ، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإسلامیة بغزة، ف)القانونیة والشریعة الإسلامیة

  .98، ص 2017-2018
  .61، ص 2009، دار الثقافة، الأردن، 1نواف كنعان، القضاء الإداري، ط 2
  .59، ص 1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري المقارن، دار النهضة العربیة، مصر،  3
  .115، ص 1996العربي، مصر، ، دار الفكر )قضاء الإلغاء (سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري 4
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و الأعمال الحكومیة انحرافاً واضحاً عن مبدأ المشروعیة هذا المعنى، تمثل أعمال السیادة أب

وتنفیذ  إجراءات لاتخاذ، إذ یمكن للسلطة التنفیذیة استغلال فكرة أعمال السیادة وتجاهلاً لأحكامه

ن مبدأ المشروعیة، بالقواعد القانونیة المنبثقة ع الالتزامأعمال تصبغها بهذه الصفة، مما یعفیها من 

نتیجة لذلك، لا یملك القضاء الحق في التعقیب على هذه  الاستثنائیةسواء في الظروف العادیة أو 

الأعمال، حیث تخرج عن نطاق ولایته فلا تقُبل الطعون المقدمة ضدها ولا طلبات التعویض عن 

تعویض أو أي سلطة أخرى فیما الأضرار التي تسببها وبالتالي، لا یتمتع القضاء بسلطة الإلغاء أو ال

  .یخص هذه الأعمال

تكمن خطورة نظریة أعمال السیادة في كونها سلاحاً قویاً بید الحكومة یهدّد حقوق الأفراد 

وحریاتهم، حیث یجد الأفراد أنفسهم عاجزین عن الدفاع أمام هذا الخطر، إذ یُحظر على القضاء 

 .1سیادةالمناقشة هذه الأعمال المصنفة كأعمال 

الأول : یمتنع القضاء عن النظر في الدعاوى المرفوعة ضد بعض القرارات لسببین رئیسیین

یتمثل في نص المشرّع صراحةً في القوانین على عدم اختصاص القضاء بالنظر في هذه القضایا، 

للدولة  أما السبب الثاني فیكمن في الطبیعة السیاسیة العلیا. مما یحد من إمكانیة الطعن علیها قانونیاً 

  .التي تمیز هذه القرارات، حیث تعتبر جزءاً من السیاسات السیادیة التي تُستثنى من رقابة القضاء

II.مبرارات أعمال السیادة  

 الاتجاه: تباینت آراء الفقهاء القانونیین حول تبریر نظریة أعمال السیادة إلى ثلاثة اتجاهات

الثالث یسعى إلى  والاتجاهالثاني یدعو إلى إلغائها بالكامل،  الاتجاهالأول یدافع عن ضرورة وجودها، 

  .الحد من آثارها وتقیید نطاق تطبیقها

  الأول المؤید لنظریة أعمال السیادة الاتجاه.أ

                                                 
نبیلة بن عائشة، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة الدكتوراه في  1

  .81، ص 2016-2015، الجزائر، 1القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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رغم أن هناك أصواتًا مرتفعة تدعو إلى تقلیص نطاق أعمال السیادة، إلا أن هناك فریقًا آخر 

ل مطالبة القضاء بتقلیص ها من خلاغلوائة، محاولاً الحد من ذه النظریلا یزال یعمل بمقتضیات ه

، یتجه - قارنةعلى سبیل الم-. العدید من الدولوقد بدأت هذه النظریة بالفعل في التراجع في ، نطاقها

من خلال أحكامه، إلى تقلیص نطاق أعمال السیادة، مستندًا إلى مبدأ  القضاء الإداري في مصر

وقد تعزز هذا  ،النظریة وتوسیع مسؤولیات الدولة العدالة، مما یشیر إلى الانكماش التدریجي لهذه

، حیث تم تعدیل العدید من القرارات المتعلقة 1946الاتجاه بعد إنشاء مجلس الدولة المصري عام 

 .1الأجانب، ومنازعات الجنسیة، ومنع السفربقرارات إبعاد 

نرى أن أعمال السیادة، من الناحیة السیاسیة، لم تعد قائمة في الوقت الراهن بعد زوال 

كما أن مجلس الدولة لم یعد یشعر بالتهدید لوجوده، إذ أصبح جزءًا لا . الظروف التي أدت إلى نشأتها

 .یتجزأ من النظام القضائي الإداري الحدیث

  الثاني المعارض لنظریة أعمال السیادة الاتجاه.ب

نكر وجودها في النظام أو  ةشدید ةحمل السیادةعمال أحمل جانب من الفقه على  لقد

فراد والذین لا یتسن الأ ةفي مواجه الإدارةسلاح خطیر بید  فهي بمنظور، للدولةالدیمقراطي والقانوني 

ممنوع من النظر فیها  هنلأ ،تتو افتئأذا ما اصاب حقوقهم وحریاتهم حیف إلهم اللجوء الى القضاء 

غیر  الدولةووصمه في جبین القانون العام وبقیه من بقایا  المشروعیةفي بناء  الثغرةنها تمثل إا فلذ

  .2القانونیة

 ةمما یغریها على الانفراد بممارس قدرا كبیرا من الصلاحیات التنفیذیة السلطةنها تعطي أكما  

لذا یدعو هذا الاتجاه  القضائیة الرقابة لى حصانتها منإ ةللقانون ما دامت مطمئن المخالفةعمال الأ

                                                 
الأعمال الإداریة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم عبد القادر جلاب، ضمانات الأمن القانوني في  1

  .205، ص 2019- 2018السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، 
  .97، ص 2006فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  2
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 السلطةعنه واستبدالها بنظریات اخرى تلبي الغرض المنشود منها كنظریه  القانونیةالى اقلاع النظم 

  .1التقدیریة

 التقدیریة السلطة ةحلال فكر إفي مثلت ت ةتوفیقی ةهذا الاتجاه الى حلول قانونی ةلذلك اقترح دعا

  .السیادةعمال أمحل  ةمبادئ عامحلال إ ، و السیادةعمال أمحل 

  الإتجاه التوفیقي :الثالث الاتجاه.ج

بالنظر إلى الرأیین السابقین المؤید والمعارض لنظریة أعمال السیادة، اللذین یقفان على طرفي 

نقیض، یتضح ظهور اتجاه ثالث یسعى إلى التخفیف من غلواء هذه النظریة، من خلال الحد من 

یستند هذا الاتجاه إلى القضاء الحدیث لمجلس الدولة . 2آثارها وتضییق نطاقها مع الإبقاء علیها

 ، الذي یُظهر رغبة واضحة في تقلیص آثار نظریة أعمال السیادة-على سبیل المقارنة -الفرنسي

  :من خلال ما یلي وتحجیمها من خلال إجراءات محددة

إذا كانت أعمال السیادة تمنع القضاء من النظر في تصرفات الحكومة سواء بالإلغاء أو .1

التعویض، فقد اتجه مجلس الدولة نحو تقریر التعویض عن الأضرار الناجمة عن بعض أعمال 

 1962أكتوبر  19وذلك في حكمین أصدرهما في ، بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیةالسیادة المتعلقة 

، استنادًا إلى نظریة المخاطر وتحمل التبعات، وكذلك تطبیقًا لمبدأ مساواة الأفراد 1966مارس  30و

  .3أمام الأعباء العامة

اتجه المجلس إلى استبعاد بعض الأعمال من دائرة أعمال السیادة، وخضوعها لرقابته من .2

بأن  1982دیسمبر  17فقد قضى في حكمه الصادر في . قات الدولیةخلال فصلها عن العلا

لإقامة إرسال إذاعي على " موت كارلو"الترخیص الذي منحته الحكومة الفرنسیة لشركة رادیو 

الأراضي الفرنسیة یُعتبر عملاً إداریًا منفصلاً عن العلاقات الدولیة لفرنسا، وبالتالي لا یُصنف كأحد 

  .أعمال السیادة

                                                 
  .61مد حافظ، المرجع السابق، ص محمود مح 1
  .290، ص 1962، منشأة المعارف، مصر، 1محسن خلیل، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، ج 2
  .779- 757أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، ص  3
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ذا، تراجعت نظریة أعمال السیادة فیما یتعلق بالتعویض والعلاقات الدولیة، مما أدى إلى وهك

  .توسیع نطاق رقابة القضاء علیها في هذا المجال

  معاییر تمییز أعمال السیادة عن أعمال الإدارة: ثانیا

عتبر اختلف القضاء والفقه في تحدید الأعمال التي تُعد من أعمال السیادة وتلك التي لا تُ 

كذلك لذا، سعى بعض فقهاء القانون الإداري إلى وضع معاییر تمیز بین ما یعتبر من أعمال السیادة 

  :وما لا یعتبر منها، ومن تلك المعاییر

I.معیار الباعث السیاسي  

اییر التي ذكرت في هذا السیاق، وقد اعتمده مجلس عیعتبر هذا المعیار الأول من بین الم

من أعمال لطة التنفیذیة تقوم به الس العمل الذي وبمقتضاه یعد ،1لتحدید أعمال السیادةالدولة الفرنسي 

، وهو یكون كذلك متى كان باعث الحكومة في اصداره تحقیق السیادة إذا كان الدافع وراءه سیاسیاً 

سیاسیا، هدفه حمایة الحكومة من أعدائها في الداخل والخارج، أما إذا لم یكن الدافع مقصد سیاسي 

  .2فإن العمل یُعد من الأعمال الإداریة العادیة التي تخضع لرقابة القضاء

                                                 
1 L’affaire "Laffitte" concerne une demande introduite par la maison de banque J. Laffitte et 

compagnie pour obtenir le paiement d’arrérages de rentes perpétuelles inscrites au nom de la 

princesse Marie-Pauline, membre de la famille Bonaparte, et transférées à cette maison 

bancaire. Ces rentes étaient dues avant la promulgation de la loi du 12 janvier 1816, qui 

excluait la famille de Napoléon Bonaparte du territoire français, leur retirait leurs droits civils et 

interdisait la possession de biens ou de pensions à titre gratuit. 

Le Conseil d’État rejeta la demande, fondant sa décision sur la nature politique de la question, 

relevant de la compétence exclusive du gouvernement. La décision s’appuyait également sur 

la loi de 1816, qui stipulait que les membres de la famille Bonaparte ne pouvaient jouir de 

droits ou posséder des biens en France. 

  :ینظر 

Conseil d’Etat, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202. 

ار الجامعة محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة تنظیم واختصاصات مجلس الدولة، د :أشار إلیه أیضا

  63، ص 2005الجدیدة للنشر، مصر، 
 . 98فهد عبد الكریم أبو العثم، المرجع السابق، ص  2
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  :هذا ویؤخذ على هذا المعیار من الجانبین

یعتبر الدافع أمراً نسبیاً ومرناً في التطبیق، حیث یمكن للإدارة أن  یتمثل الجانب الأول في أنه

اعتباره من أعمال السیادة، وفي نفس الوقت تتخذ قراراً وتصفه بأنه محصن من الرقابة القضائیة ب

یمكنها اتخاذ نفس الإجراء واعتباره عملاً اداریاً عادیاً غیر محصن أمام القضاء الإداري، مما یتیح 

  .إمكانیة الطعن فیه بالإلغاء والمطالبة بالتعویض

  .الدافع هو أمر داخلي یصعب التنبؤ به أو معرفته بدقة أما الجانب الثاني فیرى أن

لا یمكن اعتبار هذا المعیار مناسباً للتمییز بین الأعمال التي تُعتبر من أعمال السیادة  لذا

  .وتلك التي لا تُعتبر كذلك

II. لعملامعیار طبیعة 

إلى اعتماد معیار جدید یقوم على أساس فحص طبیعة العمل  1توجه الفقه والقضاء الفرنسي

التنفیذیة،  أو موضوعه، مستندین في ذلك إلى التمییز بین الوظیفة الحكومیة والوظیفة الإداریة للسلطة

وفقاً لهذا المعیار تُصنف الأعمال التي تصدر بناءً على وظیفة حكومیة ضمن فئة أعمال السیادة 

في المقابل تُعتبر الأعمال الصادرة بناءً على الوظیفة الإداریة و  القضاء، والتي لا تخضع لرقابة

  .2أعمالاً إداریة عادیة، تخضع لرقابة القضاء

                                                 
  :نذكر على سبیل المثال 1

  :بالنسبة للفقه-

«Gouverner, C’est solutionner les affaires exceptionnelles et veiller aux grands intéréts 

nationaux ; administrer c’est faire les affaires courantes du public». 

HAURIOU (M), Précis de droit administrative,12eme éd, SIREY, France, 1933, p15. 

  :بالنسبة للقضاء

CE , 19 Février 1875, Napoleon Joseph Bonaparte, Rec, Lebon 1875, p 155.  
لقة والرقابة القضائیة، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم علام لیاس، الأعمال الحكومیة بیه الحصانة المط 2

  .34، ص 2018- 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 
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هذا المعیار على الرغم من منطقیته في تقلیص نطاق أعمال السیادة، یواجه تحدیاً كبیراً في 

یهما یمثل السلطة التنفیذیة، وبالتالي ینشأ التفریق بین الإدارة والحكومة إذ یتمثل هذا التحدي في أن كل

  .1التداخل بینهما من كون العمل الحكومي والإداري ینبعان من نفس المصدر

III.معیار القائمة القضائیة  

نظرًا للعیوب التي شابت المعاییر السابقة، اتجه الفقه الإداري الفرنسي إلى الاعتماد على 

یأتي هذا التوجه نتیجة لعجز الفقه عن وضع  ،أعمال السیادة الاجتهاد القضائي لتحدید ما یُعد من

وبذلك، أصبحت السلطة القضائیة هي التي تبیّن  معیار فقهي محدد یمیز بوضوح بین هذه الأعمال

وتحدد نطاق هذه الأعمال من خلال أحكامها، مما أجبر الفقه على الرجوع إلى تلك الأحكام لتجمیعها 

من المسلم به أن أعمال السیادة هي تلك التي یضفي علیها القضاء هذه وبالتالي، بات  في قائمة

  .الصفة في أحكامه

دورًا كبیرًا في  -على سبیل المقارنة –) ومحكمة التنازع مجلس الدولة(القضاء الفرنسي لعب 

الأعمال، ومع ذلك، لم یتفق الفقهاء على قائمة محددة لهذه  تحدید وتعداد ما یُعتبر من أعمال السیادة

لأن هذه القائمة تتمیز بمرونة كبیرة وتظل قابلة للتغییر تبعًا للظروف الزمانیة والمكانیة الخاصة بكل 

  .دولة

هناك مجموعة من الأعمال التي تم الاتفاق على اعتبارها ضمن أعمال السیادة، وهي  إلا أن

  :كالتالي

  

  

  التنفیذیة بالسلطة التشریعیةالأعمال المنظمة لعلاقة السلطة -المجموعة الأولى .أ

تتضمن هذه الأعمال تلك التي تتعاون فیها السلطة التنفیذیة مع البرلمان في أداء وظیفته 

من الأمثلة على النوع الأول من  ،التشریعیة، بالإضافة إلى قرارات السلطة التنفیذیة المتعلقة بالبرلمان

                                                 
  .101، ص 1984طعیمة جرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، مصر،  1
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هذه الأعمال القرارات المتعلقة باقتراح القوانین، أو التصدیق علیها بعد إقرارها من البرلمان، أو إصدار 

أما بالنسبة للنوع الثاني المتعلق بتكوین البرلمان، فتشمل قرارات دعوة الناخبین ، القوانین ونشرها

، وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو الاستثنائي، وقرارات 1بیةالانتخاللقیام بالعملیات لاختیار 

ولا یختص القضاء بالنظر في الطعون ضد هذه الأعمال، على  ، 2وقف جلسات البرلمان أو حله

أساس أنها تتعلق بمسؤولیة الحكومة السیاسیة ولیس المدنیة أو الإداریة، كما أن تدخل القضاء في 

  .3ر تجاوزاً لحدود اختصاصاته الطبیعیةهذه العلاقات یعتب

  الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجیة للدولة-المجموعة الثانیة .ب

الدبلوماسیین وقرارات ضم أقالیم جدیدة وإقامة العلاقات الدبلوماسیة وقطعها كأعمال الموظفین 

  .صبغة داخلیة وأعمال المتعلقة بالمعاهدات عدا الأعمال الداخلیة فالقضاء یراقبها لأن لها

  الأعمال والإجراءات المتعلقة بالحرب- المجموعة الثالثة .ج

التي تتخذها قبل رعایا  بسیر العملیات الحربیة والتدابیركإعلان الحرب والإجراءات المتصلة 

  .الأعداء كإبعادهم واعتقالهم ووضع أموالهم تحت الحراسة وغیرها

  

  

  التنفیذیة المتعلقة بأمن الدولة الداخليأعمال السلطة - المجموعة الرابعة .د

                                                 
، المتضمن استدعاء الهیئة الناخبین لإجراء انتخابات رئاسیة 2024جوان  8، المؤرخ في 182-24قم المرسوم الرئاسي ر  1

  .2024ج، ع ، صادرة بتاریخ .ج.ر.مسبقة، ج
یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس :" والتي تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  151المادة  2

انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، الشعبي الوطني، أو اجراء 

  ".ورئیس المحكمة الدستوریة، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة
نموذجا، المجلة  –أعمال السیادة  –حنان بوحفص، سهام صدیق، الرؤیة الحدیثة للقضاء لإداري في حمایة مبدأ المشروعیة  3

  .810، ص 2023، 02الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، الجزائر، ع
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، إعلان حالة 1، إعلان حالة الحصار ورفعهاالاستثنائیةیدخل تحت هذا النوع، إعلان الحالة 

  .2الطوارئ ورفعها

  أعمال السیادة في التشریع الجزائري: ثالثا

تاریخیة  إذا كانت نشأت نظریة أعمال السیادة في الدول الغربیة، خاصة فرنسا، نتیجة لظروف

ومبررات عملیة، فإن فهم هذه النظریة في الجزائر یستدعي استكشاف الأسس القانونیة التي تدعم 

كما یتطلب البحث في مدى تفاعل القاضي الإداري في الجزائر مع هذه النظریة ومدى  ،وجودها

  .استجابته لها

I.استبعاد أعمال السیادة من مجال النصوص القانونیة  

، نجذ أن القوانین لم ع الجزائري لنظریة أعمال السیادةعن مدى تبني المشر في إطار البحث 

ن ذلك نجد أن المؤسس تنص على تحصین أي عمل إداري من رقابة القضاء علیه، بل أكثر م

ي أن یستثني أدون  الإداریةضد القرارات السلطات  نن القضاء ینظر في الطعو أنص على الدستوري 

   .منه 168ة قرار بنص الماد

II.ةعمال السیادأ ةعتراف القضائي بنظریالإ   

رغم أن المشرع الجزائري لم یتناول صراحة نظریة أعمال السیادة، إلا أن القضاء الإداري 

وقد تجلى ذلك سواء في فترة نظام الوحدة  ،بنیها من خلال الممارسة القضائیةالجزائري قام بتطبیقها وت

القضائیة أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، أو في إطار نظام الازدواجیة، حیث لعب مجلس الدولة 

نذكر منها على سبیل المثال  الإداریة المتعلقة بهذه النظریة دوراً بارزاً في تطویر الاجتهادات القضائیة

  :لا الحصر ما یلي

                                                 
، الصادرة 29ج، ع .ج.ر.، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991جوان  4المؤرخ في  196- 91المرسوم الرئاسي رقم  1

  .1991جوان  12بتاریخ 
، الصادرة 10ج، ع .ج.ر.یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج، 1992فبرایر  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  2

  .1992فبرایر 09بتاریخ  
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في قضیة  19841ینایر  7 بتاریخ )سابقا( قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیافي 

قرارًا  1982أبریل  8ضد وزیر المالیة، كانت الوقائع تدور حول إصدار الوزیر بتاریخ " ب .ج.ي"

ل أبری 12و 11، 10دینار جزائري من التداول خلال أیام  500یقضي بسحب الأوراق النقدیة من فئة 

هذه المهلة لم تكن كافیة للمدعي لتبدیل أمواله بهذه الفئة، إذ كانت موجودة في خزینة البنك . 1982

المركزي الجزائري وخزانته المهنیة في مكتبه، وذلك بسبب تواجده خارج البلاد لأسباب صحیة، إضافة 

  .إلى الصعوبات التي واجهها مع المصالح المالیة

، 1983مایو  29المدعي تظلمًا إلى وزیر المالیة الذي رفضه في ، قدّم 1983مایو  7بتاریخ 

إلى " ب.ج.ي"، لجأ 1983یولیو  10وفي . معتبراً أن القرار ذو طابع حكومي لا یمكن التراجع عنه

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا لطلب حكم قضائي یمكّنه من استبدال الأموال التي بحوزته من فئة 

  . دینار 500

لوزیر بأن قرار سحب الأموال یعد عملاً حكومیاً ذا طابع سیاسي بحت، وبالتالي لا دافع ا

یخضع لرقابة القضاء الإداري، الذي لا یمكنه التدخل في القرارات السیاسیة أو الطعن فیها بأي شكل 

بناءً على ذلك، أصدرت الغرفة الإداریة قرارها بعدم الاختصاص النوعي للنظر في . من الأشكال

 .2نزاع المطروحال

اجتهادًا آخر بشأن أعمال ) سابقا(ة الإداریة بالمحكمة العلیاالغرفوفي قضیة أخرى أصدرت 

تتلخص الوقائع في أن القنصلیة العامة في لیل . ضد وزارة الخارجیة) ع.س(السیادة في قضیة السید 

مستندة إلى تعاونه مع الاستعمار من حمل الوثائق الجزائریة،  )ع.س(بفرنسا أصدرت قرارًا بمنع السید 

عند النظر في القضیة، اعتبرت الغرفة الإداریة أن سحب الوثائق الرسمیة . الفرنسي أثناء الاحتلال

، أي 1957حتى  1932كان مبررًا، حیث إن المدعي كان قد خدم في الجیش الفرنسي من عام 

فقد كان المدعي مقیمًا في فرنسا منذ عام  إضافة إلى ذلك،. لثلاث سنوات بعد اندلاع الثورة التحریریة

                                                 
، 1989، المجلة القضائیة، الجزائر، 07/01/1984صادر بتاریخ  36473رقم ) سابقا(قرار الغرقة الإداریة بالمحكمة العلیا  1

  .214-211، ص 4ع
  .214- 211، ص 1989، 04الجزائر، ع ، المجلة القضائیة، 07/01/1984الصادر في  36473قرار رقم  2
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بتسجیله في سجلات القنصلیة  1991ولم یطلب الحصول على الوثائق الجزائریة إلا في سنة  1956

  .بناءً على هذه المعطیات، قضت الغرفة بعدم اختصاصها واعتبار القرار عملاً سیادیًا. الجزائریة

مبدأ أعمال السیادة في قضیة أخرى ضد  )سابقا( كما تبنت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

وزیر العدل، حیث رفع أحد المتعاقدین دعوى تهدف إلى اعتماده كخبیر قضائي، استنادًا إلى القرار 

وقد قضت . المتعلق بكیفیة التسجیل والشطب في قوائم الخبراء 1966الوزاري الصادر في أغسطس 

مذكور تنص على أن قائمة الخبراء لا تصبح نهائیة إلا بعد الغرفة بأن المادة الرابعة من القرار ال

وحیث إن الوزیر لم یصادق على تسجیل المدعي في القائمة، . المصادقة علیها من طرف وزیر العدل

  .1فإن القرار یعد ضمن صلاحیات الوزیر السیادیة في اتخاذ القرار

مارس  19لغرفة الخامسة في في اجتهادات مجلس الدولة بشأن أعمال السیادة، جاء قرار ا

ضد رئیس الدولة عبد القادر بن صالح، ) ب.ص.ن(و) ب.ف(، في القضیة المرفوعة من 2020

تدور وقائع القضیة حول طلب . بحضور الوزیر الأول عبد القادر بدوي وحكومته، لیجسد هذه المسألة

مة، حیث تعود خلفیتها الذي نص على تعیین أعضاء الحكو  11- 11-19إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

في هذا السیاق، أصدر رئیس . 2019فبرایر  22إلى الأحداث التي شهدتها الجزائر اعتباراً من 

لتعیین أعضاء حكومة بدوي  2019مارس  31الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة مرسوماً رئاسیاً في 

ن تعیین الحكومة تم دون وقد طعن المدعیان في شرعیة هذا المرسوم، بحجة أ. كوزیر أول ووزرائه

  .استشارة الأغلبیة البرلمانیة، في مخالفة للدستور

  :راعِ عدداً من القواعد الدستوریةكما استند الطعن إلى أن المرسوم لم ی

  .من الدستور 91/5أن تعیین الحكومة دون استشارة الأغلبیة البرلمانیة مخالفة لنص المادة -

نائب وزیر  لتعیین الحكومة والوظیفة العسكریة بالنسبةالجمع بین العضویة في جواز  عدم-

  .الدفاع الوطني

                                                 
قرار غیر منشور أشار إلیه عمري بوفلجة، قضاء الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الدراسات القانونیة، معهد البحوث  1

  .35، ص 2009- 2008والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، مصر، 
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دستور في المادة عمل الحكومة على مجلس الوزراء كما ینص علیه ال مخططعدم عرض -

93/3.  

  .94للموافقة علیها طبقاً للمادة الحكومة على البرلمان  مخططعرض  عدم-

 95س الشعبي الوطني وفقاً للمادة ثقة المجل أن تحوز علىأعمالها دون تمارس  الحكومةأن -

  .من الدستور

لم ترد رئاسة الجمهوریة أو رئیس الدولة على العریضة، واتفقت الأطراف المدخلة في 

الخصام، وهم الوزیر الأول والوزراء، على الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة، مؤكدین أن المرسوم 

رأى  كذلك ،یمكن الطعن فیها قضائیاً  ضمن القرارات الإداریة التيالرئاسي یُعد عملاً سیادیاً ولا یندرج 

محافظ الدولة في مذكرته المكتوبة ضرورة رفض الطعن، معتبراً أن المرسوم یقع ضمن الصلاحیات 

الدستوریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة لتشكیل وتنظیم المؤسسات السیاسیة للدولة، ویتمیز 

  .یجعله خارج نطاق رقابة القضاء الإداري بالحصانة القضائیة، مما

وبناءً على ذلك، أصدر مجلس الدولة قراره بعدم الاختصاص، مؤكدًا أن المرسوم الرئاسي یُعد 

عملاً سیادیاً یتمتع بحصانة قضائیة، ولا یندرج ضمن مجال التنظیم الذي یخضع لرقابة القضاء 

  .1شرعیتهالإداري، وبالتالي لا یجوز للمجلس النظر في 

  مبدأ الأمن القانوني كقید حدیث لمبدأ المشروعیة :المطلب الثاني

كما یمثل دّ مبدأ المشروعیة من المبادئ البارزة التي تحتل مكانة سامیة في الفكر القانوني، یُع

  .2إحدى الضمانات الأساسیة الفعالة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

                                                 
الجزائر، (ن أحمد بومقواس، الإزدواجیة القضائیة في الدول المغاربیة غیر منشور نقلا ع 19/03/2020قرار الصادر بتاریخ  1

  .246_244، ص 2022-2021، الجزائر، 1، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر )تونس، المغرب
  .26، ص 2004عدنان عمرو، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة، منشأة المعارف، مصر،  2
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المشروعیة على أرض الواقع من خلال إلزام كافة هیئات تسعى دولة القانون إلى ترسیخ مبدأ و 

هذا یعني أن الإدارة ، الدولة بالامتثال لأحكام القانون في جمیع أنشطتها وتصرفاتها وعلاقاتها المختلفة

تلك التصرفات غیر  مقتضیات مبدأ المشروعیة في جمیع تصرفاتها، وإلا كانتبیجب أن تلتزم 

  .على أعمال الإدارة اً قیدیشكل  المبدأف إذن، للإلغاء ومعرضة مشروعة

الركائز الأساسیة التي تقوم علیها دولة القانون،  أحددّ مبدأ الأمن القانوني ع، یُ من ناحیة أخرى

لا تكتمل مقومات الدولة القانونیة إلا بوجود  ، لذاوأحد الأهداف الرئیسیة التي یسعى القانون لتحقیقها

 ،، وخصوصًا الهیئات الإداریةفي الدولةعلى أعمال مختلف الهیئات ل فعّانظام رقابة قضائیة 

وق الأفراد من تعسف وجور روعیة وضمان حقدورًا حیویًا في حمایة مبدأ المش یلعب القضاء الإداريف

  .1بفضل خبرته وفعالیته في حل النزاعات بین الأفراد والإدارة الإدارة

المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني عندما تصدر الإدارة تتجلى الإشكالیة في العلاقة بین مبدأ 

فعلى الرغم من أن الرقابة ، قرارات غیر مشروعة تنُشئ حقوقًا مكتسبة أو مراكز قانونیة للأفراد

القضائیة على مشروعیة هذه القرارات تعد من صمیم اختصاصات القاضي الإداري، فإن إلغاء قرار 

هذا القرار الإدارة  قد أنشأ حقوقًا ومراكز قانونیة للأفراد، أو سحبإداري غیر مشروع، والذي قد یكون 

لتأكید مبدأ المشروعیة، یثیر تساؤلات حول تأثیر هذا الإلغاء أو السحب على الحقوق والمراكز 

 .القانونیة التي استقرت خلال فترة سریان القرار

الإدارة قرارًا لتطبیق مبدأ عندما یلغي القاضي الإداري قرارًا غیر مشروع، أو عندما تسحب 

المشروعیة، فإن ذلك یؤثر رجعیًا على الحقوق والمراكز القانونیة التي استقرت للأفراد أثناء فترة سریان 

 . القرار، مما قد یخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني

                                                 
دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، مجلة إتحاد الجامعات ( عید سید، مبدأ الأمن القانونيرفعت  1

  .94، ص 2012، 34العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، مصر، ع
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ستقرار لقاضي الإداري السلطة لتفضیل الاعتبارات المتعلقة بالأمن والالقانون لالذلك، منح 

في انتهاء المواعید القانونیة سواء للطعن  هاتین الصورتین المتمثلینالقانوني على مبدأ المشروعیة في 

 .1السحب الإداري وأالقضائي 

عیة، سنقسم هذا المطلب إلى لإیضاح مبدأ الأمن القانوني كقید حدیث على مبدأ المشرو 

قضاء المواعید القانونیة الدعاوى المرفوعة بعد انفي الفرع الأول، سنتناول مسألة عدم قبول : فرعین

أما في الفرع الثاني، فسنتطرق إلى عدم جواز سحب القرار الإداري الباطل بعد انقضاء مدة  ،المحددة

  .معینة، موضحین الأسس القانونیة التي تدعم هذا القید

 لتي ترفع بعد المیعاد المقرر قانونااعدم قبول الدعاوى  :الفرع الأول

نونیة لتعارضه مع داري غیر المشروع لا تترتب علیه حقوق أو مراكز قان القرار الإالأصل أ 

إلا أن مبدأ الأمن القانوني یقضي بتحصین القرارات الإداریة غیر المشروعة ، مبدأ المشروعیة

  .2اتوالاعتداد بما رتبه من حقوق ومراكز قانونیة بعد فوات مدة محددة منذ تاریخ نفاذ هذه القرار 

میعاد رفع دعوى  انقضاءفني وأثر من آثار  كاصطلاحن القرار الإداري یأن تحص ذلك

  .الإلغاء

دون التقدم  ن القرار الإداري وعموده یرتكز على مضي المدة المحددةین مدار مبدأ تحصأي أ

  .بدعوى ضد القرار

فمضیها یلزم كل من  ن،یالتحص فالمدد التي حددها القانون هي الأساس لتقدیر تحقق مبدأ 

وقبل ذلك للإدارة  لغاء،داري وتعذره على السحب والإن القرار الإیذوي الشأن والإدارة القبول بتحص

                                                 
دراسة (لأمن القانوني أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ ا 1

  .63، ص 2018، دار الفكر الجامعي، مصر، )مقارنة
، )دراسة تحلیلیة مقارنة(دانا عید الكریم سعید، دیكان دیار أبو بكر، دور القضاء الإداري في تكریس مبدأ الأمن القانوني  2

  .90، ص 2020، 2المجلة العلمیة لجامعة جیهان السلیمانیة، العراق، ع 
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 مامتظلم والطعن فیها أفراد الوللأ التي تملكها لتحقیق الصالح العام،حق التصرف حسب امتیازاتها 

  .بذلك الجهات المختصة

حدد فقد  داریة،یهدد القرار الإداري وبالتالي الحیاة الإولكون دعوى الإلغاء تعتبر أكبر خطر 

إ .م.إ.من ق 829مادة المشرع الجزائري میعادا للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة، وذلك طبقا لل

الطعن أمام المحكمة یحدد أجل :" والتي تنص على أن 13- 22المعدل والمتمم بالقانون  08-09

من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من  أشهر، تسري)  4(  الإداریة ب

  ".تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي

نقطة انطلاق میعاد رفع  هو تاریخ التبلیغ أو النشر یستنتج من نص هذه المادة أن تاليالوب

الأنظمة المقارنة من ذلك على سبیل المثال  وقد حددت مدة الطعن في كل من، دعوى الإلغاء

یوما من تاریخ نشر أو تبلیغ القرار الإداري، وهناك من یحددها  60السعودیة ومصر والعراق ب 

  .ولبنان 1بشهرین كفرنسا

وضرورة التوازن بین المصلحة العامة ومصلحة الأفراد تستوجب تحدید مدة معینة للطعن 

، ربح من غیر الممكن الطعن في القرایة، فإذا انقضت هذه المدة، یصبالإلغاء على القرارات الإدار 

حتى وإن كان غیر مشروع، فمصلحة الأفراد تقتضي أن تكون المهلة طویلة بما یكفي لمنحهم فرصة 

كافیة للطعن، في حین أن مصلحة الإدارة تستلزم تقصیر هذه المهلة لضمان استقرار قراراتها في 

  .2ها من الطعون المستمرة بالإلغاءأقرب وقت ممكن، وحمایت

                                                 
مدة الطعن على القرار شهرین :" من قانون العدالة الإداریة الفرنسي الذي ینص على ما یلي) ( R421-1ص المادة طبقا لن 1

  ".اعتبارا من إعلان أو نشر القرار المطعون ضده

Article R 421-1 de la code de justice administrative :« La juridiction ne peut étre saise que par 

voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification 

ou de la publication de la décision attaquée». 
دراسة (أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني   2

  .71، المرجع السابق، ص )مقارنة
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فلا  ،ذا كان القرار غیر مشروع لكنه في صالح الأفراد ولیس في صالح الإدارةإكما أنه 

فهنا تفضل مصلحة الأفراد  یع الإدارة سحب هذا القرار أو إلغائه بعد مرور مده الطعن القضائي،تستط

على القرار غیر المشروع على المصلحة المتمثلة في عدم المساس بحقوقهم ومراكزهم التي ترتبت 

  .العامة المتمثلة في حمایة مبدأ المشروعیة وإلغاء كل عمل قانوني صادر على خلاف المشروعیة

نلاحظ من المهم النظر في تقلیص المدة الزمنیة المحددة لرفع دعوى الإلغاء من أربعة أشهر 

ذلك أن ، الدول الأخرى به في بعضیومًا، كما هو معمول  60إلى فترة أقصر، مثل شهرین أو 

للقرارات الإداریة التي تصدرها  الاستقرارالحكمة والمصلحة تقتضي بأن تجعل المیعاد قصیرا، لیتحقق 

السلطة العامة، فلا تظل مهددة بالإلغاء إلى مالا نهایة، سیما وأن تلك القرارات قد تقرر حقوقا مكتسبة 

  .للأفراد، ومن ثم یجب المحافظة على تلك الحقوق وتأمین استقرارها بقدر الإمكان

تجاوز هذه المهلة سقوط الحق، مهلة رفع الدعوى تعد من النظام العام، ویترتب على  تعد 

ویجوز للقاضي أن یثیر الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقدیمها ضمن المدة القانونیة، وذلك من 

  .تلقاء نفسه

من تاریخ التبلیغ أن میعاد الطعن بالإلغاء یسري بحق المعني بالقرار الإداري ویستفاد مما تقدم 

تاریخ النشر بالنسبة للقرار الجماعي أو  ات الفردیة، ومنشر في القرار ي ومبابالقرار بشكل شخص

  .التنظیمي

لقرار، فالنص على وجوب نشر القرارات اطبیعة  الاعتباروهذه القاعدة منطقیة وتأخذ في 

التنظیمیة یرجع إلى أن هذا النوع من القرارات ینطوي على قواعد عامة ومجردة لا تخاطب شخصا 

بعینه أو أشخاصاً معینین بذواتهم، وإنما تقتصر نصوصها على إنشاء مراكز قانونیة عامة، ولذلك 

هذا  لاستحالةنها فحسب، بل وأیضا كان من الطبیعي النص على نشرها، ولیس لصعوبة إعلا

، الإعلان لعدم إمكانیة حصر المخاطبین بأحكامها أما بالنسبة للقرارات الفردیة، فإن الأمر جد مختلف

لك من السهولة بمكان تخاطب فردا معینا أو أفراداً معینین بذواتهم ولذ -كما قلنا–لأن هذه القرارات 

  :وذلك كالتالي إعلانهم بها
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  التبلیغ: أولا  

وتتم هذه  داري یمس بمركزه،داري بالذات بصدور قرار إالإخطار المخاطب بالقرار إویقصد به 

داري كالتسلیم مباشرة أو وجود قرار إ كد من علمالطریقة بكافة السبل المتاحة والتي من خلالها التأ

  ...و عن طریق المحضرأ البرید المضمون، بواسطة

على ضرورة التبلیغ الشخصي للقرار  إ.م.إ.من ق 829في المادة لقد نصّ المشرّع الجزائري 

الإداري الفردي، وبناءً على هذا التبلیغ یبدأ احتساب المدد الزمنیة للطعن القضائي، كما أوضحنا 

  .سابقًا

كما أكّد القضاء الإداري الجزائري، ممثلاً بمجلس الدولة، على أهمیة التبلیغ الشخصي 

  .1فردیة في العدید من قراراتهللقرارات الإداریة ال

  :تتنوع الوسائل التي یمكن للإدارة استخدامها لإبلاغ قراراتها، وتشمل بشكل خاص ما یلي

I. ةدار تتخذ الإ:"ن أب 131-88من المرسوم رقم  26 المادةتقضي :  البرید ةالتبلیغ بواسط 

 ".والهاتف في علاقاتها بالمواطنسبل البرید مكان على استعمال ن یساعد قدر الإأنه أجراء من شإي أ

ما لم  ،2بما في ذلك البرید الالكتروني ،یمكن استغلال البرید للتبلیغ ةالنظری ةفمن الناحی ،ومن ثم

  .خرىأیقرر القانون وسیله 

II.  موطن بانتقال موظف رسمي الى  ةوتقضي هذه الطریق : )المباشر(التبلیغ الشخصي

  : بالإجراءینویتحقق التبلیغ الشخصي  ،شخصیا بالقرار لإعلامهالمخاطب بالقرار 

  .داري للشخص المخاطب بهالإ رارمن الق ةتسلیم نسخ. 

  .3غیتمثل في محضر التبلی ،تحریر محضر یؤكد ذلك التسلیم .

                                                 
  .2002، 01، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، ع 19/04/1999الصادر في  160507القرار رقم  1
  .104، ص 2005محمد صغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  2
  .130زائر، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة ، دار هومة، الج 3
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III. ثبات هذا التبلیغ من إن ألا ، إكان القضاء یعتد بالتبلیغ الشفوين إ و  : التبلیغ الشفوي

جل أفي عدم تحدید  المصلحةمبلغ ذو الانكاره من طرف  ةقد یكون صعبا في حال الإدارةالطرف 

  .يالطعن القضائ

تُثار إشكالیة بشأن القرارات الإداریة الفردیة التي یمتد أثرها إلى أطراف أخرى، مما یمنح هؤلاء 

اعتباراً من تاریخ ومع ذلك، ووفقاً للقاعدة العامة، تبدأ مهل الطعن بالنسبة لهم . حق الطعن بالإلغاء

  .تبلیغ القرار للأشخاص المعنیین به مباشرة

تناول القانون الجزائري مسألة القرارات الإداریة الفردیة التي یمتد تأثیرها إلى أطراف أخرى من 

  .خلال آلیات عامة وخاصة

أما  ،ي النشرات الرسمیة للمصالحعامة، یتم نشر القرارات المتخذة بشكل دوري ف بصفة 

فقد اعتمد القانون على الجمع بین وسیلتي التبلیغ والنشر لإعلام المعنیین، كما هو  خاصة بصفة

، الذي یحدد 111-91من القانون رقم  11وتنص المادة . الحال في قرارات التصریح بالمنفعة العامة

القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة والمعدل، على أن قرار التصریح بالمنفعة العامة یخضع 

  .غوالإبلابما في ذلك ضرورة النشر لعدد من الشروط تحت طائلة البطلان، 

یة، یتضح لنا أیضًا أن نفس الجمع ینطبق على إعلان نتائج النجاح في المسابقات المعن     

، الذي یحدد كیفیة تنظیم وإجراء 2194-12من المرسوم التنفیذي رقم  31و 24وذلك وفقًا للمادتین 

  .في المؤسسات والإدارات العمومیةالمسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة 

  

  

  

                                                 
ج، .ج.ر.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج 27/04/1991المؤرخ في  11-91القانون رقم  1

  . 08/05/1991، المؤرخة  في 21ع 
ص الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحو  25/12/2001المؤرخ في  194-01المرسوم التنفیذي رقم  2

  .03/05/2012، المؤرخة في 26ج، ع .ج.ر.المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها، ج
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 النشر. ثانیا

التي تهدف مجموعة الأعمال  : "بأنه -على سبیل المقارنة  –عرفته محكمة التنازع الفرنسیة  

   .1"إلى إعلام الجمهور بالنصوص الجدیدة

 "La publication est en effet une mesure de publicité qui doit permettre à L’enseble des 

particuliers qui prouvent ètre intéresses par le règlement d’en avoir connaisanc "
2 . 

یُعد النشر الوسیلة التي تجعل القرار الإداري التنظیمي أو الجماعي  من خلال هذا التعریف

معروفًا للجمیع، فالنشر یضمن إشعار الجمیع بالقرار وإعلانه على الملأ، وبالتالي لا یمكن للأشخاص 

  .المعنیین بالقرار الادعاء بعدم معرفتهم به أو عدم تلقیهم تبلیغًا شخصیًا

، نظرًا لاستحالة التبلیغ رهور بالقرارات التنظیمیة هي النشجمفالوسیلة الوحیدة لإبلاغ ال 

  .الشخصي لكل فرد

ة معینة للنشر، یجب الالتزام القاعدة الأساسیة في النشر تقتضي أنه عندما یحدد المشرع طریق

وفي حال تم النشر بطریقة مختلفة عن تلك التي حددها المشرع، فإن هذا النشر لا یُعتد به فیما  بها،

  .3یخص بدء سریان مدة الطعن

إذا كانت الوسیلة الرسمیة المعتمدة لنشر التشریعات هي الجریدة الرسمیة فقط، فإن الأمر 

أخرى غیر الجریدة الرسمیة أمرًا ، حیث یُعتبر نشر بعض أنواعها في وسائل للوائحیختلف بالنسبة 

  .مقبولاً 

  :والمواطن الإدارةالذي ینظم العلاقات بین  131- 88من المرسوم رقم  09 المادةفتقضي  

                                                 
، 2017-2016نوال معزوري، نظام القرار الإداري في القانون الجزائري، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  1

  .272ص 
 ".علم مجموعة من الأفراد أصحاب الشأن المستفیدین منها الإجراء الذي بمقتضاه یصل مضمون اللائحة إلى"   2

Odent®, Waline(M), Verdier®, Répertoire de droit public et administratif, T11, Dalloz, France, 

1959, P19. 
  .62-61، ص 2001قؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر الجامعي، مصر،  3
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لاقاتها التي تهم ع والآراءن تنشر بانتظام التعلیمات والمناشیر والمذكرات أ الإدارةیتعین على " 

 ةواذا لم یتقرر هذا النشر صراح ،في التنظیم الجاري به العمل ةحكام مخالفوردت أذا إبالمواطنین الا 

 للإدارة الرسمیة النشرةنه ینجز في إف ،الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدةفي 

  ".التنظیم الجاري به العمل لأحكامالتي یتم اعدادها ونشرها وفقا  المعنیة

ن تطلع أ الإدارةیتعین على :" نهأمن نفس المرسوم ب 08 المادةت قبل ذلك قد نصت وكان 

ي سند أن تستعمل وتطور أطار وینبغي في هذا الإ .تدابیر التي تسطرهاالالمواطنین على التنظیمات و 

على ضوء هذه النصوص یتبین تنوع الوسائل التي یتیحها القانون الاداري  ".الاعلام نشر و مناسب لل

  .الجزائري للنشر

I. الرسمیةالجریدة 

القوانین  ،الدولیةالاتفاقیات (مثل  ةمتنوعة نصوصا قانونی الرسمیة الجریدةیشمل النشر في   

 للجمهوریةسمیة الر  الجریدةولا تنظم  ).المركزیةقرارات السلطات  ،العادیةالتشریعات  ،العضویة

بها ضمن القوانین  ةالصلحكام ذات ننا نجد الأأبل  ،بقانون خاص بها الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة

همها مقرر ألعل ، للحكومة العامة بالأمانةوتحدیدا  ،الجمهوریة رئاسةبمصالح  المتعلقةوالتنظیمات 

ویحدد  للحكومة العامة الأمانةالذي یضبط هیاكل  25/07/2001 المؤرخ في للحكومةمین العام الأ

  :اشرةوجاء في مادته الع ،مهامها

  :یأتيبما  الرسمیة الجریدة ةتكلف مدیری "

  .الحكومةو رئیس أ الجمهوریةعلى توقیع رئیس  المعروضةتحضیر النصوص  -

  ".الرسمیة الجریدةنشرها في  قصد المعروضةتحضیر النصوص  -

عمومیه ة ؤسسباعتبارها م الرسمیة المطبعةیضا نجد أ العامة الأمانةنه من بین هیاكل أكما  

  .من نفس المقرر 17 للمادةذات طابع صناعي وتجاري وفقا 
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-03الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  العمومیة الخدمةوالتي تلتزم وفقا لدفتر الشروط تبعات  

  :1الرسمیة للمطبعةساسي المتضمن تعدیل القانون الأ 189

  .الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدةطبع -  

 الدولةتحت تصرف  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدةوضع  -

  .في تطبیق القانون تأخیرتفادیا لكل  الملائمةالآجال  والمواطن في

  .الرسمیة ریدةالج للاستمرار عملیه طبع الضروریةخذ كل الاحتیاطات أ-

الى المؤسسات والادارات  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدةیصال إ -

  .الملائمةونحو مشتركیها بالوسائل  الخاصةبوسائلها  العمومیة

II.النشرة الرسمیة للوزارات 

القرارات الوزاریة في النشرة  تنشر ،الرسمیة یدةالجر في  الوزاریةنشر القرارات  رلم یتقر  إذا  

 بالوزارة ةخاص ةرسمیة والبحث العلمي في نشر  مثلا قرارات وزاره التعلیم العالي فتنشر. الرسمیة للوزارة

التعلیم العالي ة الذي یتضمن تنظیم وزار  201-03من المرسوم التنفیذي رقم  07 المادةبناء على نص 

  .والبحث العلمي المعدل

III.نشرة القرارات الإداریة للولایة  

القرارات الإداریة في وسیلة لنشر  3157-81النشرة التي تم تنظیمها بموجب المرسوم رقم  تعد

من المرسوم، تُعتبر هذه النشرة أداة لنشر القرارات  2وفقًا للمادة  میزاتها ونموذجهاالولایة، حیث تحدد م

  . الإداریة الصادرة في شكلها الأصلي الكامل على مستوى الولایة

                                                 
ج، .ج.ر.المتضمن تعدیل القانون الأساسي للمطبعة الرسمیة، ج 28/04/2003المؤرخ في  189-03ي رقم المرسوم الرئاس 1

  .30/04/2003، الصادرة في 30ع 
الذي یتضمن تنظیم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  04/01/2003المؤرخ في  01-03المرسوم التنفیذي رقم  2

المؤرخ في  142-07، المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 08/01/2003، الصادرة في 02ج، ع .ج.ر.ج

  .20/05/2007، الصادرة في 33ج، ع .ج.ر.، ج19/05/2007
الذي یتضمن تحدید نموذج نشرة القرارات الإداریة في الولایة وممیزاتها،  1981/ 18/07المؤرخ في  157-81المرسوم رقم  3

  .21/07/1981، الصادرة في 29ج، ع .ج.ر.ج
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لى أحكام من نفس المرسوم على أنه یتم نشر القرارات الإداریة التي تحتوي ع 3وتنص المادة 

ومع ذلك، یجب . عامة في نشرة القرارات الإداریة، بینما تبُلَّغ القرارات الإداریة الأخرى بشكل فردي

كما تنُشر میزانیة الولایة وحسابها . نشر القرارات التي تؤثر على حقوق الغیر في النشرة المذكورة

  .الإداري ضمن نشرة القرارات الإداریة

IV .علانعلى لوحات الإ قالإلصا  

تعتمد هذه الوسیلة على توفیر مساحات داخل الإدارات تكون متاحة للجمیع، حیث یتم فیها 

تُطبق هذه الوسیلة على قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي  و یق القرارات التنظیمیة والجماعیةتعل

كما تُستخدم أیضًا لنشر  ،المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون رقم  92وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 

قوائم المرشحین الناجحین في اختبارات القبول للمسابقات المهنیة، حیث ینص المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یحدد كیفیة تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات 12-194

نشر القائمة المذكورة في مركز  ، على ضرورة24والإدارات العمومیة، في الفقرة الثانیة من المادة 

  .الامتحان والمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة، من خلال الإلصاق أو أي وسیلة مناسبة أخرى

V .المجلات  

من أبرز أحكام القانون الإداري التي تخضع لهذه الوسیلة هي القرارات والاجتهادات الصادرة 

أساسي من خلال مجلة مجلس الدولة، وفقًا لمقتضیات عن مجلس الدولة الجزائري، والتي تنُشر بشكل 

  .الذي یتضمن إنشاء المجلة وتنظیمها وآلیة عملها 1314-01المرسوم التنفیذي رقم 

VI .المواقع الإلكترونیة  

، تُكلف مصلحة 25/07/2001من قرار الأمین العام للحكومة الصادر في  14وفقًا للمادة 

للحكومة بإعداد قاعدة بیانات للنصوص القانونیة، لیتم استخدامها من  الإعلام الآلي في الأمانة العامة

                                                 
المتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة وتنظیمها وسیرها،  19/12/2001المؤرخ في  314-01المرسوم التنفیذي رقم  1

  .19/12/2001، الصادرة في 78ج، ع .ج.ر.ج



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

152 
 

قبل الأمانة العامة نفسها، وكذلك من قبل الإدارات والمؤسسات العمومیة والمستخدمین الآخرین، من 

 .www.joradp.dz :الإنترنت عبر الموقع الإلكترونيخلال الربط بشبكة 

بالقطاع كما تتولى مدیریات الإعلام الآلي في الوزارات نشر القوانین والتنظیمات ذات الصلة 

وعند زیارة الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة، یمكن نظریًا الاطلاع على  ،على مواقعها الإلكترونیة

  .الاجتهادات القضائیة

یجب أن یكشف بشكل  لكي یحقق النشر هدفه في إبلاغ أصحاب الشأن بالقرار الإداري،

ق إلا وهذا لا یتحقمكن المعنیون من فهمه بشكل كامل، واضح عن مضمون وفحوى القرار، بحیث یت

فإذا قامت الإدارة بنشر ملخص أو جزء من القرار، فلن یتمكن أصحاب  إذا تم نشر القرار بالكامل،

لا یعتبر كافیاً لإزالة أي  الشأن من الإلمام الكامل بمضمونه، مما یعني أن النشر في هذه الحالة

  .1غموض وفقاً للقواعد العامة للنشر

 لإداري، ولا یُقبل إثبات عكس ذلك،یُعد النشر قرینة قاطعة على علم أصحاب الشأن بالقرار ا

فلا یُعذر أحد بجهله أو عدم اطلاعه على القواعد القانونیة، سواء كانت في القوانین العادیة أو 

  .أو القرارات التنظیمیة كاللوائحالقوانین الفرعیة 

نظرًا لأن الجهة الإداریة هي التي تصدر القرارات، وهي المكلفة بإبلاغ أصحاب الشأن بها، 

شر یقع على عاتق فقد استقر القانون والقضاء الإداري على أن عبء إثبات وقوع كل من الإبلاغ والن

یدعي خلاف ذلك فترض أنه غیر عالم، ومن فالقاعدة الأساسیة هي أن الإنسان یُ الجهة الإداریة، 

إذا دفعت الجهة الإداریة بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى تقدیمها بعد انقضاء  علیه تقدیم الدلیل، لذلك

المیعاد المحدد، فعلیها أن تقدم نسخة من الجریدة الرسمیة أو وثیقة موقعة بتاریخ الإخطار تفید بعلم 

  .2الإثبات إلیهالمدعي، لینتقل بعد ذلك عبء 

                                                 
  .502- 501س،ن، ص.، دار الفكر العربي، مصر، د07قضاء الإلغاء، ط: سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري 1
  .285، ص 1994ن، .ب.ي، القرارات الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة العامة، دمحمد عبد العال السنار  2
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رغم أن العدید من القوانین تعتمد على الإبلاغ والنشر كوسیلتین لإشهار القرار الإداري، مما 

یتیح لأصحاب الشأن العلم به وبدء مواعید الطعن التي تحصن القرار بانقضائها، إلا أن القضاء 

أن بالقرار، بما یزیل أي الإداري في بعض الدول أضاف وسیلة ثالثة، وهي العلم الیقیني لأصحاب الش

  .شك أو غموض

 العلم الیقیني :ثالثا

أن یقصد بالعلم الیقیني علم صاحب الش، إذ 1هذه النظریة من صنع مجلس الدولة الفرنسي 

 یصل القرار إلى علم الأفراد بطریقه مؤكدة" نرف العلم الیقیني بأبالقرار بغیر النشر أو الإبلاغ كما عُ 

من تاریخ  احتسابهاالتي یتم قانونا و  ن القرار بفوات المدد المحددةیتحصوهنا  عن غیر طریق الإدارة

  ".ذلك العلم

فلا تشوبه، من حیث تاریخ  ن یكون محددا وواضحا زمنیا وموضوعیاویقتضي لیتحقق أثره أ 

  .2افتراضو ثبوته أو عناصر موضوعه شائبة من الظن أ

فیه ومفاد هذه النظریة أنه في حساب المیعاد رفع دعوى الإلغاء یقوم العلم بالقرار المطعون  

ذا تخلف وعلى ذلك إ ول،، لأن الأول هو الغایة من الثاني، والثاني هو وسیلة الأعلانمقام النشر والإ

طعن من تاریخ ثبوت أو الإعلان فان میعاد رفع الدعوى یظل مفتوحا لا یغلقه إلا فوات میعاد الالنشر 

  .ن بالقرار المطعوم فیه على وجه یقینيعلم صاحب الشأ

تعتبر نظریة العلم الیقیني موقفًا غیر ثابت لدى القاضي الإداري الجزائري؛ حیث یعتمد علیها 

  . 3في بعض الأحیان كمبدأ مقرر، بینما ینكرها في أحیان أخرى، لیعود ویستند إلیها مجددًا

                                                 
1 Odent (R),Waline(M), et verdier(R), Répertoire de droit public et administratif, op.cit,p20. 

ماجستیر في السیاسة الشرعیة، المعهد العالي ، مذكرة )دراسة مقارنة (عمر بن محمد السعدان، تحصن القرار الإداري 2

  .70، ص 2008-2007للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة السعودیة، 
ضد والي ولایة ) م ي(في القضیة التي كانت ما بین  09/01/2014الصادر في  072133ینظر قرار مجلس الدولة  3

  .نیارت

ضد ولایة ) س ع(في القضیة التي كانت مابین  08/05/2014الصادر في  075711قم ینظر أیضا قرار مجلس الدولة ر 

  .تلمسان ممثلة بوالي الولایة
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فهذه  ،، قد أحدث تحولاً في هذا الصدد831، والذي تضمن المادة إ.إم.غیر أن صدور ق

الاحتجاج بها إلا إذا تم لا یمكن  829المادة تنص على أن مدة الطعن المنصوص علیها في المادة 

أصبح المشرّع یربط بدء سریان آجال الطعن بالإلغاء في  بذلك ،تبلیغ القرار المطعون فیه ذكرها في

وهذا من شأنه أن یحدّ من تطبیق . اریة بوجود إشارة صریحة إلى هذه الآجال في التبلیغالقرارات الإد

نظریة العلم الیقیني، إذ حتى في الحالات التي یكون فیها العلم بالقرار الإداري مؤكّدًا، لا یوجد ما 

  .سميیثبت اطلاع الشخص على الإشارة إلى آجال الطعن ما لم تكن مدرجة بوضوح في التبلیغ الر 

بترحیب فقهي واسع نظرًا لما تساهم به في تعزیز حق التقاضي وترسیخ  831حظیت المادة 

ومع ذلك، فإن علاقتها بمفهوم الأمن القانوني تتأثر . الشفافیة الإداریة، ولا سیما دعم مبدأ المشروعیة

  .بطبیعة العلاقة التي تربط هذا المفهوم بنظریة العلم الیقیني

اعتبارات الأمن القانوني ومتطلبات مبدأ المشروعیة غالبًا ما تكون متكاملة، على الرغم من أن 

تُعد العلاقة مع نظریة  إذ 1یاق السعي لتحقیق المصلحة العامةفقد یحدث أحیانًا أن تتعارض في س

  .العلم الیقیني أحد جوانب هذا التعارض

قانون من  831ونص المادة فكرة الأمن القانوني تمیز بین نظریة العلم الیقیني من جهة، ف

  .من جهة أخرى، بطریقة تنطوي على قدر من التناقضالإجراءات المدنیة والإداریة 

. من متطلبات الأمن القانوني تسهیل الوصول المادي إلى مصادر الالتزامات القانونیةحیث 

لأنها تفترض علم الأفراد ومن هذا المنطلق، تُعد نظریة العلم الیقیني مصدرًا لعدم الاستقرار القانوني، 

الي، یتفق وبالت. بمحتوى القرارات دون إبلاغهم رسمیًا، مما یحمّلهم تبعات إخلال الإدارة بواجب التبلیغ

التي تفرض ضرورة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  831نص المادة  علىمبدأ الأمن القانوني 

  .ة الاحتجاج بهاالإشارة إلى آجال الطعن تحت طائلة عدم إمكانی

                                                 
1 Conseil d’Etat, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public 2006, études et 

documents N°57, La Documenttation française, 2006, p282. 
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یُعتبر القرار المبلّغ وسیلة للإعلام القانوني فیما یتعلق بآجال الطعن، ومن هذا المنظور  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  831ني، المنصوص علیها في المادة تتفوق فكرة الأمن القانو 

  .1على مقتضیات نظریة العلم الیقیني

یتطلب البعد الثاني لفكرة الأمن القانوني ضرورة استقرار المراكز القانونیة وحمایة  حیث

قانون من  831وهنا تختلف العلاقة بین فكرة الأمن القانوني من جهة، والمادة . الحقوق المكتسبة

قانوني ففي حین تحث فكرة الأمن ال. ونظریة العلم الیقیني من جهة أخرىالإجراءات المدنیة والإداریة 

على بدء سریان الآجال لضمان الطابع النهائي للقرار الإداري بسرعة، تتعارض هذه الفكرة مع الآثار 

، التي تبُقي الآجال مفتوحة في حال عدم الإشارة إلیها عند تبلیغ القرار 831المترتبة على تنفیذ المادة 

  .2الإداري

للقرارات الإداریة عند وجود قرائن قویة على العكس، تحقق نظریة العلم الیقیني تحصینًا أسرع 

على علم المعنیین بالقرار ومحتواه بالكامل، حتى وإن لم یتم تبلیغهم رسمیًا من قبل الإدارة، ولم یبادروا 

 831ومن هذا المنطلق، تتفوق نظریة العلم الیقیني على مقتضیات المادة . إلى رفع دعوى الإلغاء

  .وفقًا لمنطق الأمن القانوني

ى الرغم من أن القضاء الإداري تبنى مبدأ التحصین حفاظًا على استقرار الأوضاع، حتى عل

لو كان ذلك أحیانًا على حساب قواعد القانون والعدالة، إلا أنه قید هذا المبدأ من ناحیتین لتقلیل الآثار 

  :بة علیه، وذلك على النحو التاليالسلبیة المترت

طعن فیها بعد تمس شخصًا بعینه قوة نهائیة ولا یجوز التكتسب القرارات الفردیة التي  .1

أما القرارات اللائحیة، التي تتضمن وضع قواعد تنظیمیة عامة مثل اللوائح  مرور المدة المحددة،

                                                 
محمد آیت عودیة، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، مذكرة الماجستیر في الإدارة والمالیة، كلیة  بلخیر 1

  .21، ص 2014-2013، الجزائر، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة
2 SEILLER Bertrand, Les limites de la théorie de la connaissance acquise, note sous conseil 

d’Etat, Section, 13 mars 1998, Assistance publique, hopitaux de France, RFDA1998, Dalloz, p 

1185. 



 سلطات�القا�����داري����حماية�مبدأ�المشروعية�والقيود�الواردة�عليھ: الفصل��ول 

156 
 

التنظیمیة، فإنه على الرغم من انقضاء مدة الطعن وإغلاق السبل القضائیة المتعلقة بها، یظل بإمكان 

فعندما یُفرض جزاء على شخص معین استنادًا . ات الفردیة الصادرة بناءً علیهاالأفراد الطعن في القرار 

في . إلى لائحة غیر مشروعة ومخالفة للقانون، یمكن لهذا الشخص الدفع بعدم مشروعیة قرار الجزاء

  .1هذه الحالة، یمتنع القضاء عن تطبیق تلك اللائحة ویقوم بإلغاء القرار الفردي المعتمد علیها

ضرار قضاء المدة المحددة لطلب إلغاء القرار لا یحول دون المطالبة بالتعویض عن الأان .2

فالشخص الذي له مصلحة في إلغاء القرار الإداري، ولكنه لم یعد قادرًا  الناجمة عن تنفیذ قرار باطل،

على المطالبة بإلغائه، یظل له الحق في المطالبة بتعویض عن الأضرار التي لحقت به نتیجة 

  .2تنفیذهل

ن القرار القرار غیر المشروع كیانًا مستقلاً ومتمیزًا ع لا شك أن هاتین القاعدتین تمنحان

بالقرارات  إذ تختلف أحكام وآثار القرارات غیر المشروعة عن تلك الخاصة الصحیح والقرار المعدوم،

فإن القاعدتین السابقتین لا تنطبقان على القرارات الصحیحة أو  وبالتاليالصحیحة أو المعدومة، 

  .من الأحوال المعدومة بأي حال

إن قبول الدعوى في المیعاد المحدد وتسجیلها یعكس قوة الإبداع والقدرة على الابتكار، حیث 

یسهم في تحقیق توازن دقیق بین حق الإدارة في تصحیح ما شاب قرارها من مخالفات قانونیة وبین 

جاد حالة ضرورة استقرار الوضع القانوني القائم الناتج عن ذلك القرار، كما یسهم هذا التوازن في إی

من التوافق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بالإضافة إلى تحقیق نوع من التسامح بین مبدأ 

  .أخرى ناحیةواحترام الحقوق المكتسبة من  ناحیةالمشروعیة من 

  

  

                                                 
  .361الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص راغب  ماجد 1
  .354فؤاد أحمد عامر، المرجع السابق، ص  2
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  لسحبل حب القرار الباطل بعد انقضاء المدة المحددةس عدم جواز :الفرع الثاني

على أن انقضاء المواعید المقررة قانونًا لسحب القرار یؤدي إلى اكتسابه حصانة  1استقر الفقه

وبهذا یكتسب القرار الشرعیة الكاملة، ولا یمكن سلیم، تمنعه من السحب، مما یجعله في حكم القرار ال

  .إثارة مسألة شرعیته عند الطعن في قرار آخر

عیبه إلى درجة الانعدام، حیث یُعتبر  طبق هذه القاعدة على القرار المعیب الذي لا یصلت

وإذا انقضت هذه الفترة دون سحب القرار، فإنه  وز سحبه خلال فترة الطعن القضائي،القرار باطلاً ویج

  .2یكتسب حصانة تمنعه من السحب

في هذا السیاق، حیث أقر بأن سحب القرار بعد انقضاء المواعید  3شدد القضاء الإداريی

یشكل انتهاكًا خطیرًا لمبدأ استقرار الآثار الفردیة للقرارات الإداریة، ویُعتبر مخالفة هذا القانونیة المقررة 

  .المبدأ بمثابة عیب یجعله قرارًا معرضًا للإلغاء

یعود ذلك إلى أن مبدأ الحقوق المكتسبة یمنع سحب القرار المعیب بعد انتهاء المواعید 

 .المراكز القانونیة التي استقرت بالفعل في الماضي القانونیة المحددة للسحب، وذلك لتجنب إهدار

 :لبالقو  19/12/1993رفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ غوفي ذلك قضت ال  

قد أنشأ حقوقا لصالح المستفید والذي لا یمكن سحبه، وأن  11/09/1984أن القرار الصادر بتاریخ " 

د الإمضاء ولا یهم إن كانت منشورة أم لا مبلغة أو دخلت حیز القرارات الإداریة تنشئ حقوقا بمجر 

                                                 
  :نذكر على سبیل المثال 1

  .353، ص 2012ن، .ب.ن، د.د.ضمانات تنفیذ أحكام قضاء مجلس الدولة، دأحمد حسین درویش،  -

  .491، ص 2013فؤاد محمد النادي، القضاء الإداري، مطابع الدار الهندسیة، مصر، -

  :والفقه الفرنسي-

 RIAMBAULT Phillipe, Recherche sur la sécurité juridique en droit admistratif français, L.G.D.J, 

France, 2009, p512. 
هانم محمود سالم، دور مجلس الدولة في الموازنة بین مبدأي المشروعیة والأمن القانوني،  محمد شكري أبو رحیل، أحمد 2

  .1431، ص 2023، 2مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، مصر، ع 
  .27/12/2012المؤرخ في  072515قرار مجلس الدولة رقم : ینظر  3
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القضائي یجیز استثناء من هذه  الاجتهادالتنفیذ وأن سحبها في كل الحالات غیر قانوني ولو أن 

القاعدة الخاصة، القرارات اللاشرعیة، إلا أن سحب القرار الإداري یستوجب أن یتم قبل انقضاء مهلة 

  .1"لا یتوفر في النزاع الحالي وهو ماالطعن القضائي 

أشهر  4المعدل والمتمم مدة الطعن ب  09- 08وقد حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .السابقة الذكر 829مادة حسب ال

ویتحقق . یبدأ سریان مهلة السحب بنفس الوسائل التي یبدأ بها سریان مهلة الطعن القضائي

القرارات الفردیة، أو بالنشر فیما یتعلق بالقرارات التنظیمیة، وأخیرًا ذلك بعلم صاحب الشأن فیما یخص 

وهذا یعني أن مهلة السحب تبدأ مع بدایة مهلة الطعن القضائي، إذ أن مهلة . عن طریق العلم الیقیني

  .السحب، وفقًا لما استقر علیه الفقه والقضاء، ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمهلة الطعن بالإلغاء

ما سبق، إذا انقضت مدة الطعن بالإلغاء، فإن الإدارة تفقد تماماً الحق في سحب  بناءً على

القرار، سواء بشكل جزئي أو كلي، حتى لو كان القرار غیر مشروع، وبذلك یصبح القرار في حكم 

علیه القرارات المشروعة، وتستقر المراكز القانونیة الناشئة عنه سواء بالنسبة للإدارة أو الأفراد، ویُطبق 

ما یُطبق على القرارات الصحیحة من أحكام، كما لا یحق للقضاء إلغاء هذا القرار غیر المشروع نظراً 

  .2لاستقرار الحقوق والمراكز القانونیة الناتجة عن القرارات الإداریة

لهذا یجب على الإدارة تحقیق التوازن بین مبدأ المشروعیة، الذي یقتضي التزام الإدارة بالقانون 

  .جمیع تصرفاتها، وبین ضرورة الحفاظ على استقرار الحقوق والمراكز القانونیة في

ومن أجل حمایة الحقوق المكتسبة للأفراد، ینبغي تقیید حق الإدارة في سحب قراراتها الإداریة  

تبدأ من تاریخ " لا یمنح للإدارة ما لا یمنح للقضاء" غیر المشروعة بمدة زمنیة معقولة تحت قاعدة 

وبمجرد انقضاء هذه المدة، یكتسب القرار حصانة تمنعه من الإلغاء أو  شروع،ر القرار غیر المصدو 

  .التعدیل

                                                 
  .304محمد أیت عودیة، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  بلخیر 1
  .1432محمد شكري أبو رحیل، هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق، ص  2
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بتاریخ  )كاشیه(في قضیة السیدة  -على سبیل المقارنة -وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي  

  .19221نوفمبر  3

C.E22Nov.1922Dam Cachet .S.1925.34 Si l’administration intérêt à conserver autour 

delle une certaine mobilité de situation de sa libérait eux, les individus bénéficiaires des 

décisions ont intérêt à la stabilité des situation.2 

 أن الرغبة في استقرار المعاملات أو الحقوق هي التي:" فیدال بقوله وهو ما یؤیده العمید 

أملت فكرت عدم المساس بالحقوق المكتسبة وأن عدم رجعیة القرارات الإداریة هي التي أملت القاعدة 

  .3"القانونیة القضائیة التي حرمت سحب هذه القرارات غیر المشروعة بقصد تثبیت المراكز الإداریة

حددة على أن انقضاء المهلة الم -على سبیل المقارنة-استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي

انة ویجعل سحبها أمرًا والتي تبلغ شهرین، یمنح تلك القرارات حص للطعن في القرارات الإداریة

تكسب مدة الطعن  انقضاءإن ... :"ارات مجلس الدولة الفرنسي ما یليوقد جاء في أحد قر مستحیلاً، 

  .4..."سحبهدارة على الإ الاستحالةومن  والاستقرارالقرار غیر مشروع صفه الثبات 

أعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن القرار غیر المشروع، الذي لا یتم سحبه في المهلة المحددة، 

  .یتحول إلى قرار إداري صحیح، ویمكنه أن یشكل أساسًا لقرارات صحیحة أخرى تبُنى علیه

                                                 
ة، ، معهد لكویت لدراسات القانونیة والقضائی1، ط4ج  للمزید یُنظر عبد الحمید حسین درویش، نهایة القرار الإداري، 1

  .83، ص 2020الكویت، 
إذا كانت المصلحة العامة تقتضي تصحیح الأعمال غیر المشروعة :" وفي هذا المعنى یذهب العمید هوریو إلى القول بأنه   2

  ".في كل وقت دون تقید بمیعاد معین فإن مصلحة الأفراد تقتضي ثبات الأوضاع التي أنشأتها تلك الأعمال المشوبة

، حیث 137، ص 1989الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، أیضا لیلة محم كامل، 

استقرار المراكز القانونیة للأفراد أولى بالرعایة والاحترام وأجدر بالحمایة من فكرة الإلغاء لعدم سلامة :" ذهبت إلى القول بأن

  ".خالفته لمبدأ المشروعیةبسبب م -الذي ترتبت علیه تلك المراكز- القرار

هذا الرأي لم یقدم شیئًا جدیدًا، وذلك لأن المصلحة العامة هي الهدف الأساسي الذي تسعى الإدارة إلى تحقیقه عند ممارسة 

  .سلطاتها وإدارة الموارد العامة، فإذا تجاوزت تصرفاتها هذا الهدف، فإنها تكون مشوبة بعیب الانحراف
  .21عبد الحمید، المرجع السابق، ص أشار إلیه حسني درویش  3
  .429، ص 2000، مطبعة القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة( رحیم سلیمان الكبیسي، حریة الإدارة في سحب قراراتها 4
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كما یتضح من ذلك أنه تم تفضیل الحفاظ على استقرار الحقوق والمراكز القانونیة التي نشأت 

ضحى مجلس الدولة  مبدأ المشروعیة واحترام القانون، إذ للقرارات الإداریة على حسابنتیجة 

، من أجل تحقیق هذه الغایة، بمبدأ أساسي من المبادئ القانونیة -على سبیل المقارنة -الفرنسي

 .المعترف بها، وهو وجوب احترام القانون

النهج ذاته  -على سبیل المقارنة-وفي السیاق نفسه، اتبعت المحكمة الإداریة العلیا في مصر

، حیث أكدت على حق جهة الإدارة في سحب قراراتها 2001سبتمبر  5في حكمها الصادر بتاریخ 

وإذا انقضت هذه المدة دون  یومًا، 60لإلغاء، والتي تمتد إلى غیر المشروعة خلال فترة الطعن با

أن القرار :" ... یكتسب حصانة تمنعه من الإلغاء، حیث جاء في أحد أحكامها بأنه سحب القرار، فإنه

نشره  ضاء ستین یوما من تاریخالإداري المعیب الذي یولد حقاً أو مركزاً قانونیاً لا یجوز سحبه بعد انق

اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء حیث یصبح أو إعلانه فإذا انقضت المدة 

  .1"ب الشأن حقاً مكتسباً فیما تضمنه القرار، وأن أي إخلال بهذا المبدأ یعد أمراً مخالفاً للقانونلصاح

یقر بأن تحصین القرارات  -على سبیل المقارنة-وهذا یعني أن القضاء الإداري المصري

الإداریة غیر المشروعة یهدف إلى حمایة الحقوق المكتسبة لأصحاب الشأن، حیث إن تحدید مهلة 

  .زمنیة للطعن یهدف إلى تحقیق استقرار هذه الحقوق

القرار المنعدم والقرار الباطل، : ر بالذكر أن القرار غیر المشروع ینقسم إلى نوعین رئیسیینیجد

، وعناصر الصحة، )الأركان(فقد استقر الفقه الإداري على ضرورة التمییز بین عناصر الوجود

  .في كل قرار إداري) المشروعیة(

فعناصر الوجود تمثل الأركان الأساسیة التي یجب توافرها لتحقق وصف القرار كقرار إداري، 

والذي بناءً علیه یمكن الطعن فیه بالإلغاء أو عدمه، إذا لم تتوافر هذه العناصر، فلا یمكن الحدیث 

، فتوافر عن قرار إداري من الأساس، وبالتالي لا مجال للطعن فیه لعدم وجود موضوع دعوى الإلغاء

  . الأركان یُخرج للوجود قرارًا، حتى وإن افتقرت كل شروط صحته

                                                 
  .309عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  1
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ذلك أنه عند عرض الدعوى على القاضي الإداري، یبدأ بتحدید اختصاصه وتوافر شروط 

الدعوى، ثم یبحث في أصل المسألة للتأكد من وجود القرار، وهي مرحلة تسبق النظر في موضوع 

قاضي عدم وجود قرار إداري، فإنه یقرر عدم قبول الدعوى شكلاً الدعوى بشكل فعلي، إذا تبین لل

لانتفاء القرار، وتشمل أركان الوجود صدور القرار من جهة إداریة وطنیة، وأن یترتب علیه أثر قانوني 

  .1محدد، وهو ما یُعرف بانعدام القرار، كما سنناقشه في الفصل الثاني من هذا الباب

یتعذر اعتباره صحیحًا لأنه لا یتوافر فیه أحد الشروط الأساسیة  الذي"القرار الباطل هو ذلك 

لصحته، سواء كان ذلك بسبب مخالفته للمصدر القانوني الذي یستند إلیه، أو انتهاكه لأحكام القانون 

المتعلقة بسببه أو محله أو غایته، أو عدم التزامه بقواعد الاختصاص الخاصة بإصداره أو بالإجراءات 

ومع ذلك، یظل هذا القرار قائماً ویترتب علیه آثار كاملة، ویجب على  2"زمین لإصداره والشكل اللا

الأفراد احترامه وتنفیذه، یعتبر القرار الباطل في هذا السیاق كأنه قرار سلیم ما لم یُلغَ أو یُحدَّد من قِبَل 

  .القضاء أو الإدارة

ب في القرار الإداري غیر المشروع، نستنتج من ذلك أنه عند مناقشة أساس نشوء الحق المكتس

فالقضاء الإداري في كل من فرنسا . فإننا نتحدث عن القرار الإداري الباطل ولیس القرار المعدوم

یعتبر أنه في حال مرور فترة زمنیة معقولة على القرار الإداري  -على سبیل المقارنة –ومصر 

فیه أو دون أن تبادر الإدارة إلى سحبه أو المعیب بالبطلان دون أن یقوم أصحاب المصلحة بالطعن 

مرور الزمن یمنحه استقرارًا ویزیل عنه العیب، . إلغائه، یصبح هذا القرار بمنزلة القرار الصحیح

أما القرار المعدوم، فلا . لیصبح سلیماً بذاته وینتج آثاراً قانونیة كما لو كان مشروعًا منذ لحظة صدوره

ولا یرتب أي آثار قانونیة، وتبقى للإدارة سلطة سحبه أو إلغائه في  یكتسب أي حصانة بمرور الزمن،

  .أي وقت

                                                 
ر الإداري، دراسة في ضوء أحكام القضاء علاء الدین محمد سید محمد أبو عقیل، مبدأ الأمن القانوني في سحب القرا 1

  .2169، ص 2022، 39الإداري المصري والسعودي، مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، مصر، ع 
، أطروحة الدكتوراه في القانون الإداري، كلیة )دراسة مقارنة(رمزي محمود نایف هیلات، القرار الإداري بین البطلان والانعدام  2

  .228، ص 2005-2004ة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، الدراسات القانونی
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إن التمییز بین القرار المعدوم والقرار الباطل له أهمیة كبیرة، إذ أن القرار المعدوم لا یتمتع 

بأي حصانة قانونیة، ولا یؤثر مرور المواعید القانونیة على انعدامه، لأنه لا وجود له من الأساس، 

تنفیذ مثل هذا القرار یُعد عملاً غیر مشروع ویعتبر تعدیاً أو . ما كان معدوماً لا یمكن أن یعودو 

وبالتالي، لا یكتسب هذا القرار أي . اغتصاباً للسلطة، لأنه قرار لا یُعتد به قانوناً ولا ینتج أي أثر

داریة، ویفقد صفته كقرار حصانة قانونیة نتیجة انقضاء مواعید الطعن بالإلغاء المقررة للقرارات الإ

  .1إداري، لیصبح مجرد عمل مادي لا یرتب أي أثر قانوني

في الواقع، إن إقرار مبدأ تحصین القرار الإداري بانقضاء مواعید رفع دعوى الإلغاء، رغم  

كونه معترفاً به من قبل القضاء وشرّاح القانون الإداري، یتطلب أیضاً النظر في مجموعة من 

  :فوائد التي لا یمكن تجاهلها، ومنهاالمصالح وال

من المؤكد أن الشخص الذي اكتسب حقاً أو  راكز القانونیة والحقوق المكتسبةاستقرار الم •

مركزاً من قرار إداري باطل، واستمر في التمتع بهذا الحق أو المركز فترة طویلة دون أن یكون له دور 

خلاف ذلك یعني أن جمیع المراكز  به، یستحق حمایة حقوقه المكتسبة، في بطلان القرار أو علمه

القانونیة ستظل عرضة للتزعزع المستمر، مما یترك الأفراد في حالة من عدم الأمان بشأن حقوقهم 

وهذا یتعارض مع ضرورة الاستقرار، ویؤدي إلى نزاعات . ومراكزهم التي یمكن إلغاؤها في أي وقت

  .وصراعات مستمرة

 تعزیز الهیبة والاحترام للقرار الإداري، باعتباره الأداة القانونیة التنظیمیة التي تستخدمها •

إذ یساهم ذلك في تأكید احترام الأفراد للقرارات الإداریة، ویعزز الثقة  الجهات الإداریة في أداء مهامها

ل ذلك، یشعر الناس من خلا. في أن هذه القرارات تمنح الحقوق وتستمد منها المراكز القانونیة

  .بالاطمئنان إلى أن حقوقهم ثابتة وأنهم لن یتعرضوا لإلغائها في المستقبل

عندما یشعر الأفراد بالاطمئنان إلى أن  فراد والجهات الإداریة،تعزیز الثقة المتبادلة بین الأ •

ذلك یعزز ثقتهم القرارات الإداریة التي صدرت بحقهم لن تُلغى أو تُسحب بعد مرور فترة طویلة، فإن 

                                                 
  .2170علاء الدین سید محمد محمد أبو عقیل، المرجع السابق، ص  1
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على العكس من ذلك، إذا كانت القرارات قابلة للإلغاء أو السحب في أي وقت، . في الجهات الإداریة

فإن ذلك یؤدي إلى انعدام الثقة ویجعل الأفراد یشعرون بعدم الأمان، مما یضعف العلاقة بین الأفراد 

  .والإدارة

تحدید . لقضاء الإداري والقوانین لتحقیقهتقلیل المنازعات الإداریة، وهو هدف رئیسي یسعى ا •

مواعید زمنیة واضحة وثابتة للطعن في القرارات الإداریة یساهم في تقلیل المنازعات، مما یسمح 

هذا . للأفراد بالتركیز على مصالحهم وأعمالهم دون الحاجة إلى الانشغال بالصراعات القانونیة والتقادم

ویمنع الفوضى القانونیة، مما یؤدي إلى بیئة أكثر استقراراً الإطار الزمني المحدد یوفر وضوحاً 

  .1وفعالیة

لا شك أن هذه الأهداف جدیرة بالاهتمام وتسعى لتحقیقها دائماً كل من الإدارة والأطراف 

كما یعمل القضاء بجدیة على تحقیقها لضمان الاستقرار والفعالیة في العلاقات القانونیة  ،المعنیة

  .والإداریة

لما تمثله عملیة تحصین القرار الإداري من خروج عن مبدأ المشروعیة، اعتبرها المشرع  نظرًا

أحاطوها بمجموعة من الشروط  رها، وهو ما أقرّه الفقهاء أیضًا، ولهذاوالقضاء حالة استثنائیة تقُدَّر بقد

  .السحب الإداري التي یجب توافرها حتى یكون القرار الإداري قابلاً للتحصین من الإلغاء القضائي أو

I.في القرار الاداري عادیا  مشروعیةأن یكون وجه اللا  

صحة بمرور المن الثابت فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري الذي یشوبه عیب جسیم لا یكتسب 

یت الآثار القانونیة الناتجة ، ولا یمكن للشخص المعني به التذرع بانقضاء المدة لتحصینه أو تثب2الزمن

فالقرار الذي یعاني من عیب جسیم لا یترتب علیه أي مركز قانوني، بل یتحول إلى مجرد عمل  عنه،

ویؤدي هذا العیب الجسیم إلى انعدام القرار الإداري، ولیس  ي یخضع لإجراءات التقادم والسقوط،ماد

  .فقط إلى قابلیته للإبطال

                                                 
  .57-56عمر بن محمد السعدان، المرجع السابق، ص  1
  .26رمزي محمود نایف هیلات، المرجع السابق، ص  2
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II. الطعن القضائي انقضاء آجال  

زمنیة للطعن في القرارات الإداریة، سواء من خلال إلغائها أمام لقد وضع القانون حدوداً 

ز القضاء أو سحبها من قبل الإدارة نفسها، وذلك تحقیقاً لمبدأ هام یتمثل في استقرار الأوضاع والمراك

تصبح القرارات الإداریة محصنة، مما یدفع القضاء إلى رفض دعاوى  وبانقضاء هذه المدة ،القانونیة

أما إذا أصدرت الإدارة قراراً بسحب قرار إداري معیب بعد  ، إذا قُدمت بعد فوات الأجلشكلاً  الإلغاء

  .انقضاء مدة الطعن القضائي، فإن هذا السحب یعتبر غیر مشروع

III . من الإدارة مزیةألا یكون القرار الإداري في صورة ترخیص مؤقت  

إمكانها الإدارة لممارسة نشاط معین فبذا كان القرار الإداري في صورة رخصة مؤقتة من إ 

ون هذا النوع ك ولا یمكن للمستفید من الرخصة التمسك بفكرة الحقوق المكتسبة ،شاءت الغائها وقت ما

وهذا ما ذهب  ،1من الرخص لیس حقا وإنما مزیة من الإدارة فقط یمكنها الرجوع عنها وقتما شاءت

انون أن الرخص من مبادئ الق ":نهبقوله أ2 07/2011/ 28في حكمه الصادر  إلیه مجلس الدولة

  ."المؤقتة غیر منشئة لأي حق وقابل للإلغاء أو السحب متى رأت الإدارة ذلك

هل القرارات التي تتُخذ بناءً على قرارات محصنة بفوات مواعید : ومع ذلك، یظل التساؤل قائماً 

الناتجة عن قرارات معیبة ولكنها الطعن تُعد مشروعة؟ بمعنى آخر، هل یمكن اعتبار القرارات 

  تحصنت بسبب مرور الزمن قانونیة وصحیحة؟

أن القرار الإداري المعیب، الذي تحصن  -على سبیل المقارنة- رأى مجلس الدولة الفرنسي

  .3بسبب فوات مواعید الطعن، یمكن أن یؤدي إلى إصدار قرارات جدیدة بناءً علیه

                                                 
، ص 2022، 2القانونیة للحد من آثار القرارات الإداریة، مجلة صوت القانون، الجزائر، عنور الدین شاشوا، الآلیات  1

1212.  
  .129، ص2012، الجزائر، 10مجلة مجلس الدولة ع  27/07/2011المؤرخ في  064161القرار رقم  2
یسي، المرجع السابق، ص غیر منشور أشار إلیه رحیم سلیمان الكب 06/05/1955قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  3

432.  
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أن القرارات غیر المشروعة التي تحصنت بانقضاء ففي أحد قراراته، أشار المجلس إلى  

مواعید الطعن القانونیة، تجعل من القرارات التي تبُنى علیها قرارات مشروعة وبناءً على ذلك، فإن 

عدم المشروعیة التي كانت موجودة في القرار الأول لن تؤثر على القرارات اللاحقة، طالما أن تلك 

  .1ر الوقتالقرارات الجدیدة قد تحصنت بمرو 

بناءً على ذلك، فإن سحب القرار الإداري أو إلغائه من قبل الإدارة أو القضاء یكون مقیداً 

بمهلة زمنیة محددة، بعد انقضاء هذه المهلة، لا یجوز للإدارة سحب القرار، ولا یمكن للقضاء إلغاؤه، 

نونیة التي نشأت عن حتى وإن كان القرار غیر مشروع، هذا یضمن استقرار الحقوق والمراكز القا

القرارات الإداریة، بمعنى آخر لا یُعتبر القرار الإداري المخالف للقانون مُنتجاً لحق قانوني إلا بعد 

 .انقضاء الفترة المحددة للسحب والإلغاء، وخلال هذه الفترة، یكون سحب القرار وإلغاؤه جائزین

لمشروعیة عند انقضاء مهلة مما سبق یتضح أن مبدأ الأمن القانوني یتفوق على مبدأ ا

الطعن، حیث یصبح القرار غیر المشروع محصنًا حفاظًا على استقرار المراكز القانونیة والحقوق 

فعندما تستمر الإدارة في وضع مخالف للقانون لفترة طویلة، لا یجوز لها فجأة أن تهدم هذا . المكتسبة

  . قانونيالوضع، لأن ذلك یشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الأمن ال

ذلك أن استقرار الأوضاع القانونیة وضمان حقوق الأفراد المكتسبة ومراكزهم القانونیة هو 

  .مطلب أساسي لحیاة قانونیة سلیمة

  

  

  

                                                 
أسین أحمد فخري، دور القضاءین الدستوري والإداري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، أطروحة الدكتوراه في فلسفة القانون   1

  .179ص ، 2022-2021العام، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك، العراق، 
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 وفي الأخیر، كخلاصة لهذا الفصل نجد أن القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة تشمل

 وبعض السلطات الإمتیازیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، واستقلال القضاء الإداري، طةسل

ومع . بالإضافة إلى سلطته في توجیه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهدیدیة لضمان تنفیذ الأحكام

ذلك، تواجه هذه السلطات قیودًا تعیق مداها، حیث تشمل القیود الكلاسیكیة السلطة التقدیریة للإدارة، 

كما تبرز القیود . الحالات والظروف الاستثنائیة، وأعمال السیادة، التي تمنح الإدارة مرونة في بعض

الحدیثة، مثل قید الأمن القانوني، الذي یهدف إلى تحقیق استقرار النظام القانوني ویحد أحیانًا من قدرة 

بذلك، یتجلى دور القاضي . القاضي على مراجعة بعض القرارات حفاظًا على استدامة الثقة القانونیة

.يصلحة العامة والاستقرار القانونروعیة ومتطلبات المالإداري في تحقیق توازن دقیق بین حمایة المش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل الثاني

ةى المتعلقة بحمایة مبدأ المشروعیالدعاو 
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عندما یشعر الأفراد بالضرر أو بانتهاك حقوقهم، یلجأ العدید منهم إلى الجهة الإداریة لتقدیم 

قد تباشر  وفي ضوء ذلك ،ارات المعیبة أو تعدیلهاعنهم وإلغاء القر  تظلماتهم، مطالبین برفع الضرر

ن یمكن للإدارة أ بحیث م تستند إلى أسس مشروعةالإدارة رقابة ذاتیة على قراراتها إذا رأت أن مطالبه

ولضمان حمایة الأفراد من أي تعنت إداري، أُقر حقهم في اللجوء ، ترفض التظلمات وتتمسك بموقفها

كجهة محایدة للفصل في مشروعیة قرارات الإدارة والتحقق من خلوها من العیوب التي  إلى القضاء

  .تستوجب سحبها أو إلغائها

هریة لضمان حمایة مبدأ تُعتبر الرقابة القضائیة عبر الدعاوى الإداریة أداة جو وبذلك  

ومن أبرز الدعاوى التي تحقق هذا الهدف وتُستخدم على نطاق واسع لكشف العیوب في  ،المشروعیة

أي قرار إداري  لغاءتهدف دعوى الإلغاء إلى إ ،ریة، دعوى الإلغاء ودعوى التعویضالقرارات الإدا

أما دعوى التعویض،  قانونیة ویعید الأمور إلى نصابهامعیب أو غیر مشروع، بما یصحح الأوضاع ال

عب دورًا تكمیلیًا، حیث تتیح للمتضررین المطالبة بجبر الضرر الناتج عن القرارات الإداریة غیر فتل

  .المشروعة، مما یضمن تحقیق العدالة واستعادة حقوق الأفراد المتضررین

  وهذا ما یدفعنا للتساؤل عن أهم وسائل حمایة مبدأ المشروعیة؟

تناولنا في المبحث : لفصل إلى مبحثین رئیسیینللإجابة على هذا التساؤل، قمنا بتقسیم هذا ا

  .الأول دعوى الإلغاء، بینما خصصنا المبحث الثاني لدعوى التعویض
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  دعوى الإلغاء :المبحث الأول

تُعتبر دعوى الإلغاء واحدة من أبرز الدعاوى المطروحة أمام القضاء الإداري، حیث تقوم 

دف إلى إلغائه لمخالفته الصادر عن جهة إداریة معینة، وتهأساساً على الطعن في القرار الإداري 

لذا تُعد القرارات الإداریة المجال الأساسي لدعوى الإلغاء، وهي أیضاً من أهم أدوات الإدارة ، للقانون

وفي بعض . في تنظیم أنشطتها المختلفة، حیث تصدر تلك القرارات بإرادة منفردة من جانب الإدارة

  .الجهة الإداریة صلاحیة تنفیذ قراراتها قسراً على الأفراد، إذا اقتضت الضرورة ذلك الحالات، قد تمتلك

یحرص المشرع في الأنظمة القانونیة الحدیثة على توفیر مجموعة من الضمانات التي  هذال

یهدف ذلك إلى حمایة المصلحة العامة وتطبیق  ، إذرات الإداریة وامتثالها للقوانینتضمن سلامة القرا

  .أ المشروعیة، بما یضمن أن تكون القرارات الإداریة متوافقة مع القانون ومعاییر العدالةمبد

نظرًا للأهمیة البارزة التي تحتلها دعوى الإلغاء بین مختلف الدعاوى الأخرى، خاصة فیما 

یتعلق بحمایة مصالح الأفراد والمصلحة العامة، فإنها تشكل أداة فعالة لضمان حقوق الأفراد في 

واجهة تعسف الإدارة وجورها، فمن خلال هذه الدعوى، یتم إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ م

 . المشروعیة والقانون

والثانیة  ،الأولى تتعلق بالحالات العامة: ول دعوى الإلغاء من زاویتیننتناوفي هذا السیاق، س

  .النزاع الإداريتتعلق بالحالات الخاصة بحیث تختلف هذه الحالات بحسب طبیعة 

  في الحالات العامة دعوى الإلغاء :المطلب الأول

عد دعوى الإلغاء من أهم الوسائل القانونیة التي تهدف إلى تحقیق العدالة ورفع الظلم الناتج ت

عن قرارات الإدارة أو الدولة، فهي تلعب دورًا حیویًا في الحفاظ على توازن دقیق بین مصلحة المجتمع 

القرارات الإداریة، والتي تهدف في الأساس إلى خدمة الصالح العام، وبین حقوق الأفراد في استقرار 
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الذین یسعون لرفع الظلم الذي قد یقع علیهم بسبب تلك القرارات، وبسبب هذه الأهمیة الكبیرة، تجد 

  .1دعوى الإلغاء مكانتها في جمیع النظم القانونیة، مع اختلاف التسمیات والمصطلحات

یتطلب فهم دعوى الإلغاء بشكل جید التعمق في تعریفها وشروط قبولها، وهو ما  لذلك 

  :یةسنتناوله بالتفصیل في الفروع التال

  مفهوم دعوى الإلغاء: الفرع الأول

دعوى الإلغاء هي الأداة القانونیة الأساسیة لمراقبة مشروعیة القرارات الإداریة، وقد نشأت 

القضائي الإداري في جمیع جوانبها، فهي الوسیلة التي وضعها المشرع وتطورت من خلال الاجتهاد 

   .في متناول الأفراد أصحاب المصلحة لضمان احترام مبدأ المشروعیة وتعزیز دولة القانون

) ثانیا(، ثم نستعرض أهم خصائصها )أولا(وفي هذا الإطار سنتناول تعریف دعوى الإلغاء

  :وذلك كالتالي) ثالثا(لدعاوىوفي الأخیر سنمیزها عن غیرها من ا

  تعریف دعوى الإلغاء: أولا

عد دعوى الإلغاء واحدة من أكثر الدعاوى تداولاً في القضاء الإداري، مما یجعل من ت

  .الضروري فهم معناها ومضمونها

  :فیما یلي ثم ننتقل إلى تعریفها الاصطلاحي ولتحقیق ذلك، سنستعرض أولاً دلالاتها اللغویة، 

I. اللغويالمعنى  

، ودعوت فلانا أي 2الدعوى في اللغة مشتقة من مادة دعا، ودعوى وهي اسم لما یدعیه

  .3صحت به واستدعیته وطلبته

  :وتأتي الدعوى في اللغة بعدة معان نذكر أهمها

                                                 
فقد یُشار إلیها أحیانًا . ختلف باختلاف السیاقات القانونیة والأنظمة القضائیةدعوى الإلغاء تُعرف بمصطلحات متعددة ت 1

وعند الرجوع إلى المشرع الجزائري، نجد أنه قد استخدم . بدعوى البطلان، أو دعوى المشروعیة، أو حتى دعوى تجاوز السلطة

، وفي أحیان "الطعن بالبطلان"طلق علیها ففي بعض الأحیان، ی. مجموعة متنوعة من المصطلحات للإشارة إلى نفس المفهوم

  .بمعنى دعوى تجاوز السلطة" دعوى الإلغاء"، كما یُستخدم أیضًا مصطلح "الطعن بالإلغاء"، أو "طلب الإلغاء"أخرى 
 .257ن، ص . س. ، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، د14ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  2
  .181، ص 1989محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، الرازي  3



 الدعاوى�المتعلقة�بحماية�مبدأ�المشروعية: ثا�يالفصل�ال

171 
 

فَادْعُوهُمْ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ  :"تعالى بمعنى العبادة لقوله-

  .1"فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ 

  .2" وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ  :" بمعنى الطلب والتمني لقوله تعالى-

لو یعطى الناس بدعواهم لا (بمعنى الزعم والادعاء وفقا لقول النبي صلى االله علیه وسلم -

والزعم طلب الشيء حقا كان أو ). الیمین على المدعى علیهدعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن 

  .3باطلا

في اللغة تحمل عدة معانٍ، والمعنى المقصود هنا هو " الدعوى"مما سبق، یتضح أن كلمة 

  .الزعم أو الادعاء بشيء معین

  ."ألغى الشيء أي أبطله": أما الإلغاء في اللغة مشتق من مادة لغا، فیقال

  .بدعوى الإلغاء هو الادعاء بأمر ما والمطالبة بإبطالهوعلیه، فإن المقصود 

II .المعنى الاصطلاحي  

على الرغم من الأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها دعوى الإلغاء، إلا أن المشرع الجزائري لم یقدم 

  . تعریفًا محددًا لها، مما ترك المجال مفتوحًا للاجتهاد الفقهي

  .حول دعوى الإلغاء، وفیما یلي نستعرض بعضًا منهاوقد تنوعت التعریفات التي طُرحت 

  الفقه الغربي. أ       

  :دعوى الإلغاء بأنها "Rivero"عرف الفقیه 

«La valeur d’un recours pour excés de pouoir en tant que mayen de sanctionner 

d’illeygralite des actes de l’administration… »4. 

                                                 
  .194سورة الأعراف، الآیة  1
  .31سورة فصلت، الآیة  2
  .261أبن منظور، المرجع السابق، ص  3
  ).وسیلة تؤدي إلى ترتیب البطلان كجزاء یصیب قرارات الإدارة غیر المشروعة( 4

RIVERO(J), Droit administratif, Dalloz, France, 2011, p222. 

  



 الدعاوى�المتعلقة�بحماية�مبدأ�المشروعية: ثا�يالفصل�ال

172 
 

  :دعوى الإلغاء بأنها "A.DELAUBADERE "عرف الفقیه

"Le recoure pour excés de pouvoir est un recours contentieux visant a faire annuler par le juge 

administratif un acte adminustratif illégale "1 . 

  :بأنها" René CHAPUS"ویعرفها 

"Ce recours dans lequel les pouvoirs du juge sont très limités, se réduisant à prononcer 

l'annulation de la décision administrative illégale2". 

   : بأنه " D.Charles "وعرفها أیضا

«Le recours pour excés de pouvoir est le recours par lequel le requérant demande au 

juge L’annulation d’un acts administratif pour illégalité»3. 

من خلال التعریفات المختلفة، یُفهم أن دعوى الإلغاء هي طعن یُقدَّم أمام القضاء الإداري  

المختص في الدول التي تعتمد نظام ازدواجیة القضاء، وهذا یمیزها عن الطعن الإداري الذي یُرفع 

. ا، وفقًا لما ینص علیه القانونأمام الجهة الإداریة التي أصدرت القرار أو أمام الجهة الأعلى منه

وتهدف دعوى الإلغاء إلى إبطال القرار الإداري المطعون فیه، سواء بسبب مخالفته للقانون أو لوجود 

عیب من عیوب المشروعیة فیه، بحیث تُلغى جمیع آثاره ویُعتبر كأن لم یكن بعد صدور حكم الإلغاء 

  .من القاضي الإداري

  

  

                                                 
  ).طعن قضائي یرمي إلى إبطال القرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري( 1

DELAUBADERE Andre, Venézia (j.c)Gaudemet(y) traite de Droit Administratif, paris, 1999, p 

536. 
  ).ضیقة جدا بحیث تنحصر في الحكم بإلغاء القرار الإداري غیر مشروعتلك الدعوى التي تكون فیها سلطات القاضي ( 2

René CHAPUS, traité de cantantieux administratif,12 eme ed, Montchrestien en France, 2006, 

p162-163.  

  
  ).الطعن الذي یطلب بمقتضاه المدعي من القضاء بإبطال قرار إداري بعدم مشروعیته( 3

CHARLES Dabbache, contantieux administratif, Dallos, paris, 1978, p807. 
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  الفقه العربي.ب

العدید من فقهاء القانون الإداري دعوى الإلغاء، ومن بینهم یمكن الإشارة إلى البعض عرّف 

  :منهم كالتالي

القضاء الذي بموجبه یكون للقاضي أن :" عرف سلیمان محمد الطماوي دعوى الإلغاء بأنها

تد حكمه إلى یفحص القرار الإداري فإذا ما تبین له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن یم

 .1"أكثر من ذلك، فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه أو استبدال غیره به

تهدف إلى بحث مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه أمام :" عرفها فؤاد العطار بأنها

القضاء، ومن تم فهي خصومة قضائیة یرفعها كل ذي مصلحة ویطالب بإلغاء قرار إداري غیر 

  .2"مشروع

الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة والعینیة التي :" قبل عمار عوابدي بأنها وعرفت من

یحركها ذو الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختص في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات 

  .3"إداریة غیر مشروعة

، وتهدف إلى دعوى ترفع أمام القضاء الإداري:" وفي تعریف أخر لمجدي مدحت النهري بأنها

إلغاء قرار إداري غیر مشروع وباطل، وذلك لأنه معیب بأحد العیوب الأساسیة التي تجعل القرار 

  .4"الإداري قراراً معیباً 

دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة :" وفي تعریف آخر لعمار بوضیاف على أنها

  .1"ة ومحددة قانوناالمختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاص

                                                 
  .305ص المرجع السابق، سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول قضاء الإلغاء،  1
ن، .س.، دار النهضة العربیة، مصر د)دراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء على أعمال الإدارة( فؤاد العطار، القضاء الإداري 2

  .361ص 
، دوان المطبوعات الجامعیة الجرائریة، 2عمار عوابدي، النظریة العامة المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 3

  .314، ص 1996الجزائر، 
  .22- 21، ص 1984مجدي مدحت النهري، القضاء الإداري، مكتبة الجلاء الجدیدة المنصورة، مصر،   4
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عند مقارنة التعریفات المختلفة، یتضح أنها على الرغم من تنوع صیغها واختلافاتها اللفظیة، 

فإنها تتفق جمیعها على أن دعوى الإلغاء تُعد دعوى قضائیة، مما یعني أن المدعي یتعین علیه 

لقاضي في هذه الدعوى كما أن سلطة ا. اللجوء إلى القضاء المختص لطلب إلغاء القرار الإداري

تقتصر فقط على التحقق من أسباب الإلغاء وإصدار حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه، دون أن 

  .یكون له الحق في استبدال القرار بقرار آخر

على الرغم من أن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء هي سلطة محددة ودقیقة، إلا أنها تعتبر 

السلطة تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري بالكامل، حیث ینتهي أثر القرار بمجرد في غایة الخطورة، فهذه 

أن یعلن القاضي عن إلغائه، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته، سواء كانت جهة مركزیة، أو 

  .إداریة محلیة، أو مرفقیة

الإداري، دعوى قضائیة تنُظر أمام القضاء : "في الأخیر یمكننا تعریف دعوى الإلغاء بأنها

  ".یرفعها الأفراد بهدف إلغاء قرار إداري صادر بشكل مخالف لقواعد المشروعیة

III.الإطار القانوني لدعوى الإلغاء  

 :یتم تنظیم الإطار القانوني لدعوى الإلغاء بشكل أساسي من خلال النصوص التالیة

  :النصوص الدستوریة. أ 

صلاحیة النظر في الطعون الموجهة ضد أكد المؤسس الدستوري على منح السلطة القضائیة 

من  168قرارات السلطة الإداریة، سواء كانت مركزیة أو محلیة أو مرفقیة، وذلك بموجب المادة 

القضاء یختص بالنظر في الطعون في قرارات "، والتي تنص على أن 2020التعدیل الدستوري لعام 

  ".السلطات الإداریة

                                                                                                                                                             
ص  المرجع السابق، ،)دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(وى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دع عمار بوضیاف، 1

48 .  
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بوضوح على تخویل القضاء صلاحیة  2020ري لعام من التعدیل الدستو  168نصت المادة 

النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطة الإداریة، مما یوسع نطاق رقابة القضاء الإداري 

 .لیشمل جمیع القرارات الإداریة، وبذلك تصبح دعوى الإلغاء أداة أساسیة للحفاظ على مبدأ المشروعیة

  النصوص التشریعیة .ب 

الاستقلال، نظم المشرع الجزائري دعوى الإلغاء، حیث تم النص علیها لأول مرة في المادة منذ 

" البطلان"، وعلى الرغم من استخدام المشرع لمصطلح 1)الملغى( من قانون الإجراءات المدنیة 247

نظرًا " الإلغاء"، إلا أنه یفضل استخدام مصطلح 2للإشارة إلیها، وهو مصطلح شائع في القانون الخاص

  .لأن القانون الإداري یتمیز بمصطلحاته الخاصة

، تم إصدار 152، بموجب المادة 1996بعد تبني نظام الازدواجیة القضائیة في دستور 

، الذي یتناول اختصاصات مجلس الدولة 1998مایو  30بتاریخ  01-98القانون العضوي رقم 

، هذه المواد تم 11و 10و 9في المواد وتنظیمه وعمله، وقد نص هذا القانون على دعوى الإلغاء 

  . 2022یونیو  9الصادر في  11-22تعدیلها بموجب القانون العضوي رقم 

یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في : "تنص على ما یلي 9ووفقًا للمادة 

  .الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة

 ".في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ویختص أیضا بالفصل 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة :" تنص 11المادة  

دعاوى الالغاء وتفسیر وتقدیر وفحص مشروعیة القرارات  في الإداریة الاستئنافیة لمدینة الجزائر،

ركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة الم

 ".الوطنیة

                                                 
 09، الصادرة بتاریخ 47ج، ع .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966جوان  8المؤرخ في  154- 66الأمر  1

  .1966جوان 
، 2017، 46جراءات المدنیة والإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة، الجزائر، ع ریم عبید، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإ 2

  .292ص
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من قانون الاجراءات المدنیة  902و 901وهي نفسها الاختصاصات المكرسة في المادة  

  .13- 22من القانون  8المعدلة بموجب المادة  والاداریة،

 25في لمؤرخ ا 09-08لاستكمال مسار الازدواجیة القضائیة، أصدر المشرع القانون رقم و 

، فقد نظم هذا القانون أحكام دعوى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الذي یتضمن 2008فبرایر 

 4المعدلتین بموجب المادة  802و 801 تینالإلغاء مستخدمًا هذا المصطلح بشكل صریح في الماد

  . 13-22من القانون رقم 

المتعلق بالتنظیم  10-22القانون العضوي رقم من  31كما تم تناول هذه الأحكام في المادة 

  .356-98من المرسوم التنفیذي رقم  2القضائي، بالإضافة إلى المادة 

  خصائص دعوى الإلغاء: ثانیا

تتمیز دعوى الإلغاء بخصائص فریدة تجعلها مختلفة عن الدعاوى الأخرى، كما تمنحها 

  :الخصائصاستقلالیة خاصة وتجعلها قائمة بذاتها، وتشمل هذه 

I.دعوى الإلغاء دعوى قضائیة  

دعوى الإلغاء لم تعد مجرد تظلم أو طعن إداري كما كان الحال في القانون الفرنسي القدیم 

خلال مرحلة الإدارة القاضیة، بل أصبحت الیوم في مختلف الأنظمة القانونیة دعوى قضائیة بمعنى 

لقانون المرافعات أو الإجراءات المدنیة والإداریة أمام الكلمة وباعتبارها كذلك، تُرفع دعوى الإلغاء وفقًا 

الجهات القضائیة المختصة، وهذه الجهات تمتلك السلطة لإلغاء القرار الإداري المطعون فیه بالطریقة 

  .1التي یحددها القانون وضمن آجال زمنیة محددة

 :وهكذا، تعد دعوى الإلغاء دعوى قضائیة بكل المعاییر، سواء من حیث

  .إلخ...بالطاعن، محل الطعن، والمواعید وط قبولها المتعلقةشر -

                                                 
، ص 2014، 1سمیر بن یعیش، دعوى الإلغاء، مجلة الدراسات، مخبر الدراسات الصحراویة، جامعة بشار، الجزائر، ع  1

261.  
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أو من حیث الجهات القضائیة المختصة بالنظر فیها، مثل مجلس الدولة، والمحاكم الإداریة  -

في المقابل، تُرفع الطعون الإداریة المختلفة أمام جهات تابعة للسلطة . الاستئنافیة، والمحاكم الإداریة

  .كانت طعونًا رئاسیة أو ولائیة أو وصائیةالتنفیذیة، سواء 

  .أو من حیث الإجراءات المتبعة فیها، التي تتمیز بخصائص قضائیة فریدة -

یتمتع ) حكمًا أو قرارًا قضائیًا(أو من حیث القرار الناتج عنها، والذي یعتبر عملاً قضائیًا  -

  .1بحجیة الأمر المقضي به

II. ة موضوعیدعوى الإلغاء دعوى عینیة و  

على عكس الدعاوى القضائیة الأخرى، وخاصة المدنیة، تتمیز دعوى الإلغاء بطابعها العیني 

، بمعنى مقاضاة القرار 2والموضوعي، فهي دعوى عینیة تستهدف الطعن في القرار الإداري ذاته

ذلك، الإداري، ولیست موجهة ضد الموظف أو الجهة الإداریة التي أصدرت القرار المطعون فیه ورغم 

  .لا یمكن إنكار طبیعة الطرف المدعى علیه، وهو الإدارة

نتیجة لهذه الخاصیة، تتمتع دعوى الإلغاء بمرونة وسهولة في إثبات شرط الصفة والمصلحة،  

مما یساهم في تفعیل الرقابة على أعمال الإدارة وضمان احترام مبدأ المشروعیة، بخلاف ما هو 

دعاوى القضاء الكامل الإداریة التي تتطلب إثبات المساس بالحق  معمول به في الدعاوى المدنیة أو

  .الشخصي

أما فیما یتعلق بكونها دعوى موضوعیة، فإن هذا یعني أن هدفها الأساسي هو حمایة مبدأ  

المشروعیة، باعتباره مبدأً موضوعیًا تقوم علیه دولة القانون، فالدولة نفسها لها مصلحة في أن یلغي 

                                                 
  .31، ص 2012والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر  1
، 1مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر طاهر قاسي، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر،ال 2

  .11، ص 2012- 2011الجزائر، 
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ي القرارات الإداریة المخالفة للقانون، لأن مسألة مبدأ المشروعیة تتعلق بالصالح العام القاضي الإدار 

  . 1ولیست مرتبطة بحق شخصي

وبخلاف الدعاوى القضائیة الأخرى التي یسعى فیها المدعي إلى حمایة مصالحه القانونیة 

لك الحق في طلب الخاصة أو طلب تعویض في حالة تعرضه للضرر، فإن رافع دعوى الإلغاء لا یم

التعویض عن صدور قرار إداري غیر مشروع إلا إذا تم تنفیذه وألحق ضررًا بمركزه القانوني الخاص، 

یمكنه مباشرة دعوى التعویض كدعوى من دعاوى القضاء الكامل، ولیس كدعوى  وفي هذه الحالة

  .إلغاء

III.دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعیة  

من في فحص مدى مشروعیة القرار المطعون فیه، سواء كان قرارًا مهمة قاضي الإلغاء تك

فردیًا أو تنظیمیًا، وذلك للتحقق مما إذا كان مشوبًا بعیب أو أكثر من العیوب التي تجعله غیر 

مشروع، أو أنه سلیم ومتوافق مع القانون، فإذا تبین للمحكمة في دعوى رفعها صاحب المصلحة أن 

مشروع، فإنها تحكم بإلغائه جزئیًا أو كلیًا، أما إذا ثبت أن القرار المطعون  القرار المطعون فیه غیر

  .2فیه لا یشوبه أي عیب، فإن المحكمة تحكم برفض الدعوى، مما یعني تأكید مشروعیة هذا القرار

استنادًا إلى ما سبق، فإن السلطة القضائیة في دعوى الإلغاء تتعلق بطبیعتها العینیة وارتباطها 

المشروعیة وبالتالي، فإن دورها یقتصر على فحص مشروعیة القرار المطعون فیه والحكم إما  بقضاء

  .بإلغائه أو بتأكید مشروعیته

IV. دعوى الإلغاء من النظام العام 

  :وهذه الخاصیة مستمدة من المبادئ العامة القانونیة وینجم عنها النتائج التالیة 

                                                 
هیم للدراسات الفلسفیة عبد الرحمان بن جیلالي، مفهوم دعوى الإلغاء وتمییزها عن الدعاوى الإداریة الأخرى، مجلة مفا 1

  .288، ص 2023، 7والإنسانیة المعمقة، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، ع
، )دراسة تحلیلیة مقارنة(منصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه  2

  .30، ص 2015، 1ن، ع.ب.دراسات علوم شریعة وقانون، د
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الالغاء سواء كان ذلك تطبیقا للنصوص القانونیة تقررها إن القضاء المختص ینظر دعوى * 

  .أو لا

أنها تنصب على كل القرارات دون استثناء إلا اذا نص القانون صراحة على سبیل الحصر * 

وإن كان ذلك محل انتقاد  والتحدید على استثناء بعض القرارات الاداریة لتحصینها ضد الطعن بإلغاء،

 .فقهي واسع

  .اتفاق على رفع أو عدم رفع دعوى الالغاءأنه لا یجوز * 

فإنه لا یمكن لمن طعن بالإلغاء أن یطالب بسحب دعوى الإلغاء المرفوعة أو المطالبة * 

  .بعدم الحكم فیها

V. داري قضائیاالإقرار الدعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة الوحیدة لإلغاء  

القانونیة بشكل قضائي إلا من خلال دعوى لا یمكن إلغاء قرار إداري غیر مشروع وإزالة آثاره 

الإلغاء فقط، فلا توجد دعوى قضائیة أخرى یمكنها إلغاء قرار إداري غیر مشروع إلغاءً قضائیًا، ومن 

ثم تظل دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة والوحیدة التي یمكنها إلغاء القرارات الإداریة بشكل 

عویض، أو فحص المشروعیة، أو دعاوى العقود الإداریة أن قضائي، لا یمكن لدعاوى التفسیر، أو الت

  .1تحل محل دعوى الإلغاء أو أن تؤدي وظیفتها في إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة

VI .دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة وممیزة  

اكم الإداریة تتمیز دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سواء أُقیمت أمام المح

أو المحاكم الإداریة الاستئنافیة أو مجلس الدولة، بسلسلة من الإجراءات التي تمیزها كدعوى إداریة 

، حیث تحظى الإدارة 2عن الدعاوى العادیة، یعود هذا التمیّز إلى اختلاف الوضعیة القانونیة للأطراف

تحكم دعوى الإلغاء عن تلك التي بوضعیة تفضیلیة، هذا الفارق أدى إلى اختلاف الإجراءات التي 

تحكم الدعاوى العادیة، بل حتى عن بقیة الدعاوى الإداریة الأخرى، والسبب في ذلك هو الأهمیة 

                                                 
  .331عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  1
  .72أحمد محیو، المرجع السابق، ص  2
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الكبیرة لدعوى الإلغاء في حمایة مبدأ المشروعیة وصون حقوق وحریات الأفراد، من بین أهم هذه 

ى، كیفیة الطعن فیها، وحجیة الحكم تحقق الشروط الشكلیة والموضوعیة لرفع الدعو : الإجراءات

  .1الصادر بشأنها

  تمییز دعوى الإلغاء عن غیرها من الدعاوى القضائیة الإداریة: ثالثا

تُعد دعوى الإلغاء ممیزة عن غیرها من الدعاوى القضائیة الإداریة، ولهذا فقد خصّها المشرع 

الأدوات القانونیة التي تمتلكها  بإجراءات خاصة نظرًا لأهمیتها وخطورتها، حیث تتعلق بأحد أهم

الإدارة، وهو القرار الإداري النهائي، ولتجنب أي تداخل بین دعوى الإلغاء وغیرها من الدعاوى 

 .الإداریة، یجب التمییز الدقیق بینهما لفهم طبیعتها بشكل أوضح

I.التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض  

ا لدعوى التي من خلالها :"تعرف دعوى التعویض أو دعوى القضاء الكامل على أنها   

یطلب صاحب الشأن من الجهة القضائیة المختصة الحكم بمبلغ من المال تلتزم أو تلزم الإدارة بدفعه 

نتیجة ضرر أصابه جراء تصرف الإدارة، اذ ان دعوى القضاء الكامل تعتبر أكثر الدعاوى انتشارا 

  .2"ام الهیئات القضائیة في مختلف النظم القانونیةأم

  :وللمزید من التوضیح، یمكن إبراز الفرق بین الدعویین من خلال النقاط التالیة

  :من حیث سلطة القاضي. أ    

تنحصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص مشروعیة القرار الاداري فإذا وجده غیر  

أما في دعوى التعویض فإن القاضي یتمتع بالسلطات أكبر حیث تكون له  3مشروع یحكم فقط بإلغائه

سلطة تحدید المركز القانوني للمدعي وتحدید قیمة التعویض المستحق له مما أدى الى تسمیة هذا 

  .القضاء باسم القضاء الكامل

  

                                                 
  .174نواف كنعان، المرجع السابق، ص 1
  .25، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، ط  2
  .345، ص 1976عبد االله طلبة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، المطبعة الجدیدة دمشق، سوریا،  3
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  من حیث الاختصاص .ب

الإداریة، كما أن الأصل في التعویض تختص المحاكم القضاء الإداري وحدها بإلغاء القرارات 

، إلا أنه في حالات یكون الاختصاص بالتعویض فیها للمحاكم 1یكون من اختصاص القضاء الإداري

 .2العادیة

  من حیث موضوع النزاع   .ج

بینما یكون  یكون موضوع النزاع في دعوى التعویض هو حق شخصي یطالب به المدعي،

  .عیني حیث یطالب المدعي بإلغاء قرار إداري غیر مشروع موضوع النزاع لدعوى الالغاء حق

  من حیث المواعید .د

میعاد دعوى الإلغاء أربعة أشهر من تاریخ العلم بالقرار بینما یتحدد میعاد دعوى التعویض  

كما توجد بعض أوجه الاختلاف في الإجراءات بین  بالمیعاد تقادم الحق المطالب به أو سقوطه،

  .الدعویین

  حیث حجیة الحكم من. ه

حجیة الحكم الصادر في دعوى التعویض حجیة نسبیة أي أن أثر الحكم یكون في مواجهة 

  .3أطراف الدعوى فقط

أما الحكم في دعوى الإلغاء فتكون حجیته عامة حیث أن له حجیة على كافة أطراف الدعوى 

  .وعلى الغیر، لأن القضاء هنا عینیاً 

  

  

                                                 
  :تختص المحاكم الإداریة كذلك في الفصل في:" والتي تنص على ما یلي 801/2طبقا لنص المادة  1

  ".دعوى القضاء الكامل-"
، دار )المشروعیة، دعوى الإلغاء، دعوى التعویض، الدعوى التأدیبیةمبدأ (أنور أحمد رسلان، وسیط القضاء الإداري،  2

  .377، ص 2003النهضة العربیة، مصر، 
، ص 2002، منشأة المعارف، مصر، )ولایة القضاء الإداري دعوى الإلغاء(إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري  3

298.  
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II. ودعوى التفسیرالتمییز بین دعوى الإلغاء  

تُعتبر دعوى التفسیر دعوى إداریة تهدف إلى طلب صاحب الشأن من القضاء المختص 

  . توضیح العبارات الغامضة الواردة في القرار الإداري موضوع الدعوى، دون المطالبة بإلغائه

وتقتصر سلطة القاضي الإداري في هذه الدعوى على تفسیر القرار الإداري المطعون فیه، 

یقتصر دوره على كشف المعنى الحقیقي والصحیح للقرار وإزالة أي غموض أو التباس قد یحیط حیث 

وبالتالي لیس من صلاحیات قاضي التفسیر أن یبحث في مدى شرعیة القرار أو أن یُصدر حكماً . به

  .1بإلغائه، فدعوى التفسیر تختلف عن دعوى الإلغاء وتقتصر على توضیح القرار فقط

 :الإلغاء عن دعوى التفسیر من خلال ما یليوتتمیز دعوى 

  من حیث السلطات القاضي  . أ

تعتبر سلطة قاضي الإلغاء أوسع نطاقًا وأكثر خطورة، إذ أن الأصل في دعوى الإلغاء هو 

بالإضافة إلى ذلك، إذا اقتنعت . إلغاء القرار المطعون فیه، مما یترتب علیه وقف آثاره ونتائجه

بالمدعي نتیجة تنفیذ القرار الإداري، فإن القاضي یمكنه أن یعترف جهة الحكم بوجود ضرر لحق 

وبالتالي، تُعكس هذه السلطة أهمیة دعوى الإلغاء في حمایة الحقوق . 2له بحقه في التعویض

 .وإعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه

 من حیث موضوع الدعوى  . ب

ار إداري، إلا أن دعوى ترتبط دعوى التفسیر بدعوى الإلغاء من حیث كونهما تتعلقان بقر 

التفسیر تركز على تفسیر القرار الإداري نفسه، بالإضافة إلى تفسیر نصوص قانونیة أو مواد ضمن 

في المقابل فإن موضوع دعوى الإلغاء ینحصر في الطعن في القرار . عقود إداریة أو أحكام قضائیة

  .ددالإداري فقط، لذا یظهر الفارق في نطاق كل منهما وهدفهما المح

 

                                                 
  .290السابق، ص القضاء الإداري، المرجع  عبد الرحمان بن جیلالي، 1
  .113، ص 1999عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
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  من حیث طرق التحریك. ج

الأولى هي الطریقة المباشرة، حیث یتقدم صاحب : یمكن تحریك دعوى التفسیر بوسیلتین

الصفة والمصلحة بالدعوى بشكل مباشر، أما الثانیة فهي الطریقة غیر المباشرة، حیث تقوم جهة 

أو إبهام في قرار إداري  القضاء العادي بإحالة القضیة إلى المحكمة الإداریة في حالة وجود غموض

له صلة وثیقة وضروریة للفصل في الدعوى الأصلیة، یهدف هذا الإجراء إلى تقدیم المعنى الحقیقي 

  .1والواضح للقرار المطعون فیه

ان أمام مجلس الدولة أو المحكمة الإداریة الاستئنافیة أو المحكمة الإداریة وفق تتُرفع الدعو 

، یجب أن 901و 801نون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادتین المعیار العضوي الذي حدده قا

بالنسبة  905تتم هذه الإجراءات من خلال محامٍ معتمد، وإلا ستكون الدعوى غیر مقبولة وفق المادة 

بالنسبة للمحاكم الإداریة، كما یجب الأخذ بعین الاعتبار الإعفاءات  826لمجلس الدولة، والمادة 

بالإضافة إلى ذلك من الضروري إرفاق عریضة رفع . 827و 905في المادتین المنصوص علیها 

  .الدعوى بالقرار المطعون فیه

III .التمییز بین دعوى الإلغاء وبین دعوى تقدیر و فحص المشروعیة  

یمكن تعریف دعوى فحص المشروعیة على أنها دعوى یرفعها صاحب الشأن أمام القضاء 

  .مشروعیة قرار اداري وإقرار مشروعیته من عدمهاالمختص بغرض المطالبة بفحص 

 :وتتمیز دعوى فحص المشروعیة عن دعوى الالغاء من خلال ما یلي

   من حیث الموضوع. أ

كما رأینا سابقًا، فإن موضوع دعوى الإلغاء یتمحور حول الطعن في قرار إداري بهدف إلغائه 

على بحث مدى قانونیة القرار الإداري، حیث إذا تبیّن عدم مشروعیته، أما دعوى المشروعیة، فتركز 

. تقتصر سلطة القاضي على إعلان موقفه من مشروعیة القرار المطعون فیه دون أن یصل إلى إلغائه

                                                 
  .210محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات، المرجع السابق، ص  1
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ومع ذلك تلجأ الإدارة في كثیر من الأحیان إلى سحب القرار بعد معرفة موقف القضاء من 

  .1مشروعیته

  من حیث الطرق الطعن  . ب

المشروعیة بنفس الطریقتین المعمول بهما في دعوى التفسیر، أي عن تُرفع دعوى فحص 

طریق الدعوى المباشرة أو الإحالة القضائیة، ومع ذلك فإن المحاكم الجزائیة تتمتع بصلاحیة فحص 

، "قاضي الدعوى الأصلیة هو قاضي الطلب الفرعي"مشروعیة القرارات الإداریة، تطبیقًا لقاعدة 

یعاقب كل من :"...یلي من قانون العقوبات، التي تنص ما 459المادة  ویتضح ذلك من خلال نص

  ...".خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة

  قبول دعوى الإلغاء شروط: الفرع الثاني

یقصد بشروط قبول الدعوى، بشكل عام، تلك المتطلبات التي یجب توافرها لیتم عرضها أمام 

والنظر فیها من حیث الموضوع، فإذا لم تتحقق هذه الشروط، تصبح الدعوى غیر قابلة للنظر  القضاء

  .في موضوعها، ولا یمكن للمحكمة أن تفحصها ما لم تستوفِ الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة

  الشروط الشكلیة: أولا

ضائیة المختصة تعد الشروط الشكلیة شروط ضروریة لقبول الدعوى، إذ لا یمكن للجهة الق

  .بدعوى الإلغاء أن تقبل أو تختص بالنظر والفصل في موضوع الدعوى دون توافرها

 :وهذه الشروط هي الأساس الذي یُبنى علیه قبول دعوى الإلغاء المتمثلة فیما یلي 

I.الشروط المتعلقة بالعمل المطعون فیه  

تتمیز دعوى الإلغاء عن غیرها من الدعاوى بشروط خاصة تتماشى مع طبیعتها الفریدة، حیث 

تهدف إلى إلغاء القرارات الإداریة المعیبة حفاظًا على مبدأ المشروعیة، لذا فإن الدعوى تنصب على 

  . الطعن في قرار إداري، سواء كان فردیًا أو تنظیمیًا، صادرًا عن السلطات الإداریة

                                                 
  .170، ص2011بوحمیدة عطا االله، الوجیز في القضاء الإداري الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1
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  .تالي لقبول دعوى الإلغاء، یجب أن یكون موضوع الطعن هو قرار إداري بالذاتوبال

  تعریف القرار الإداري  . أ

حظي موضوع القرار الإداري باهتمام كبیر من قبل العدید من الفقهاء، كما ساهم القضاء 

القضاء الإداري في توضیح الكثیر من ملامحه، وعلى الرغم من اختلاف التعریفات التي قدمها الفقه و 

  .للقرار الإداري من حیث الصیاغة، إلا أنها جمیعًا تدور حول مفهوم واحد

  :فیما یلي تشریع بشأن تعریف القرار الإداريمواقف الفقه والقضاء وال سنستعرض

 التعریف الفقهي للقرار الإداري1-

  :، نذكر منهاحاول فقهاء القانون العام ایجاد عده تعریف للقرار الاداري

   :الغربيالفقه -

  :القرار الاداري بأنه "Waline" فقد عرف العمید

« La décision exécutoire est tout acte juridique unilatéral d’un administrateur qulifié et 

agissant en tant que tel, susceptible de produire par lui-meme des effets de droit»1. 

  :بأنه" Reviro" هوعرف

 «Le décision exécutoire est l’acte dans lequel l’administration met en œuvre povoir de 

modification unilatérale des situation juridique »2. 

 :الفقه العربي-

العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق :" محمد الصغیر بعلي القرار الاداري بأنه عرف 

  .1"عام والذي من شأنه احداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة

                                                 
  ).كل عمل إداري یصدر بإرادة منفردة عن هیئة إداریة مختصة، ویحدث بهذه المثابة، وبذاته آثاراً قانونیة( 1

WALINE (M), Traité élémentaire de droit administratif, 6éd, Recueil Sirey, Les États-Unis 

d'Amérique,2007, p421.  
  ).الإدارة سلطتها في تعدیل مراكز قانونیة بإرادتها المنفردةالقرار الذي بمقتضاه تمارس فیه ( 2

Rivero(J), Droit administratif, op.cit, p91. 
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عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة في : "بأنه اوعرفه فؤاد مهن  

  .2"وضع قانون جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانون قائم الدولة یحدث آثار قانونیة بإنشاء

عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من :"ناصر لباد فقد عرف القرار الاداري على أنه أما 

  .3"سلطة إداریة، الهدف منه هو انشاء بالنسبة للغیر حقوق والتزامات

  التعریف التشریعي للقرار الإداري-3

ووضع الأسس اللازمة  وضع التعریفات، بل تشمل تنظیم الأمورلا تقتصر مهام المشرع على 

  .غاب عن المشرع تعریف واضح للقرار الإداري، وترك هذا الأمر لجهات أخرى ولهذا ،لذلك

القرار "عند مراجعة النصوص القانونیة في الجزائر، نجد أن المشرع قد أشار إلى مصطلح ف 

  :نذكر منها في العدید من القوانین المختلفة "الإداري

في الطعون  فيالقضاء  ینظر:" على أن 168في المادة  2020نص التعدیل الدستوري لسنة 

:" على أن 801كما أكد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة . "الإداریة القرارات السلطات

  :في كذلك بالفصل الإداریةتختص المحاكم 

 الصادرةللقرارات  المشروعیةودعاوى فحص  عاوى التفسیریةوالد الإداریةغاء القرارات اوى إلدع

  ...".عن 

للاستئناف للجزائر بالفصل  الإداریة المحكمةكما تختص  :"مكرر 900 المادة تكما نص

السلطات عن  الصادرة الإداریةالقرارات  ةلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیولى في دعاوي الإأكدرجه 

  ". الوطنیة المهنیةوالمنظمات  الوطنیة العموميوالهیئات  المركزیة الإداریة

" القرارات الإداریة"توجد العدید من النصوص القانونیة التي أشار فیها المشرع إلى مصطلحي 

، وكذلك الأمر رقم 1المعدل والمتمم 01-98، ومن الأمثلة على ذلك القانون العضوي رقم "القرار"و

  .2المعدل والمتمم 06-03

                                                                                                                                                             
  .57، ص 2009محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1
  .670، ص 1973محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصر،  2
  .246، ص 2010، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف، 4ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، ط  3
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  القضائي للقرار الإداريالتعریف -4

 1947 /19/03ر الاداري بتاریخ القرا -على سبیل المقارنة - المصري الدولةعرف مجلس 

ثناء قیامها أ المصلحةهذه  ةدار إو ضمنیا من أ ةیصدر صراح العامة الإدارةفصاح من جانب إ :"نهأب

 ةثر قانوني ویتخذ صفأد منه احداث لها قانونا في حدود المجال الاداري ویقص المقررةوظائفها  بأداء

  .3..."ةتنفیذی

في الشكل  الإدارةافصاح  :"نهأب 1954 /06/01الصادر بتاریخ آخر ه في حكمكما عرفت 

وبمقتضى القوانین واللوائح وذلك  ةعام ةبما لها من سلط الملزمةرادتها إالذي یحدده القانون عن 

 المصلحةوجائزا وكان الباعث علیه ابتغاء بقصد احداث مركز قانوني معین متى كان ممكنا 

  .4"العامة

داري لم یقم بتعریف القرار الاداري لكن كثیرا ما یفصح عن ما في الجزائر فالقاضي الإأ 

ن ما أوبما  :" نأقر بأ 2002 /15/07المؤرخ في  الدولةله، ففي قرار مجلس  المكونةعناصر 

بقصد  المنفردةعن ارادتها  الإدارةاح صالقضائي یقصد به افتهاد داري في الفقه والاجیسمى بالقرار الإ

 طبیعةستخلص هذه العناصر بالنظر الى تو  ةواجراءات تنفیذی ةمادی بأعمالو أاحداث اثر قانوني 

في القرار الصادر في  الإداریةمن القرارات  القانونیةلى شرط تغیر المراكز إشار أكما  ،"الذاتیةالقرار 

                                                                                                                                                             
المتعلق بتنظیم المجلس الدولة على خصائص القرارات الفردیة والتنظیمیة التي تصدرها  01-98من القانون  09تنص المادة 1

الصادرة عن  ونهائیا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیةیفصل مجلس الدولة ابتدائیا : "كما یلي

  .السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

  ".الطعون الخاصة بتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة 
المتعلق بالوظیفة العمومیة على خاصیة أخرى تتعلق  07/2006/ 15الصادر في  03 -06من القانون  96تنص المادة 2

یبلغ الموظف بكل القرارات :" بتبلیغ والنشر القرار الاداري حتى یكون نافذا في مواجهة الموظف العمومي والتي جاء فیها

تي تتضمن تعیین وترسیم وترقیها للموظفین وإنهاء مهامهم في نشره المتعلقة بوضعیته الإداریة وتنشر كل القرارات الإداریة ال

  .رسمیة للمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة

  ".یحدد محتوى هذه النشرة الرسمیة وخصائصها عن طریق التنظیم 
رات الإداریة ونظامها بحث في تحدید طبیعة القرا(محمد فؤاد مهنا، القرار الإداري في القانون الإداري المصري والفرنسي   3

  .06، ص 1958، الإسكندریة، 3، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، ع )القانوني
  .524، ص2012محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  4
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 الدعوىعدم قبول ... :"على للقضاء بقولهالمجلس الأ ضد) ف. أ(في قضیه 2021دیسمبر  19

على للقضاء لا عن المجلس الأ ةصادر  ةتوجیهی ةن القرار المطعون فیه مجرد تعلیمیضا لكو أشكلا 

ي أ بالمدعیةلم تلحق  التعلیمةن هذه أكما  بالإلغاءقرار اداري یمكن الطعن فیه  ةترقى الى مرتب

  .1..."ن مركزها القانونيضرر ولم تغیر م

 خصائص القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء .ب

ینفرد القرار الاداري بخصائص ذاتیة، تمیزه عن غیره من تصرفات الإدارة، بما یسهم في بلورة 

المفهوم الصحیح للقرار الاداري بمعناه الفني الدقیق، وما یرتبه من أثار قانونیة في التنظیم القانوني، 

  .یتیحه لذوي الشأن في الطعن علیه أمام جهة القضاء الاداري وما

  :ما یليفی تتجسد وأهم هذه الخصائص

  :القرار الإداري عمل قانوني-

فالقرار الإداري هو تصرف  ،القرار الإداري عن العمل المادي العمل القانوني هو ما یمیز

أما العمل المادي فهو فعل قد  ،الإلغاء عد محلاً للطعن عبر دعوىقانوني ینبع من إرادة الإدارة، ویُ 

مثل  تشارك الإدارة في حدوثه، كالهدم أو المنع، أو قد یكون حدثاً قانونیاً لا تتدخل الإدارة في إحداثه،

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأعمال المادیة قد تكون موضوعاً لنزاع  ،حوادث السیر أو حوادث العمل

  .2خلال دعوى التعویض بدلاً من دعوى الإلغاء إداري، لكن یتم التعامل معها من

ري تتمثل في خضوعه لمبدأ المسألة الثانیة التي تترتب على الطبیعة القانونیة للقرار الإدا

فالقرار الإداري باعتباره تصرفًا تنظمه القوانین، یجب أن یتم إنشاؤه وفقًا لما یحدده القانون،  ،الشرعیة

علاوة . لقانونیة المتبعةانوني محدد، كما ینبغي أن ینتهي بالطرق اوتترتب علیه آثاره ضمن إطار ق

                                                 
الصادر في الطعن بالإلغاء ضد قرار المكتب الدائم للمجلس  19/12/2021المؤرخ  في  214445قرار مجلس الدولة رقم  1

، تم الإطلاع rret_selc/arret%20csm.pdhttps://www.conseildetat.dz/sites/default/files/aالأعلى للقضاء، 

  .02:00على الساعة  02/04/2024علیه بتاریخ 
  .305أحمد محیو، المرجع السابق، ص  2
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یتوجب على القرار الإداري احترام مبدأ التدرج القانوني لضمان توافقه مع القواعد القانونیة  على ذلك

  .الأعلى في الهرم التشریعي

الأعمال  انطلاقاً مما سبق، وبعد توضیح مفهوم الأعمال القانونیة، یمكننا تحدید طبیعة

  .المادیة، والتي تكون إما سابقة أو لاحقة للعمل القانوني

للتوضیح بشكل أكبر، یمكن التمییز بین الأعمال القانونیة والأعمال المادیة من خلال مثال 

الإعلان عن الوظیفة، تقدیم الملفات، : بسیط عن عملیة التوظیف، التي تشمل عدة إجراءات مثل

عن النتائج، توقیع محضر التنصیب من قِبل الناجح، واستكمال الملف  إجراء المسابقة، الإعلان

  .الإداري والمالي

في هذا السیاق، یعتبر توقیع محضر التنصیب من قِبل المترشح الناجح العمل القانوني الذي 

یر أما باقي الإجراءات فهي تُصنّف كأعمال مادیة، لأنها لا تُحدث أي تغی. ینشئ وضعاً قانونیاً جدیداً 

  .في المراكز القانونیة، سواء من حیث الإضافة أو التعدیل أو الإلغاء

، في 20141فبرایر  27في هذا السیاق، أكد مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 

، على مبدأ مهم یتمثل في عدم خضوع الأعمال )س.ح(ووزیر المالیة ) و.أ(القضیة التي جمعت بین 

جاء ذلك بعدما رفع المدعي دعوى قضائیة طالب فیها . لرقابة القاضي الإداريالتحضیریة للإدارة 

بإلغاء محضر التحقیق الذي أعده المحقق العقاري، حیث رأى المجلس أن هذه الأعمال التحضیریة لا 

  .تُعدّ قرارات إداریة قابلة للطعن

  

  

  

                                                 
، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، منشور في الموقع 27/02/2014، الصادر بتاریخ 080185قرار مجلس الدولة رقم  1

a.pdf-https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0080185 تم الإطلاع ،

  .12:00، على الساعة 13/05/2024علیه بتاریخ 
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  القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة-

والقضائیة، حیث تتمیز  والتشریعیة، التنفیذیة،: من ثلاث سلطاتتتكون السلطات في الدولة 

" السلطة الإداریة"یُعبر مصطلح  وفي هذا السیاق. یعتها عن الأخرىكل منها بأعمال تختلف في طب

  .عن خصوصیة معینة، نظراً إلى السلطة التي تصدر عنها

ر القرار الإداري كقاعدة اعتمد المشرع الجزائري بشكل أساسي على المعیار العضوي في إصدا

، 801، 800ومن خلال استقراء المواد  ،استثناءً  عامة، دون الأخذ بالمعیار المادي الذي یُعتبر

، یتضح أنها تمنح المحاكم الإداریة ومحكمة الاستئناف والمتمم المعدل إ.م.إ.قمكرر من  900و

لة أو الولایة أو البلدیة، وكذلك الإداري بالعاصمة الاختصاص للفصل في النزاعات التي تشمل الدو 

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري، بالإضافة إلى المنظمات المهنیة الجهویة والوطنیة 

یمكن أن یصدر القرار  ومع ذلك. یُعرف بالمعیار العضويوهذا یعكس ما . والهیئات العامة الوطنیة

لك على أشخاص القانون الخاص عند قیامهم بأعمال وفقًا للمعیار المادي كاستثناء، حیث ینطبق ذ

  .باسم ولحساب الدولة

  القرار الإداري عمل انفرادي-

ولیس  ،ارة دون الحاجة لتدخل المخاطب بهالمراد هنا هو صدور القرار الإداري بإرادة الإد

المقصود أن القرار یصدر عن عون واحد أو هیئة واحدة، بل إن معظم القرارات الإداریة قد تتطلب 

ومع ذلك، . مشاركة العدید من الموظفین والهیئات، التي تعمل جمیعها نحو اتخاذ قرار إداري موحد

عاقدیة التي ل الت، بخلاف الأعما1فإن هذا لا یتعارض مع خاصیة الانفرادیة في القرارات الإداریة

عندما یتم منح قطع أراضٍ صالحة للبناء للمواطنین،  :، نذكر على سبیل المثالتتطلب تفاعل إرادتین

ن، سكلیتدخل في اتخاذ القرار الإداري العدید من الجهات المعنیة، مثل البلدیة، والولایة، ومدیریة ا

  ...بالإضافة إلى مصالح أملاك الدولة

                                                 
، الجزائر، 1في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرسمیة سنوساوي، الاجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة الدكتوراه  1

  .179، ص2018-2019
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  یذي نهائيالقرار الإداري تنف-

القول بأن القرار الإداري قد یكون تنفیذیاً أو نهائیاً یعني أنه یحقق الغرض الذي وُجد من  إن

عدیل أو إنهاء المراكز أجله، وهو إحداث الأثر القانوني المطلوب، سواء كان ذلك بإنشاء أو ت

الحالة التي یحددها القرار وفقاً للقانون، وما یترتب على هذه  بر المركز القانوني هوویُعت ،القانونیة

ویمكن أن یكون المركز القانوني عاماً، بحیث لا یتصل  ،من حقوق وواجبات للسلطات المعنیةالحالة 

بشخص معین، بل ینطبق على كل من تتوافر فیه شروط معینة، أو خاصاً، حیث یرتبط بشخص أو 

  .ختلاف الأشخاص وتبدل أحوالهم أو الظروف المحیطة بهمحالة محددة، ویتغیر وفقاً لا

وتعتمد هذه الخاصیة على ، إحدى أهم خصائص القرار الإداري تُعتبر الطبیعة التنفیذیة

الامتیاز القانوني الذي تُمنح للإدارة، والذي یتیح لها إصدار قرارات إداریة یمكن تنفیذها مباشرةً وبشكل 

یُعرف هذا الامتیاز بامتیاز الأولویة أو الأفضلیة في التنفیذ، . 1انونيجبري دون الحاجة إلى سند ق

وهذا الامتیاز هو ما یسمح بتنفیذ  ،ها العامة لتحقیق المصلحة العامةوالذي تستمده الإدارة من سلطت

 خاص المعنیینالقرارات الإداریة مباشرةً، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي آخر أو موافقة الأش

 .على الفور، دون انتظار أي أجل إداري أو قضائي یتم ذلك

، مما یعني أن لها مدلولاً نهائیًا، هذا من جهة تتمتع القرارات الإداریة بصفة الطابع التنفیذي

یُستثنى من هذا  وبذلك ،اكز القانونیة بشكل مباشرحیث تُحدث هذه القرارات أو تنُهي أو تُعدل المر 

داریة التي لا تُعد قرارات تنفیذیة، مثل الآراء الاستشاریة وقرارات لجان الطابع مجموعة من الأعمال الإ

  .التأدیب، بالإضافة إلى الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة، التي لا تُحدث أي أثر خارجي

من جهة أخرى، یُعتبر الحل بالنسبة للأعمال التنفیذیة اللاحقة للقرارات الإداریة أو للأحكام 

للنصوص القانونیة، إذ لا تُغیّر هذه الأعمال المراكز القانونیة بحد ذاتها، بل تسهم فقط القضائیة أو 

أعمال تُعتبر هذه الأعمال بمثابة  وبالتالي ،نونیة المتحققة سابقًافي تسهیل عملیة تحقیق الآثار القا

                                                 
  .307-306أحمد محیو، المرجع السابق، ص  1
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ر لقرار إداري أو كما یدخل ضمن مفهوم القرارات الإداریة أیضًا التفسی ،إداریة كاشفة، ولیست منشئة

 .حكم قضائي أو نص قانوني سابق

II.الشروط المتعلقة بالمدعي في دعوى الإلغاء  

الشروط الموضوعیة العامة،  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13تحدد المادة 

 مصلحة قائمة أوله ما لم یكن له صفة قانونیة و  التقاضيلا یجوز لأي شخص "حیث تنص على أنه 

 ."القانون قرهامحتملة ی

من نفس القانون شرط الأهلیة، حیث اعتبرت أن انعدام الأهلیة في  64كما تناولت المادة 

الخصوم، سواء كان ذلك بسبب عدم أهلیة الأفراد أو نقص التفویض لممثلي الأشخاص الطبیعیین أو 

  .المعنویین، یُعد سبباً لبطلان الإجراءات من حیث موضوعها

  الصفة  . أ

العلاقة التي تربط الأطراف المعنیة بالدعوى بموضوعها، ویجب إثبات هذه  تلك" الصفة هي

  .الصفة أمام القاضي في أي طلب أصلي أو طلب مقابل، وكذلك في أي دفع أو طعن

بمعنى آخر، تعني الصفة المطلوبة في الإجراءات القضائیة وجود رابط قانوني بین صاحب 

  .1"الطلب وموضوع طلبه

یمكن للشخص المعني أن یمارس إجراءات التقاضي بنفسه، كما یمكنه أن یوكل شخصًا آخر 

الصفة الموضوعیة والصفة : ومن هنا، تنقسم الصفة إلى وجهین. للقیام بهذه الإجراءات نیابة عنه

 . الإجرائیة

 الصفة الموضوعیة•

د حق صاحب الطلب في تتعلق بوجود العلاقة القانونیة بین الأطراف وموضوع الدعوى، وتؤك

 .المطالبة بحقوقه أمام القضاء

                                                 
، 2018، دار هومة، الجزائر، 1عبد الرزاق یعقوبي، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء اجتهادات، ج 1

  .29ص 
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 الصفة الإجرائیة• 

تتعلق بالقدرة القانونیة للأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة في سیاق التقاضي، سواء بشكل 

  .مباشر أو من خلال وكیل

  المصلحة. ب

یقها من خلال المصلحة كقاعدة عامة في التقاضي، تمثل الفائدة التي یسعى المدعي إلى تحق

لا دعوى دون "الحصول على حكم لصالحه، فهي الأساس الذي یبرر رفع الدعوى، ولذلك یُقال إن 

 .1"مصلحة

الأول سلبي، ویتمثل في منع الأشخاص الذین لا حاجة لهم في حمایة : للمصلحة وجهان

  .القانون من اللجوء إلى القضاء دون مبرر

أما الوجه الثاني فهو إیجابي، حیث تعتبر المصلحة شرطًا أساسیًا لقبول الدعوى لكل من  

  2.یسعى لتحقیق فائدة من صدور حكم لصالحه

قیمة، أو منفعة، مالیة أو أدبیة، وقد تكون شرطا :" تعرف المصلحة في الدعوى الإداریة بأنها

  .3"للتنفیذ، أو تحدید نطاق الحق

المنفعة التي یجنیها المدعي من التجائه الى القضاء، فكل شخص : "هاكما تعرف أیضا بأن 

  .4"ذا اعتدي على حقه أو هدد بالاعتداء علیه تحققت له مصلحة في الالتجاء الى القضاء إ

من قانون الإجراءات  13وقد نص المشرع الجزائري صراحةً على شرط المصلحة في المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له :" الدعوى التي جاء فیهاالمدنیة والإداریة، كشرط لقبول 

  ".صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

                                                 
  .243عثم، المرجع السابق، صفهد عبد الكریم أبو ال 1
  .409محمد حلمي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  2
محمد عبد السلام مخلص، نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  3

  .25- 24، ص 1980-1981
  .251فهد عبد الكریم أبو العثم، المرجع السابق، ص  4
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تُعتبر المصلحة شرطًا عامًا لكل دعوى قضائیة، سواء كانت أمام القاضي الإداري أو العادي، 

ودها في هذه الدعوى ومع ذلك تكتسب المصلحة أهمیة أكبر في دعوى الإلغاء، حیث لا یتطلب وج

أن یكون للشخص حق مكتسب وثابت قانونیًا تعرض للاعتداء أو الضرر نتیجة للقرارات الإداریة غیر 

المشروعة، بل یكفي أن یكون له مصلحة شخصیة مباشرة في إلغاء القرار المطعون فیه، سواء كانت 

ء، أو حتى إذا كانت مجرد حالة هذه المصلحة تتعلق بحق مكتسب تم الاعتداء علیه أو هُدد بالاعتدا

  .قانونیة خاصة یتضرر منها جراء القرار الإداري غیر المشروع

  تمییز المصلحة عن الصفة1-

ستجابة المصلحة في دعوى الإلغاء تعني الفائدة التي یحصل علیها رافع الدعوى عند ا

  .فهي تعكس أهلیة الشخص الذي یرفع الدعوى أما الصفة. المحكمة لطلبه

فإذا كان رافع الدعوى شخصًا طبیعیًا، فإن  ،الدعوى وفقًا لأهلیته القانونیة تتحقق أهلیة رافع

أما إذا كان رافع الدعوى شخصًا معنویًا، فإن ذلك  ،تستند إلى قواعد القانون المدني كامل أهلیته

 .یتطلب ثبوت شخصیته القانونیة وفقًا للقواعد المعمول بها

 ،مدعي شخصًا طبیعیًا كامل الأهلیةلمصلحة مع الصفة عندما یكون التتوحد ا بناءً على ذلك

أما في حالة تراجع الشخص المعنوي، فإن صاحب الصفة والممثل القانوني للشخص المعنوي هو من 

 .1یرفع الدعوى، بینما تكون المصلحة تعود إلى الشخص المعنوي ذاته

وذلك من صفة ل بین المصلحة والاخأكد مجلس الدولة من خلال قرار حدیث جداً له، التد

المؤرخ في 144219ر هنا إلى قراره رقم نشی، القضائیة الصادرة في هذا المجالخلال أحد القرارات 

ضد بلدیة میلة، الذي رفض من خلاله الاستئناف ) ش م،( ، في قضیة ورثة2020فبرایر  20

  .قرار المحكمة الإداریة المرفوع من قبل الورثة مؤیدا

  

 

                                                 
  .117، ص 1993عصام عبد الوهاب البرزنجي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، بیروت،  1
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  شروط المصلحة2-

یجب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة ومحققة، ویجب أن تتوفر  للقبول في دعوى الإلغاء

  :، وهو ما سیتم تفصیله في الآتيفي الوقت الذي تُرفع فیه الدعوى هذه المصلحة

  ةومباشر  الشخصیة المصلحةن تكون أ•

الطعن فیه على حالة تكون مصلحة الطعن شخصیة ومباشرة عندما یؤثر القرار المطلوب 

  .قانونیة خاصة بالمدعي

فالمصلحة الشخصیة تعني أن هناك ارتباطًا مباشرًا بین القرار ومركز قانوني یتعلق بالشخص 

القانوني  الذي یطعن، بینما تشیر المصلحة المباشرة إلى وجود تأثیر فعلي وواضح على المركز

من قبل الشخص الطاعن أو من ینوب عنه یجب أن تتم دعوى الإلغاء  بناءً على ذلك. للطاعن

على سبیل . قانونیًا، ولا تقبل الطعون من ذوي المصلحة الذین لیس لهم صلة مباشرة بالموضوع

المثال، لا یمكن للأخ الأكبر أن یطلب إلغاء قرار الإدارة الذي یرفض تجدید جوازات السفر لإخوته، 

  .1ضع القانوني لزوجتهكما لا یمكن للزوج الطعن في قرار یؤثر على الو 

  ةو محتملأ ةمحقق المصلحةن تكون أ•

المصلحة المحققة أو الحالة هي الفائدة المادیة أو المعنویة التي ستعود على الطاعن من إلغاء 

المصلحة المحتملة هي تلك التي قد تتُیح الفرصة لجلب نفع أو  في المقابل ،قرار الإداري المعنيال

قد یُشعر الموظف بأن القرارات غیر  على سبیل المثال ،2أن تكون مؤكدة دفع ضرر، ولكن دون

المشروعة المتعلقة بترقیة زملائه قد تُشكل تهدیدًا له، حیث یمكن أن تخلق له منافسة في ترقیته 

  .المستقبلیة

من  13 المادةغاء من خلال الإل ىلقبول دعو  المحتملة بالمصلحةخذ المشرع الجزائري أ

  ". یقرها القانون ةو محتملأ ةقائم ةوله مصلح :"بنصبه إ.م.إ.ق

                                                 
  .380عبد الغاني البسیوني عبد االله، القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص  1
  .298ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  2
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یعود الأخذ بالمصلحة المحتملة في دعوى الإلغاء إلى كونها دعوى موضوعیة تهدف إلى 

علاوة على ذلك، فإن هذه الدعوى مقیدة بمواعید قصیرة؛ فإذا تم انتظار . تحقیق المصلحة العامة

المواعید المحددة، مما یؤدي إلى فقدان الحق في  الطعن حتى تصبح المصلحة محققة، فقد تنقضي

  .الطعن

المصلحة وقت فیما یتعلق بشرط توفر المصلحة في الدعاوى، یتفق الجمیع على ضرورة وجود 

 ،هذه المصلحة حتى وقت صدور الحكم یختلف الفقهاء حول ضرورة استمرار ومع ذلك ،رفع الدعوى

  .بتوافر المصلحة في وقت رفع الدعوى، وهو ما وجده الفقهاء مناسبًا دولة الفرنسيوقد اكتفى مجلس ال

تستند هذه الرؤیة إلى فكرة أن دعوى الإلغاء تهدف إلى منازعة القرار غیر المشروع وتسعى 

 لذا. وال المصلحة الشخصیة للمدعيلحمایة مبدأ المشروعیة، وهذه الأهداف تظل قائمة حتى مع ز 

  .ع الدعوى یكفي لتحقیق الأهداف المنشودةفإن وجود المصلحة وقت رف

  الأهلیة .ج

ي ضالخاصیة التي تمكن الشخص الطبیعي أو المعنوي من ممارسة حقه في التقا هي الأهلیة

ونفرق في هذا . 1من خلال اكتسابه الشخصیة القانونیة هذه الأخیرة تبدأ بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته

  .وأهلیة الشخص المعنويالصدد بین أهلیة الشخص الطبیعي 

  أهلیة الشخص الطبیعي• 

د القانوني المنصوص علیه في یكتسب الشخص الطبیعي أهلیة التقاضي ببلوغه سن الرش

سنه كاملة، وأن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه،  19القانون المدني، والمحدد ب 

  .من نفس القانون 40وهو ما نصت علیها المادة 

 أهلیة الشخص المعنوي• 

وحسب نص المادة  1تكتسب الأشخاص المعنویة أهلیتها بموجب اكتسابها الشخصیة المعنویة 

الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسة  :من القانون المدني تتمثل الأشخاص الاعتباریة في كل من 49

                                                 
  .82، ص 2015في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، سعید بوعلي، المنازعات الإداریة  1
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الوقف، النقابات، وكل مجموعة  العمومیة ذات الطابع الاداري، الشركات المدنیة والتجاریة، الجمعیات،

من القانون العضوي  09من أشخاص وأموال یمنحها القانون الشخصیة القانونیة كما اشارت المادة 

المعدل والمتمم بأشخاص معنویا أخرى ویتعلق الأمر بكل من الهیئات العمومیة الوطنیة  01-98رقم 

  .والمنظمات المهنیة الوطنیة

III. الإلغاءشرط میعاد إقامة دعوى 

لإلغاء الإلغاء بفترة زمنیة یحددها المشرع یقبل القضاء خلالها الدعاوى المرفوعة  ىترتبط دعو  

خارج المیعاد المحدد  القرارات الإداریة المخالفة للقانون، وتمت نتائج قانونیة تترتب على اقامة الدعوى

 ،تحدیدا أغلب القوانین همها رد الدعوى من الناحیة الشكلیة دون الدخول في موضوعها وهذاأ

   .وسنعرض شرط المیعاد مفصلا

  مفهوم شرط المیعاد .أ

تصرف محدد خلاله، فاذا  وأیحدده المشرع للقیام بعمل معین  جل الذيعاد هو الأییقصد بالم

و القیام بهذا التصرف، أجراء هذا العمل إ الشأنجراء، امتنع على ذوي جل المحدد لهذا الإانقضى الأ

القرار  بإلغاء نالتي یجب خلالها الطع المحددة الزمنیة المدةلغاء هو الإ دعوىومیعاد 

  .2المعیب الاداري

المعاد في دعوى الإلغاء یشیر إلى الفترة الزمنیة التي یُسمح للشخص وبناء على ما سبق ف 

فإذا قام المدعي برفع الدعوى خلال هذه  ،اصمة القرار الإداري أمام القضاءخلالها برفع دعوى لمخ

أما إذا  ،یطة توافر الشروط الأخرى اللازمةالفترة، فإن المحكمة ستنظر في موضوع الدعوى، شر 

                                                                                                                                                             
1CHRISTINE Rouault Marie, Droit administratif et intitutions administratives, 5 éd, collecton 

paradigne, France, 2018, p 426. 
، مركز الدراسات العربیة للنشر 1نة، طشریف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دراسة تحلیلیة مقار 2

  .259، ص 2016والتوزیع، مصر، 
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قُدمت الدعوى خارج هذه الفترة، سواء قبل بدایتها أو بعدها، فإن المحكمة ستقضي برد الدعوى 

  .1شكلاً 

تتجلى أهمیة اشتراط القوانین رفع دعوى الإلغاء خلال أجل محدد في دور هذا الشرط في 

 ،بالأفرادتعزیز الاستقرار القانوني للأوضاع المترتبة على القرار الإداري، بما في ذلك الحقوق المتعلقة 

كم الإلغاء یترتب كما أن ح ،ي مهدداً بالطعن إلى ما لا نهایةفمن غیر المعقول أن یبقى القرار الإدار 

علیه أثر حاسم وخطیر، حیث یُعتبر القرار محل الطعن وكأنه لم یكن، ویحوز هذا الحكم قوة حجیة 

من الضروري وجود مهلة محددة،  لذا .لجمیع ولیس فقط على أطراف النزاعمطلقة، إذ یسري على ا

  .حیث یكتسب القرار حصانة من الإلغاء القضائي بعد انتهاء تلك المهلة

  الطبیعة القانونیة لمیعاد إقامة دعوى الإلغاء  .ب

، مما یتیح للإدارة 2استقر الفقه والقضاء الإداریان على اعتبار شرط المیعاد من النظام العام

إثارة هذا الشرط أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ویحق للمحكمة أن تثیره من تلقاء 

  .الإدارةنفسها في حال عدم إثارته من قبل 

كما یُعتبر أي اتفاق بین المدعي والإدارة مخالفًا لهذا الشرط باطلاً، ومن الجدیر بالذكر أن  

المحاكم الإداریة الاستئنافیة ومجلس الإلغاء أمام المحاكم الإداریة و المشرع قد وحد میعاد رفع دعوى 

  .لفردي أو نشر القرار التنظیميالدولة، حیث حدد هذا المیعاد بأربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار ا

  الأحوال الطارئة على میعاد إقامة دعوى الإلغاء .ج

، وسنوضح ذلك قطعیمكن تمدید الموعد المحدد لرفع دعوى الإلغاء في حالات الوقف أو ال

  :فیما یلي

  

 

                                                 
  .421عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص  1
  .121عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص  2
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 وقف المیعاد-1

المیعاد، عند وجود حالة من حالات وقف ویعني عدم سریان مدة الطعن بعد أن بدأت؛ ف

بقیة یتوقف سریان مدة الطعن مؤقتًا، ثم یُستأنف بعد زوال أسباب الوقف، حیث یتم استكمال المدة المت

فقد نصت . الدولةویعود ذلك إلى ظروف مثل بُعد المتقاضي عن إقلیم  ،من المدة القانونیة المحددة

إعادة النظر والطعن بالنقض على تمدید أجل تقدیم المعارضة والاستئناف و إ .م.إ.من ق 404المادة 

  .لمدة شهرین، وذلك للأشخاص المقیمین خارج إقلیم الدولة

  قطع المیعاد-2

یعني انقطاع فترة سریان میعاد الطعن من جدید بعد زوال السبب الذي أدى إلى هذا 

وفي هذه الحالة، لا تُحتسب المدة السابقة، إذ یختلف الانقطاع عن الوقف في أنه لا یؤدي . الانقطاع

 إلى بدء احتساب المدة من جدید، بل یتطلب استكمال المدة السابقة من میعاد الطعن بعد زوال سبب

  . الانقطاع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  832وتحدد أسباب قطع المیعاد وفقًا لنص المادة 

حیث تشمل هذه الأسباب رفع الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة، أو وفاة المتقاضي، أو تغیر 

  .أهلیته، أو وجود قوة قاهرة، أو طلب المساعدة القضائیة

الحقوق المرتبطة برفع الدعوى، مما یعني أن القرار الذي یسعى  عند انتهاء المیعاد، تسقط

ویعتبر المیعاد جزءًا من النظام العام، مما یحق للقاضي  ،غائه یصبح نهائیًا ویتعذر تغییرهالشخص لإل

وقد أكدت ، المرحلة التي تكون فیها الدعوى إثارة هذه النقطة من تلقاء نفسه، بغض النظر عن

  .، مما یعزز أهمیة الالتزام بالمواعید المحددة1ى هذا المبدأ في العدید من أحكامهاالمحكمة العلیا عل

  

  

                                                 
 20/04/1944الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ ، قرار "شركة س ضد وزیر المالیة ومن معه"قضیة  33023قرار رقم  1

  .97عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص : غیر منشور؛ أشار إلیه
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IV .شرط التظلم الإداري  

التظلم أمام الإدارة هو طلب یُقدّم من قبل الطاعن إلى الجهة الإداریة، سواء كانت هي مصدر 

دأ الإداري لمخالفته مبیل القرار القرار أو السلطة الرئاسیة، یهدف إلى إلغاء أو سحب أو تعد

  .1المشروعیة

یُعتبر التظلم أمام الإدارة مفیداً لكل من الإدارة والمتظلم والقضاء، فهو یلفت انتباه الإدارة إلى 

أوجه المخالفة في قراراتها للقانون، مما یدفعها إلى مراجعة نفسها والتراجع عن تلك القرارات، وبالتالي 

القضاء، اء قرارها من قبل القضاء، كما یُعفي المتظلم من اللجوء إلى یجنّبها الإحراج الناجم عن إلغ

. الذي قد یكون ملیئاً بالعقبات، في حال استجابت الإدارة لتظلمه وألغت قرارها المخالف للقانون

بالإضافة إلى ذلك یساعد التظلم في تخفیف العبء عن القضاء من خلال تقلیل عدد الدعاوى 

  .2المرفوعة أمامه

: لى نوعینینقسم التظلم الإداري من حیث اشتراط المشرع له كإجراء تمهیدي لدعوى الإلغاء إ

حیث یُعتبر التظلم الجوازي خیارًا یُتاح للأفراد، في حین یُلزم التظلم  ،تظلم جوازي وآخر وجوبي

 .الوجوبي بتقدیمه قبل الشروع في رفع الدعوى الإداریة

  ختیاريالتظلم الا-أ

 ،ختیار في تقدیمهتیاري هو التظلم الذي یمنح فیه المشرع لصاحب الشأن حریة الاالتظلم الاخ

یقیّم صاحب الشأن مدى جدوى وفائدة التظلم، فیقوم بتقدیمه إذا رأى أن هناك احتمالاً  في هذه الحالة

أما إذا تبین له أن الإدارة متمسكة بموقفها وأن التظلم لن یحقق أي  ،لقبوله واستجابة الإدارة لمضمونه

                                                 
، مذكرة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(زینب فاضل عباس الشدید، تحصین القرار الإداري  1

  .103، ص2022-2021الإسكندریة، مصر، 
  .159فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  2
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یتمتع صاحب الشأن بقدر من الحریة في  بذلك ،وء إلى هذا المسار الإداريفائدة، فقد یختار عدم اللج

 .1تقریر ما إذا كان تقدیم التظلم الإداري مجدیًا أم لا

من قانون الإجراءات  830ظلم بموجب المادة أقرّ المشرع الجزائري صراحةً جواز تقدیم التوقد 

، حیث أجاز للشخص المعني بقرار إداري أن یتقدم بتظلمه أمام جهتین 09-08المدنیة والإداریة رقم 

وقد جاء هذا التعدیل بعدما كان یشترط في السابق . قضائیتین، هما مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

على، أي التظلم الرئاسي، أو أمام الجهة الإداریة التي أصدرت تقدیم التظلم أمام الجهة الإداریة الأ

وقد كان هذا الإجراء یُضیّع على المتظلمین . القرار، وذلك كاستثناء في حال عدم وجود سلطة رئاسیة

  .مواعید الطعن ویفقدهم حقوقهم، نتیجة لعدم وضوح الجهة الرئاسیة التي تعلو الجهة مصدرة القرار

، فقد تم تسهیل الأمر، إذ أصبح الاختصاص بالنظر في 09-08ون رقم أما في ظل القان

التظلم یعود إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار، وهي جهة معروفة للمُتظلّم، ما یضمن وضوح 

هذا التوجه، حیث  830وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة . الإجراءات وسهولة الوصول إلى العدالة

  .یم التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرارنصت على جواز تقد

على  2من قانون البلدیة 61ادة تعزیزًا لحق اختیار رفع التظلم أو الطعن القضائي، تنص الم

 اتظلمأن یرفه إما ، قانونا المنصوص علیها شروط والإشكاللرئیس المجلس الشعبي وفقًا لل مكنی:" أنه

أو رفض  ذي یثبت بطلانصة ضد قرار الوالي الأو رفع دعوى قضائیة أمام الجهات المخت ا،إداری

هذا یعني أن رئیس المجلس الشعبي البلدي لدیه الخیار إما بتقدیم تظلم ، "المداولةالمصادقة على 

   .ولائي ضد قرار الوالي، أو التوجه مباشرةً إلى القضاء لرفع دعواه

 التظلم الوجوبي-ب

تظلم الوجوبي شرطًا أساسیًا لإقامة دعوى الإلغاء، ویترتب على عدم القیام به بطلان یُعد ال

ومع ذلك، لا یُعتبر هذا الإجراء غایة في حد ذاته، بل هو خطوة تمهیدیة تهدف إلى فتح . الدعوى

                                                 
أحمد بركات، واقعة السكوت وتأثیرها على وجود القرار الإداري، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .213، ص 2015- 2014تلمسان، الجزائر،  السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
 .، المتعلق بالبلدیة، السابق الإشارة إلیه2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون البلدیة  2
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من ولتحقیق الغرض من التظلم، یجب أن یُقدم بشكل یمكّن الإدارة . باب المنازعة في مرحلتها الأولى

  .استیعاب عناصر النزاع بما یساعدها على اتخاذ القرار المناسب

ومن شأن اللجوء إلى التظلم الوجوبي تقلیل فرص الصدام بین الفرد والإدارة، وإظهار الإدارة 

في حالة قبولها للتظلم بمظهر من یحترم القانون ویعمل بأحكامه، ولو ترتب على ذلك سحبها القرار 

ذلك إعلاء لشأن الإدارة لدى الأفراد، واستشعارهم لحسن النیة في تعاملهم معها، الذي أصدرته، وفي 

الأمر الذي یؤدي إلى مزید من التعاون بین الإدارة والأفراد، مما یحقق المصلحة العامة، كما أن قبول 

حملها بأعباء الإدارة للتظلم إذا فقد قرارها مشروعیته تجنبا لإلغاء هذا القرار قضائیا، الأمر الذي قد ی

مالیة فیما قد تلتزم بأدائه من تعویض من أضر به القرار، علاوة على ما قد یصیبها من ضرر أدبي 

  .مصدره الحرج الناجم عن وصف قراره بالخروج على المشروعیة

تُمنح المحكمة سلطة تقدیر مدى تأثیر أي خطأ أو نقص في بیانات التظلم على قابلیة  

وبما أن التظلم إجراء إلزامي، یتعین على الجهة الإداریة . النزاع، وذلك بحسب كل حالة على حدة

  .النظر فیه وفحصه قبل اللجوء إلى الجهات القضائیة

على ضرورة تقدیم الشكوى المتعلقة 20171من قانون المالیة لسنة  45تنص المادة 

بالاعتراض على قرار استرداد قروض الرسم على القیمة المضافة في موعد أقصاه نهایة الشهر الرابع 

وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا المبدأ من خلال عدة . الذي یلي تاریخ تبلیغ القرار المتنازع علیه

، والذي شدد على أن أي نزاع 02/20032/ 25خ در عن مجلس الدولة بتاریقرارات، منها قرار صا

  .ضریبي یستلزم تقدیم تظلم إداري مسبق كشرط أساسي

من قانون الضریبة المباشرة هذا الإجراء من النظام العام، مما یوجب على  337وتعتبر المادة 

إلى عدم  القاضي إثارته من تلقاء نفسه في حالة عدم تقدیم التظلم المسبق، إذ یؤدي عدم القیام به

                                                 
، 2017والمتعلق بقانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28الموافق لـ  1438ربیع الأول  28المؤرخ في  14-16القانون رقم 1

  .2016دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ 77ج، ع .ج.ر.ج
، مجلة 25/02/2002ضد المدیریة العامة للضرائب لولایة بجایة، بتاریخ ) ب.ع.ش(الصادر في قضیة  6325القرار رقم  2

  .124، 2003، 03مجلس الدولة، الجزائر، ع 
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وقد أقر القضاء بأهمیة شرط تقدیم التظلم في المنازعات . قبول الدعوى المرفوعة مباشرة أمام القضاء

  .الضریبیة، معتبرًا إیاه إجراءً من النظام العام یجب مراعاته تلقائیًا في أي مرحلة من مراحل الدعوى

یُعتبر التظلم المسبق  ،11/04/12013بالإضافة إلى القرار الصادر عن مجلس الدولة في  

وبالتالي، فإن رفع الدعوى مباشرةً دون . بشأن المنازعات الضریبیة إجراءً جوهریًا من النظام العام

وقد أكد القرار على أهمیة تقدیم التظلم كشرط أساسي في . استیفاء هذا الإجراء یؤدي إلى عدم قبولها

  .ه ضمن النظام القانوني المعمول بهالنزاعات الضریبیة، باعتباره إجراءً لا یمكن تجاوز 

المتعلق  08- 08فیما یخص منازعات الضمان الاجتماعي، تنص المادة الرابعة من قانون أما 

. بالمنازعات في هذا المجال على أن القضایا المرتبطة بالمنازعات العامة یجب أن ترفع إجباریاً 

نازعات الضمان الاجتماعي قبل اللجوء وتشیر المادة بوضوح إلى وجوب إجراء الطعن الإداري في م

  .إلى الطعن القضائي، حیث أن عدم الالتزام بذلك یؤدي إلى عدم قبول الدعوى

  الشروط الموضوعیة: ثانیا

الشروط الموضوعیة لدعوى الإلغاء، أي الأسباب والحالات التي تبرر الحكم بالإلغاء، هي 

نى مخالفته للقانون بمفهومه له غیر مشروع، بمعمجموعة العیوب التي قد تشوب القرار الإداري وتجع

  .العام

فبعد استیفاء الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء، یُصبح من اختصاص القاضي المختص  

أن یفحص ویدقق في مدى مشروعیة القرار الإداري، ویتحقق ذلك من خلال بحث عیوب القرار، 

الفة القانون، عیب الشكل والإجراءات، عیب السبب، عیب الاختصاص، عیب المحل أو مخ: مثل

 .وعیب الغایة أو الانحراف في استعمال السلطة

عیوب خارجیة، ترتبط بالصحة الخارجیة للقرار الإداري، : تنقسم هذه العیوب إلى نوعین

  . وعیوب داخلیة، تتعلق بمحتوى القرار نفسه، أو ما یُعرف بالصحة الداخلیة للقرار الإداري

                                                 
 :، متاح على الرابط11/04/2013المؤرخ في  076647قرار رقم  1

apdf-ww.conseildetat.dz/ar/arretn076647https://w ، 15:00، على الساعة 30/11/2024تاریخ الإطلاع.  
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  .والقواعد وضعها الفقه بالاستناد إلى اجتهادات القضاءهذه الشروط 

I.الخارجیة للقرار الإداري یوبالع 

عیب الشكل والاجراءات وهي عیوب تمس قرار الاداري ة عدم الاختصاص وحال ةوتضم حال

  .في شكله

  عیب عدم الاختصاص .أ

یُعد عیب عدم الاختصاص أقدم العیوب وأولها في مجال القانون الإداري، ویعني أن القرار 

من المعروف أن القانون یُحدد قواعد ف ،عن جهة لا تملك الصلاحیة لإصدارهالإداري صدر 

الاختصاص ویُوزع الصلاحیات بین الجهات الإداریة المختصة، فإذا قامت الإدارة بممارسة 

  .1منح لها، أصبح تصرفها مخالفًا لمبدأ المشروعیةصلاحیات لم تُ 

ویترتب على هذا العیب نتائج هامة؛ فهو مرتبط بالنظام العام، لذلك لا یمكن التنازل عن 

قواعد الاختصاص بأي اتفاق مخالف، كما یحق للقاضي إثارة هذا العیب من تلقاء نفسه، حتى لو لم 

مخالفة قواعد الاختصاص لا تبُرر بحالات الاستعجال، بالإضافة إلى ذلك فإن . یطرحه المدعي

یُمكن الدفع . باستثناء حالات الضرورة القصوى، ولا یمكن للإدارة الاحتجاج بالمصلحة العامة لتجاوزها

بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا یجوز للقاضي التوسع في تفسیر النصوص 

  .2المتعلقة بالاختصاص

  لاختصاصمصادر ا1-

یتحدد مصدر ركن الاختصاص وفقًا للمراكز القانونیة، فقد یستند إلى الدستور أو القانون أو 

ومع ذلك، قد تنشأ أحیانًا حالات . اللوائح التنظیمیة، وتُعد هذه المصادر مصادر مباشرة للاختصاص

اریة، مما خاصة أو ظروف قانونیة أو واقعیة تمنع صاحب الاختصاص من إصدار القرارات الإد

                                                 
  .185فیصل مهدي غازي، عدنان عاجل عبید، المرجع السابق، ص  1
  .308فهد عبد الكریم أبو العثم، المرجع السابق، ص  2
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یستدعي اللجوء إلى مصادر غیر مباشرة للاختصاص، حیث یتم تفویض موظف آخر لإصدار تلك 

 .القرارات كاستثناء

  لركن الاختصاص المباشرةالمصادر -

تتنوع مصادر ركن الاختصاص تبعاً للمراكز القانونیة وموقع مصدر القرار داخل السلطة 

مصادر ركن الاختصاص من الدستور أو القانون أو من أي وفي جمیع الحالات، تستمد . الإداریة

  .تنظیم آخر

  الدستور  *

یُعد الدستور مصدراً لركن الاختصاص في العدید من الحالات، خاصة عندما یقوم بتنظیم 

والوزیر الأول أو رئیس  1وتحدید صلاحیات السلطة التنفیذیة، ولا سیما اختصاصات رئیس الجمهوریة

  .2الحكومة

  القانون*

یتمتع بعض الموظفین باختصاص إصدار القرارات الإداریة التي تستمد أساسها من القانون، 

بینما یعتمد  ،فعلى سبیل المثال، یستمد رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیاته من قانون البلدیة

صلاحیاته إلى أما رئیس مجلس الدولة، فیستند في . 3الوالي في اختصاصاته على قانون الولایة

  .4القانون الذي ینظم مجلس الدولة

  

  

 

                                                 
 91الفردیة والتنظیمیة، وذلك وفقاً لما تنص علیه المواد منح الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة صلاحیة إصدار القرارات  1

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  141و 92و
  .112منح الدستور صلاحیات للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، وذلك وفقاً للمادة  2
  .29/02/2012الصادرة بتاریخ  12ج، ع .ج.ر.المتعلق بالولایة، ج 07- 12القانون رقم  3
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم بموجب القانونین العضوییین  01-98ون العضوي القان  4

  .11-22وآخرهم القانون العضوي  02-18و 11-13
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  التنظیم *

تُعتبر التنظیمات، مثل المراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیة، مصدراً مهماً یمنح العدید من 

الموظفین والهیئات المركزیة واللامركزیة في الدولة صلاحیة إصدار القرارات الإداریة، على سبیل 

  .الجامعات اختصاصاتهم من هذه التنظیمات المثال، یستمد رؤساء

  المباشرةالمصادر غیر -

قد یواجه صاحب الاختصاص الأصلي في إصدار القرار الإداري بعض العوائق التي تمنعه 

من ممارسة صلاحیاته، ولتفادي أي ثغرات قد تنشأ عن هذه العوائق، أقرت النصوص التشریعیة 

الأصلي، اریة من قبل شخص آخر غیر صاحب الاختصاص استثناءات تسمح بإصدار القرارات الإد

  .التفویض، والحلول، والإنابة: وذلك وفقاً لثلاث حالات هي

  التفویض*

أن یعهد صاحب الاختصاص بممارسة بعض اختصاصاته الى موظف اخر عادة :"یقصد به

  .1"ما یكون مرؤوسا

قیام الرئیس الاداري بنقل عبارة عن عملیة قانونیة یكون الهدف منها :" یضا بأنهأیعرف  

بعض اختصاصاته الوظیفیة، التي یستمدها من القانون إلى واحد أو أكثر من مرؤوسیه، وذلك دون 

  .2"أن یتخلى عن هذه الاختصاصات من حیث المسؤولیة

 :ویشترط لصحه التفویض ما یلي 

  .وجود نص تشریعي یجیز التفویض ویحدد مجاله -

  .مجال التفویض صدور قرار بالتفویض محددا- 

  .أن یكون التفویض متعلق بجزء من الصلاحیات فقط- 

                                                 
یة، محمد فرید حسین هادي، القرار الإداري مفاهیمه ومراحل اتخاذه والمشكلات التي تثیرها منازعاته، منشورات الحلبي الحقوق 1

  .398، ص 2018لبنان، 
نصر الدین بلقاسم، قرینة مشروعیة القرارات الإداریة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  2

  .71، ص 2021-2020جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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  ".لا تفویض في تفویض"لا یجوز للمفوض له أن یعید تفویض الاختصاص تحت قاعدة - 

  الإنابة*

تكلیف إداري تعهد بمقتضى السلطة العلیا إلى أحد الموظفین لممارسة كل الاختصاصات " هي

  ".لحین عودته من تغییبه أو تعیین خلف له المسندة لصاحب الاختصاص الأصیل،

نوني من التعریف الوارد أعلاه، نستنتج أن الإنابة تشبه التفویض في أنها تستلزم وجود نص قا

تشیر بوضوح إلى  52وبالعودة إلى قانون البلدیة، نجد أن المادة  ،أو دستوري أو تنظیمي ینظمها

حصل له مانع  یس المجلس الشعبي البلدي أوتغیب رئ إذا:"حالة الإنابة، حیث تنص على أنه

 ".یستخلف مندوب عینه لممارسة مهامه

  الحلول*

یحدث الحلول عندما یتولى موظف معین جمیع المهام والاختصاصات التي یمارسها الموظف 

الأصلي، نتیجة لعدم قدرة الأخیر على أداء مهامه لأسباب قانونیة أو عملیة، مثل التغیب، العجز، 

  .الإجازة، أو السفر لأداء مهمة رسمیة، وذلك لفترة زمنیة محددةالمرض، 

یشترط لحدوث الحلول أن یكون من المستحیل على الموظف الأصلي القیام باختصاصاته،  

وفي حال عدم وجود نص قانوني صریح یسمح بذلك، فلا . وأن یتوفر سند قانوني یجیز هذا الحلول

  .یمكن تطبیق الحلول

  :الحلول، یترتب على ذلك عدة نتائج، أهمهاعند تطبیق آلیة 

یتمتع الشخص الذي یحل محل صاحب الاختصاص الأصلي بكامل صلاحیاته، بما في  -

 .ذلك تلك التي تم تفویضها من سلطة أعلى

لا یُعتبر صاحب الاختصاص الأصلي بمثابة سلطة رئاسیة على من یحل محله خلال فترة  -

 .الغیاب
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وم بممارسة الاختصاصات أثناء فترة الحلول المسؤولیة الكاملة عن یتحمل الشخص الذي یق -

  .أي تصرفاته أو قراراته

 10-11من القانون  110و 101ومن الأمثلة على القواعد القانونیة المنظمة للحلول، المواد 

 .المتعلق بالبلدیة، والتي تحدد سلطة الوالي في تطبیق هذه الآلیة

 صور عیب عدم الاختصاص2-

أحیانًا یكون العیب شدیدًا ویُعرف بــ : بین نوعین من عیوب عدم الاختصاص1الفقه یمیز

ومع ذلك، لا یوجد حتى الآن معیار دقیق . ، وأحیانًا أخرى یكون العیب أقل جسامة"اغتصاب السلطة"

وواضح للتمییز بین الحالتین، نظرًا للتداخل الكبیر بینهما وغیاب حدود فاصلة وواضحة تحدد كل 

  .هما بشكل قاطعمن

  )اغتصاب السلطة(عیب عدم الاختصاص الجسیم -

الاختصاص الجسیم، المعروف أیضاً  عَدّ عیب عدمیُ  ،أو ما یعرف بإغتصاب السلطة

في هذه . وفاقداً لصفته كقرار إداري لتي تجعل القرار الإداري معدوماً باغتصاب السلطة، من العیوب ا

مادیة لا یترتب علیها أي أثر قانوني، ولا یمكن تصحیحها بمرور الحالة، یصبح القرار مجرد واقعة 

  .2الزمن أو بانقضاء مهل الطعن بالإلغاء

في حال تحقق إحدى الحالات  3القرار الإداري معیباً بعیب عدم الاختصاص الجسیم عتبری

  :التالیة

 .صدور القرار الإداري عن شخص لا یحمل صفة الموظف العام -

                                                 
  :نذكر عبى سبیل المثال 1

  .341، ص 2012الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ماجد راغب الحلو، القرارات -

  .346، ص 2005ن، ،ب،ن، د.د.، د1علي خلیفة جبراني، القضاء الإداري اللیبي الرقابة على أعمال الإدارة، ط-
  .146عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  2
  .327فهد عبد الكریم أبو العثم، المرجع السابق، ص  3
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لصلاحیات السلطة التشریعیة، والتدخل في ) الإدارة العامة(تجاوز السلطة التنفیذیة  -

 .اختصاصاتها

 .على اختصاصات السلطة القضائیة) الإدارة العامة(تعدي السلطة التنفیذیة  -

تدخل سلطة إداریة في صلاحیات سلطة إداریة أخرى لا تربطها بها صلة، كأن یقوم وزیر  -

  .قرار بتعیین موظف في وزارة الخارجیة أو الدفاع المالیة بإصدار

هذه الحالات تشكل تجاوزاً خطیراً للصلاحیات القانونیة، مما یجعل القرار الإداري معیباً 

 .ویستوجب بطلانه

  عیب عدم الاختصاص البسیط*

یقع عیب عدم الاختصاص البسیط ضمن نطاق الوظیفة الإداریة، ویترتب على هذا العیب 

ومع ذلك، یمكن تصحیح هذا البطلان بمرور المدة القانونیة للطعن القضائي، . بطلان القرار الإداري

  . مما یمنح القرار حصانة تحول دون سحبه أو إلغائه

عدم الاختصاص الموضوعي، : رئیسیة یتجلى عیب عدم الاختصاص البسیط في ثلاث صور

الذي یتعلق بنطاق صلاحیات الجهة المختصة؛ عدم الاختصاص المكاني، الذي یرتبط بالمكان الذي 

یُتخذ فیه القرار؛ وأخیرًا، عدم الاختصاص الزمني، الذي یتعلق بالفترة الزمنیة التي یصدر خلالها 

 .القرار

  عدم الاختصاص الموضوعي*

ختصاص الجسیم عندما تصدر الإدارة قرارًا یتجاوز حدود اختصاصها یحدث عیب عدم الا

یتجلى ذلك في عدة صور، منها أن تتخذ جهة إداریة . ویدخل ضمن اختصاص جهة إداریة أخرى

قرارًا یندرج ضمن صلاحیات جهة موازیة، مثل إصدار وزیر قرارًا یقع ضمن اختصاص وزیر آخر، 

ل ضمن صلاحیات سلطة أعلى، كأن یصدر وزیر قرارًا من أو أن تصدر سلطة أدنى قرارًا یدخ

  . اختصاص مجلس الوزراء
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كما یظهر هذا العیب عندما تتخذ سلطة علیا قرارًا من اختصاص سلطة أدنى تمارس علیها 

دور الرقابة والإشراف، كأن یقوم رئیس إداري بإصدار قرار یعود اختصاصه في الأصل إلى أحد 

یتجسد في إصدار هیئة لامركزیة قرارًا یتبع لصلاحیة جهة مركزیة، أو  كذلك، یمكن أن. مرؤوسیه

 .العكس بأن تصدر سلطة مركزیة قرارًا یندرج ضمن اختصاص هیئة لامركزیة، وهكذا

  عیب عدم الاختصاص الزمني * 

یقصد بعدم الاختصاص الزماني ممارسة رجل الإدارة لصلاحیاته دون الالتزام بالقیود الزمنیة 

  .1المحددة، حیث یقوم باتخاذ إجراءات أو تصرفات إداریة إما قبل أو بعد المدة المحددة قانونًا لذلك

تختلف الفترات الزمنیة المحددة لممارسة الأعمال الإداریة، فالموظف الإداري، كالموثق مثلاً، 

بناءً . مدة خدمته لیس مستمراً في وظیفته إلى الأبد، إذ تنتهي صلاحیاته بممارسة مهامه مع انتهاء

على ذلك، إذا قام الموظف بمباشرة اختصاصاته سواء قبل تعیینه رسمیاً أو بعد انتهاء علاقته 

الوظیفیة، كبلوغه سن التقاعد أو تقدیم استقالته، فإنه یُعد متجاوزاً نطاق اختصاصه الزمني، مما 

  .یجعل تصرفه معیباً بعیب عدم الاختصاص الزمني

  ص المكانيعیب عدم الاختصا *

یعني عیب عدم الاختصاص المكاني أن یصدر أحد المسؤولین الإداریین قرارًا یمتد تأثیره إلى 

خارج الحدود الإقلیمیة المحددة لممارسة صلاحیاته، فعادةً ما یحدد المشرّع نطاقًا مكانیًا معینًا لا 

وبالتالي إذا تخطت الإدارة هذا النطاق . 2یجوز لرجل الإدارة تجاوزه أثناء ممارسة اختصاصاته

الإقلیمي المحدد لها قانونًا عند اتخاذ القرارات أو القیام بمهامها، تُعتبر قراراتها مشوبة بعیب عدم 

  . الاختصاص المكاني

  

 

                                                 
  .343سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، المرجع السابق، ص  1
  .342سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، المرجع السابق، ص  2
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  عیب الشكل والإجراءات .ب

حیث  ،القرارتي یفرضها القانون لإصدار الإجراءات الو لق عدم مراعاة الإدارة للشكلیات یتع

یضع القانون بعض القیود الشكلیة والإجرائیة على السلطة التقدیریة والامتیازات الممنوحة للإدارة في 

إذا أصدرت الإدارة قرارها دون الالتزام بهذه الشكلیات، فإن القرار یُعتبر معیبًا من . اتخاذ قراراتها

ا یستدعي الإلغاء دون الحاجة إلى نص حقیقً  لى اعتباره باطلاً بطلانًاالناحیة الشكلیة، مما یؤدي إ

 .صریح یقرّر هذا البطلان

وإجراءات مقیدة على الإدارة في تجنبها الأخطاء  تتمثل الحكمة من فرض القانون لشكلیات

یهدف ذلك إلى تفادي  ، كماوي والتفكر في مختلف وجهات النظروالتسرع، ومنحها فرصة معقولة للتر 

تضمن هذه  وبذلك ،د من عواقب هذه القراراتاتخاذ قرارات متهورة أو غیر مدروسة، مما یحمي الأفرا

الإجراءات توازنًا بین السلطات الممنوحة للإدارة وما قد یترتب على ذلك من بطلان للقرارات في حال 

  .عدم الالتزام بالشروط القانونیة

 –القرارات الإداریة شكل خاص لصدورها ما لم یقرر ذلك النظام  والأصل أنه لا یلزم في

، فالجهة الإداریة غیر ملزمة ومقیدة بشكل معین للإفصاح عن إرادتها الملزمة ما لم تُلزم –القانون 

بذلك، وعندئذ لا یكون القرار الإداري مشروعاً إلا إذا صدر ممن یملك إصداره، وبإتباع الشكل المحدد 

ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معین، كأن –القانون  –جراءات المقررة، فقد یتطلب واتخاذ الإ

  . 1یكون مكتوباً أو أن یكون مسبباً أو یستلزم أخذ رأي جهة معینة قبل إصدار القرار

سنوضح تأثیر تخلف الشكل والإجراءات على القرارات الإداریة حسب كل نوع من أنواعها، 

  .لغاءجراءات التي قد تؤدي إلى الإاض بعض صور الشكل والإبالإضافة إلى استعر 

  

  

 

                                                 
  . 219الغني بسیوني عبداالله، ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص عبد1
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  القرار الاداري ةثر تخلف الشكل والاجراءات على مشروعیأ -1 

یعرف الفقیه دیلوبادیر عیب الشكل والإجراءات بأنه إهمال أو عدم صحة الإجراءات الشكلیة 

الفقه والقضاء بین نوعین من هذه وفي هذا السیاق، یمیز . التي یجب اتباعها في العمل الإداري

 .الإجراءات الشكلیة الجوهریة والإجراءات الشكلیة الثانویة: الإجراءات

  ةشكال والاجراءات الجوهریالأ -

تُعد هذه الشكلیات هي الأساس الذي یُبنى علیه عیب الشكل، إذ یترتب على تجاهلها أن 

وبما أن القرارات الإداریة تتعدد وتختلف شروطها من قرار  ،شكل والإجراءاتیُصاب القرار بعیب في ال

لآخر، یمكن التعرف على هذه الشكلیات من خلال تلك المقررة لصالح الأفراد والمخاطبین بالقرار 

  .الإداري

لصالح العام تُعد لوضعها  الشكلیات التي تموكذلك  .جوهریًاإن كل شكل أقره القانون یُعتبر 

عندما یتم التخلف عن إحدى هذه الشكلیات وتؤثر في مضمون القرار الإداري، ا، وأخیر  .أیضًا جوهریة

 .فإنها تُعتبر جوهریة أیضًا

  في القرار الاداري الثانویةشكال والاجراءات الأ-  

تُعتبر هذه الأشكال غیر مؤثرة على مضمون القرار الإداري، حیث إن القانون لا یشترط 

 .إدراجها أو مخالفتها أي جزاءاتوجودها، ولا یترتب على عدم 

القضاء الإداري في مصر على أن الشكلیة تُعتبر ثانویة إذا كانت لصالح الإدارة  استقر

فإذا قامت الإدارة بمخالفتها أو إهمالها، فإن الأفراد لا یستطیعون التمسك بإبطالها، لأن هذه . وحدها

 .الأصلیةلهم، ولا تتعلق بمصالحهم الشكلیة لم تقُرّر كضمان 

  صور الشكل والاجراءات في القرار الاداري-2

یمكن تحدید جمیع صور الشكل والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري، وذلك بسبب تنوع  لا

لذلك، سنركز على تقدیم نماذج تمثل هذه . القرارات الإداریة نفسها واختلاف شكلیاتها وإجراءاتها

 :، وذلك على النحو الآتيبشكل كامل اءات دون محاولة حصرهاالأشكال والإجر 
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  سبیبوالت ةالكتاب- 

قد یُلزم المشرع الإدارة بأن یكون القرار مكتوبًا، ولا یُعترف بأي شكل آخر، مما یعني أن أي 

 "الإدارة تكتب ولا تتكلم"، طبقا لقاعدة یتعارض مع الشكل المقرر قانونًا قرار شفوي یُعتبر باطلاً لأنه

كما قد یشترط المشرع أن یكون القرار مُسببًا، أي أنه یتوجب على الإدارة ذكر الأسباب التي أدت إلى 

  .المخاطبین على تلك الدوافع بشكل واضح لاطلاعإصدار القرار، وذلك 

اعتبر القضاء الجزائري أن عدم تسبیب القرارات الإداریة في الحالات المنصوص علیها قانونًا 

ومن الأمثلة على ذلك عدم الإشارة إلى قرار  ن،یُفضي إلى إلغاء القرار الإداری كلیًایُعد عیبًا ش

 .1التصریح بوجود منفعة عامة في قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة

  .أي ذكر النصوص المرجعیة المعتمد علیها لإصدار قرارها: تحییث القرار- 

  التوقیع والمصادقة-

  .2القانون على ذلكإشهار القرار إذا نص -

  عض اجراءات اصدار القرار الاداريب*

. یتعین عرض مشروع القرار، مثل قرار النقل، على لجنة معینة تتكون من أعضاء متساوین

، 29-90من قانون التعمیر رقم  65ویُعتبر الإجراء الاستشاري الإلزامي، وفقًا لما تنص علیه المادة 

ه شرطًا للحصول على موافقة الوالي عند إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي لرخصة البناء بصفت

  . ویجب أیضًا تمكین المعني من ممارسة حق الدفاع. ممثلاً للبلدیة

ومن أمثلة الإجراءات الثانویة التي تتُخذ قبل إصدار القرار الإداري، الاستشارة الاختیاریة 

  .الهیئات قبل إصدار شهادة التعمیرلبعض 

  

 

                                                 
  .176محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  1
أبطلت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قرارا بلدیا یتضمن تنازلا لأحد الأشخاص عن قطعة أرض وبررت المحكمة حكمها  2

  .16بكون القرار لم یستوفي شكلیة الإشهار، أنظر عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 
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II.العیوب الداخلیة للقرار الإداري  

ة عندما تثُار أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بمحل تنشأ حالة عدم المشروعیة الداخلی

القرار الإداري المطعون فیه، أو ترتبط بركن السبب أو الهدف في القرار، وتُعد هذه العیوب مؤثرة على 

  .جوهر القرار وتمس موضوعه بشكل مباشر

  )المحل( مخالفة القانونعیب  .أ

ویُعتبر . على عنصر المحل في القرار الإداريعیب مخالفة القانون هو ذلك العیب الذي یؤثر 

على  ،في سیاق موضوع القرار عنصر المحل هو الأثر المباشر الذي یُنتج عن القرار بمجرد صدوره

في قرار التعیین، یتمثل المحل في إنشاء مركز قانوني جدید، وهو شغل الوظیفة، وما  سبیل المثال

  .یترتب علیه من حقوق والتزامات، كما هو محدد أساسًا في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

 شروط محل القرار الإداري1-

المحل شرطین  لكي یكون القرار الإداري سلیمًا من حیث المحل، یجب أن یتوافر في هذا 

 .مشروعًا من الناحیة الواقعیة ممكنًا، وثانیًا، أن یكون أولاً، أن یكون: أساسیین

  ممكنًا ن یكون المحلأ -

فإذا  ،الواقعیةالمقصود بهذا الشرط هو أن یكون محل القرار ممكنًا من الناحیتین القانونیة و 

یتحقق الانعدام  ،فإنه یصبح قرارًا منعدمًاقانون، استحال تحقیق محل القرار سواء من حیث الواقع أو ال

إذا صدر قرار إداري  على سبیل المثال، في حالة صدور قرار یصعب تنفیذه من الناحیة الواقعیة

ار وهو هدم المنزل بإزالة منزل آیل للسقوط ثم اتضح أن المنزل قد سقط بالفعل، فإن تحقیق محل القر 

دام إذا صدر قرار بترقیة موظف ثم اتضح أنه قد بلغ سن كما یمكن أن یحدث الانع ،یصبح مستحیلاً 

الإحالة إلى التقاعد قبل صدور قرار الترقیة، أو إذا تم إصدار قرار بترقیة موظف بعد أن اعتزل 

  .1الخدمة

                                                 
، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة )دراسة مقارنة( براهیم مباركي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون الجزائري 1

  .373، ص 2017-2016معمري تیزي وزو، الجزائر،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
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  أن یكون المحل مشروعا -

أنه لكي یكون محل القرار الإداري جائزًا، یجب أن یكون مستندًا إلى أحكام القانون، مما یعني 

وعلى  ،سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة یجب أن یكون مشروعًا وغیر مخالف لأي قاعدة قانونیة،

لیس من أركانه عكس شرط الإمكانیة، یُعتبر شرط المشروعیة من شروط صحة القرار الإداري و 

ب علیه ه، بل یترت، فإن عدم مشروعیة المحل لا یؤدي إلى انعدام القرار الإداري بحد ذاتالأساسیة

  .إمكانیة إبطاله

  صور عیب مخالفة القانون2-

  :صور عیب مخالفة القانون كالآتي تتمثل

  القانونیة للقاعدة المباشرة المخالفة -

تحدث المخالفة المباشرة للنصوص القانونیة واللوائح عندما تتجاهل الإدارة القواعد القانونیة كلیًا 

فیذ عمل یتطلبه بموجب هذه القواعد أو الامتناع عن تنأو جزئیًا، من خلال القیام بعمل محظور 

یمكن أن تكون المخالفة إیجابیة، كما في حالة خروج الإدارة عمدًا عن حكم القاعدة ، بحیث القانون

القانونیة العلیا مقارنةً بالقرار الإداري، أو أن تكون سلبیة، كما في حالة امتناع الإدارة عن تطبیق 

  .1و رفض تنفیذ الالتزامات التي تفرضها علیهاالقاعدة القانونیة أ

تعتبر هذه الحالة من أبسط الحالات، حیث یتعین على طالب الإلغاء إثبات وجود القاعدة  

قد یحدث ذلك من خلال عدم تنفیذ  ،جاهلتها الإدارة كلیًا أو جزئیًاالقانونیة التي یستند إلیها، والتي ت

إذا رفضت الإدارة  على سبیل المثال، ع عن القیام بعمل مطلوببالامتناعمل تحظره تلك القاعدة، أو 

تعیین الشخص الذي حصل على أعلى الدرجات في مسابقة، رغم أن قانون التوظیف یوجب علیها 

حالات غیر منصوص علیها  تعیین الناجحین بالترتیب، أو إذا لجأت الإدارة إلى التنفیذ المباشر في

                                                 
  .398محمد عبد الباسط لطفاوي، المرجع السابق،  1
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ذلك أیضًا في رفض منح ترخیص لشخص استوفى جمیع الشروط، رغم كما یمكن أن یتجلى ، قانونًا

 .1أن القانون یسمح بإصدار الترخیص في هذه الحالة

   القانونیة القاعدةفي تفسیر  الخطأ-

. یقصد بالخطأ في التفسیر إعطاء القاعدة القانونیة معنىً مختلفًا عن ذلك الذي أراده المشرع

القاعدة القانونیة أو تتجاهلها كما یحدث في حالة المخالفة المباشرة، في هذه الحالة، لا تنكر الإدارة 

ویعتبر القضاء هذا التفسیر غیر صحیح، لأنه لا یتماشى مع إرادة . بل تقوم بتفسیرها بشكل خاطئ

 .المشرع

یمكن أن یكون سبب التفسیر الخاطئ للنصوص القانونیة ناتجًا عن غموضها أو تعارضها،         

وهو ما  ذلك أمرًا ملحوظًا خاصة إذا كان النص یحتمل التأویل أو الاختلاف في تفسیره، مما یجعل

قد یكون التفسیر الخاطئ مقصودًا، خاصة عندما  وفي بعض الحالات ،یحدث في كثیر من الأحیان

م تجاهل یتم الالتزام بحرفیة القواعد بینما یت هنا ،ى أحكام القواعد القانونیةتسعى الإدارة للالتفاف عل

  .2روحها، مما ینطبق علیه مفهوم عیب الانحراف بالسلطة

   القانونیة القاعدةفي تطبیق  الخطأ-

یحدث الخطأ في تطبیق القانون عندما تقوم الإدارة بتطبیق أحكام على حالات لم ینص علیها 

كما یمكن أن یحدث  ،التي حددها القانون القانون، أو عندما لا تأخذ في اعتبارها الشروط الضروریة

  .3الخطأ أیضًا إذا أضافت الإدارة شروطًا لم ینص علیها القانون، أو إذا استندت إلى قانون تم إلغاؤه

فعندما یحدد  ،ونیة كثیرًا ما یختلط بعیب السببتجدر الإشارة إلى أن عیب المخالفة القان

      . القانون سببًا معینًا یُسمح للإدارة بالتدخل فقط عند تحققه، فإن سلطتها تكون مقیدة في هذه الحالة

                                                 
  .719سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .225سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ص  2
  .171عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  3
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وإذا صدر القرار دون توفر الأسباب اللازمة، أي في غیاب الواقعة القانونیة أو المادیة التي   

إذا أخطأت الإدارة  علاوة على ذلك، لقانونومخالفًا لتبرر اتخاذه، فإن القرار یصبح معیبًا في محله 

  .في تكییف الواقعة القانونیة أو المادیة، فإن ذلك سیؤدي إلى خطأ في تطبیق القانون وتفسیره

  عیب السبب .ب

ي لا بد دار وكل عمل إ ،یُعبر عن إرادة الإدارة الملزمة یُعتبر القرار الإداري عملاً قانونیًا، لأنه

وهذه الفكرة لا تتشكل من تلقاء نفسها في ذهن  ،اختیار مستند إلى فكرة معینةعلى أن یتم بناءً 

  .موظف الإدارة، بل تكون نتیجة لسبب خارجي یؤثر في اتخاذ القرار

حالة واقعیة أو قانونیة بعیدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته تتم "بأنه  السبب عرفی

  . 1"فتوحي له بأنه یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ قراراً ما

الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل : "كما عرفه بعضهم بأنه

  .2"ظروف المادیة المبررة لاتخاذ القرار الإداريالإدارة لإصداره، أي الحالة القانونیة أو ال

لا یكفي أن تكون هناك واقعة قانونیة أو مادیة دفعت الإدارة إلى إصدار القرار الإداري، بل ف

  .یجب أن تتوفر في ركن السبب شروط معینة

أو یجب أن یكون السبب في القرار الإداري محققًا وقائمًا، فلا یكفي وجود الحالة القانونیة •

فإن قبول استقالة  على سبیل المثال ،تمر هذه الحالة حتى إصدار القرارالواقعیة، بل یتوجب أن تس

  .موظف بعد أن سحب طلبه خلال المدة المحددة قانونًا یجعل قرار قبول الاستقالة مشوبًا بعیب السبب

ع أسبابًا معینة فعندما یحدد المشر  ،اء إصدار القرار الإداري مشروعًایجب أن یكون السبب ور •

لإصدار قرار إداري، یتعین على الجهة التي تصدر القرار الالتزام بتلك الأسباب وعدم الاستناد إلى 

                                                 
  . 200سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص1
  . 256المرجع السابق، ص ،عبداالله، ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة الغني بسیوني عبد 2
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ینص قانون  على سبیل المثال ، فإن قرارها یعد معیباأسباب غیر تلك التي نص علیها القانون، وإلا

 .1البلدیة على أسباب حل المجلس الشعبي البلدي

  عیب الغایة .ج

یرتبط عیب الانحراف في استعمال السلطة بعنصر الغایة في القرار الإداري، حیث یفرض 

یتمثل هذا القید في ضرورة استهداف  ،نوحة للإدارة عند اتخاذ قراراتهاالقانون قیدًا على السلطة المم

  .ا معینًاالمصلحة العامة، إلا إذا حدد المشرع هدفً 

وبالتالي، . دارة الالتزام بالغایة التي أشار إلیها المشرعیتوجب على الإ وفي حالة تحدید الهدف

یُعتبر القرار مشوبًا بعیب الانحراف في استعمال السلطة إذا انحرف عن تحقیق المصلحة العامة أو 

 .تجاوز الهدف الذي حدده المشرع

یختلف عیب الانحراف في استعمال السلطة عن العیوب الأخرى المذكورة سابقًا من حیث أن 

تلك العیوب ترتبط بمسائل مادیة أو موضوعیة یمكن التحقق منها بسهولة، مثل عدم الاختصاص، 

                                                 
 :والذي تنص على مایلي 10- 11من قانون البلدیة  46طبقا لنص المادة  1

 .خرق أحكام الدستور. 1

 إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس. 2

 .استقالة جماعیة لأعضاء المجلس. 3

عندما یؤدي الإبقاء على المجلس إلى حدوث اختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي، أو یهدد مصالح . 4

 .المواطنین وطمأنینتهم

 .41عندما یقل عدد المنتخبین عن الأغلبیة المطلقة رغم تطبیق المادة . 5

حدوث خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة، وبعد توجیه إنذار . 6

 .من الوالي للمجلس دون استجابة

 .اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها. 7

 .وجود ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب. 8

  .هذه الأسباب عند حل المجلس الشعبي البلدي، وإلا فإن قرارها سیكون معیبا لذا، لا یجوز للإدارة الخروج عن
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بینما یرتبط عیب الانحراف بنیة مصدر القرار والدوافع  ،لشكل القانوني، ومخالفة القانونوعدم اتباع ا

  .الكامنة وراءه، مما یجعل التحقق من هذا العیب أكثر صعوبة

على استغلال  لقانونا عاقبی:" على 2020لسنة ر یدستو عدیل الالتمن  25نصت المادة  

یضمن القانون عدم تحیز :" على منه 26/2المادة  ونصت ،"تعسف في استعمال السلطةالنفوذ وال

یترتب على كل تعسف في :" إلى أن 05في مادته  31-88رسوم رقم حیث یشیر الم، "للإدارة

المعمول به، دون المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة، ممارسة السلطة تعویضا وفقا للتشریع 

  ".والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسف

   السلطةصور عیب الانحراف في استعمال 1-

یتحقق هذا العیب عندما تبتعد الإدارة عن المصلحة العامة، وتنتهك قاعدة تخصیص 

 .الأهداف، مما یؤدي إلى انحرافها في الإجراءات المتبعة

  العامة المصلحة ةمجانب-

الأصل في أعمال الإدارة هو تحقیق المصلحة العامة، على عكس الأفراد الذین تهدف 

فإذا انحرفت الإدارة عن تحقیق المصلحة العامة وركزت على  ،عمالهم إلى تحقیق المصلحة الخاصةأ

  .تحقیق المصلحة الخاصة، فإن عملها یُعتبر معیبا

  :1، منهامظاهرراف في استعمال السلطة في عدة یتجسد الانح

مثل أن یستغل أحد المسؤولین الإداریین سلطته لتوفیر : الانحراف لتحقیق نفع شخصي -

  .وظیفة لأحد أقاربه

كأن یصدر قرار نزع ملكیة للمنفعة العامة بهدف حرمان شخص  : الانحراف بقصد الانتقام -

أن یقوم مدیر هیئة إداریة باستخدام سلطته لنقل موظف من  معین من ملكیته كنوع من الانتقام، أو

  .منطقة إلى أخرى متأثرًا بنزاع شخصي معه

                                                 
  .121عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
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كاستخدام الإدارة سلطتها في منع التجمعات بحجة انتشار :  الانحراف لأغراض سیاسیة -

 .وباء، بینما الهدف الحقیقي هو منع تنظیم اجتماع سیاسي معارض

 الاهدافالانحراف عن قاعده تخصیص -

قد یخول المشرع السلطة الإداریة تحقیق هدف معین لبعض القرارات الإداریة، أو یُستفاد من 

طبیعة اختصاص مصدر القرار، مما یجعل الإدارة ملزمة بتحقیق هذا الهدف تطبیقًا لقاعدة تخصیص 

المصلحة فإذا خرج القرار عن هذه الغایة، حتى وإن كان الهدف من ورائه هو تحقیق . الأهداف

  1العامة، فإنه یُعتبر مشوبًا بعیب الانحراف في السلطة، مما یؤدي إلى بطلانه

فعلى سبیل المثال، فإن هدف القرارات المتعلقة بالضبط الإداري هو المحافظة على النظام 

وإذا انحرفت السلطة الإداریة  ،والصحة العامة، والسكینة العامة الأمن العام،: العام بمكوناته الثلاثة

  . عن هذا الهدف، فإنها تعتبر مسیئة لاستعمال السلطة

ویمكن للعامل الإداري التعرف على وجود هذا القید أو عدمه من خلال الرجوع إلى النصوص 

  .القانونیة واستنباطه من روح التشریع أو طبیعة اختصاص مصدر القرار

جاء الذي  )سابقا( 2ل، قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیامن الأمثلة القضائیة في هذا المجا

لا یمكن نزع الملكیة إلا إذا كان ذلك ناتجًا عن تطبیق إجراءات نظامیة، مثل  :"على أنهفي حیثیاته 

التعمیر والتخطیط العمراني، والتي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة 

المعروضة، ثبت أن قطعة الأرض محل النزاع، التي منحت للبلدیة، قد تم  وفي القضیة. عامة

وهذا یعني أن الإدارة قد خرجت عن الهدف  ،خواص وسمح لهم ببناء مساكن علیهاتقسیمها لل

، 26/12/1989قررت الغرفة إلغاء المقررات المؤرخة في  وبناءً على ذلك ،من نزع الملكیة المقصود

  ."19/3/1995، و25/12/1991و

  الانحراف في استعمال الإجراءات -

                                                 
  .178نواف كنعان، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
ب ضد والي ولایة .ع.قضیة فریق ق، 23.02.1998، الصادر بتاریخ 157362قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم  2

  .1998، 1قسنطینة، المجلة القضائیة، ع 
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یحدث عندما تهدف الإدارة من خلال استخدام إجراءات معینة إلى تحقیق أهداف غیر تلك 

التي حددها القانون، بغرض التخلص من شكلیات محددة أو لإلغاء الضمانات التي ینص علیها 

إجراءات جنائیة بدلاً من استخدام سلطات على سبیل المثال، قد تلجأ الإدارة إلى استخدام . القانون

أو قد یسعى مدیر مدرسة إلى تخفیض . الضبط الإداري للاستیلاء على أعداد من صحیفة معینة

كما یمكن أن تقوم الإدارة . درجات تلمیذ بهدف فصله، بدلاً من اتخاذ إجراء تأدیبي مناسب ضده

  .بإلغاء وظیفة معینة بقصد عزل شاغلها

ات القضائیة الإداریة في مجال السلطة من خلال أحكام القاضي الإداري، تتجلى التطبیق

القرار الصادر عن مجلس  ومن أبرز هذه الأحكام ،لات الإلغاء لعیب مخالفة القانونخاصة في حا

، الذي ألغى قرار الوالي الذي تجاهل عقد إیجار مبرم ولم 1999یولیو  26الدولة الجزائري بتاریخ 

 23كما أصدر المجلس قرارًا آخر بتاریخ . ى القضاء بشأنه، مما أدى إلى تجاوز سلطتهیلجأ مباشرة إل

، حیث ألغى القرار الولائي المستأنف الذي تضمن إلغاء منح مستثمر زراعي بسبب 2001أبریل 

 .1990فبرایر  6المؤرخ في  51-90مخالفته الأحكام المنصوص علیها في المرسوم رقم 

  الإلغاء في حالات خاصة دعوى: المطلب الثاني

تعتبر دعوى الإلغاء من أبرز وسائل الطعن في القرارات الإداریة، حیث تُتیح للأفراد إمكانیة 

ومع ذلك، . الطعن في القرارات التي تصدرها الجهات الإداریة، مما یضمن حمایة حقوقهم ومصالحهم

رفعها واختلاف الجهات القضائیة تتسم دعوى الإلغاء ببعض التعقیدات، خاصة فیما یتعلق بمواعید 

  .المعنیة

ففي . تختلف مواعید رفع دعوى الإلغاء باختلاف نوع المنازعة والجهة الإداریة المُصدرة للقرار

بعض الحالات، قد یكون هناك مدة زمنیة محددة طویلة نسبیا لرفع الدعوى، بینما في حالات أخرى، 

كما أن . نوع من التشتت في التعامل مع هذه القضایاقد تكون المواعید قصیرة جدا، مما یؤدي إلى 

الاختلاف في الجهات القضائیة التي تُرفع أمامها دعوى الإلغاء یضیف بعدًا آخر من التعقید؛ إذ قد 

  . تُرفع هذه الدعوى أمام محاكم إداریة أو محاكم عادیة، تبعًا لطبیعة النزاع وأطرافه
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اعید والإجراءات المحددة لكل نوع من أنواع الدعوى، تتطلب هذه الحالة الوعي الكامل بالمو 

حیث یؤدي عدم الالتزام بهذه المواعید أو الجهة القضائیة الصحیحة إلى فقدان الحق في الطعن، وهو 

ما یبرز أهمیة الاستشارة القانونیة المتخصصة في هذا المجال لضمان تحقیق العدالة وتطبیق القانون 

  .بشكل سلیم

  تعدد وتشتت میعاد رفع دعوى الإلغاء: الفرع الأول

موعد رفع دعوى الإلغاء یمثل الفترة الزمنیة الممنوحة للمتقاضي للمطالبة بإلغاء القرار الإداري 

غیر المشروع أمام الجهات القضائیة الإداریة، ویعد هذا الموعد قیدًا یفرض على المتقاضي لضمان 

  .1غاء القرارات الإداریة المخالفة للقانونالتوجه إلى القضاء في الوقت المناسب بهدف إل

، مما 2فعدم احترام الموعد یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً بسبب انقضاء المهلة المحددة

یمنح القرار الإداري غیر المشروع حصانة قانونیة، على الرغم من الأضرار التي قد تلحق بالمراكز 

بح من غیر الممكن إعادة إثارة مسألة عدم مشروعیة القرار القانونیة للأطراف المتأثرة به، وبالتالي یص

  .أمام القضاء مرة أخرى

توحید مواعید رفع دعوى الإلغاء یسهم في إزالة الصعوبة المتعلقة بتحدید هذه المواعید، مما 

بة بإلغاء القرارات غیر لیسهل بشكل كبیر على المتقاضین اللجوء إلى القضاء الإداري المختص للمطا

یتم الحد من القرارات غیر المشروعة التي تكتسب حصانة ضد الإلغاء بسبب  ونتیجة لذلك ،شروعةالم

هذا بدوره یجبر الإدارة على الالتزام بالقانون قبل إصدار قراراتها، مما یعزز من احترامها . انتهاء المدة

  .للإجراءات القانونیة

یث تُوزع مواعید رفع دعوى الإلغاء بین إلا أن هذا الوضع لا ینطبق على القانون الجزائري، ح

یتعین على المتقاضي في الجزائر  لهذا السبب. ، وتتنوع بشكل كبیرالعدید من النصوص القانونیة

                                                 
محمد تاجر، میعاد دعوى الإلغاء، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  1

  .04، ص 2006- 2005الجزائر، 
2 BENTOUNES Aicha, La date déterminante pour l’appréciation de la validité des recours en 

matiére de contentieux administratif, 3éme Ed, P.U.F, France,2010, p125. 
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للغایة لیس الاطلاع على جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بدعوى الإلغاء وإتقانها، وهو أمر صعب 

التحكم في میعاد ، وهذا ما زاد من صعوبة الاختصاصفقط بالنسبة للمتقاضي العادي، بل حتى لذوي 

دعوى الإلغاء، قد نجد بعض المواعید قد حددت بالأیام والبعض الأخر بالشهر واحد وفي البعض 

  .الآخر بعدة أشهر

  میعاد دعوى الإلغاء بالأیام :أولا

وطبیعتها، فعلى  میعاد دعوى الإلغاء یُحتسب بالأیام، حیث تتحدد هذه المدة وفقًا لنوع المنازعة

  :سبیل المثال نذكر بعض المنازعات

I.میعاد دعوى الإلغاء في منازعات الانتخابات  

على مواعید 1 01-21القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  نص المشرع الجزائري في

المنازعات قصیرة جدًا لرفع دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المختصة في 

  .الانتخابیة

تتمیز المنازعات الانتخابیة بخضوعها للمحاكم الإداریة، على الرغم من أن السلطة الوطنیة 

وتخضع قرارات هذه  ،امة المركزیة ذات الطابع الإداريالمستقلة للانتخابات تُعتبر من المؤسسات الع

من قانون الإجراءات المدنیة  800السلطة لرقابة مجلس الدولة، وذلك استناداً إلى نص المادة 

  .والإداریة

لكن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات قد استثنى من هذه القاعدة، حیث خضع 

قرارات رفض الترشح بالنسبة للانتخابات التشریعیة والمحلیة، وكذلك قرارات تعیین مؤطري العملیة 

ویتم رفع الدعوى ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  ،تخابیة، لرقابة المحكمة الإداریةالان

العضوي المتضمن القانون  01-21من الأمر رقم  30ممثلة في رئیسها، استنادًا إلى نص المادة 

                                                 
، 30ج، ع.ج.ر.، المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات، ج2021مارس  10المؤرخ في  01-21الأمر رقم   1

  .2021أبریل  22الصادرة في 
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كما تختص هذه المحكمة أیضًا بالنظر في الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع  ،المتعلق بنظام الانتخابات

 .لمحلیةبالنسبة للانتخابات ا

  الانتخابیة العملیةبرفض الترشح وتعیین مؤطر  المتعلقةمیعاد الطعن في القرارات  .أ

فر فیه الشروط الحقوق السیاسیة الأساسیة التي تُكفل لكل فرد تتو یُعتبر حق الترشح أحد 

في  هذا الحق یعكس مبدأ المشاركة الدیمقراطیة، حیث یُسمح للأفراد بالمشاركة ،القانونیة المحددة

وفي هذا السیاق، لا یُمكن للسلطة المشرفة . 1العملیة السیاسیة من خلال الترشح للمناصب العامة

على تنظیم الانتخابات إقصاء أي شخص إلا في حال عدم توفر الشروط المطلوبة أو إذا كان 

  .الشخص من الفئات الممنوعة من الترشح لأسباب ینص علیها القانون

رشح المعني مة الترشح أو الملف المقدم، یحق لممثل القائمة أو المترفض قبول قائ وفي حالة

یجب أن یكون هذا الطعن مُعَّللاً تعلیلاً قانونیاً، وتقدیمه ضمن الآجال ، بحیث الطعن في قرار الرفض

هذا الإجراء یُعزز من شفافیة العملیة الانتخابیة ویضمن أن یتم النظر في كل . القانونیة المحددة

  .ت وفقاً للقانونالترشحا

إضافةً إلى ذلك، یُمكن للمترشح الطعن في قائمة مؤطري مكاتب التصویت إذا كانت تلك 

  .ي ضمان نزاهة العملیة الانتخابیةالقائمة مخالفة للقانون، مما یساهم ف

 للسلطة الولائیة مندوبیةمیعاد الطعن في قرار رفض الترشح الصادر عن منسق   .ب

  المستقلة

یحق للمترشح أو المترشحین الذین تم رفض ترشحهم الطعن في قرار الرفض الصادر عن 

من  ثلاثة أیامالمنسق الولائي للسلطة المستقلة، وذلك أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیًا، خلال 

  .2تاریخ تبلیغهم بهذا القرار

                                                 
منازعات الانتخابیة آلیة لضمان شفافیة ونزاهة ومصداقیة الاقتراع، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، الجزائر، جلول حیدور، ال 1

  .732، ص 2022، 01ع
، یعدل ویتمم بعض 2021أبریل  22المؤرخ في  05-21المعدلة والمتممة بموجب المادة الأولى من الأمر  206المادة  2

  .انون العضوي المتعلق نظام الانتخابات، السابق الإشارة إلیهالمتضمن الق 01-21أحكام الأمر رقم 
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متع بالشخصیة لة، ولا تتالإشارة إلى أن المندوبیات هي امتداد للسلطة المستق إذ یجب 

كما أن المنسق الولائي الذي یصدر قرار رفض  ،المعنویة، وبالتالي فهي تفتقر إلى أهلیة التقاضي

لسلطة لتمثیلها أمام الترشح یخضع للسلطة الرئاسیة لرئیس السلطة المستقلة، الذي یمنحه القانون ا

تقلة، ممثلة في رئیسها، رغم أن الدعوى یتم توجیه الدعوى القضائیة ضد السلطة المس لذا ،1القضاء

  .ترفع أمام المحكمة الإداریة التي یتواجد بها المنسق الولائي مصدر القرار

تختص المحكمة الإداریة في الجزائر العاصمة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحین 

وتكون أحكام المحكمة  ،التشریعیةشیحاتهم في الانتخابات للدوائر الانتخابیة بالخارج في حال رفض تر 

الإداریة قابلة للاستئناف، سواء من قبل المرشح إذا أیدت المحكمة قرار المنسق الولائي برفض 

الترشح، أو من ممثل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إذا أصدرت المحكمة حكمًا یقضي بإلغاء 

 .قرار رفض الترشح

  تضاء مكاتب التصویعأمیعاد الطعن في قرار تعیین . ج

ینص قانون الانتخابات على أن تشكیل مكاتب التصویت یجب أن یضم رئیساً، نائباً للرئیس، 

كاتباً، مساعدَین اثنین، وأعضاء إضافیین یتم اختیارهم من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، مع 

ن لأحزابهم أو وكذلك الأفراد المنتمیاستثناء المترشحین وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، 

  .یتم تعیین أعضاء المكاتب الإضافیین بقرار من منسق المندوبیة الولائیة ،الأعضاء المنتخبین

تصویت والأعضاء الإضافیین ولضمان الشفافیة، یُلزم القانون بنشر قائمة أعضاء مكاتب ال

المستقلة، بالإضافة إلى مقرات الولایة، المقاطعة المندوبیة الولائیة والمندوبیة البلدیة للسلطة  ررفي مق

یوماً كحد أقصى  15یجب أن یتم نشر هذه القائمة في غضون . الإداریة، الدوائر، والبلدیات المعنیة

تُسلّم نسخة من القائمة إلى الممثلین القانونیین للأحزاب المشاركة . بعد إغلاق باب الترشح

                                                 
یمارس « :المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات والتي تنص على مایلي 01-21من الأمر  5/ 30المادة  1

  :رئیس السلطة المستقلة الصلاحیات الآتیة

  .»المدنیة والإداریةیمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جمیع التصرفات -
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استلام یؤكد التسلیم، كما تُعلق القائمة في مكاتب التصویت في  والمترشحین الأحرار، مع تقدیم وصل

  .یوم الاقتراع

یجب أن یُقدّم الاعتراض كتابةً . یمكن تعدیل هذه القائمة في حالة تقدیم اعتراض مقبول علیها

من قبل المترشحین أو ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة 

  . ةالمستقلة، وذلك خلال الأیام الخمسة التي تلي تاریخ النشر والتسلیم الأولي للقائم

في حال عدم قبول الاعتراض من  ،مسبباً ومرفقاً بالأدلة اللازمة یشترط أن یكون الاعتراض

قبل منسق المندوبیة الولائیة، یتوجب علیه إبلاغ المعنیین بقرار الرفض خلال ثلاثة أیام من تاریخ 

  .تقدیم الاعتراض

إبلاغه بالقرار، وذلك من تاریخ  خلال ثلاثة أیامیحق للمعترض تقدیم طعن ضد قرار الرفض 

غضون خمسة یتعین على المحكمة الفصل في القضیة في ، محكمة الإداریة المختصة إقلیمیاً أمام ال

ویكون حكمها قابلاً للاستئناف أمام المحاكم الإداریة الاستئنافیة، سواء من قبل  ،أیام من تاریخ الطعن

قلة إذا صدر حكم یؤید صحة ادعاء المعترض إذا صدر حكم برفض الدعوى، أو من السلطة المست

  . المعترض

یتم تقدیم الاستئناف خلال ثلاثة أیام من تاریخ إبلاغ الأطراف بالحكم، على أن یفصل 

  .1المجلس في الاستئناف خلال خمسة أیام من تاریخ تسجیله

لاحظ أنه في حال الاعتراض القضائي على تعیین أحد أعضاء مكتب التصویت في ی

 ومع ذلك ،یوماً  39حكم النهائي قد تصل إلى التشریعیة، فإن المدة القصوى لإصدار الالانتخابات 

د یصدر بعد انتهاء ، مما یعني أن الحكم ق2یوماً من موعد الاقتراع 25تُغلَق القوائم النهائیة قبل 

یة وفي حال صدور حكم نهائي یؤید ادعاء المترشح، یُلزم منسق المندوبیة الولائ ،عملیة التصویت

                                                 
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات 01-21من الأمر 129المادة  1
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات 01- 21من الأمر  207المادة  2
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بتنفیذ القرار واستبدال العضو المطعون فیه، إلا أن ذلك قد یحدث بعد انتهاء الانتخابات ومشاركة 

  .العضو المعني في الإشراف على عملیة الاقتراع

   المحلیةنتائج الانتخابات  میعاد الطعن في .د   

المسجلة التي بعد أن تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع محاضر النتائج والاعتراضات 

أرسلتها اللجان البلدیة، تُودع هذه الوثائق لدى أمانة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة في غضون 

ساعة إضافیة إذا لزم الأمر،  48یمكن تمدید هذا الأجل لمدة . ساعة من تاریخ انتهاء الاقتراع 96

  .وذلك بقرار من رئیس السلطة

المستقلة دراسة الاعتراضات المقدمة، ثم یعلن المنسق الولائي  تتولى المندوبیة الولائیة للسلطة

في حال الضرورة، یمكن تمدید . ساعة من استلام المحاضر 84للمندوبیة عن النتائج المؤقتة خلال 

  .ساعة إضافیة 24هذا الأجل لمدة 

بعد إعلان النتائج المؤقتة، یحق لكل قائمة مرشحین أو مرشح فردي أو حزب مشارك في 

 48غضون  لانتخابات الطعن في هذه النتائج أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاً، وذلك فيا

یتعین على المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمه، ، ساعة من إعلان النتائج

یتم البت في  ،م من تاریخ إبلاغ الأطراف بالحكمویكون الحكم قابلاً للاستئناف في غضون ثلاثة أیا

الاستئناف خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمه، ویكون القرار النهائي الصادر عن الاستئناف غیر قابل 

  .لأي شكل من أشكال الطعن

II. منازعات الأحزاب السیاسیةمیعاد دعوى الإلغاء في 

حیث قد بأشكال متعددة،  1 04_12تتعلق منازعات الأحزاب السیاسیة وفقاً للقانون العضوي 

تظهر المنازعات أمام الجهات  في بعض الأحیان ،نازعات قبل اعتماد الحزب أو بعدهتنشأ هذه الم

                                                 
 15، الصادرة في 02عج، .ج.ر.، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج2012جانفي 12المؤرخ في  04-12القانون العضوي 1

  .2012جانفي 
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سنقوم بتفصیل . ، وفي أحیان أخرى تكون المنازعات موجهة إلى جهات أخرىموضوعالالمختصة في 

  .هذه الجوانب في الفقرات التالیة

  الحزب السیاسي تأسیسعلى  المترتبةالمنازعات   .أ

سیة نحو الوجود تُعد مرحلة التأسیس من أبرز الخطوات التي تمر بها الأحزاب السیا

وبالنظر إلى أهمیة هذه المرحلة، غالبًا ما تنشأ عنها العدید من المنازعات، سواء  ،والاعتراف الرسمي

تلك المتعلقة برفض منح الترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي، أو المنازعات المرتبطة برفض الاعتماد 

  .من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة

  التأسیسيد المؤتمر على رفض ترخیص لعق المترتبةو أ المتعلقةمیعاد المنازعات  -1

یتم التصریح بتأسیس حزب سیاسي من خلال إیداع ملف لدى وزارة الداخلیة، ویترتب على 

 19هذا الإیداع ضرورة التحقق من استكمال الوثائق المطلوبة وفقًا لما هو منصوص علیه في المادة 

المؤتمر التأسیسي، بعد ذلك، یتولى وزیر الداخلیة مراقبة ملف الترخیص لعقد . 04-12من قانون 

كما یملك الوزیر المختص سلطة طلب تقدیم أي ، للأحكام القانونیة المعمول بها والتأكد من مطابقته

وثیقة ناقصة، بالإضافة إلى استبدال أو سحب أي عضو من المؤسسین لا یستوفي الشروط 

 .1المطلوبة

وزیر الداخلیة صلاحیة في حال توافق الملف مع الأحكام التشریعیة المعمول بها، یُمنح 

یتم ذلك بواسطة قرار یتم تبلیغه إلى أعضاء المؤسسین عبر ، ب السیاسي لعقد مؤتمره التأسیسيللحز 

لیكون لهذا القرار حجیة أمام الآخرین، یتعین على أعضاء  ،جمیع الوسائل القانونیة المناسبة

                                                 
للوزیر المكلف بالداخلیة « :المتعلق بالأحزاب السیاسیة والتي تنص على ما یلي 04-12من القانون العضوي رقم  20المادة  1

  .یوما للتأكد من مطابقة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي) 60(أجل أقصاه

ت ویمكنه طلب تقدیم أي وثیقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو ویقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصریحا

  .»من هذا القانون العضوي 17لا یستوفي الشروط كما هي محددة في المادة 
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جب أن تمتد مدة صلاحیة هذا ی ، كما1على الأقل وطنتینن تین إعلامیتیالمؤسسین نشره في یومی

  .، لعقد مؤتمر تأسیسي للحزب2النشر لمدة سنة كحد أقصى، ابتداءً من تاریخ هذه النشرات

بناءً على أحد الأسباب  في حال رفض وزیر الداخلیة الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي

كما یجب إبلاغ أعضاء المؤسسین بهذا القرار قبل  ،أن یكون القرار مسبباً قانونیاً  ، یجب3المذكورة

یوماً المحددة من قبل المشرع، حتى یتمكن الأعضاء المؤسسون من الطعن فیه  60انقضاء مهلة 

 .أمام الجهة القضائیة المختصة خلال الأجل القانوني المقرر لذلك

. ص لعقد المؤتمریلزم القانون وزیر الداخلیة بتقدیم أسباب واضحة تبرر رفض منح الترخی

یهدف هذا الشرط إلى تحقیق مصلحة عامة، حیث یُمكن الإدارة التي اتخذت القرار من تقدیم تبریر 

كما أن هذا الإجراء  ،ذ القرار بشكل عشوائي أو ارتجاليقانوني واضح لرفضها، مما یعكس عدم اتخا

بیًا، مما یمكّنهم من تقییم یحمي الأعضاء المؤسسین للحزب، حیث یتیح لهم معرفة أسباب الرفض كتا

  .الموقف بناءً على تلك الأسباب

ض عقد فإن تقدیم الأسباب یسهم في إطلاع الرأي العام على خلفیات رف ومن ناحیة أخرى 

فإن توثیق هذه الأسباب یُعتبر مفیدًا على الصعید القضائي في حال تم  بالإضافة إلى ذلك ،المؤتمر

                                                 
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة، السابق الإشارة إلیه 04- 12من القانون العضوي رقم  21المادة  1
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة، السابق الإشارة إلیه 04- 12من القانون العضوي رقم  24المادة  2
ألزم المشرع الوزیر المكلف بالداخلیة، في حالة رفضه الترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي لحزب سیاسي قید الإنشاء، بتقدیم  3

  :وتتضمن هذه المبررات. 04- 12مبررات وأسباب قانونیة تستند إلى أحكام القانون العضوي رقم 

، خاصة 04- 12من القانون العضوي رقم  8و 7أهداف الحزب مع الأسس والمبادئ المنصوص علیها في المادتین تناقض . 

  .أو الأخلاق الإسلامیة 1954إذا كانت تمس القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة أو قیم ثورة أول نوفمبر 

، مما 04- 12من القانون العضوي رقم  11المادة تأسیس الحزب السیاسي لأهداف أو مهام غیر المنصوص علیها في . 

  .یتعارض مع الأدوار المحددة قانونًا للأحزاب السیاسیة

- 12من القانون العضوي رقم  17عدم استیفاء الأعضاء المؤسسین للحزب للشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة . 

  .المؤید لثورة التحریر، مثل شرط الجنسیة الجزائریة، السن القانونیة، والموقف 04

 .تأتي هذه الشروط لضمان التزام الأحزاب السیاسیة بالقوانین المنظمة وحمایة المبادئ الوطنیة الأساسیة
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تقدیم القضیة أمام الجهات القضائیة المختصة، حیث سیتمكنون من فحص قرار الرفض بناءً على 

 .تلك المبررات

لقد أحسن المشرع عندما ألزم وزیر الداخلیة بتقدیم أسباب واضحة عند رفضه عقد المؤتمر 

ذلك تجنباً لأي تعسف قد یحدث، خصوصاً وأن الأمر یتعلق بممارسة حقوق سیاسیة التأسیسي، و 

من خلال فرض هذا الالتزام بالتسبیب، حقق المشرع توازناً بین . كفلها الدستور وقوانین الجمهوریة

ولم  ،ار الإداري ومركز المؤسسین للحزبمركزین قانونیین، وهما مركز الإدارة كجهة مصدرة للقر 

 .لمشرع مركزاً على آخر، بل سعى للحفاظ على الحیادیة والموضوعیة في هذا السیاقیفضل ا

إلى جانب الضمانة الإداریة المتمثلة في وجود تسبیب قرار رفض عقد المؤتمر، أقر المشرع 

یومًا من تاریخ  30ضمانة أخرى تتمثل في حق الأفراد في رفع دعوى أمام مجلس الدولة خلال فترة 

-12من القانون العضوي رقم  21/4وح نص المادة وهذا ما أشار إلیه بوض. ر الرفضتبلیغهم قرا

04.  

تاریخ  یتولى مجلس الدولة النظر في الطعون المقدمة خلال فترة لا تتجاوز شهرین بدءًا من 

ویترتب على هذا الطعن أثرٌ موقوفٌ یُعفي من التدابیر التحفظیة، فضلاً  ،إیداع العریضة الافتتاحیة

  .عن كونه یتناول الموضوعات المطروحة فیه

في حالة امتناع الإدارة المعنیة، المتمثلة في وزارة الداخلیة، عن الرد بعد انقضاء المهلة 

لعقد المؤتمر التأسیسي للحزب  یومًا، یُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنیة على الترخیص 60المحددة بـ 

ویجب أن یتم تنظیم هذا المؤتمر خلال السنة الواحدة المنصوص علیها في القانون . السیاسي

، مع إمكانیة تمدید هذه المهلة لمدة ستة أشهر إضافیة في حال وجود ظروف 04-12العضوي رقم 

  .قاهرة تستدعي ذلك

 برفض منح الاعتماد المتعلقةالمنازعات  -2

للحصول على الاعتماد من الجهة المختصة، یتعین على الأعضاء المؤسسین عقد المؤتمر 

لكي یُعترف ، نشر التلخیص في صحیفتین وطنیتینالتأسیسي خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاریخ 
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الأقل، موزعًا بالمؤتمر التأسیسي كاجتماع رسمي، یجب أن یُمثل أكثر من ثلث عدد الولایات على 

مؤتمر منتخب، یمثلهم ما لا یقل عن  4500كما یتطلب أن یضم المؤتمر  ،لتراب الوطنيعبر ا

مؤتمرًا من كل ولایة، وذلك لضمان تمثیل  16منخرط، مع ضرورة ألا یقل عدد المؤتمرین عن  1600

  .منخرط على الأقل من كل ولایة 100

تهدف هذه  ،1ا للنساءلمؤتمرین تمثیلاً ملحوظً یجب أن تتضمن نسبة ا بالإضافة إلى ذلك 

الإجراءات إلى تعزیز الطابع الوطني للحزب وضمان مشاركة النساء وفقًا لنسب محددة، استجابةً لما 

  .032-12القانون العضوي  جاء في

ائري أن یُعقد على التراب فیما یخص مكان انعقاد المؤتمر التأسیسي، أوجب المشرع الجز 

مر بمحضر یُعدّه محضر قضاء باعتباره ضابطاً عمومیاً، ویجب أن یُثبت انعقاد المؤت ،الوطني

أسماء وألقاب الأعضاء المؤسسین، الحاضرین والغائبین، عدد المؤتمرین : یتضمن المعلومات التالیة

الحاضرین، مكتب المؤتمر، المصادقة على القانون الأساسي، هیئات القیادة والإدارة، وكذلك جمیع 

  .بطة بأشغال المؤتمرالعملیات أو الشكلیات المرت

استناداً إلى ما سبق، بعد الانتهاء من فعالیات المؤتمر التأسیسي وفق الإجراءات القانونیة 

المعتمدة، یُلزم أحد أعضاء المؤتمر بإیداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزیر المكلف بالداخلیة خلال 

  .3ة فوریةویجب تسلیم هذا الملف بصور . یوماً من تاریخ انعقاد المؤتمر 30

طلباً : وقد حدد المشرع الجزائري الوثائق المطلوبة ضمن ملف طلب الاعتماد، والتي تتضمن

خطیاً للاعتماد، نسخة من محضر انعقاد المؤتمر التأسیسي، القانون الأساسي للحزب السیاسي في 

 17المرفقة وفق المادة ثلاث نسخ، قائمة بأعضاء الهیئات القیادیة المنتخبة، بالإضافة إلى الوثائق 

  .، والنظام الداخلي للحزب04-12من القانون العضوي رقم 

                                                 
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة، السابق ذكره 04- 12من القانون العضوي رقم  24المادة  1
كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، یحدد  2012ینایر  12المؤرخ في  03- 12القانون العضوي رقم  2

  .2012ینایر  14، الصادرة في 1ج، ع .ج.ر.ج
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي رقم  27المادة  3
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كما یحق لوزیر  ،یومًا 60تماد لمدة قد منح القانون وزارة الداخلیة الحق في دراسة ملف الاع

روط الداخلیة أن یطلب استكمال الوثائق اللازمة أو التأكد من استیفاء العضو في الهیئة القیادیة للش

  .الأشخاص والوثائق: یتضح أن نطاق رقابة وزارة الداخلیة یشمل الجانبین ومن هنا ،قانونیة المطلوبةال

یومًا تُمنح لوزارة الداخلیة بشكل كامل، وذلك لممارسة سلطتها  60 نرى أن المهلة المحددة ب

من القانون المتعلق  34وتعود المادة  ،اذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأنوإجراء التحریات اللازمة واتخ

سعى  هكذا ،لمدة یُعتبر بمثابة اعتماد للطلببالأحزاب لتؤكد أن سكوت الإدارة بعد انقضاء هذه ا

المشرع إلى تقیید وزارة الداخلیة بمهلة زمنیة محددة، حتى لا تُعطل حقوق مؤسسي الحزب أو تتأخر 

  .في منح الاعتماد، وهو تصرف مُحسَن ومناسب

داخلیة تمارس سلطة الرقابة على الوثائق والأشخاص، فإنها تكون أمام طالما أن وزارة ال

بینما لا یثیر طلب الاعتماد أي إشكالات أو منازعات، ، إما قبول منح الاعتماد، أو رفضه :خیارین

بشكل  04-12من القانون العضوي رقم  30جاءت المادة  لذلك ،ضه قد یسبب نزاعات قانونیةفإن رف

 من هنا ،عند رفضها طلب الاعتماد صریح وواضح، حیث ألزمت وزارة الداخلیة بتقدیم أسباب واضحة

یمكننا ملاحظة موقف الوزارة المحاید والموضوعي والعادل، مما یبرز الفوائد المتعددة للتسبیب، كما تم 

  .الإشارة إلیه سابقاً 

لقرار، ونشره صدور قرار الاعتماد، یجب على الوزارة تبلیغ الهیئة القیادیة للحزب بهذا ا عند

یبدأ حق الاعتراض من قبل الحزب كشخصیة معنویة اعتبارًا من تاریخ النشر،  ،في الجریدة الرسمیة

 .هوریةمما یدخل الحزب في مرحلة الشرعیة ویسمح له بممارسة نشاطه وفقًا لما تقتضیه قوانین الجم

، حیث 30عندما یتعلق الأمر بقرار الاعتماد، فإن الطعن فیه یتم وفقًا للفقرة الثانیة من المادة 

ویجب تقدیم الطعن خلال فترة لا  ،كمة موضوع ولیست محكمة استعجالیةیُعتبر مجلس الدولة مح

  .1بهذا الشأن ویمكن لأعضاء المؤسسین رفع دعوى إلغاء ،ز شهرین من تاریخ صدور قرار الردتتجاو 

                                                 
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة، السابق الإشارة إلیه 04- 12من القانون العضوي رقم  33المادة  1
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تحمل في طیاتها حكماً ممیزاً یجسد مفهوم دولة القانون، مما یضفي طابعاً  33/2المادة 

تنص الفقرة المذكورة  ،هذه الأحكام باسم الشعب الجزائريخاصاً على أحكام القضاء، حیث تصدر 

قرار  ه ضدبوضوح على أنه لا یمكن لمجلس الدولة قبول دعوى لإلغاء قرار رفض الاعتماد الموج

هذا یعني أننا أمام حالة یكون فیها اعتماد الحزب نابعاً من القضاء، ، قضائي یقتضي اعتماد الحزب

ممثلاً في مجلس الدولة، بدلاً من أن یكون مجرد قرار إداري صادر عن الإدارة، كما هو الوضع 

  .المعتاد والطبیعي

للقرار القضائي المتعلق بمنح الاعتماد، حیث تضمن الحكم الوارد في الفقرة السابقة حكماً تابعاً 

نجد أنفسنا أمام قرارین  في هذه الحالة ،تماد فوراً وتبلیغه للحزب المعنيألزمت وزارة الداخلیة بمنح الاع

الأول هو قرار قضائي صادر عن مجلس الدولة، الذي یعتبر محكمة موضوع في : یتعلقان بالاعتماد

  .تماد، والثاني هو قرار إداري یمنح الاعتماد وقد صدر لاحقاً إثر دعوى إلغاء قرار رفض الاع

  السیاسیةعلى توقیف وحل الاحزاب  المترتبةالمنازعات  .ب

ففي الحالة  ،تلك المعتمدةتختلف كیفیة توقیف الأحزاب السیاسیة في مراحل تأسیسها عن 

أما بالنسبة للأحزاب المعتمدة، . الأولى، یتم إجراء التوقیف بواسطة الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلیة

  .فیجب أن یتم توقیفها من خلال القضاء المختص

الأولى تتمثل : وفقاً للتوجه التشریعي في الجزائر تنتهي حیاة الحزب السیاسي عبر طریقتینو 

بل أعضائه، حیث لا ینشأ أي نزاع ولا توجد أي مشاكل، ویتم توضیح هذه في الحل الطوعي من ق

أما الطریقة الثانیة، فتتمثل في الحل . الكیفیة في القانون الأساسي والنظام الداخلي لكل حزب سیاسي

 القضائي، الذي یمثل الجانب الثاني من كیفیة إنهاء حیاة الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مما یثیر

  .من المنازعات القانونیة العدید
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  منازعات التوقیف .ج

الأول هو توقیف : یتم توقیف الحزب السیاسي بموجب قانون الأحزاب عبر شكلین رئیسیین

سنوضح هذین  ،والثاني هو توقیف الحزب المعتمد الحزب قید التأسیس، أي الحزب غیر المعتمد،

  :الشكلین فیما یلي

  توقیف حزب غیر معتمد -1

من القانون العضوي على أنه دون الإخلال بأحكام هذا القانون والأحكام  64المادة تنص 

التشریعیة الأخرى، في حال خرق الأعضاء المؤسسین للحزب القوانین المعمول بها أو التزاماتهم سواء 

م، قبل انعقاد المؤتمر أو بعده، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشیكة التي تهدد النظام العا

یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة أن یتخذ قراراً قانونیاً مسبباً بوقف كافة الأنشطة الحزبیة للأعضاء 

ومن أجل أن یكون هذا التوقیف . المؤسسین، ویأمر بإغلاق المقرات التي تُستخدم لهذه الأنشطة

  :ةط التالیمشروعاً لحزب غیر معتمد وفقاً للمادة المذكورة، یجب أن تتوافر الشرو 

إذا خالف الأعضاء المؤسسون القوانین، سواء قبل انعقاد المؤتمر أو بعده، فإن ذلك قد یثیر 

في هذه الحالة، یمكن لوزیر . حالة من الاستعجال أو الاضطرابات الوشیكة التي تهدد النظام العام

  .1ضحالداخلیة إصدار قرار بتوقیفهم، شریطة أن یكون هذا القرار معززًا بتسبیب قانوني وا

أوجب المشرع تبلیغ قرار التوقیف فور صدوره إلى الأعضاء المؤسسین، لیتمكن هؤلاء من 

كما یتیح لهم معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا . الاطلاع على وضعیتهم القانونیة الحقیقیة

الأولى بناءً على فقرة ، ال64القرار، خاصة وأنه قد تم إصداره مع بیان للأسباب وفقًا لمقتضیات المادة 

   .یمكنهم ممارسة حقوقهم أمام مجلس الدولة ذلك

  توقیف حزب سیاسي معتمد-2

إذا كان وزیر الداخلیة یملك صلاحیة توقیف نشاطات الحزب غیر المعتمد وإغلاق مقراته في 

حالات محددة، فإن الوضع یختلف بالنسبة للحزب المعتمد، حیث لا یجوز تحت أي ظرف توقیفه 

                                                 
  .288المرجع السابق، ص  المرجع في المنازعات الإداریة، ضیاف،عمار بو  1
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. بذلك، یكتسب الحزب المعتمد حمایة أكبر وحصانة ضد التوقیف الإداري. أو إغلاق مقراته إداریًا

 .ولذلك، فإن توقیف الحزب المعتمد یكون محصورًا في الطابع القضائي فقط، ولیس الإداري

غیر أن هذا لا یمنع وزیر الداخلیة من التوجه إلى القضاء، ممثلاً في مجلس الدولة، للمطالبة 

في هذه الحالة، یصبح وزیر الداخلیة طرفًا . نشاط حزب معتمد وإغلاق المقرات التابعة له بتوقیف

وهذا الأمر نادر الحدوث، إذ غالبًا ما تكون الإدارة . مدعیًا، بینما یُعتبر الحزب طرفًا مدعى علیه

 .1طرفًا مدعى علیه في المنازعات الإداریة، مما یجعل الوضع هنا استثنائیًا

القانون على وزیر الداخلیة ضرورة اتخاذ إجراء جوهري قبل رفع الدعوى أمام مجلس فرض 

تنص هذه المادة على أنه یتعین على الوزیر المكلف  67/4مضمون المادة الدولة، وذلك وفقًا ل

بالداخلیة إبلاغ الحزب السیاسي المعني بأهمیة المطابقة مع أحكام هذا القانون، وذلك ضمن مهلة 

 .المذكورة 66سبق توقیت الأنشطة المنصوص علیها في المادة محددة ت

عند انتهاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الاستجابة لمتطلبات الاعتماد، یتولى مجلس الدولة 

الفصل في توقیف نشاط الحزب السیاسي المعني، وذلك بناءً على إخطار من الوزیر المكلف 

  .بالداخلیة

. د منح مجموعة من الامتیازات القانونیة للحزب المعتمدیتضح من هذا النص أن المشرع ق

فعلى الرغم من وجوده في وضعیة تخالف القوانین، إلا أن وزیر الداخلیة لیس لدیه السلطة لتوقیف 

یتعین علیه توجیه إشعار بالموضوع إلى الممثل القانوني  بدلاً من ذلك ،ب أو إغلاق مقراتهنشاط الحز 

لمهلة المحددة في الإشعار قبل اتخاذ أي إجراء، مما یمكّنه من التوجه بعد للحزب، وینتظر انتهاء ا

  .ذلك إلى مجلس الدولة

  

  

                                                 
رشید لوراري، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  1

  .278، ص 2014-2013، الجزائر، 1الجزائر الجزائر 
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  منازعات الحل .ج 

احكام تتعلق بحل الحزب السیاسي وحصر الحل في صورتین  04-12تضمن قانون  

  .اساسیتین حل ارادي وحل قضائي

  الحل الارادي-1 

المصطلح، یتم بناءً على إرادة الهیئة العلیا للحزب، وفقًا لما الحل الإرادي، كما یدل علیه 

عند  ،04-12من القانون  69لي، وخاصة ما نصت علیه المادة تشیر إلیه أحكام النظام الداخ

من خلال إدراج أحكام الحل الإرادي،  ،ن الحل، یجب إبلاغ وزیر الداخلیةالتوصل إلى اتفاق بشأ

نهائه بشكل إرادي، وهو أمر یُمنح الهیئة القیادیة العلیا للحزب الفرصة لوضع حد لحیاة الحزب وإ 

فكما اجتمع أعضاء الحزب لتقدیم تصریح بتأسیسه، تلا ذلك مؤتمرهم ثم تقدیم طلب  ،طبیعي

ومن حیث المبدأ، لا یثیر الحل الإرادي أي  هم قانونًا اتخاذ قرار بحل الحزبالاعتماد، فإنه یمكن

 .إشكالیة ولا یولد نزاعًا إداریًا

  الحل القضائي-2

یمثل الحل القضائي في قانون الأحزاب السیاسیة الصورة الثانیة بعد الحل الإداري، حیث یتم 

حزاب ولیس هناك ما یسمى بالحل الإداري للأ ،ل القضاء، ممثلاً في مجلس الدولةهذا الحل من خلا

في القانون الجزائري؛ إذ یتعین على وزیر الداخلیة، في حال توفر أحد الأسباب القانونیة للحل، اللجوء 

  .إلى القضاء وطلب حل الحزب السیاسي

یعد هذا الإجراء بمثابة إنهاء وجود الحزب، حیث یتضمن حذف شخصیته الاعتباریة ووقف  

أما بالنسبة  ،لحزب لشرعیته في الساحة السیاسیةنشاطه السیاسي وكافة هیاكله، مما یؤدي إلى فقدان ا

، التي تحدد 04- 12من القانون رقم  70لحالات الحل، فقد تم حصرها بشكل محدد في المادة 

  .1روط بدقةالش

  

                                                 
  .388نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  1
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III.  منازعات متعلقة بالسلطات الإداریة المستقلةمیعاد دعوى الإلغاء في  

استنادًا إلى ما سبق، یتبین أن المنازعات المتعلقة ببعض السلطات الإداریة المستقلة تتمتع 

النسبة ف ضلمتعلقة بالنقد والقر ، فیما یخص النزاعات افعلى سبیل المثال. بخصوصیة في إجراءاتها

للقرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض، مثل منح التراخیص للبنوك والمؤسسات المالیة أو سحب 

    .1أمام المحكمة الإداریة للإستئناف لمدینة الجزائر تمادات، فتُرفع دعوى الإلغاءالاع

  دد بشهر واحدحمیعاد دعوى الإلغاء الم: ثانیا

  :الحصرنذكر بعض المنازعات على سبیل المثال لا 

Ⅰ.للمنفعة العامة نزع الملكیة دعوى الإلغاء في منازعات میعاد  

حدد قانون نزع الملكیة میعاد الدعوى للطعن في قرارات التصریح بالمنفعة العامة الصادرة عن 

الوالي، أو بموجب قرار مشترك بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة، بفترة شهر واحد یبدأ 

ویطبق نفس المیعاد على الدعاوى المتعلقة بالقرار الإداري  ،أو النشر من تاریخ التبلیغ احتسابها

 .الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق التي یُراد نزع ملكیتها

Ⅱ.  الضمان الاجتماعيمنازعات میعاد دعوى الإلغاء في 

فإن المؤمن لهم اجتماعیاً  أما بالنسبة لمیعاد الدعوى لإلغاء منازعات الضمان الاجتماعي،

والمكلفین یمكنهم الطعن قضائیاً في القرارات الصادرة عن مصالح هیئات الضمان الاجتماعي بعد 

یوماً  30ویكون لهم الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة إقلیمیاً خلال . إجراء تظلم إداري مسبق

یوماً بدءاً من تاریخ استلام العریضة  60 من تاریخ استلام تبلیغ القرار المعترض علیه، أو في مدة

 . من اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، إذا لم یتلق المعني أي رد على العریضة

                                                 
، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، 2023جوان  23المؤرخ في  09- 23من القانون رقم  95طبقا لنص المادة  1

  .2023جوان  27، الصادرة بتاریخ 43ج، ع .ج.ر.ج
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من ذات القانون على أن المؤمن له أو المعني یمكنه الطعن في قرارات  35كما نصت المادة 

یوماً من تاریخ  30المختصة إقلیمیاً، وذلك خلال لجنة العجز الولائیة المؤهلة أمام الجهات القضائیة 

  .استلام تبلیغ القرار

  میعاد دعوى الإلغاء المحدد بعدة أشهر: ثالثا

من بین النصوص القانونیة التي تعدّلت فیما یخص رفع دعوى الإلغاء، نجد المنازعات 

جلس الشعبي البلدي ففي حالة رفض طلب التسجیل من قبل رئیس الم. المتعلقة بالجمعیات السیاسیة

أو الوالي أو الوزیر المكلف بالداخلیة، یحق للمعني بالأمر رفع دعوى إلغاء ضد قرار الرفض خلال 

أما في حالة سحب أو تعلیق اعتماد جمعیة أجنبیة، فیجب رفع دعوى الإلغاء خلال . ثلاثة أشهر

  .أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار

نأخذ مهنة المحاماة كمثال، حیث یُسمح بالطعن ضد قرارات  وفیما یتعلق ببعض المهن الحرة،

اللجنة الوطنیة أمام مجلس الدولة في غضون شهرین من تاریخ تبلیغ القرار لكل من وزیر العدل، 

  .النقیب، رئیس المجلس التأدیبي، أو المحامي المعني بالأمر

  الإلغاءدعوى ب نوعیااختلاف الجهات القضائیة المختصة : الفرع الثاني

تعتبر دعوى الإلغاء من أبرز وسائل الطعن في القرارات الإداریة، حیث تُتیح للأفراد إمكانیة 

ومع ذلك، . الطعن في القرارات التي تصدرها الجهات الإداریة، مما یضمن حمایة حقوقهم ومصالحهم

لجهات القضائیة تتسم دعوى الإلغاء ببعض التعقیدات، خاصة فیما یتعلق بمواعید رفعها واختلاف ا

  .المعنیة

ففي . تختلف مواعید رفع دعوى الإلغاء باختلاف نوع المنازعة والجهة الإداریة المُصدرة للقرار

بعض الحالات، قد یكون هناك مهلة زمنیة محددة لرفع الدعوى، بینما في حالات أخرى، قد تكون 

كما أن . التعامل مع هذه القضایاالمواعید مرنة أو حتى مفتوحة، مما یؤدي إلى نوع من التشتت في 

الاختلاف في الجهات القضائیة التي تُرفع أمامها دعوى الإلغاء یضیف بعدًا آخر من التعقید؛ إذ قد 

  . تُرفع هذه الدعوى أمام محاكم إداریة أو محاكم عادیة، تبعًا لطبیعة النزاع وأطرافه
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لمحددة لكل نوع من أنواع الدعوى، تتطلب هذه الحالة الوعي الكامل بالمواعید والإجراءات ا

حیث یؤدي عدم الالتزام بهذه المواعید أو الجهة القضائیة الصحیحة إلى فقدان الحق في الطعن، وهو 

عدالة وتطبیق القانون ما یبرز أهمیة الاستشارة القانونیة المتخصصة في هذا المجال لضمان تحقیق ال

  .بشكل سلیم

  ت الانتخاباتالجهة القضائیة في منازعا .ولاأ

نص المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على مواعید قصیرة جدًا 

  .لرفع دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المختصة في المنازعات الانتخابیة

تتباین الجهات المعنیة بالنظر في المنازعات الانتخابیة بین القضاء العادي والإداري والقضاء 

  .لنوع وطبیعة العملیة الانتخابیةالدستوري، وذلك وفقاً 

یتولى القضاء الإداري اختصاص النظر في الانتخابات المحلیة، باعتبارها تتعلق بانتخاب 

أما بالنسبة للمنازعات المرتبطة بالانتخابات . المحلیة هیئات لتسییر شؤون الوحدات الإداریة

التشریعیة، فإن القضاء الإداري یختص بالفصل في الطعون المتعلقة برفض ملفات الترشح، بالإضافة 

 .إلى الاعتراضات الخاصة بالمؤطرین في مكاتب التصویت

عها المواطنون الذین خول المشرع الجزائري القضاء العادي سلطة الفصل في الدعاوى التي یرف

تم إغفال تسجیلهم في القوائم الانتخابیة، أو الذین یعترضون على شطب أسمائهم من هذه القوائم، أو 

ومع ذلك، لا یمكن اللجوء إلى القضاء قبل . على إغفال تسجیل أشخاص من نفس الدائرة الانتخابیة

ابیة، أو إلى لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة التظلم إلى اللجنة البلدیة المختصة بمراجعة القوائم الانتخ

ترفع الدعوى أمام القسم المدني للمحكمة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، . بالخارج، حسب الحالة

أما بالنسبة للقوائم الموجودة بالخارج، فتُرفع . في حالة القوائم الانتخابیة للدوائر الموجودة داخل الوطن

ویجب تقدیم الدعوى خلال المواعید والإجراءات . اقعة في الجزائر العاصمةالدعوى أمام المحكمة الو 

كما أن الحكم الصادر في هذه القضایا . المحددة، والتي تختلف عن تلك المقررة للدعاوى الأخرى

  .یكون نهائیًا وغیر قابل لأي طعن
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ابات التشریعیة، بما وبناءً علیه، یتولى القضاء الإداري النظر في المنازعات المتعلقة بالانتخ

في ذلك الطعون الخاصة برفع ملفات الترشح، بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بمشرفي مكاتب 

  .الاقتراع

یتولى القضاء الدستوري، ممثلاً في المحكمة الدستوریة، اختصاص النظر في الطعون المتعلقة 

المرتبطة برفض ملفات الترشح كما تشمل اختصاصاته المنازعات . بالنتائج المؤقتة للاقتراع

بالإضافة إلى  ،نتخاباتللانتخابات الرئاسیة، فضلاً عن الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لهذه الا

  .ذلك، تنظر المحكمة في الطعون الخاصة بقرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة

  الجهة القضائیة في منازعات الأحزاب السیاسیة :ثانیا

بوضوح على أن الجهة  04-12من القانون العضوي  21الفقرة الرابعة من المادة تنص 

المختصة في المنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة هي مجلس الدولة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في 

  .المواد ذات الصلة

ت مجلس تُعتبر نصًا عامًا یحدد اختصاصا 01- 98المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 

  .الدولة، حیث تضع إطارًا تنظیمیًا یوضح الأدوار والمهام المناطة بهذا المجلس

الفقرة الرابعة من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة، فهي تُعتبر نصًا خاصًا،  20أما المادة 

  .یحدد تنظیم وإدارة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السیاسیة بشكل مباشر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تُعتبر نصًا إجرائیًا  901لمادة بالإضافة إلى ذلك، فإن ا

  .عامًا، یحدد القواعد والإجراءات التي یتعین اتباعها في سیاق التقاضي الإداري

وبجمع هذه المواد، یعكس المشرع المعیار العضوي الثابت في المنظومة القانونیة الجزائریة، 

ا یُسهم في تعزیز الفهم والوضوح بشأن القوانین والإجراءات ذات سواء في الماضي أو الحاضر، مم

 .الصلة

إن مجلس الدولة وفقًا للمواد المشار إلیها، سیصدر قراره بصفة ابتدائیة ونهائیة، مما یعني 

وهذا الأمر لا یخدم وزارة الداخلیة التي قامت برفض الترخیص،  ،عدم إمكانیة الطعن في هذا القرار
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المؤسسین، إذ إن القرار القضائي إذا صدر لصالح أحد الطرفین لا یعتبر كذلك بالنسبة ولا الأعضاء 

دي ومع ذلك، فإن القرار، عندما یكون ابتدائیًا، یحقق ضمان الطعن، وهو مسار عا. للطرف الآخر

   .یكرس ضمان التقاضي على درجتین

  ستقلةالممنازعات متعلقة بالسلطات الإداریة الجهة القضائیة في . ثالثا

ن النظام القانوني الخاص بالسلطات الضبط المستقلة یتمیز بخصوصیة في إجراءات الطعن إ

. بقرارات هذه السلطات، سواء فیما یتعلق بالاختصاص القضائي أو بشروط التظلم الإداري والمواعید

رًا لأن تبرز هذه الخصوصیة في تمایزها عن باقي السلطات الإداریة، وهو ما یشكل تحدیًا، نظ

النصوص المنظمة لعمل السلطات الضبط المستقلة لا تزال تثیر العدید من التساؤلات القانونیة، 

خاصة فیما یتعلق بطبیعتها القانونیة واستقلالیتها، ویرجع ذلك إلى الغموض والنقص الذي یكتنف هذه 

  .النصوص

مجلس الدولة، ولكن تخضع قرارات السلطات الضبط المستقلة للطعن القضائي أمام  عمومًا

فقد جعل قانون المنافسة الطعون المتعلقة . هناك استثناء یتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

بالتجمعات من اختصاص مجلس الدولة، بینما تُحال باقي قرارات مجلس المنافسة إلى الغرفة التجاریة 

  .لمجلس قضاء الجزائر

یُثیر هذا التخصیص للاختصاص إشكالیة قانونیة، حیث یمثل استثناءً من القاعدة العامة التي 

تقضي بأن مجلس الدولة هو المختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطات الإداریة، 

  .المعدل والمتمم 01-98وفقًا للقانون العضوي رقم 

ي، مما یثیر الشكوك حول بوضوح مع القانون العضو یُعتبر قانون المنافسة متعارضًا  وبالتالي

وقد دفع هذا البعض إلى القول بأن توزیع الاختصاص بهذا الشكل یفتقر إلى مبرر  ،دستوریته

  .موضوعي، حیث یبدو أن المشرع الجزائري قد استنسخ النظام الفرنسي دون مراعاة الفروق المحلیة
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 دعوى التعویض: المبحث الثاني

ا سبق إلى أن القضاء الإداري یختص بالفصل في صحة القرارات الإداریة وتقییم توصلنا فیم

 مدى مشروعیتها، بما في ذلك إلغاؤها إذا تبیّن أنها تخالف القانون، وذلك بهدف إنصاف المدعي

قد لا تحقق دعوى الإلغاء الغایة المرجوة منها، إما بسبب حرص  ومع ذلك. وحمایة مبدأ المشروعیة

المشرع على حمایة بعض القرارات من الطعن، أو نتیجة رفض الدعوى لعدم استیفاء الشروط القانونیة 

اللازمة، هنا تبرز أهمیة دعوى التعویض كوسیلة لجبر الضرر الذي یلحق بالمدعي نتیجة الأخطاء 

  . ارة أثناء ممارستها لأعمالهاالتي قد ترتكبها الإد

سنتناول دعوى التعویض بشيء من التفصیل من خلال توضیح مفهومها واستعراض أنواع 

  .المسؤولیة الإداریة

  الإطار العام لدعوى تعویض: المطلب الأول

تُعتبر دعوى التعویض من أبرز أنواع الدعاوى الإداریة، ولها اختلافات هامة عن الدعاوى 

لتوضیح أساس هذا  ،ء، وذلك فیما یتعلق بشروط قبولهاخرى، خصوصًا دعوى الإلغاالإداریة الأ

  .الاختلاف، ینبغي أولاً أن نستعرض مفهوم دعوى التعویض وشروط قبولها

  .سنجمع في هذا المطلب بین التعریف بدعوى التعویض ومتطلبات قبولها هذال 

  مفهوم دعوى التعویض: الفرع الأول

دعوى قضائیة یطلب فیها المدعي من القضاء تقییم مشروعیة تصرفات  تُعد دعوى التعویض

ولهذا  ،التعویض عن الأضرار الناتجة عنهاالإدارة، سواء بإلغائها أو تعدیلها، بالإضافة إلى المطالبة ب

لتعویض، من وللتعرف بشكل أعمق على دعوى ا. السبب، تُعرف هذه الدعوى بدعوى القضاء الكامل

  .أهمیتهاأخیرا و وخصائصها  فهومهاالضروري بیان م
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  تعریف دعوى التعویض: أولا

تعتبر دعوى التعویض من أهم الدعاوى الإداریة التي اكتسبت مكانة بارزة، خاصة أنها تأتي 

جنبًا إلى جنب مع دعوى الإلغاء في التصدي لتعسف الإدارة وتجاوزاتها، ولهذا السبب، سنستعرض 

  .عویض من خلال التطرق لمعناه اللغوي والاصطلاحي والقانونيفي هذا الفرع تعریف دعوى الت

I.المعنى اللغوي  

، وجمعه الأعواض، وعوض )عوض، العوض( لفظ مشتق من الفعل الثلاثي: التعویض لغة

الشيء وهو المقابل والبدل، ویقال اعتاض أي أخذ العوض، وقد یقال استعاض أي طلب العوض، 

   .1عما ذهب منهوعوضته تعویضا، أي أعطته بدلا 

الشرع من الكتاب والسنة على مشروعیة التعویض عن الأضرار، ومن  دلت نصوصفقد 

  .2"فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ " :تعالى قوله ذلك

ابِرِینَ  خَیْرٌ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِن ۖ◌ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ": أیضا وقوله  . 3"لِّلصَّ

ثْلُهَا ": سبحانه وقوله  یُحِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  ۚ◌  اللَّهِ  عَلَى فَأَجْرُهُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  ۖ◌ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ

  .4" الظَّالِمِینَ 

II.المعنى الاصطلاحي  

لتوضیح وتحدید مفهوم دعوى التعویض الإداریة، نعتمد على مجموعة من التعریفات الصادرة 

عن الفقه، والتشریعات، والأحكام القضائیة، هذه المصادر المتنوعة تساهم في بناء تصور شامل 

  .نه القانونیة وتطبیقاته العملیةومتكامل حول هذا المفهوم، مما یتیح فهمًا أعمق لمضامی

                                                 
  .648، ص2005محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، لبنان،  1
  .194سورة البقرة، الآیة  2
  .126النحل، الآیة سورة  3
  .40سورة الشورى، الآیة  4
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الدعوى التي یرفعها أحد الأشخاص إلى :"لقد عرف بعض الفقهاء دعوى التعویض على أنها

   .1"القضاء للمطالبة بتعویض ما أصاب من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

هي الدعوى التي یحركها المدعي بنیة الحصول على حكم بإلزام :" وتعرف أیضا على أنها

بأن تؤدي إلیه تعویضًا عما أصابه من أضرار مادیة وأدبیة جراء تصرف الإدارة تصرفاً غیر  الإدارة

 .2"مشروع

الدعوى الشخصیة التي یوجهها المدعي إلى الإدارة :" محمد عبد العال السناري هي ویعرفها

الثابتة ویطلب فیها من القاضي أن یعید إلیه حقوقه  باعتدائها على حق من حقوقه، ادعائهبسبب 

قانونا وذلك إما عینا بإصلاح الضرر الواقع علیه أو بإعطائه تعویضا یعادل ما أصابه من ضرر 

  .3"جراء عمل الإدارة المخالف للقانون

هي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها كل ذي :" یعرفها أیضا الدكتور عمار عوابدي بأنها 

  . 4"بالتعویض عما أصابه من ضرر جرّاء عمل الإدارةصفة ومصلحة أمام القضاء الإداري للمطالبة 

بأنها الوسیلة التي یتم بموجبه تصحیح التوازن الذي اختل وأهدر نتیجة :" كما عرفت أیضا

  .5"وقوع الضرر، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الخطأ وذلك على حساب المسؤول

الشخص المضرور من جراء تصرف الإدارة، فهي إذن فدعوى التعویض تتعلق بحمایة مركز 

دعوى یتم رفعها للمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي، الذي طال أحد الأشخاص نتیجة الخطأ 

  .الصادر من الإدارة

                                                 
  .11، ص 1998عبد الثواب معوض، دعاوى التعویض الإداریة وصیغها، دار الفكر الجامعي، مصر،  1
، 1980محمد شافعي أبو رأس، القضاء الإداري، قضاء التعویض، قضاء التأدیب، مكتبة النصر للنشر والتوزیع، مصر،  2

  .320ص
، دار النهضة العربیة للطبع والنشر )دراسة مقارنة(السناري، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارة  محمد عبد العال 3

  .325، ص 2007والتوزیع، مصر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 4

  .566، ص 2005الجزائر، 
سلكار حسین كاكه مد، علاء الدین محمد حمدان، أحكام تقدیر التعویض كجزاء للمسؤولیة الإداریة، مجلة كلیة القانون للعلوم  5

  .89، ص 2024، 50القانونیة والسیاسیة، العراق، ع 
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III.الاطار القانوني لدعوى التعویض  

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف دعوى التعویض الإداریة بشكل صریح، بل أشار إلیها ضمنیًا 

، "دعوى القضاء الكامل"و" جمیع القضایا"في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال عبارتي 

نیة قانون الإجراءات المدمن  800اللتین تشملان ضمن طیاتهما دعوى التعویض، حیث تنص المادة 

  .ة العامة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة هي جهات الولای:" على أن والإداریة

تختص بالفصل في أول الدرجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة 

 ".أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفًا فیها

المعدل والمتمم  انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق 801/2أكدت المادة  إلى ذلك بالإضافة

، هذا التوجه بشكل صریح حیث نصت 2022یولیو  22الصادر بتاریخ  131-22بموجب القانون 

 ".القضاء الكامل  تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى:" على أن

IV.التعریف القضائي 

التعویض في الأحكام والقرارات القضائیة بشكل ضمني، على الرغم من عدم تظهر دعوى 

ذكرها بصورة صریحة، هذا یتجلى في إطار ما یُعرف بالدعاوى القضائیة الكاملة، حیث لعب القضاء 

دورًا كبیرًا في تأسیس قواعد هذا النوع من الدعاوى، ویعكس ذلك أهمیة هذه المسألة في السیاق 

  :، نذكر من ذلك على سبیل المثالبشكل مباشر في النصوص القانونیة عدم تناولهاالقانوني، رغم 

الذي أقر مسؤولیة إدارة الجمارك في ضیاع  ،1998-06 - 08قرار مجلس الدولة في  * 

أن الأمر یتعلق بمنازعة من منازعات القضاء الكامل لا :" السلسلة والعقد المودعین لدیها وجاء فیه

  .2"ن إداري تدریجيیشترط تقدیم الطع

أن الأمر یتعلق :"  ، والذي أقر ما یلي 06/2004/ 15قرار مجلس الدولة المؤرخ في * 

  .1"بدعوى القضاء الكامل هي من اختصاص الغرفة الإداریة المحلیة

                                                 
  .2022ویلیة ج 17، الصادرة بتاریخ 48ج، ع .ج.ر.، المتعلق، ج2022جویلیة  12المؤرخ في  13-22القانون رقم 1

سهام عبدلي، مفهوم دعاوى القضاء الكامل في الجزائر، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم : أشارت إلیه 2

  .08، ص 2009-2008السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، الجزائر، 
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  خصائص دعوى تعویض: ثانیا

غیرها، ن من المتفق علیه في الفقه والقانون أن كل دعوى قضائیة تتمیز بخصائص تمیزها ع

وبناءً على ذلك، فإن دعوى التعویض . وذلك یعود إلى طبیعة كل دعوى وما یختص بها من مجالات

  .ضد الإدارة تتمتع بعدة خصائص فریدة تناولها الفقه، ویمكننا ذكرها بإیجاز

I.دعوى التعویض الإداریة دعوى قضائیة 

إداري، لأنها تُرفع أمام دعوى التعویض تُعتبر دعوى قضائیة ولیست مجرد تظلم أو طعن 

جهة قضائیة تابعة للسلطة القضائیة، ویكون لهذه الجهات القضائیة، سواء المحاكم الإداریة كمرحلة 

أولى وبصفة عامة أو مجلس الدولة عند الاقتضاء، صلاحیة قبولها أو رفضها أو البت فیها، كل ذلك 

  .2ها قانوناً یتم في إطار الشكلیات والإجراءات القضائیة المنصوص علی

II.دعوى تعویض دعوى ذاتیة وشخصیة  

دعوى التعویض تُعد دعوى شخصیة وفردیة، تُرفع للمطالبة بحق شخصي یتعلق بالمركز 

وفي . القانوني للطاعن، بهدف الحصول على تعویض عن الأضرار التي قد تتسبب بها أعمال الإدارة

  .بعلاقة دائن بمدینهذا السیاق، تصبح العلاقة بین الفرد والإدارة أشبه 

III.دعوى تعویض من دعاوى القضاء الكامل  

دعوى التعویض تُعد من دعاوى القضاء الكامل، حیث یتمتع القاضي فیها بسلطة واسعة 

تمتد سلطته لتشمل تقویم هذا العمل . تتجاوز مجرد النظر في قانونیة العمل الإداري المعروض علیه

وتكمن مهمة القاضي في قضاء  ،الإضافة إلى الحكم بالتعویضخر، بأو تعدیله أو حتى استبداله بآ

التعویض في التحقق من وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى، والنظر في الضرر الذي لحق به نتیجة 

كما یتمتع القاضي بسلطة تقدیر نسبة الضرر وتحدید مقدار التعویض الكامل . النشاط الإداري

  .والعادل اللازم لجبر هذا الضرر

                                                                                                                                                             
  .147، ص 2004ئر، ، الجزا5، مجلة مجلس الدولة، ع 15/06/2004المؤرخ في  10847قرار رقم  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط)نظریة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  2

  .257، ص 2004
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IV.دعوى تعویض من دعاوى قضاء الحقوق  

دعوى التعویض تُعد من دعاوى الحقوق، وتهدف بشكل مباشر وغیر مباشر إلى حمایة 

الحقوق المكتسبة والدفاع عنها قضائیًا، لذلك لا یكفي أن یكون للطاعن مصلحة شخصیة ومباشرة 

، فیُكتفى لقبولها )روعیةالمش(فحسب، بل یجب أن یكون صاحب الحق ذاته، أما في دعاوى الإلغاء 

  .بوجود مصلحة شخصیة ومباشرة لرافع الدعوى، حتى لو لم یكن هو صاحب الحق نفسه

  أهمیة دعوى التعویض عن الأعمال الإداریة: ثالثا

وتظهر أهمیة وجود دعوى التعویض إلى جانب دعوى الإلغاء بصفة عامة، لكون التعویض 

یكمل الحمایة التي یحققها قضاء الإلغاء لحقوق الأفراد؛ بإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة 

قد بتعویض الضرر الذي یصیب الأفراد في الفترة ما بین صدور القرار وإلغائه، كما أن طریق الإلغاء 

لكون القرار الإداري یغلق ولا یكون أمام الأفراد إلا طلب التعویض؛ لأن طلب التعویض یظل مفتوحاً، 

1قد تحصن عن الإلغاء أو السحب
 .  

  :، ویتحقق ذلك في الحالات التالیة2یظل الباب مفتوحًا للطعن بالتعویضحیث 

إقامة دعوى التعویض لتعویض انتهاء المهلة القانونیة لرفع دعوى الإلغاء لا یمنع من  •

  .3الضرر الذي لحق المتضرر نتیجة تصرفات الإدارة

عندما یقوم المشرع بتحصین القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء من خلال النص على عدم  •

وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا . جواز الطعن بالإلغاء، فإنه یترك الباب مفتوحًا للطعن بالتعویض

                                                 

وما  182، ص2005، دار النشر والجسور، المغرب، 1ثوریة لعیوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، ط 1 

  .بعدها
  .604عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  2
  .433سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  3
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حد أحكامها أن دعوى التعویض عن القرارات الإداریة المخالفة للقانون تسقط بمرور في مصر في أ

 .1عامًا، ولا تتأثر بتحصین القرار الإداري غیر المشروع الذي یمثل عنصر الخطأ 15

عند صدور قرار إداري وتنفیذه وترتب أضرار على المتضرر نتیجة ذلك التنفیذ، یصبح  • 

لا یبقى  في هذه الحالة ،ارك الآثار المترتبة على التنفیذنظرًا لاستحالة تد إلغاء القرار غیر ذي جدوى

  .أمام المتضرر سوى اللجوء إلى دعوى التعویض لتعویض الأضرار الناجمة

یقتصر اختصاص القضاء الإداري في دعوى الإلغاء على فحص مشروعیة القرارات الإداریة  •

فهذه الأخیرة تخضع لرقابة . الأعمال المادیة التي تقوم بها الصادرة عن الإدارة العامة، دون أن یشمل

  .القضاء من خلال دعوى التعویض

تنحصر دعوى الإلغاء في الطعن ضد القرار الإداري النهائي فقط، في حین أن دعوى  •

التعویض تمتد لتشمل الطعن على قرارات إداریة نهائیة، أو تنفیذ عقود إداریة، أو حتى الأعمال 

فإن نطاق دعوى التعویض أوسع من  لذلك. وینتج عنها أضرار للأفراد ة التي تقوم بها الإدارةالمادی

نطاق دعوى الإلغاء، سواء من حیث التصرفات الإداریة التي یمكن أن تكون محلاً لها أو من حیث 

  .اتساع نطاقها

  : ثة شروطویشترط لكي تسأل الإدارة عن التعویض بسبب القرار الإداري الذي أصدرته ثلا

  .أن تكون الإدارة قد أخطأت، فأصدرت قراراً إداریاً شابه عیب من العیوب :الأول

  .أن یترتب على هذا القرار المعیب ضرر یصیب الطاعن المطالب بالتعویض :الثاني

أن تتوافر علاقة السببیة بین عدم مشروعیة القرار الخاطئ وبین الضرر الذي أصاب  :الثالث

  .2الطاعن المطالب بالتعویض

                                                 
، دار الفكر العربي، مصر، "مقضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكا"ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الكتاب الثاني  1

  .11، ص1977
  . 465، ص 1993، دار النهضة العربیة، مصر، 1، ط)دراسة مقارنة( إسماعیل البدوي، القضاء الإداري 2
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كما أن الأصل في التعویض أن یكون كاملاً یغطي كل الضرر الذي ألحقته الإدارة بصاحب 

ون تحقیق ربح الشأن، ولا یكون أكثر مما طلبه المدعي، ویكون لتغطیة الضرر الذي لحق بالمدعي د

  .1للمدعي، أي لا یكون وسیلة للإثراء بلا سبب

والمعتمد في تقدیر التعویض لصاحب الشأن، مقدار الضرر الذي لحق به من ذلك القرار، 

كما یشترط في الضرر أن یكون مباشراً ومحققاً، وأن یصیب حقاً مشروعاً لصاحب الشأن، مع 

  .2خصوصیته وقابلیته للتقدیر بالنقود

  شروط قبول دعوى التعویض: الثاني الفرع

تخضع دعوى التعویض لنفس الشروط المتعلقة بأطراف الخصومة التي تسري على الدعاوى 

  . المدنیة والإداریة المذكورةمن قانون الإجراءات  13المدنیة والإداریة، كما ورد في المادة 

أو محتملة یقرها لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة " 

  ".القانون

بق على فإن دعوى التعویض تشترك في الشروط العامة نفسها التي تنط بالإضافة إلى ذلك

هناك اختلافات ترتبط بطبیعة هذه الدعوى، والتي یجب أن تؤخذ بعین  ومع ذلك ،الدعاوى الأخرى

  .اسة دعوى الإلغاءومن المهم معالجة هذه الفروق دون تكرار ما تم تناوله في در . الاعتبار

  الشروط المتعلقة بأطراف الخصومة: أولا

 من دعاوى الحقوق، وهي تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل، كما أشرنا تُعد دعوى التعویض

فإنها تختلف في شرطي الصفة والمصلحة عن دعاوى المشروعیة، وسنوضح هذه الفروق فیما  ،سابقًا

شرطًا لصحة الدعوى، ولیست شرطًا قانونیًا لقبولها، كما هو الحال أما بالنسبة للأهلیة، فهي تُعد . یلي

  .في دعوى الإلغاء

                                                 
   814، ص2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 11مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس قضاء الإلغاء، ط 1
القرارات والعقود في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر : ة الإدارة عن تصرفاتها القانونیةالعزیز خلیفة، مسؤولی عبد 2

  .211، ص2007العربي، مصر، 
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I.الصفة 

لرفع دعوى التعویض، یجب أن تتوفر صفة قانونیة لمن یقدم الدعوى، أي یجب أن یكون لدیه 

یمكن . مركز قانوني ذاتي أو حق شخصي مكتسب تضرر بسبب الفعل الذي یطلب التعویض عنه

أما  ،الدعوى مباشرة من الشخص المتضرر أو من یمثله قانونیاً، مثل الوكیل أو القیم أو الوصيتقدیم 

بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة، فإن الدعوى تُرفع من قبل السلطات الإداریة المختصة التي لها 

أو رؤساء المجالس  ولاةالصلاحیة القانونیة للتقاضي باسم الإدارة العامة ولصالحها، مثل الوزراء أو ال

  .1إلخ...البلدیة

وعلى غرار دعوى الإلغاء، هناك رأي فقهي یرى دمج شرط الصفة مع شرط المصلحة، 

 .باعتبار أن من تتوفر له الصفة القانونیة للتقاضي یكون لدیه بالضرورة مصلحة في رفع الدعوى

II.المصلحة  

التي یراد تحقیقها باللجوء  المشروعة الفائدة :"نهابألكن الفقه عرفها  المصلحةم یعرف القانون ل

  .2"الى القضاء

ففي  ،یض الإداریة عنه في دعوى الإلغاءیختلف مفهوم شرط المصلحة في دعوى التعو 

دعوى التعویض، لا یكفي أن تكون للشخص مصلحة شخصیة أو مركز قانوني عام تم الاعتداء 

لحق به  علیه، بل یجب أن یكون صاحب مركز قانوني خاص وحق شخصي مكتسب، وأن یكون قد

یجب أن تكون هذه المصلحة قائمة وحقیقیة، تستوجب التعویض بعد  ،ضرر نتیجة فعل إداري ضار

  .3الذي أصاب صاحب الدعوىإثبات الضرر 

تتسم المصلحة في دعوى التعویض بطبیعة مادیة بحتة، تتجلى في جبر الضرر الذي لحق و 

  . بالمدعي نتیجة تصرف الإدارة الضار

                                                 
  .627، المرجع السابق، ص 2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 1
  .264الإداریة، المرجع السابق، ص مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات  2
  .100كاكه مد، المرجع السابق، ص سلكار حسین   3
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فیُشترط أن تكون المصلحة مشروعة، شخصیة، مباشرة، وحالة أو  دعوى الإلغاء أما في

  .قرار الإداريعن على القائمة، لیكون لصاحب الدعوى حق في الط

  المیعاد لقبول دعوى التعویضو القرار الإداري السابق ي شرط: ثانیا

تتضمن الشروط الشكلیة لدعوى التعویض في القانون المقارن ضرورة صدور قرار إداري 

سابق یستصدره المدعي من الجهة الإداریة المسؤولة عن الضرر الذي لحق به، بالإضافة إلى الالتزام 

سنوضح في هذا القسم كیفیة تنظیم المشرع الجزائري . بالآجال القانونیة المحددة لرفع الدعوىالصارم 

لهذین الشرطین، مع التركیز على الإطار القانوني الذي یحكم إصدار القرار الإداري المسبق واحترام 

  .المواعید القانونیة الواجب مراعاتها لضمان قبول الدعوى

I.القرار الإداري السابق  

یُعد القرار السابق شرطًا شكلیًا أساسیًا لقبول دعاوى القضاء الكامل المتعلقة بالتعویض عن 

یتطلب هذا الشرط من المتضرر أن یقدم طلبًا للإدارة للحصول . الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة

أو  على تعویض عادل وكامل عن الأضرار التي تسببت فیها أنشطتها، وذلك من خلال تقدیم شكوى

سواء كان صریحًا أم ضمنیًا، بمثابة  یُعتبر رد الإدارة. نیة المعتمدةتظلم إداري وفقًا للإجراءات القانو 

في حال رفضت الإدارة الطلب أو لم  ،س موقفها من مطالب الشخص المتضررقرار إداري سابق یعك

  .1دعوى تعویضیكن ردها مرضیًا، یكون للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع 

منذ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في عام  -على سبیل المقارنة -أقرّ القانون والقضاء الفرنسي

كان هذا القرار یعتمد في البدایة ، سابق كوسیلة لرفع دعاوى التعویضأهمیة القرار الإداري ال 1806

على التظلمات أو الطعون الإداریة التي لا تقُبل إلا إذا كانت متعلقة بقرارات الوزراء، مما اعتبره 

  . القانون أول درجة من درجات التقادم

ومع مرور الوقت، تطورت الفكرة لتصبح جزءًا من استراتیجیة فض المنازعات القائمة بین 

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقیق نتائج سریعة وسهلة دون تكالیف . والأفراد بطرق ودیة الإدارة العامة

                                                 
  .576، المرجع السابق، ص 2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 1
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وهذا العمل یمثل خطوة نحو تحسین . مالیة، مما یضمن المصلحة العامة ویدعم الإدارة العامة

  .1الإجراءات القانونیة ویُعتبر مرجعًا في مجال القانون المقارن

ائري بعد الاستقلال في تطبیق القواعد التي ورثها عن استمر القضاء الجز أما في الجزائر 

وقد تم اعتماد هذا الشرط بشكل . النظام القضائي والقانون الفرنسي، بما في ذلك شرط الطعن السابق

یتعلق الأمر بالمجالس إذ  ،154-66بموجب الأمر  )الملغى(رسمي في قانون الإجراءات المدنیة 

مختلف الدعاوى الإداریة، بما في ذلك دعاوى التعویض، وفقاً لنص القضائیة التي تتولى النظر في 

لدعاوى الاستعجالیة من هذا مكرر بوضوح ا 171وتستثني المادة . مكرر 169والمادة  169المادة 

  .2كما استثنى القضاء الإداري الجزائري دعاوى التعدي من شرط الطعن الإداري السابق ،الشرط

ي، كما هو الحال في سابق عندما یدور النزاع حول قرار إدار  یتحقق شرط وجود قرار إداري

أما في دعاوى التعویض، فیتحقق هذا الشرط من خلال استصدار قرار إداري سابق  ،دعوى الإلغاء

فإن رد الإدارة،  وبالتالي ،الضرر أو التعویض عنه یتضمن تقدیم طلب إلى الإدارة من أجل إصلاح

 .یُعتبر هو القرار السابق الذي یتم الاستناد إلیه في هذه الحالةسواء كان صریحًا أو ضمنیًا، 

، إلا أن 233- 90رغم إلغاء التظلم الإداري أمام المجالس القضائیة بموجب القانون رقم 

التي بقیت كما  169المشرع الجزائري احتفظ بشرط وجود قرار إداري سابق، سواء وفقاً لنص المادة 

كما أبقى على شروط الطعن في القرارات الإداریة  ،تي تم تعدیلهامكرر ال 169المادة هي، أو 

السابقة، سواء كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة صادرة عن السلطة الإداریة المركزیة، والتي تُرفع أمام 

إلا أن هذا الأمر یعكس صعوبة تحقیق التظلم الإداري، حیث یتطلب  ،الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

 .تصدار قرار إداري مسبق، مما قد یعقد من عملیة تقدیم الدعوىالأمر اس

                                                 
  .584- 576المرجع السابق، ص  1
المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة صفیان بولفراش، عدم فعالیة التظلم الإداري  2

  .18، ص 2009 - 2008الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة،  154- 66، المعدل والمتمم للأمر 1990أوت  18المؤرخ في 23-90القانون رقم 3

  .1990لسنة  36ر، ع .ج.ر.ج
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على الرغم من وجود هذه النصوص القانونیة، استثنى القضاء الجزائري جمیع الدعاوى  

فقد ورد في أحد قرارات الغرفة الإداریة  ،امل من شرط وجود قرار إداري مسبقالمتعلقة بالقضاء الك

الإداریة في الدرجة أنه لا یُشترط وجود قرار إداري مكتوب لتكون الجهة ) سابقا(بالمحكمة العلیا 

كما أكدت المحكمة أن أي قرار أو تصرف معیب صادر عن هیئة إداریة یمكن أن  ،الأولى مختصة

یكون محل دعوى أمام القضاء الإداري، مما یعكس مرونة في التعامل مع القضایا الإداریة ویضمن 

  .1حمایة الحقوق

شرط  09-08یًا مع الاجتهاد القضائي، استبعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم تماش

على ضرورة إرفاق عریضة افتتاح دعوى الإلغاء أو  904و 819حیث نصت المادتان . القرار السابق

التفسیر أو فحص مشروعیة قرار إداري، تحت طائلة عدم القبول أمام المحاكم الإداریة أو مجلس 

وفي المقابل، لم تشیر تلك المواد إلى ضرورة إرفاق عریضة افتتاح . لة، دون وجود مانع مبررالدو 

  .دعاوى القضاء الكامل بالقرار السابق، مما یدل على التخلي عن شرط القرار السابق

ریضة شرطًا أساسیًا لقبول دعوى التحویل، عتصدار القرار السابق وإرفاقه بالبعد أن كان اس

سیلة لحل المنازعات القائمة بین الطاعن والجهة الإداریة بصورة ودیة قبل اللجوء إلى باعتباره و 

، بإجراء 970فقد سمح القضاء الإداري، بموجب نص المادة . القضاء، أصبح هذا الشرط محل تغییر

- 66رقم )الملغى(قانون الإجراءات المدنیة ي زامیًا ف، بعدما كان هذا الأمر إلجوازیةالصلح بصورة 

، مما یُعطي للمحاكم الإداریة المرونة في 23-90قم ذا التعدیل بموجب القانون ر ویأتي ه، 156

  .إلى التقاضي للجوءالتعامل مع المنازعات وإیجاد حلول مناسبة دون الحاجة 

تتمثل أهمیة الصلح القضائي في كونه إجراءً وقائیًا یهدف إلى تسویة المنازعات الإداریة 

ویساهم الصلح في تبسیط الإجراءات القانونیة، . في قیمته التظلم الإداري المسبق بشكل ودي، ویعادل

                                                 
ضد مدیر ) م.ق(، قضیة 05/05/1996، الصادر بتاریخ 137561قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قضیة رقم  1

  .157-147، ص 1996، الجزائر، 02الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة مستغانم، المجلة القضائیة، ع 
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حیث یعد القرار السابق أحد العناصر المساعدة في ذلك، مما یساهم في تقلیل عدد الطعون المقدمة 

  . 1أمام الجهات القضائیة الإداریة

جمیع في نفس المرتبة أمام كما یعزز الصلح من تقلیص الفوارق بین الأطراف، حیث یتواجد ال

نوحة لأي من القاضي الذي یسعى لتحقیق الصلح، دون النظر إلى الامتیازات أو السلطات المم

یضع التظلم الإداري المسبق الإدارة في مركز أقوى، بینما یجعل الفرد في موقع  في المقابل ،الطرفین

الوضع قد یدفع الأفراد إلى الابتعاد وهذا . أضعف، حیث تكون الإدارة خصمًا وحكمًا في ذات الوقت

  .عن تقدیم التظلمات المسبقة للإدارة

في . تتمیز دعاوى القضاء الكامل بطبیعتها التي تهدف أساسًا إلى التعویض وجبر الأضرار 

المقابل، تم استثناء دعوى الإلغاء من إمكانیة الصلح القضائي، نظرًا لأن طبیعتها وهدفها لا یتوافقان 

فغایة دعوى الإلغاء هي إلغاء قرار إداري لا یتماشى مع مبدأ المشروعیة،  ،لح القضائيالص مع أحكام

  .وبالتالي، لا یمكن أن یُطلب من القاضي إجراء صلح على حساب هذا المبدأ

  میعاد قبول دعوى التعویض.2

حیث لم یُحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة میعاد رفع دعوى التعویض بشكل واضح، 

قرار إداري،  من هذا القانون على أنها تتعلق فقط بالدعوى الإداریة المرفوعة بشأن 829تنص المادة 

ویعود ذلك إلى أن المیعاد یرتبط بالقرار المطعون فیه بدلاً من الفعل الضار ، مثل دعاوى الإلغاء

  .2بالقرارات الإداریةنفسه، مما یجعل الإطار الزمني لرفع الدعوى محصورًا في الأبعاد المتعلقة 

في مجال قضایا التعویض على  )سابقا(المحكمة العلیاالغرفة الإداریة بلقد استقرت اجتهادات 

وقد تجسد هذا المبدأ  ،ما أن الحق المطالب به لم یتقادمأن دعوى التعویض لیست مقیدة بأجل، طال

، "فریقك ومن معه"المعروفة بقضیة في القضیة  1991ینایر  13العلیا الصادر في في قرار المحكمة 

                                                 
  .24حسین كمون، المرجع السابق، ص  1
  .376نازعات الإداریة، المرجع السابق، ص مسعود شیهوب، المبادئ العامة للم 2
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حیث أكدت المحكمة أن القضایا المتعلقة بالتعویض لا تخضع لآجال محددة ما دامت الدعوى لم 

 .1تتقادم بعد

بناءً على ذلك، فإن المبدأ العام في حالة عدم وجود نص خاص هو أن دعوى التعویض عن  

القرارات الإداریة، تسقط وفقًا للقاعدة المنصوص الأضرار، سواء كانت ناتجة عن الأفعال المادیة أو 

  . 2عامًا، تبدأ من یوم وقوع الفعل الضار 15من القانون المدني بعد مرور  133علیها في المادة 

. أما بالنسبة لمسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة، فإن فترة السقوط تبدأ من یوم اكتشاف الأضرار

یر القطاع الصحي لمستغانم في قضیة مد 2000ینایر  31خ وقد أكد ذلك قرار مجلس الدولة بتاری

، ولم تُرفع الدعوى إلا 1966، حیث استند القرار إلى أنه تم إجراء العملیة الجراحیة في عام "ب"ضد 

الناتجة عن وجود إبرة نُسیت  مالألآوذلك لأن الدعوى قد تم تحریكها عند اكتشاف . 1995في عام 

یجب أن یؤخذ بعین  مالألآوبالتالي، فإن اكتشاف . د العملیة الجراحیةفي بطن المستأنف علیها بع

  .3الاعتبار لتحدید بدایة فترة المسؤولیة

تنص بعض النصوص القانونیة على آجال محددة لدائني الدولة والإدارة العامة لتقدیم 

تسقط  ونتیجة لذلك ،لة والإدارة العامةمطالباتهم بحقوقهم، وإلا فإن هذه الحقوق تسقط لصالح الدو 

  . أیضًا دعوى التعویض التي یمكن أن تُرفع للمطالبة بتعویض عن تلك الحقوق

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد . یعد تقادم دعوى التعویض جزءًا من الحق الذي یحمله المدعي

فعها خلال في المادة المتعلقة بالبلدیة، حیث تتقادم الدیون التي لم یُصدر أمر بصرفها أو تصفیتها ود

وذلك یكون بصورة نهائیة لصالح البلدیات، مع  ،ن بدایة السنة المالیة ذات الصلةمدة أربع سنوات م

  . استثناء الحالات التي یكون فیها التأخیر ناتجًا عن الإدارة أو وجود طعن معلق أمام الجهة القضائیة

                                                 
، قضیة فریق ك ضد المستشفى الجامعي بسطیف، 13/01/1991المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار صادر بتاریخ  1

  .127، ص02، ع 1996المجلة القضائیة لسنة 
  .424عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  2
  .964، ص2013، كلیك للنشر، الجزائر، 2جتهاد القضائي في القضاء الإداري، ججمال سایس، الا 3
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یوم الأول أو آخر یوم في وتُحسب مدة التقادم بالأیام، ولیس بالساعات، كما لا یُعتبر ال

  .احتساب هذه المدة

. هذا لا یمنع من وجود نصوص خاصة في مجال العمران تحدد مواعید رفع دعاوى التعویض

على حق المعني، في حالة عدم 1 11- 91من قانون  26المادة  ما جاءت بهفعلى سبیل المثال، 

ل شهر من تاریخ تبلیغه بالقرار رضاه بالمبلغ التعویضي الممنوح له، في رفع دعوى تعویض خلا

  .الإداري المتعلق بقابلیة التنازل

  شرط الاختصاص لقبول دعوى التعویض: ثالثا

من قانون  801تعتبر المحاكم الإداریة، كقاعدة عامة، هي المختصة وفقاً لنص المادة 

من  800، حیث تُحدد الجهات الإداریة الواردة في المادة 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

یُستبعد مجلس الدولة من  في هذا السیاق ،ص الإقلیميویجب مراعاة قواعد الاختصا ،نفس القانون

 هذا الاختصاص، حتى في الحالات التي تتعلق بدعاوى مرفوعة ضد الأشخاص الاعتباریة المذكورة

كما یختص القضاء الإداري بدعاوى التعویض، مع مراعاة كل  ،01- 98من القانون  98في المادة 

  .من الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي

  ختصاص النوعيالا.1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المحاكم الإداریة تختص  801تنص المادة 

إحدى الجهات المذكورة في نوعیًا في دعاوى القضاء الكامل، دون أن یقید اختصاصها بضرورة كون 

وهذا یعني أن اختصاصها كجهة ولایة عامة في  ،ى من نفس المادة طرفًا في الدعوىالفقرة الأول

المنازعات الإداریة یمتد لیشمل قضایا القضاء الكامل، حتى تلك التي یكون أحد الأشخاص العامة 

جلس الدولة هذا المبدأ في قراره رقم وقد أكد م ،ظمات المهنیة الوطنیة طرفًا فیهاالمركزیة أو المن

، حیث رفض استئناف وزیر السكن والتعمیر الذي ادعى بعدم 2002یونیو  25المؤرخ 12368

                                                 
ج، ع .ج.ر.، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج1991أبریل  27المؤرخ في  11-91القانون  1

21 ،1991.  
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اختصاص الغرفة الإداریة بمجلس قضاء شلف في الفصل في قضیة التعویض عن نزع الملكیة 

ة تُرفع مباشرة الإدارات المركزیللمنفعة العامة التي قامت بها وزارته، بحجة أن المنازعات المتعلقة ب

إلا أن مجلس الدولة قضى بعدم تأسیس هذا الدفع، مؤكدًا أن اختصاصه یقتصر  ،أمام مجلس الدولة

على الفصل في المنازعات المتعلقة ببطلان القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارات المركزیة، ولیس 

  .1یة المطروحةعلى منازعات القضاء الكامل كما هو الحال في القض

استثنت بعض القضایا من اختصاص القضاء الإداري، الذي یعود إلیه  802أن المادة  رغی

  .ون العامخصومة من الأشخاص القانأصلاً في الحالات التي یكون فیها أحد أطراف ال

وقد أُسندت هذه القضایا إلى اختصاص القضاء العادي، مما یمثل خروجًا عن المعیار 

  :توزیع الاختصاصریة كقاعدة لاعتمده قانون إجراءات المدنیة والإداالعضوي الذي 

 مخالفات الطرق- 

ضرار المركبات حتى وان الى طلب التعویض عن الا میةاالر  بالمسؤولیة المتعلقةالمنازعات - 

   العمومیةو المؤسسات أو البلدیات أو احدى الولایات أ للدولة ةكانت تابع

  الاختصاص الإقلیمي. 2

من قانون الإجراءات المدنیة  803بالنسبة للاختصاص الإقلیمي، فقد أحالت المادة  أما

من نفس القانون، اللتین أقرتا مبدأ عامًا لتحدید الاختصاص الإقلیمي  38و 37والإداریة إلى المادتین 

من قانون الإجراءات  804ومع ذلك، وضعت المادة . للمحاكم الإداریة، وهو موطن المدعى علیه

لمدنیة والإداریة بعض الاستثناءات على هذه القاعدة العامة، حیث بینت الاختصاص الإقلیمي ا

  .للمحاكم الإداریة في مجالات محددة على سبیل التحدید

ى متمم نطاق دعو الالمعدل و  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  48 المادةصرت وقد ح

في المواد  الإداریةمام المحاكم أن ترفع الدعاوى وجوبا أعلى  تحیث نص )القضاء الكامل( التعویض

  :دناهأ المبینة

                                                 
  .2002، الجزائر، 2دولة، ع ، مجلة مجلس ال25/06/2002، المؤرخ في 12368قرار مجلس الدولة رقم   1
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اختصاصها مكان فرض  دائرةالتي یقع في  المحكمةمام أو الرسوم، أالضرائب  ةفي ماد .1

  .و الرسمأ الضریبة

اختصاصها مكان تنفیذ  دائرةالتي یقع في  المحكمةمام أ، العمومیةشغال الأ ةفي ماد. 2 

  .الاشغال

 بدائرةالتي یقع  المحكمةمام أ، مهما كانت طبیعتها، الإداریةالعقود  ةفي ماد.3

  .و تنفیذهأاختصاصها مكان ابرام العقد 

شخاص العاملین و غیرهم من الأا الدولةعوان أو أبالموظفین  المتعلقةالمنازعات  ةفي ماد. 4

 .اختصاصها مكانه تعیین دائرةالتي یقع في  المحكمةمام أ، الإداریة العمومیةفي المؤسسات 

اختصاصها مكان تقدیم  دائرةالتي یقع في  المحكمةمام أ ،الطبیةالخدمات  ةفي ماد .5

  .الخدمات

التي  المحكمةمام أ ة،و صناعیأ ةالخدمات فنی یرتأخشغال او و الأأالتوریدات  ةفي ماد .6

  .طراف مقیما بهالأحد أو مكان تنفیذه اذا كان أاختصاصها مكان ابرام الاتفاق  دائرةیقع في 

التي  المحكمةمام أو فعل تقصیر أ ةو جنحأ جنایةتعویض الضرر الناجم عن  ةفي ماد .7

  .ضارصاصها مكان وقود الفعل الاخت دائرةیقع في 

التي  المحكمةمام أ الإداریة القضائیةعن الجهات  الصادرةحكام اشكالات تنفیذ الأ ةفي ماد. 8

  .شكالعنها الحكم موضوع الإ صدر

، الحق في طلب أو مادیةقانونیة رفات الإدارة، سواء كانتخول القانون لكل متضرر من تصو 

  .تعویض لجبر الضرر الذي لحق به

  سلطات القاضي الإداري في دعوى التعویض: الثاني المطلب

بسلطاته في دعاوى یتمتع القاضي الإداري في دعوى التعویض بسلطات واسعة وشاملة مقارنة 

إذ یملك القاضي في هذه الدعوى صلاحیة البحث والتحقق من كیفیة انتهاك حق  ،قضاء المشروعیة
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كما یختص بتقدیر  ،الضرر ناتجًا عن تصرفات الإدارة المتضرر من قبل الإدارة، ویحدد ما إذا كان

لتعویض العادل والكافي لإصلاح الضرر بالكامل، ویملك سلطة الحكم بالتعویض للشخص الذي ا

وبذلك یبسط القاضي الإداري رقابته للتأكد من توافر أركان . تضررت حقوقه أو حریاته الأساسیة

  :المسؤولیة الإداریة كما یلي

  مسؤولیة السلطة الإداریة على أساس الخطأ: الفرع الأول

ون، بما في ذلك القانون فكرة الخطأ الأساس العام لمبدأ المسؤولیة في جمیع فروع القانتُعد 

ن هو الحال في المسؤولیة المدنیة، إلى وجود ثلاثة أركا كما وتستند المسؤولیة الإداریة، الإداري

العناصر  ، وهو ما سیتم التطرق إلیهما بالدراسة فيوالضرر، والعلاقة السببیة بینهماالخطأ،  أساسیة

  :الآتیة

  الخطأركن  :أولا

لكي تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، یجب أن یُرتكب خطأ، سواء كان شخصیًا أو 

ومع ذلك فإن مجرد ارتكاب الخطأ لا یكفي دائمًا لاستحقاق التعویض، فقد یتطلب الأمر في  ،مرفقیاً 

  .بعض الحالات خطأً بسیطًا فقط، بینما في حالات أخرى قد یُشترط أن یكون الخطأ جسیماً 

م غیر عمدي أ دیاً مسواء كان عوني سابق الاخلال بالالتزام قان :"ویقصد بالخطأ عموما بأنه

  .1"و سلبیاأ ان ایجابیاً كأوسواء 

بذاتها متى تحققت اوجبت  ةقائم ةمجرد ةاقعو  :"وقد عرفه القضاء الإداري المصري بأنه

  .2"مرتكبیها عن تعویض الضرر الناشئ عنها ةمسؤولی

  

                                                 
، 2ریاض عبد عیسى الزهیري، مسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة، الجزائر، ع 1

  .205، ص2008
، 2009، المكتبة العالمیة، مصر، 4حامد الشریف، مجموعة المبادئ القضائیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، ج 2

  .68ص
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 I.المرفقي والخطأالشخصي  أالخط  

. هامةمیز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي، وقد ترتب على هذا التمییز نتائج عملیة ی

ومع تطور هذه العلاقة، توسعت دائرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي، مما أدى إلى أن 

  .تصبح الإدارة مسؤولة عن تعویض الأضرار الناتجة عن اجتماع الخطأین الشخصي والمرفقي

  الشخصي الخطأ. أ 

مباشر، مما الذي یصدر عن الموظف وینسب إلیه بشكل ذلك الخطأ الخطأ الشخصي هو 

  .جعله مسؤولاً عنه من ماله الخاصی

بحیث تكون لدیه ة، خطاء متعمدأكل ما یقترفه الموظف من  :"هو الشخصي بالخطأویقصد 

ولا علاقه له  الخاصةالموظف  ةالذي یقع في حیا الخطأو هو أ مبرر، ضرار والایذاء بلانیه الإ

  .1"بالوظیفةاطلاقا 

، من الإدارة جهةي شخص یتبع أالتصرف الخاطئ الذي یصدر من قبل  :"نهأیضا بأویعرف 

  .2"في وقوعه الأخیرةدون ان تسهم 

ونظرًا لأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كلاهما قد یصدران عن الموظف، یصبح من 

إضافة إلى ذلك، لا یوجد نص . الصعب الاعتماد على الشخص الذي ارتكب الخطأ للتمییز بینهما

یُعتبر من قانوني محدد في كل من فرنسا والجزائر یوضح ما یُعتبر من الأخطاء الشخصیة وما 

  .یُنصح بالرجوع إلى آراء الفقهاء والمعاییر التي وضعوها في هذا الشأن لذا ،المرفقیةالأخطاء 

المرفقي وافراز  والخطأالشخصي  الخطأللتمییز بین  ةیثثحالفقه والقضاء جهودا  بدلحیث  

  :معاییر لتمییز بینهما ثلاثة

  

  

                                                 
، ص 2009سمیر ذنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونین المدني والإداري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  1

211.  
  . 191، ص2008، دار وائل للنشر، الأردن، 1على خطار الشنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ط 2
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  الوظیفةمعیار الانفصال عن 1-

أن الخطأ یُصنف كخطأ شخصي إذا كان منفصلاً عن الأعمال  "Hauriou"هوریو یعتبر 

 وبالتالي. فة أو غیر منفصلة عنهاالوظیفیة، بینما یُعتبر مرفقیًا إذا كانت عناصره مرتبطة بأداء الوظی

تبطًا یمكن القول إن الخطأ الشخصي ینفصل عن العمل الإداري، في حین أن الخطأ المرفقي یظل مر 

 .1به

المعیار أنه واسع نوعا ما لكونه یجعل كل عمل إداري مهما كانت بساطته ویعاب على هذا 

  .خطأ شخصیا بمجرد كونه منفصل عن الوظیفة

  معیار الخطأ العمدي2-

رتكز على العوامل یعتمد في تحدید طبیعة الخطأ على معیار ی "Laferriere"لافرییــر الفقیه 

فإذا كان الفعل الضار الذي ارتكبه الموظف، والذي تسبب في إلحاق الضرر  ،الذاتیة للموظف

بالغیر، بعیدًا عن رغباته الشخصیة وعواطفه، وصدر منه بصفته ممثلاً للسلطة الإداریة، دون وجود 

أما إذا كان هذا الفعل نتیجة دافع  ،لخطأ یُعتبر مرفقیًا ولیس شخصیًانیة للإضرار بالآخرین، فإن ا

، أو بسبب ضعف في مشاعر الموظف وإرادته، أو نتج عن رغبة في تحقیق مصالحه عاطفي

 .2الشخصیة على حساب المصلحة العامة، فإن الخطأ في هذه الحالة یُعد شخصیًا

ویعاب على هذا المعیار عدم أخذه بالخطأ الجسیم الذي یقع من جانب الموظف حسن النیة   

  .عض الحالات في نطاق الخطأ الشخصيورغم ذلك أدرجه القضاء الإداري في ب

  

  

  

  

                                                 

  .376، ص1992البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، محمود عاطف : أشار إلیه 1 
، ص 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، 1حمدي أبو أنور السید عریس، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها القانونیة والمادیة، ط 2

124.  
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  معیار الخطأ الجسیم3-

؛ حیث یُعتبر الموظف مرتكبًا لخطأ 1ن الخطأ الجسیم یرتبط عادةً بالخطأ الشخصيأ الفقه یرى

شخصي إذا بلغ الخطأ درجة من الجسامة تجعل من الصعب اعتباره خطأً عادیًا یمكن أن یقع فیه 

على سبیل المثال، إذا أخطأ الموظف في تفسیر القانون أو في تقدیر  .أثناء أداء واجباته الوظیفیة

في المقابل، یُعتبر الخطأ مرفقیًا إذا كان من الأخطاء . الوقائع بطریقة تتجاوز حدود الأخطاء المعتادة

  .2الطبیعیة التي یمكن أن تحدث للموظف أثناء تنفیذ مهامه الإداریة

دد من هذه المعاییر، بل یتعامل مع كل حالة بشكل لم یلتزم القضاء الإداري بمعیار مح

مستقل، حیث یتم تقییمها وفقًا لظروفها الخاصة، وتُعد هذه المعاییر مجرد أدوات استرشادیة یستعین 

  .بها القضاء لتوجیه قراراته دون أن تكون ملزمة

  الخطأ المرفقي. ب 

وإن كان ارتكابه مادیًا من قبل أحد  یُعتبر هذا النوع من الخطأ منسوبًا إلى المرفق العام، حتى

وقد كرّس الاجتهاد القضائي المتواتر هذا المفهوم، . أعوان الإدارة، طالما لم یُعتبر خطأً شخصیًا

مدعومًا بالتقاریر المقدمة إلى مجلس الدولة في سیاق قضایا المسؤولیة، وخاصة تلك التي قدمها 

وقد اعتمد مجلس الدولة هذا التوجه رسمیًا . 1903و 1895بین عامي " رومیو وتیسنیة" المفوضان

باعتبارها " بیبیبة"، فیما أرجعه بعض الفقهاء إلى قضیة 3"بلانكو"، وربطه بقضیة 1904في عام 

  .مسؤولیة الناجمة عن الخطأ الشخصينقطة الانطلاق لمسؤولیة الإدارة، إلى جانب ال

  

 

                                                 
  .155، ص 1972والدراسات العربیة، مصر، محمد فؤاد مهنا، مسؤولیة الدولة في تشریعات البلاد العربیة، معهد البحوث  1
  .79، ص 1999، مطبعة صلاح الدین، العراق، 1عبد المالك یونس محمد، أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها، ط 2
/ 08/02الذي یخضع مسؤولیة الدولة إلى نظام خاص، مبررة باحتیاجات المرفق العام قرار محكمة التنازع المؤرخ في  3

  .BLANCOفي قضیة 1873
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  صور الخطأ المرفقي-2

المرفقي إلى فئات، بحیث تضم كل فئة مجموعة من الأخطاء التي حاول الفقه تقسیم الخطأ 

في هذا المجال، حیث سعوا  P.Duez1تتشابه في طبیعتها، وتُعد أبرز هذه التقسیمات ما قدمه الفقیه

 .إلى تصنیف الأخطاء وفق معاییر محددة لتسهیل فهمها ومعالجتها قانونیًا

ها المرفق العام الخدمة بشكل سيء، سواء نتج تتعلق بالحالات التي یؤدي فی الفئة الأولى•

الضرر عن تصرف خاطئ لأحد الموظفین أثناء قیامه بمهامه بطریقة غیر سلیمة، أو عن خطأ 

یتعلق بأشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة، كأن تتسبب خیول أو طائرات أو سیارات حكومیة بأضرار 

ك قضیة من الأمثلة على ذل. 2تنظیم المرفق ذاته وقد ینشأ الضرر أیضًا نتیجة سوء. نتیجة الإهمال

بموجب قرارها  )سابقا(، التي فصلت فیها الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا"ب"مستشفى وهران ضد فریق 

تتلخص وقائع القضیة في أن أحد المرضى النفسیین إذ  1988مایو  16الصادر بتاریخ  52862رقم 

رفة التي كان فیها ابن المطعون ضده، وقد قام المریض أدخل إلى المستشفى ووضع في نفس الغ

ورغم محاولات الدفاع عن إدارة المستشفى، رفضت الغرفة . العقلي بأعمال عنف أدت إلى وفاة الابن

مصاب بمرض  "م"رة كانت على علم بأن المریض الإداریة جمیع الحجج التي قدمتها، مؤكدة أن الإدا

وظفین اتخاذ إجراءات خاصة لحراسته، نظرًا لما یشكله من خطر عقلي خطیر، وكان ینبغي على الم

وبوضعه في نفس الغرفة مع نزلاء آخرین دون رقابة كافیة، ارتكبت الإدارة خطأ . على نزلاء المستشفى

 .یُعتبر تقدیمًا للخدمة بشكل سيء، مما یجعلها مسؤولة عن الأضرار التي نتجت عن هذا الإهمال

تتعلق بالحالات التي لا یؤدي فیها المرفق العام الخدمة المطلوبة، حیث یظل  الفئة الثانیة•

  .المرفق دون أي تحرك أو نشاط، مما یُعرف بتوقفه عن أداء دوره

                                                 
 :أشارت إلیه   1

MORAND-DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif, 6éme Ed, Montchrestien, 

France, 1984, p 756. 
  .152عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  2
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تظهر هذه الحالة في عدة صور، منها عدم تنفیذ الأشغال العامة، أو الإخفاق في إجراء  

قد یحدث الضرر بسبب عدم  على سبیل المثال ،ریالصیانة اللازمة مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالغ

تصریف میاه القنوات، أو ترك الحفر دون سیاج أو تغطیة، أو إهمال وضع حاجز لحمایة المارة من 

وبشكل عام، تشمل هذه الفئة كل امتناع من جانب الإدارة عن أداء واجب . السقوط على طریق مرتفع

  .لإدارة المسؤولیة تجاه الأضرار الناجمة عن تقاعسهاقانوني مُلزم، وهي مواقف سلبیة تُحمّل ا

أولى تطبیقات هذه الحالة بمناسبة  -على سبیل المقارنة-وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي

الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة لكن یجب عدم الخلط بین الأضرار الناجمة عن قیام المسؤولیة 

ثم عمم مسؤولیة الإدارة إدا ما ترتب الضرر  .یة عن الخطأالإداریة عن المخاطر والمسؤولیة الإدار 

على إهمال الإدارة في رقابة الأشخاص الذي یجب علیها رقابتهم، كأن یكون تلامیذ في المدرسة و 

وكما لو أهملت إدارة مستشفى الأمراض العقلیة في رقابة  یلحقهم ضرر نتیجة الإهمال في الرقابة،

  .لهرب أو أشعل حریقاالمجانین فتمكن أحدهم من ا

وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذا الاتجاه، ففي هذا المضمار فصلت الغرفة الإداریة  

ضد وزیر العدل التي صدر فیها قرار في " بن قاسي"في قضیة عرفت باسم السید ) سابقا(للمحكمة

لغا مالیا في شكل تلقي أحد كتاب ضبط المحكمة مب: وتتلخص وقائع هذه القضیة في 19/04/1972

بن قاسي غیر أن كاتب : أوراق تمت مصادرتها من طرف الضبطیة القضائیة بمناسبة توقیف السید

الضبط هذا سهى عن تقدیمها لوكیل الجمهوریة وفي هذه الأثناء قررت الإدارة تبدیل الأوراق المالیة 

المحكمة دون تبدیل، وبعد الإفراج المتداولة بأوراق مالیة جدیدة وهكذا بقي المبلغ المحجوز في خزینة 

قام هذا الأخیر برفع دعوى إداریة ضد وزیر العدل " بن قاسي" عن صاحب هذه الأوراق المالیة السید

عدم تبدیل الأوراق " طالبا تعویضه عن الأضرار اللاحقة به من جرّاء عدم قیام كاتب الضبط بواجبه 
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كذا رتب القضاء الإداري مسؤولیة الدولة عن الأضرار وه. باعتباره موظفا في مرفق القضاء" المالیة 

  .1اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سیر المرفق العام 

ومن أشكال عدم سیر المرفق العام التي ترتب المسؤولیة الإداریة انعدام الصیانة العادیة وهي 

حوادث صورة من صور المسؤولیة عن الأشغال العمومیة والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى 

وفي مجال الأشغال العمومیة یتعایش نظامان للمسؤولیة الإداریة، نظام المسؤولیة غیر . المرور

الخطئیة عندما یتعلق الأمر بالأضرار التي تصیب الغیر وثانیهما هو نظام المسؤولیة الخطئیة عندما 

  .والمنتفعین من الأشغال العمومیة یتعلق الأمر بالأضرار التي تصیب المشاركین

والمسؤولیة عن انعدام الصیانة العادیة كانت تندرج ضمن هذه الأخیرة، ومن ثمة كانت تقوم 

على أساس الخطأ مبدئیا مع تخفیفه إلى فكرة الخطأ المفترض، وهي قابل لدفعه بأن تثبت الإدارة بأنها 

  .قامت بالأشغال اللازمة

تتعلق بتباطؤ المرفق في أداء الخدمة بشكل یتجاوز الحد المقبول، وقد طبق  الفئة الثالثة• 

أبریل  8بتاریخ  )سابقا( القضاء الجزائري هذا المبدأ في قضیة فصل فیها المجلس الأعلى للقضاء

وفق شروط غیر قانونیة،  "طوشالسید حمی "ظیفتتلخص القضیة في أن الإدارة قامت بتو . 1966

وعندما حاولت الإدارة تصحیح . وضع إلا بعد مرور ثماني سنوات على توظیفهولم تكتشف هذا ال

وقد قضت الغرفة بأن هذا . الخطأ من خلال إلغاء قرار توظیفه، أُحیل النزاع إلى الغرفة الإداریة

التأخیر الكبیر یُعتبر خطأً مرفقیًا یستوجب مسؤولیة الإدارة، نظراً لطول مدة التباطؤ في معالجة 

  .2الوضع

  نتائج التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .ج

تتجلى نتائج التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في عدة جوانب، أهمها تحدید الجهة 

المسؤولة عن تعویض الأضرار التي لحقت بالضحایا، مما یساهم في تحقیق العدالة في تحمیل 

                                                 
صافیة حمیش، الضرر : ، أشارت إلیه541 ص 1973، المجلة الجزائریة )سابقا(قرار الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى  1

  .17، ص 2012- 2011، الجزائر، 1القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر
  .18صافیة حمیش، المرجع السابق، ص  2
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هذه التفرقة في تحدید الجهة القضائیة المختصة للنظر كما تسهم . المسؤولیة وتوزیع عبء التعویض

بالتعویض المبني على  فبینما یتولى القضاء الإداري النظر في القضایا المتعلقة. في دعاوى التعویض

الخطأ المرفقي، تختص الجهات القضائیة العادیة بالفصل في دعاوى المسؤولیة عندما یكون أساس 

  .موظف العامالمسؤولیة هو الخطأ الشخصي لل

شهد القضاء الإداري الجزائري العدید من التطبیقات لمعاییر التفرقة بین الخطأ الشخصي 

كما تطرق المشرع الجزائري، على غرار الأنظمة المقارنة، إلى فكرة التفرقة بین هذین  ،المرفقيوالخطأ 

من قانون  144لمادة إذ نصت ا. النوعین من الأخطاء، لكنه لم یتوصل إلى حسم موقفه بشكل نهائي

على أنه لا تتحمل البلدیة مسؤولیة مدنیة عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس  11/10البلدیة رقم 

وفي . المجلس الشعبي البلدي، أو المنتخبون في البلدیة، أو موظفوها أثناء أداء مهامهم أو بسببها

القضائیة المختصة ضد هؤلاء  حال حدوث خطأ شخصي، تلتزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة

  .الأشخاص

  قاعدة الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات  .د

في إطار البحث عن تبریر تعویض الضرر الذي یلحق بالمضرور نتیجة نشاط إداري، شهد 

فقد بدأ الأمر بالمسؤولیة الشخصیة للموظف، تلاها مسؤولیة . مفهوم المسؤولیة الإداریة تطورًا مستمرًا

هذه . ثم ظهرت فكرة الجمع بین الأخطاء، وصولاً إلى الجمع بین المسؤولیات المختلفةالمرفق، 

الدینامیكیة تعكس التغیرات القانونیة والفكریة التي تتعلق بتعویض الأضرار الناجمة عن الأنشطة 

  .الإداریة

  قاعدة الجمع بین الأخطاء. 1

الإداریة إلى وجود خطأین مرتبطین تشیر فكرة الجمع بین الأخطاء كأساس للمسؤولیة 

بالضرر، یتمثل أحدهما في الخطأ الشخصي للموظف الذي قد یحدث داخل المرفق أو خارجه، بینما 

  . إذ أنه لولا وجود المرفق لما ارتكب الموظف الخطأ ،لخطأ المرفقيیتعلق الآخر با
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في . 2"بن قاسمي"یة وقض 1"أنجیه"من بین القضایا التي تناولت هذا الموضوع، تبرز قضیة 

القضیة الأولى، تمثل الخطأ الشخصي في الإهمال المتمثل في استخدام القوة والعنف، بینما في 

أما الخطأ المرفقي  ،مراعاة الإجراءات أثناء العملیة القضیة الثانیة كان الخطأ الشخصي مرتبطًا بعدم

المحدد، بالإضافة إلى عدم ثبات  في القضیة الأولى فقد تمثل في إغلاق مكتب البرید قبل الوقت

هذه الحالات تعكس  اك إهمال واضح في عمل كاتب الضبطوفي القضیة الثانیة، كان هن. الحدید

   .كیف یمكن أن تتداخل الأخطاء الشخصیة مع الأخطاء المرفقیة في إطار المسؤولیة الإداریة

  قاعدة الجمع بین المسؤولیات.2

لضرر بالغیر، المسؤولیات بوجود خطأ شخصي واحد تسبب في إلحاق اتتمیز فكرة الجمع بین 

حكم القاضي الإداري بمسؤولیة المرفق، بهدف تسهیل إمكانیة  رغم ذلكو  ،وهو خطأ الموظف فقط

  . تعویض المضرور الذي قد یواجه صعوبة في التعامل مع الموظف المتسبب في الخطأ

جال المسؤولیة المترتبة عن عملیة التفرقة بین ولقد سمحت قاعدة جمع المسؤولیتین بتوسع م

الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي یعتبر الخطأ شخصیا حتى لو استهدف المصلحة العامة إذا كان 

  : 3صور ثلاثالخطأ جسیما وتظهر جسامة الخطأ في 

                                                 
 03/02/1911الصادر بتاریخ  "Anguet"وقد سلم مجلس الدولة الفرنسي بهذه القاعدة لأول مرة في حكمه في قضیة أنجي 1

حیث دخل المدعي إلى مكتب البرید لقبض حوالة وعند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق، فلكي یخرج من المكتب 

لجأ إلى باب مخصص للموظفین وعند ذلك أمسك بقسوة من طرف المستخدمین الذین ألقوا به خارجا مسببین له كسرا وبناءا 

  :لمضرور ارتأى القاضي بأن الحادث نتج عن خطأین متمیزینعلى دعوى ا

  .خطأ مصلحي أو مرفقي ناتج عن غلق مكتب البرید قبل الوقت المحدد، فالمرفق یسیر بشكل سيء وهذا هو مصدر الضرر -

  خطأ شخصي لأعوان البرید الذین عاملوا المضرور بقسوة عوض دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء -
  . ضد وزیر العدل "بلقاسي"بهذه النظریة، أي نظریة جمع الأخطاء في قضیة ) سابقا(الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا  وقد أخذت2

حیث قررت الغرفة الإداریة أن هذا الضرر یعود سببه إلى خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط یتمثل في إهماله وخطا مرفقي 

عن الضرر الذي لحق " بلقاسي"بتعویض السید " وزارة العدل " ى الإدارة یتمثل في سوء سیر مصلحة كتابة الضبط وحكم عل

  .به
 .141عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  3
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 أن یخطئ الموظف خطأ جسیما كما لو قام أحد الأطباء بتطعیم عدد من الأطفال ضد الدفتیریا -

  ...بدون اتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة فأدى إلى تسمم الأطفال

أن یخطئ الموظف خطأ قانونیا جسیما كما في الموظف الذي یتجاوز اختصاصاته بصورة بشعة  -

  . كما لو أمر أحد الموظفین یهدم حائط یملكه أحد الأفراد

  .یة تخضع لقانون العقوباتأن یكون الفعل الصادر من أحد الموظفین مكونا لجریمة جنائ -

وقد أید القضاء الجزائري هذه الفكرة، إذ صدر حكم الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي لتیزي   

، وتعود )ب.م(ضد ضابط الشرطة القضائیة السابق ) أ .د( في قضیة 1969مارس  4وزو  بتاریخ 

ائع هذه القضیة، وكان قد ضابطا في الشرطة وقت حدوث وق) ب.م(وقائع هذه القضیة في أنه كان 

الذي كان محبوسا في مركز الشرطة  فأخذ هذا و ) أ .د( دكان الذي یملكه السید استولى على مفاتیح ال

الضابط  المفاتیح التي كانت من بین  المحجوزات  في هذا  المركز وخرج منه دون إذن أو رخصة 

هب إلى منزل هذا الشخص الموقوف من قائد فرقته أو من صاحب الدكان وذهب لفتح الدكان، ثم ذ

 اغتصاب زوجته وعند تعالي استغاثتها وصل قائد الفرقة الذي ضبطه متلبسا بجریمته ،وهكذاوحاول 

نوي المتولد عن خطئه المدنیة الشخصیة عن الضرر المادي والمعحكم علیه بالمسؤولیة الجنائیة و 

    . 1 الجنائي ذلك

تكب داخل المرفق أو خارجه مرتبطًا بالمرفق نفسه، ولیس وبناءً على ذلك، یُعتبر الخطأ المر 

–منفصلاً عنه، إذا أمكن تصنیف الخطأ على أنه شخصي، فإنه یُعتبر كذلك، ومن الأمثلة على ذلك 

 1949نوفمبر  18، حیث صدر قرار مجلس الدولة في "الآنسة میمار"قضیة  -على سبیل المقارنة

  .في هذا الشأن

  

  

                                                 
 .141عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  1
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  :نتائج التفرقة-

 تطبق ازدواجیة القضاء لتحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النظم القانونیة التي

والفصل في دعاوى التعویض والمسؤولیة  حیث تختص جهات القضاء الإداري بالنظر القانونو 

الإداریة المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي، كما تختص جهات القضاء العادي بالنظر والفصل في 

 .لمسؤولیة والتعویض عندما یكون أساس المسؤولیة هو الخطأ الشخصي للموظف العامدعاوى ا

لهذه التفرقة أهمیتها البالغة بالنسبة لحسن سیر الوظیفة العامة وانتظامها وتقدمها بحیث أنها و 

تهیئ الجو اللائق والمناسب للوظیفة العامة، إذ أن إدراك الموظف العام وهو یباشر مهام وظیفته 

 رذلك جوا من الطمأنینة والاستقرایخلق له  ،امة بعدم مسؤولیته عن الأخطاء المرفقیة الوظیفیةالع

مساءلته مدنیا یجعله یلقي ما عدم إعمال فكرة هذه التفرقة و الإبداع، بینو مما یدفعه إلى الخلق  النفسي

 .بنفسه في أحضان الروتین تجنبا للمسؤولیة

  .العدالة في تحمیل المسؤولیة وعبء التعویضترمي التفرقة إلى تحقیق فكرة 

  . خطأ شخصي ارتكابوالمتمثلة في إعفاء الإدارة من مسؤولیتها في حالة 

  :ة جمع المسؤولیتین على مرحلتینوظهرت نظری

         :جمع المسؤولیتین بسبب خطأ شخصي یرتكب داخل المرفق العام-

 "لومونوتي "  في قضیة  أول مرة هذه القاعدة -على سبیل المقارنة – ضاء الفرنسيقرر الق  

حیث قرر أن البلدیة مسؤولة عن الخطأ  26/07/19182في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 1

                                                 
، حیث تعرضت لاموني للإصابة برصاصة أثناء مرورها على واحدة من أبرز القضایا التي أثارت الاهتمام" لاموني"تعد قضیة 1

الضفة الیسرى للنهر، في موقع مقابل للضفة الأخرى، وقع الحادث خلال احتفال نظّمته البلدیة بمناسبة عید محلي ذو طابع 

  . وطني

بناءً على ذلك، تم رفع دعوى شخصیة ضد المسؤول على أساس إهماله اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة رغم تلقیه تنبیهات 

كما تم رفع دعوى إداریة ضد البلدیة، التي انتهت بالنظر أمام مجلس الدولة، وقد . مسبقة، وصدر حكم قضائي یلزمه بالتعویض

وعلیه، تم تحمیل . لتعویض، نظراً لكونه الجهة التي وفرت الظروف الملائمة لوقوع الخطأحكم المجلس بإلزام المرفق العام با

  . البلدیة مسؤولیة مشتركة مع المسؤول الشخصي لرئیسها، باعتبار أن المرفق لا یمكن فصله عن مسؤولیته
 .172عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق، ص 2

  :ابطأیضا متاح على الر 
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في قد برر مجلس الدولة قراره و شخصي الذي ارتكبه رئیس البلدیة والذي هو منفصل عن المرفق ال

المرفق عن هذا  أن ینفصل عنه لكن لا ینفصل یمكن للخطأ الشخصي المرتكب أثناء المرفق"  :أنه

  .قد طبق القضاء الجزائري هذه القاعدةو " الخطأ 

  :جمع المسؤولیتین بسبب خطأ شخصي واقع خارج الخدمة-

لخطأ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام كما في  وتتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظف

التي في عهدتهم وذهبوا بها لأداء خدمات وأغراض  حالة استعمال الموظفین للسیارات الحكومیة

خاصة به فإذا ما تسببوا بواسطة هذه السیارات في إحداث أضرار للغیر استوجب القضاء الإداري قیام 

  .المسؤولیة الإداریة إلى جانب المسؤولیة الشخصیة للموظف

زائري الصادر في وقد طبق القضاء الجزائري هذه الفكرة فنجد مثلا قرار مجلس الدولة الج

مهمة الحراسة بلباس ) ر.ع(أنه أسندت للشرطي  في، وتتلخص وقائع هذه القضیة  01/02/19991

مدني بمستودع میترو الجزائر و كان حائزا لسلاحه الناري الخاص بعمله غیر أنه أهمل منصب عمله 

( المدعو   و استعمل سلاحه الخاص بالخدمة ضد) محارق(و ذهب إلى ساحة الشهداء لیشتري 

، فرفعته أرملته دعوى تعویض أمام الغرفة وأصابه بجروح خطیرة أدت إلى وفاته) بشاني نور الدین 

لأولادها و عند استئناف القرار الأخیر زائر حكمت الغرفة بالتعویض لها و الإداریة لمجلس قضاء الج

الخطأ كان شخصیا من الخصام لأن أمام مجلس الدولة من طرف مدیریة الأمن طالبة إخراجها 

الشرطي لم یكن في خدمته لكونه أهمل منصب عمله إلا أن طلباتها رفضت وتم تأیید القرار و 

  .أن مدیریة الأمن مسؤولة عن عمل تابعیها ساس أن الحادث وقع بسبب وظیفته و على أ المستأنف

                                                                                                                                                             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais  تم ،

  .19:00، على الساعة 03/08/2023الإطلاع علیه بتاریخ 
فهرس  -غیر منشور -قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة-مة لأمن الوطني ضد أرملة لشاني ومن معهاقضیة المدیریة العا 1

   .17المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص  -أنظر التعلیق على هذا القرار لحسین بن الشیخ أث ملویة 23
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الخطأ یعد أما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة ولم تستعمل فیه وسائل وأدوات المرفق فإن   

، وعاقدا للمسؤولیة الشخصیة للموظف وحدها ولا نفصاله عن المرفق مادیا ومعنویاخطأ شخصیا لا

  1.یمكن للمضرور أن یحرك المسؤولیة الإداریة إطلاقا في هذه الحالة

رأینا أنه من نتائج قاعدة الجمع بین الأخطاء ظهور قاعدة الجمع بین المسؤولیتین وما *  

  :خیرةترتب عن هذه الأ

. أن تقوم الإدارة بدفع التعویض للمضرور حتى یضمن له عدم المماطلة وأخد حقوقه -

  .ویجوز للإدارة الرجوع على الموظف لمسؤولیته عن الخطأ الشخصي المنفصل عن المرفق

  .لا تتحمل الإدارة بمفردها المسؤولیة كاملة إلا في الخطأ المصلحي -

الموظف حول تقدیر نصیب كل منهما فإن الجهة القضائیة وفي حالة النزاع بین الإدارة و  -

كما ینتج عنها أیضا الحق للضحیة في إختیار رفع دعوى . بحسم هذا النزاع هي جهة القضاء الإداري

  .ضد الإدارة أمام القضاء الإداري أو على الموظف أمام القضاء العادي

  الشخصیة أمام الفقه ولقضاءبهذا نكون قد أعطینا فكرة عامة عن الأخطاء المرفقیة و و 

قد لوحظ على مجلس الدولة الفرنسي في هذا النطاق أنه كان یمیل إلى حمایة الموظف العام و 

خاصة واستثنائیة  وهو بصدد تقدیر جسامة الخطأ فهو لا یعتبر الخطأ شخصیا إلا إذا كان على درجة

  . من الجسامة

  ركن الضرر: ثانیا

. م المسؤولیة، بل یجب أن یترتب علیه ضرر یصیب الغیرلا یكفي وقوع الخطأ وحده لقیا

  .والضرر الذي یُعتبر ذا أهمیة هو ذلك الذي یؤثر على مصلحة یحددها القانون

یُعد . یُعرَف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص في حقه أو في مصلحته المشروعة

تي لتزامًا بالتعویض عن الأضرار الالضرر ركنًا أساسیًا في مفهوم المسؤولیة، حیث تعني المسؤولیة ا

                                                 
  .172عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ـص 1
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ویُحدد مقدار التعویض بناءً على حجم الضرر؛ فإذا انتفى الضرر، انتفت المسؤولیة،  ،یتكبدها الأفراد

  .وبالتالي لا یبقى هناك محل للتعویض ولا تكون للمدعي مصلحة في إقامة الدعوى

الشخص أو یؤثر سلبًا على یمكن أیضًا تعریف الضرر بأنه الأذى الذي یمس حقًا من حقوق 

من هنا، یتضح أن وجود الضرر هو شرط جوهري لإثبات المسؤولیة، مما یجعل . مصلحته المشروعة

  .التعویض عن الأضرار مرتبطًا بشكل وثیق بوجودها وبیانها

. هناك شروط معینة یجب توافرها لكي یستحق المضرور التعویض عن الضرر الذي لحق به

تختلف وفقًا للمصلحة التي تم المساس بها، مما یتطلب تقییم كل حالة بشكل  كما أن أنواع الضرر

  .مستقل

I .شروط الضرر  

لا یترتب على خطأ الإدارة حق التعویض لأي شخص ما لم ینشأ عن هذا الخطأ ضرر تتوفر 

فیما یلي شروط هذا الضرر وسنوضح . فیه شروط محددة، سواء كان هذا الضرر مادیاً أو أدبیاً 

  :كما یلي واعهوأن

  یجب أن یكون الضرر مباشرا. أ 

عل الإدارة والضرر یعني هذا الشرط أنه یجب أن تكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین ف

حدوث بمعنى آخر، ینبغي أن یكون عمل الإدارة هو السبب المباشر الذي أدى إلى  ،المدعى بوجوده

هذه العلاقة السببیة تُعتبر أساسیة لتأكید مسؤولیة الإدارة، حیث  ،الضرر المطالب بالتعویض عنه

 .یتطلب الأمر إثبات أن الفعل الإداري قد نتج عنه الأذى المُدعى

من القانون المدني، إلى كونه نتیجة طبیعیة للخطأ أو 182یشیر الضرر المباشر، وفقًا للمادة 

على توقعه من خلال بذل جهد ن الدائن غیر قادر یُعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا كا. النشاط الضار

أما إذا كان بإمكانه تجنبه من خلال بذل العنایة اللازمة، كالعنایة التي یبذلها الرجل العادي،  ،معقول

عمومًا، یُعد الضرر المباشر . ولم یفعل ذلك، فإن العلاقة المباشرة بین الفعل الضار والضرر تنتفي

وهذا یعني أن المسؤولیة . ة وطبیعیة للفعل الضار، ویرتبط به بعلاقة سببیةهو الذي یكون نتیجة حتمی
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الإداریة تنتفي إذا ثبت أن الضرر المطلوب تعویضه ناجم عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، أو عن 

   .خطأ المضرور نفسه، أو عن خطأ طرف آخر

لذا، . أسباب وقوعه قد تواجه صعوبة في تحدید السبب المباشر للضرر، خاصةً عندما تتعدد

  .من الضروري معرفة السبب المباشر من بین الأفعال التي ساهمت في حدوث الضرر

  أن یكون الضرر مؤكدا أو محقق الوقوع. ب 

الضرر الذي یستدعي التعویض هو الضرر المحقق، سواء كان حالاً أو مستقبلاً، ویجب أن 

  :ینقسم الضرر المحقق إلى صورتین ،واقعًا حتمًامما یعني أنه سیكون یكون مؤكدًا من هذه الناحیة، 

على سبیل المثال، إذا . تتعلق بالضرر المحقق حالاً، أي الذي وقع فعلاً : الصورة الأولى

تعرض طفل للاعتداء وأدى ذلك إلى إصابته بجروح أو عجز دائم، فإن هذا الضرر یكون قد اكتمل 

  .عناصره بشكل نهائي

الضرر المحقق مستقبلاً، حیث یكون سبب الضرر قد تحقق، لكن تتمثل في : الصورة الثانیة

فعلى سبیل المثال، الضرب  صول هذه الآثار یعد أمرًا مؤكدًافإن ح ،ره لم تظهر بالكامل بعدآثا

الموجه لطفل قد یؤدي إلى ظهور أعراض صحیة في المستقبل، أو الاعتداء الجنسي الذي یمكن أن 

  .1تهدید حیاته یسبب مشكلات صحیة قد تؤدي إلى

أما بالنسبة للضرر المحتمل، فإنه لا یُعتبر أساسًا صالحًا للمطالبة بالتعویض، نظرًا لعدم 

  .وجود یقین بوقوعه

  أن یكون الضرر خاصا·ج

أما إذا كان الضرر  ،ینًا أو مجموعة محددة من الأفرادبمعنى أنه یجب أن یصیب فردًا مع 

عامًا، یؤثر على عدد غیر محدود من الأشخاص، فإنه یُعتبر من الأعباء أو التكالیف العامة التي 

                                                 
منى محمد بلو، محمد عباس حمودي، حق الطقل المجني علیه في دعوى التعویض عن الضرر، مجلة جامعة تكریت  1

  .90، ص 2023، 1، العراق، ع1للحقوق، ج 
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یجب أن یتمیز الضرر بالخصوصیة بالنسبة للفرد أو  تحملها الجمیع دون حق في التعویض وبالتاليی

  .1الأفراد المعنیین

  أن یكون الضرر قد أخل بمصلحة مشروعة ·د

أن یكون الضرر قد أخل بمصلحة مشروعة، أي بحق أو مصلحة یحمیها القانون،  یجب

یشترط أن تكون هذه المصلحة أو الحق الذي تم  سببًا معترفًا للمطالبة بالتعویض ومع ذلكلیكون ذلك 

 .الإخلال به غیر مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، مما یعني ضرورة كون المصلحة مشروعة

  أنواع الضرر: ثانیا

یمكن أن یكون الضرر مادیاً، حیث یصیب المضرور في جسده أو ممتلكاته، وهو النوع 

كما یمكن أن یكون الضرر أدبیاً أو معنویاً، مما یؤثر على مشاعر المضرور أو . الأكثر شیوعًا

  .عواطفه أو كرامته أو شرفه

I.الضرر المادي  

ذلك الضرر الذي یلحق بالإنسان في جسده أو ممتلكاته، أو یُخِل  :"یُعرَف الضرر المادي بأنه

  .2"بمصلحة ذات قیمة مالیة

الجسدي الذي یُصیب الأولى هي الضرر : یمكن أن یظهر الضرر المادي في صورتین 

  .الشخص، والثانیة هي الأضرار التي تُلحق بالذمة المالیة

و إلى الإنسان، مما قد یؤدي إلى وفاته أیمثل الضرر الجسدي الأذى الذي یلحق بجسم 

یشمل هذا النوع من الضرر التعدي على حیاة الإنسان، أو إتلاف أحد  ،إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة

  .أعضائه، أو التسبب في جرح أو إصابة للجسم أو العقل

  

                                                 
أحمد عبد الرزاق، إیاد داود كویز، الأضرار التي تسببها الإدارة والتعویض عنها في العراق، مجلة جامعة تكریت للحقوق،  1

  .120ن، ص .س.، د1، عالعراق
  .88، ص 1999بلحاج بلعربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
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ة كات، سواء كانت منقولالضرر الذي یلحق بالأموال یتجسد في الخسائر التي تصیب الممتل

یشمل ذلك تحطیم المباني، فقدان الملكیة، أو انخفاض القیمة، بالإضافة إلى أي إخلال  ،أو عقاریة

 .1بمصلحة للمضرور تحمل قیمة مالیة

یمكن أن یتسبب الضرر الجسدي في إصابة الأموال ویؤثر سلباً على قدرة المضرور على  

یحق للمضرور جسدیاً  في هذه الحالة، علاجهضلاً عن النفقات اللازمة لالكسب وإعالة نفسه وأولاده، ف

كما قد یُصیب الضرر الشخصي  ،لناتجة عن حالتهأن یطالب بالتعویض عن الخسائر المالیة ا

أشخاصاً آخرین بالتبعیة، مثل أولاد وزوج القتیل الذین یُحرَمون من العائل، بغض النظر عن الأثر 

  .الذي أصاب الضحیة نفسها

II.الضرر المعنوي  

و في كرامته أب الانسان في شعوره وعاطفته یر الذي یصضر ال :"بأنه عرف الضرر المعنويی

  .2"الأدبیةو أ المعنویة الأهمیةمور ذات و غیر ذلك من الأأو مركزه الاجتماعي أو في عرضه أ

اعترف القضاء الجزائري بالضرر المعنوي الذي یستوجب التعویض في عدة قضایا، من بینها 

لمجلس الشعبي البلدي ضد ا" أ.م" في قضیة  2006ینایر  6قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

وقد ورد . تتعلق القضیة بتعویض والدي الضحیة وإخوته عن وفاته غرقًا في بركة مائیة. لبلدیة باتنة

عامًا تسببت في إلحاق ضرر معنوي بذوي حقوقها،  16ي القرار أن وفاة الضحیة البالغة من العمر ف

واستنادًا إلى الاجتهاد القضائي، تم إقرار تعویض مالي لكل . الأمر الذي یستوجب تعویضًا من البلدیة

  .3دج15000دج والإخوة مبلغ 150000من الوالدین 

                                                 
مختار قوادري، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه في الشریعة والقانون، جامعة وهران،  1

  .180، ص 2010- 2009الجزائر، 
  .87منى محمد بلو، محمد عباس حمودي، المرجع السابق، ص 2
، الجزائر، قرار غیر منشور أشار 47، ع06/01/2006ضد بلدیة بوهلیلات، صادر بتاریخ ) أ.م(قرار مجلس الدولة قضیة  3

ثالثة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم  لفقیر بولنوار، محاضرات في المنازعات الإداریة، مطبوعة مقدمة لسنة: إلیه

  .120، ص2020-2019السیاسیة، جامعة محمد البسیر الإبراهیمي، الجزائر، 
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  العلاقة السبیة بین الخطأ والضر :ثالثا

على أن المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ لا تثُبت إلا إذا  والقضاء الفقه استقر

. توفرت علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، بمعنى أن یكون الخطأ هو السبب المباشر لحدوث الضرر

في الحالات التي  ولكن ،واحداً وواضحاً  عندما یكون الخطأویكون من السهل نسبة الضرر إلى الخطأ 

كما أن هناك . تتداخل فیها عدة أخطاء لتسبب الضرر، یصبح من الصعب تحدید السبب المباشر

 .بعض الحالات التي تنتفي فیها العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

 I.  الخطأبین  السببیة العلاقةتحدید  

السبب المباشر في وقوع الضرر إلى عدة  انقسم الفقه في تحدید أي من الأخطاء كان

 :نظریات، من أهمها

تفید هذه النظریة بأنه یجب أخذ جمیع العوامل التي ساهمت في : سبابتعادل الأة نظری .أ

طالما أن غیاب أي من . وقوع الضرر بعین الاعتبار، حتى وإن كانت أسباباً بعیدة، نظراً لأهمیتها

حدوث الضرر، فإن الضرر یُعد نتیجة لتضافر كافة العوامل التي هذه الأسباب كان سیؤدي إلى عدم 

  .1ولو كان هناك سبب واحد فقط هو المسؤول، لما وقع الضرر أصلاً . اشتركت في إحداثه

تأخذ هذه النظریة بعین الاعتبار الأحداث من حیث الزمن، حیث  :قریب السبب ةنظری .ب

  .تركز على الحدث الأخیر من بین الأحداث التي ساهمت في حدوث الضرر

بسبب الانتقادات التي وُجهت لنظریة تعادل الأسباب،  :الو الفعّ أالسبب الملائم  ةنظری .ج

، إلى تطویر نظریة Rumelinو Johan Ven Kries اتجه الفقه، بفضل جهود الفقیهین الألمان

یُعتبر السبب . هذه النظریة تمیز بین السبب العارض والسبب الملائم أو المنتج. السبب الملائم

العارض هو السبب غیر المعتاد الذي لا یؤدي عادةً إلى حدوث الضرر، ولكنه قد یتسبب فیه بشكل 

الضرر في المجرى أن یؤدي إلى إحداث  أما السبب الملائم، فهو السبب الذي من طبیعته. عرضي

وفقًا لهذه النظریة، لا یكون الشخص مسؤولاً عن النتیجة الضارة إلا إذا كان فعله ، الطبیعي للأمور

                                                 
  .201محمد عبد العال السناري، دعوى التعویض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، مصر، ص  1
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یكون السبب الملائم قانونیاً مرتبطاً بالنتیجة، في حین أن  وبالتالي ،باً في حدوثهایُعتبر عادةً سب

  .السبب العارض لا یأخذ به القانون

على الرغم من أن نظریة السبب الملائم تُعتبر أكثر دقة وتحقیقًا للعدالة، إلا أن منتقدیها 

یعتقدون أنها تظل مرتبطة بفكرة القصور في الخطأ، وذلك اعتمادًا على تحلیل الأثر الناتج عن 

  .الفعل، وهو ما یعكس بعض النقص في فهم العلاقة بین الأسباب والنتائج

تكب الفعل الضار عندما یثبت المضرور وجود علاقة سببیة بین الفعل تتحدد مسؤولیة مر  

ومع ذلك، یمكن للمدعى علیه أن یدفع هذه المسؤولیة عن طریق . الضار والضرر الذي لحق به

  .إثبات وجود سبب أجنبي ینفي العلاقة بین الفعل والضرر

II.حالات انتفاء العلاقة السببیة  

الضرر  ثن هناك سببا اجنبیا ترتب عنه حدو والضرر اذا كا الخطأبین  السببیة العلاقةتنتفي 

 المسؤولیةالشخص المدعى علیه من  ، فیعفىالطارئة والحالة القاهرةالقوه ، خطأ الغیر، الضحیة كخطأ

ثبت أاذا " :القانون المدني 127 ، لكن عبء الاثبات یقع علیها، هذا ما نصت علیهو یخفف منهاأ

صدر من  أو خطأ ةو قوه قاهر أ ،عن سبب لابد له فیه كحادث مفاجئ أشقد ن أن الضرر الشخص

ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق  من الغیر كان غیر ملزم بالتعویض هذا الضرر أو خطأ رالمضرو 

  ".یخالف ذلك

  خطأ الغیر .أ

یمكن للإدارة أن تتنصل . یقصد بالغیر كل شخص لیس جزءًا من الإدارة أو المعني بالمطالبة

من مسؤولیتها عن الضرر الذي لحق بالمضرور عن طریق إلقاء التبعة على الغیر، وذلك بإثبات أن 

قد یؤدي فعل الغیر إلى . الضرر ناتج في الأصل عن فعل شخص آخر لیس له علاقة بالإدارة

الضرر بالكامل، مما ینفي مسؤولیة الإدارة عن ذلك الضرر استنادًا إلى خطأ الغیر، فیتحمل إحداث 

هذا الأخیر وحده عبء التعویض، بشرط ألا یكون في وسع الإدارة توقع خطأ الغیر أو اتخاذ تدابیر 

  . للحد منه
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لیتها عن مسؤو  إذا ثبت أن الإدارة كانت قادرة على توقع خطأ الغیر أو درء نتائجه، فإن

وقد یحدث أن یتداخل خطأ الغیر مع خطأ الإدارة في إحداث الضرر؛ إذا كان  ،1التعویض تظل قائمة

أما إذا استغرق خطأ الغیر خطأ . خطأ الإدارة أكبر من خطأ الغیر، تتحمل الإدارة المسؤولیة كاملة

  . وجود علاقة سببیة الإدارة، فیتحمل الغیر المسؤولیة الكاملة، وتُرفع مسؤولیة الإدارة لعدم

وفي حالة استقلال كل من الخطأین عن الآخر، نكون أمام تعدد المسؤولین عن الضرر، 

حیث یتحمل الجمیع التزامهم بتعویض المضرور بشكل تضامني، وتكون المسؤولیة بینهم بالتساوي، 

  .2إلا إذا قرر القاضي تحدید نصیب كل منهم

  خطأ المضرور .ب

فإذا كان خطأ . أن ینفي العلاقة السببیة بین الضرر ونشاط الإدارة إن خطأ المضرور یمكن

المضرور هو الذي تسبب في الضرر بشكل منفرد، فإن مسؤولیة الإدارة تنُتفي كلیة، وتصبح دعوى 

ومع ذلك، فإن إعفاء . المضرور ضد الإدارة للمطالبة بالتعویض غیر مقبولة لمنافاتها لمبادئ العدالة

وبالتالي، تظل الإدارة ملزمة بتعویض . ولیتها یكون تجاه المضرور المخطئ فقطالإدارة من مسؤ 

المتضررین الآخرین عن الأضرار الناتجة عن فعل المضرور المخطئ، مع احتفاظها بحق الرجوع 

  .3على محدث الضرر لاسترداد ما قامت بدفعه من تعویضات

  

  

  

  

                                                 
ات الإداریة، مسؤولیة الإدارة عن القرارات والعقود الإداریة، دار الكتاب عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ركن الخطأ في المنازع 1

  . 226، ص2008الحدیث، 
، 1969علي عمر حمدي، المسؤولیة عن أعمال السلطة التنفیذیة غیر التعاقدیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر،  2

  .225ص 
- 158، ص 2009فقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، مصر،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعویض في 3

159.  
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  القوة القاهرة  .ج

رجیًا خارج عن نطاق نشاط الإدارة، لا یمكن توقعه أو دفعه أو تعني القوة القاهرة حدوثاً خا

، كما یمكن أن 1تشمل هذه الأحداث الظواهر الطبیعیة مثل الزلازل والعواصف والصواعق. مقاومته

تكون نتیجة لفعل إنساني، مثل الاضطرابات التي تحدث دون علم الإدارة أو خارج إرادتها، وكذلك 

  . الحروب

موضوعیًا یعود إلى یُعتبر تقدیر ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تُصنف كقوة قاهرة أمرًا 

ون هذا تؤثر القوة القاهرة على انتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وقد یك، و محكمة الموضوع

مت القوة القاهرة كما یتضح في حالات خطأ الضحیة أو خطأ الغیر؛ فإذا ساه ،2الانتفاء جزئیًا أو كلیًا

في تفاقم الضرر، فإن ذلك لا یُعفي الإدارة من مسؤولیتها، بل یتحدد ذلك بناءً على درجة مساهمة 

 .خطأها في حدوث الضرر

لا تتحمل  طبیعیة ةوقوع كارث ةفي حال :"نهأ 11/10 البلدیةمن قانون  147 المادةجاء في   

نها اتخذت الاحتیاطات التي تقع على عاتقها أذا ثبت إوالمواطنین  الدولةاتجاه  ةمسؤولی ةیأ البلدیة

 ".والمنصوص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

من قانون البلدیة، اتخاذ  89یتوجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي، وفقًا لنص المادة 

لأشخاص والممتلكات كافة الاحتیاطات الضروریة والتدابیر الوقائیة اللازمة لضمان سلامة وحمایة ا

كما یُلزم أیضًا بإصدار أوامر بهدم . في الأماكن العامة التي قد تشهد وقوع أي كارثة أو حادث

الجدران والمباني المهددة بالسقوط، مع الالتزام بالتشریعات والتنظیمات المعمول بها، وخاصة تلك 

ات اللازمة، فإن مسؤولیته تكون قائمة وإذا لم یقم باتخاذ الاحتیاط. المتعلقة بحمایة التراث الثقافي

  .حتى في حالات القوة القاهرة

                                                 
مسرى صاحب محسن العاملي، أركان المسؤولیة التقصیریة في التعویض عن القرار الإداري السلبي غیر المشروع، دراسة  1

  .543، ص 2022، 11مقارنة، مجلة المعهد، ع 
  .116نداء محمد أمین أبو الهوى، المرجع السابق، ص  2



 الدعاوى�المتعلقة�بحماية�مبدأ�المشروعية: ثا�يالفصل�ال

280 
 

حكم القضاء الإداري في الجزائر في عدد من القضایا، منها قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة 

المسیلة ووزارة في قضیة بن شریف عیسى ضد ولایة  1989فبرایر  25المؤرخ في  )سابقا(العلیا

صفقة مع ولایة  1978وتتلخص وقائع القضیة في أن المدعي قد أبرم في عام  ،الأشغال العمومیة

وخلال تنفیذ الأشغال، تعرضت المنطقة لفیضانات  ،ریة المنشآت القاعدیة لإنجاز جسرالمسیلة ومدی

  . كبیرة تسببت في أضرار للمواد والمعدات الخاصة بالمدعي

ائمة، وألزمت ولایة المسیلة ومدیریة المنشآت وقد ذكرت الغرفة الإداریة أن مسؤولیة الإدارة ق

  .القاعدیة ووزارة الأشغال العمومیة بدفع مبلغ تعویضي للمدعي مقابل الخسائر التي لحقت به

  الحادث المفاجئ .د

یجدر بالذكر أن القانون المدني لا یمیز بین القوة القاهرة والحادث الفجائي، حیث یشترك 

ومع ذلك، یكمن الاختلاف بینهما في أن القوة القاهرة . كلاهما في عدم إمكانیة توقعهما أو دفعهما

ى تُعتبر كل سبب خارج عن نشاط المدعى علیه، في حین أن الحادث الفجائي یرتبط بنشاط المدع

وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الفجائي ینشأ عن سبب مجهول، بینما ترتبط القوة القاهرة . علیه نفسه

  . بأحداث معروفة

في حالة المسؤولیة بدون خطأ، لا یؤثر الحادث الفجائي على مسؤولیة الإدارة، بینما یؤدي 

المتجمعة فیه أو انفجار  إلى إعفائها من المسؤولیة في حالات مثل انهیار سد نتیجة ضعف المیاه

  .1آلة

  مسؤولیة السلطة الإداریة دون خطأ: الثانيفرع ال

تتأسس المسؤولیة الإداریة دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، وهو ما یُعرف بالمسؤولیة دون 

ظهرت هذه الفكرة أولاً في القانون الخاص، ثم تطورت لتشمل القانون العام، حیث اتسع نطاقها . خطأ

ورغم ذلك، لا تزال المسؤولیة المبنیة على الخطأ تُعتبر الخیار . تلف أشكال النشاط الإداريلیشمل مخ

الأفضل، حیث یلجأ إلیها القاضي الإداري في الحالات التي یصعب فیها إثبات الخطأ أو تحدیده، أو 

                                                 
  .421المرجع السابق، ص  عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، 1
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. یةفي الظروف التي تتطلب تطبیق مبادئ العدل والإنصاف لتعویض الضحایا عن المخاطر الإدار 

  .یحدث ذلك في سیاقات یصعب فیها إثبات خطأ الدولة وإقامة المسؤولیة بناءً على هذا الأساس

یتبین من ذلك أن مسؤولیة السلطة الإداریة، حتى في غیاب الخطأ، لا تستند إلى فكرة الخطأ 

ل كأساس للمسؤولیة، بل تقوم على أساس آخر یتمثل في فكرة المخاطر أو مبدأ المساواة في تحم

  .وسنستعرض هذا الموضوع بشكل مفصل في الفقرات التالیة. الأعباء العامة

  أدون خط الإداریةأسس وشروط المسؤولیة : أولا

مبدأ مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي  -على سبیل المقارنة - أقر مجلس الدولة الفرنسي

وقد أسس هذا المبدأ على أساسین رئیسیین،  ،ى في حال عدم وجود خطأ من جانبهاتتسبب فیها، حت

  .حیث یُشترط توافرهما لتحقیق هذه المسؤولیة

I. أدون خط الإداریةالمسؤولیة أسس 

ومع ذلك، . أثارت الأسس القانونیة التي تستند إلیها المسؤولیة الإداریة بدون خطأ جدلاً واسعاً 

فإن معظم الفقهاء والقضاة الإداریین یعتبرون أن كل من نظریة المخاطر ومبدأ المساواة في تحمل 

یقتصر تطبیق  هذا على عكس القانون المدني، الذي. الأعباء العامة یشكلان أساساً لهذه المسؤولیة

  :وذلك فیما الآتي توضیحه المسؤولیة على نظریة المخاطر فقطهذه 

  أدون خط الإداریة للمسؤولیةساس أالمخاطر  ةنظری .أ 

تحمل تبعات تشیر نظریة المخاطر إلى أنه یتعین على من ینشئ مخاطر یستفید منها أن ی

تقوم هذه الفكرة على أن الدولة تمارس العدید من الأنشطة التي تلبي الحاجات  ،الأضرار الناجمة عنها

، رغم أنها 1العامة، وقد تتضمن بعض هذه الأنشطة مخاطر تؤثر سلباً على الأفراد وممتلكاتهم

تنشأ مسؤولیة الإدارة في تحمل تبعات المخاطر الناتجة عن أنشطتها من خلال  نتیجةً لذلك ،مشروعة

                                                 

عادل بن عبد االله، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة شروط الفعل المولد للضرر، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة  1 

  . 182، ص 2011- 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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، حیث یُعتبر 1ویستند ذلك إلى مبادئ العدالة والإنصافد، الأضرار التي تلحق بالأفراویض تع

المضرور غیر مطالب بإثبات الخطأ، بل یكفي إثبات الضرر ووجود علاقة سببیة بینه وبین نشاط 

  .الإدارة

ن، تُعتبر هذه الأسس القانونیة الاستثنائیة التي قررتها المحكمة الإداریة بمثابة صمام أما

یهدف إلى تحقیق التوازن بین الامتیازات الممنوحة للإدارة، التي تعفى في بعض الحالات من الأخطاء 

فقد اشترطت هذه  ،ن حقوق الأفراد ومتطلبات العدالةوتكتسب صفة المشروعیة لأعمالها الضارة، وبی

على حقوق  الأسس درجة كبیرة من الخطأ للحكم بالتعویض في بعض الحالات، مما یضمن الحفاظ

  .الأفراد وتلبیة مقتضیات العدالة

یعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من المبادئ الأساسیة في القانون الإداري، حیث دعا 

. إلیه الفقه الإداري وطبقه القضاء الإداري لتوسیع نطاق المسؤولیة الإداریة دون الحاجة لإثبات الخطأ

ولة، حیث تنشأ مسؤولیتها حتى وإن كان عملها خالیاً من الخطأ أو ویرتبط هذا المبدأ بمسؤولیة الد

 .الخطر، وذلك عندما تأخذ الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة ومرافقها طابع الأعباء العامة

  أدون خط الإداریة المسؤولیةساس أ العامةعباء في تحمل الأ المساواة أمبد .ب

العامة من المبادئ الأساسیة في القانون الإداري، حیث دعا یعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء 

. إلیه الفقه الإداري وطبقه القضاء الإداري لتوسیع نطاق المسؤولیة الإداریة دون الحاجة لإثبات الخطأ

ویرتبط هذا المبدأ بمسؤولیة الدولة، حیث تنشأ مسؤولیتها حتى وإن كان عملها خالیاً من الخطأ أو 

  .دما تأخذ الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة ومرافقها طابع الأعباء العامةالخطر، وذلك عن

ترتكز فكرة قیام المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة على أنه عندما 

تتخذ الإدارة تصرفاً مشروعاً یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة المقرر بین المواطنین، فإنه یتوجب 

                                                 
  .04مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
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ومن هنا،  ،إذا كانت هذه الأضرار غیر عادیة معالجة النتائج الضارة الناتجة عن ذلك، خاصة علیها

  .1یجب على الإدارة العمل على إعادة المساواة بین الأفراد من جدید، بما یضمن تدارك تلك الأضرار

في بعض الحالات، تسعى الإدارة العامة إلى القیام بأفعال تهدف إلى تحقیق منفعة عامة 

فراد دون للمجتمع ككل، لكن قد یحدث في الوقت نفسه ضرر لجهة معینة أو مجموعة محددة من الأ

یتعین على الإدارة تعویض الأضرار من خزینة الدولة، حیث لا یمكن تحمیل  بناءً على ذلك ،الآخرین

  .الأفراد المتضررین عبء هذا الضرر

  بدون خطأ الإداریةشروط المسؤولیة : ثانیا

نظریة المخاطر كأساس قانوني لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، یجب توافر الشروط لتطبیق 

العامة للمسؤولیة، والتي تشمل وجود ضرر، وعلاقة سببیة تربط بین نشاط الإدارة والضرر الناتج 

  .عنه، بالإضافة إلى إمكانیة نسبة هذا الضرر والفعل المسبب له إلى جهة عامة معینة

I.بدون خطأ الإداریةة الضرر في المسؤولی  

یُعتبر وجود ركن الضرر أساساً لقیام مسؤولیة الإدارة، إذ قد تُثار المسؤولیة دون الحاجة 

یُعد الضرر شرطاً أساسیاً للمطالبة  وبالتالي ،2أن تقُام دون وجود ضررلإثبات الخطأ، ولكن لا یمكن 

من دون . ضرار التي لحقت بهبالتعویض، فهو الذي یمنح المضرور الحق في طلب التعویض عن الأ

  .الضرر، لا تكون هناك أي مصلحة قانونیة للمطالبة بالتعویض

یُعرف الضرر بأنه كل انتهاك لحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، سواء كان مادیاً أو 

ولكي تُلزم الإدارة بدفع التعویض، یتعین على . 3معنویاً، وهو أحد أركان المسؤولیة بوجه عام

، على أن یكون الضرر محققاً 4إثبات الضرر الناتج عن المخاطر المترتبة على نشاطهاالمتضرر 

                                                 
  .191عادل بن عبد االله، المرجع السابق، ص  1
  .206-202عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  2
  .131عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعویض في فقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص   3
، ص 2021، دار النهضة العربیة، مصر، 1، ط)دراسة مقارنة (سعید السید على، التعویض عن أعمال السلطة العامة 4

315.  



 الدعاوى�المتعلقة�بحماية�مبدأ�المشروعية: ثا�يالفصل�ال

284 
 

لا یُعتبر الضرر  وبناءً على ذلك ،و من المتوقع أن یقع في المستقبلومؤكداً، أي أنه قد وقع بالفعل أ

  .1الاحتمالي كافیاً للحكم بالتعویض ضد الإدارة

انون، مما یعني أنه لا یُعوض عن المساس بحق كما یُشترط أن یرتبط الضرر بحق یحمیه الق

  . غیر مشروع، سواء كان ذلك الحق مركزاً قانونیاً أو مصلحة مالیة

إلى جانب هذه الشروط العامة، أضاف مجلس الدولة الفرنسي شرطین یجب توافرهما في 

  :2الضرر

فراد، بمعنى أن یكون الضرر خاصاً بفرد معین أو مجموعة محددة من الأ: الخصوصیة -

  .بحیث یتمتعون بمركز خاص لا یشترك فیه عموم المواطنین

بمعنى أن یكون الضرر بالغاً، بحیث یتجاوز الأعباء العادیة التي : الجسامة غیر العادیة -

  .یتعرض لها الأفراد في المجتمع

وتختلف طبیعة الأضرار بحسب الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الإداریة؛ ففي المسؤولیة 

من الممكن لمبنیة على المخاطر، تكون الأضرار عَرَضیة ناجمة عن أحداث غیر مرغوبة، وكان ا

أما في المسؤولیة المستندة إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فتكون الأضرار طبیعیة،  ،تجنبها

  .ونتیجة متوقعة، إن لم تكن ضروریة لبعض الأوضاع أو التصرفات المتخذة

  بدون خطأ الإداریةلسببیة بین نشاط الإدارة والضرر في المسؤولیة العلاقة ا .ب

یقصد بإسناد أو نسبة الأضرار الناجمة إلى النشاط أو الأعمال الإداریة أن یكون هذا النشاط 

الأول : ویتضمن الإسناد هنا جانبین. هو المصدر الوحید أو الرئیسي للضرر الذي لحق بالمضرور

الضار إلى عمل أو فعل شيء معین أو إلى تصرف موظف محدد، والثاني یتمثل یتعلق بإسناد الفعل 

                                                 
  .137جلس الدولة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعویض في فقه وقضاء م 1
  .213سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  2
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في نسبة هذا الفعل أو النشاط أو الشيء أو الشخص المسؤول عن الضرر إلى السلطة الإداریة 

  .1العامة من الناحیة القانونیة

إذا توافر  تنعدم العلاقة السببیة وبالتالي تنتفي المسؤولیة الإداریة في حالة عدم وجود خطأ

في المقابل، في المسؤولیة الإداریة المبنیة على الخطأ، . سبب قوة قاهرة أو خطأ من جانب الضحیة

یمكن للإدارة، إضافة إلى الحالتین السابقتین، أن تعفى من المسؤولیة في حالة خطأ الغیر أو عند 

  . 2حدوث ظرف طارئ أو حادث مفاجئ

ط ضرر خارجیًا، مما یمنع وجود علاقة سببیة بین النشافي حالة القوة القاهرة، یكون سبب ال

أما في حالة الحادث المفاجئ، فإن العلاقة السببیة لا تنتفي لأنه  ،الإداري الداخلي والضرر الناتج

  .یمثل أمرًا داخلیًا أو غیر معلوم لكنه مرتبط بنشاط الإدارة

لقضاء الكامل، یتمتع بسلطات ختاماً لما سبق، یمكن القول إن القاضي الإداري، في إطار ا

على  فدوره في هذا المجال یقتصر. لغاءوصلاحیات أوسع مقارنة بتلك التي یمتلكها في قضاء الإ

  . فحص مدى مشروعیة القرار الإداري، حیث تقتصر سلطته على الأعمال القانونیة دون المادیة

هماً من دور القاضي الإداري یُعتبر تحریك مسؤولیة السلطة الإداریة لتعویض الأضرار جزءاً م

ام وضرورات حمایة في تكریس مبدأ المشروعیة، حیث یسعى إلى التوفیق بین متطلبات النظام الع

لا یسخر القاضي الإداري النظام العام على حساب الحریات، كما لا یضحي  وبذلك ،الحریات

على إیجاد نوع من التوازن بین  بل یعمل. بالحقوق المقررة للأفراد من أجل ضمان حمایة النظام العام

  .السلطة والحریة في المجتمع

ختتم هذا الفصل بإبراز أهمیة الدعاوى المتعلقة بحمایة مبدأ المشروعیة، حیث تم التركیز ی

  .دعوى الإلغاء ودعوى التعویض: على دعویین رئیسیتین

                                                 
  .216عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق،  1
  .34رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  2
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قرارات الإداریة غیر تُعد دعوى الإلغاء أداة قضائیة فعّالة تمكّن الأفراد من الطعن في ال 

أما دعوى التعویض، . المشروعة بهدف إلغائها، مما یضمن خضوع الإدارة للقانون واحترامها لحدوده

فهي وسیلة لحمایة حقوق الأفراد من الأضرار الناتجة عن القرارات الإداریة الخاطئة، حیث تتیح 

لال هذه الدعاوى، في تعزیز مبدأ وبهذا یُساهم القضاء، من خ. المطالبة بتعویض مالي یُصلح الضرر

المشروعیة وضمان التزام الإدارة بأحكام القانون، مما یُرسّخ سیادة القانون ویعزّز الثقة في النظام 

  .القضائي
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كان القضاء الملاذ الآمن للأفراد في مواجهة تعسف السلطات العامة وجبروتها،  منذ القدم

نظراً للثقة التي یحظى بها والأمان الذي یشعر به الأفراد تجاه عدالته، ومع تطور وظائف الدولة، لا 

ص، سیما الوظائف الإداریة، وتزاید امتیازات الإدارة العامة بشكل غیر مسبوق مقارنة بالقانون الخا

 .أصبحت احتمالیة تعسف الإدارة وانحرافها عن تحقیق المصلحة العامة أمراً وارداً 

علاوة على ذلك، فإن اتساع نطاق مهام الإدارة العامة وتشعبها، ومساسها بحقوق الأفراد 

وحریاتهم، استدعى ضرورة وجود قضاء إداري لیكون الحصن المنیع لحمایة تلك الحقوق والحریات في 

تي تعتمد نظام القضاء المزدوج، ومن خلال وظیفته القضائیة، یمارس القاضي الإداري دوراً الدول ال

رقابیاً بارزاً على أعمال الإدارة، عبر النظر في الدعاوى المرفوعة من المتضررین من قراراتها، إلى 

 .جانب دوره الاستشاري في مشاریع القوانین

في المنازعات، بل یمتد إلى تقدیم الحلول ولا یقتصر دور القضاء الإداري على الفصل 

القانونیة عند غموض التشریعات أو نقصها، وذلك من خلال الاجتهادات القضائیة التي أسهمت في 

تطویر قواعد القانون الإداري، وقد أدت هذه الاجتهادات إلى إرساء دعائم ومرتكزات خاصة للأمن 

داري باستمرار إلى تحقیق توازن دقیق بین حمایة القانوني في هذا المجال، حیث یسعى القضاء الإ

  .حقوق الأفراد وحریاتهم المشروعة، ومتطلبات الإدارة لضمان تحقیق المصلحة العامة

یعد القضاء الإداري في بعض الأحیان مصدراً محتملاً للمساس بمقتضیات الأمن القانوني، 

د یؤدي إلى اهتزاز ثقة الأفراد في عدالة خاصة عندما یتراجع أو یعدل عن اجتهاداته السابقة، مما ق

لذلك، یصبح من الضروري وضع ضوابط تحد من الآثار السلبیة المترتبة على . هذه الجهة القضائیة

 . القرارات الإداریة، وضمان توحید المبادئ القانونیة في القضایا المتماثلة

وفي هذا السیاق، تتجلى أهمیة مبدأ الأمن القانوني من خلال تمكین الأفراد من اللجوء إلى 

هذا الإجراء یشكل قیداً على . القضاء الإداري للطعن في القرارات غیر المشروعة عبر دعوى الإلغاء

 . الإدارة، ویهدف إلى حمایة الحقوق والمراكز القانونیة المكتسبة
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داري ركیزة أساسیة في حل المنازعات وعنصراً محوریاً لتحقیق الأمن وباعتبار القضاء الإ

هل یضطلع القضاء الإداري بدوره بفعالیة؟ وهل یقدم حلولاً قانونیة ملائمة : القانوني، یُطرح التساؤل

  لتحقیق الأهداف التي ینشدها مبدأ الأمن القانوني؟

تناول الفصل الأول دور  :فصلین للإجابة على هذه التساؤلات، تم تقسیم هذا الباب إلى

 مرتكزاتال صص الفصل الثاني لدراسة دور، بینما خُ مبدأ الأمن القانوني نشاءالقاضي الإداري في إ

  .التي وضعها القاضي الإداري في تعزیز وحمایة هذا المبدأ
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  الفصل الأول

  الأمن القانونيدور القاضي الإداري في إنشاء مبدأ  
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شهدت الدراسات القانونیة في الآونة الأخیرة اهتماماً متزایداً بأسس الأمن القانوني، باعتباره 

إذ یُعد الأمن القانوني  ،تقرار القواعد القانونیة وثباتهامدخلاً أساسیاً لتحقیق دولة القانون وضمان اس

ضرورة ملحة لتفادي تحول القواعد القانونیة إلى مصدر للقلق والاضطراب، ما یجعله موضوعاً بالغ 

وبالرغم . الأهمیة ضمن إطار فلسفة القانون، لما له من تأثیرات تمتد إلى كافة فروع القانون الأخرى

 . ة معمقةمن تعقید هذا الموضوع، فإنه یتطلب عنایة فائقة ودراس

كلما توافرت مقومات الأمن القانوني في التشریعات، كان ذلك مؤشراً واضحاً على ذلك أن 

تحقیق الاستقرار القانوني، من خلال تعزیز وضوح القواعد القانونیة ودقتها وتحدیدها، مما یسهم في 

  .تسهیل فهمها واستیعابها من قبل المخاطبین بها في مختلف مجالات القانون

وفضلا عن ذلك یتجسد أهم مقومات الأمن القانوني في وجود هیئة قضائیة تحرص على 

التطبیق السلیم للنصوص القانونیة في المنازعات، وتكون لدیها القدرة على خلق قاعدة قانونیة تتحقق 

من خلالها المصلحة العامة والمحافظة على حقوق الأفراد في الوقت نفسه، فالقاضي الإداري كما 

تبین لنا، له دور فعال في مواجهة الإدارة وحمایة حقوق الأفراد، إذ تتجلى مهمته في إظهار سی

الوسائل القانونیة اللازمة لترسیخ هذا المبدأ، وذلك من خلال تطبیق مجموعة من المظاهر والتطبیقات 

 .التي یجب إتباعها في مجال القانون الإداري

في إنشاء مبدأ الأمن القانوني، وما هي السلطات كیف یسهم القاضي الإداري : لذا نتساءل

التي یتمتع بها في إرساء هذا المبدأ؟ وما حدود هذه السلطات في ظل القیود التي تفُرض علیه لتحقیق 

  التوازن بین متطلبات العدالة واستقرار النظام القانوني؟

الفصل إلى مبحثین،  للإجابة على هذه الأسئلة واتساقا مع ما سبق ذكره، سنقوم بتقسیم هذا

نبین في المبحث الأول التأصیل الفكري لمبدأ الأمن القانوني، ونوضح في المبحث الثاني سلطات 

  :القاضي الإداري في إرساء الأمن القانوني والقیود الواردة علیه كالآتي
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  التأصیل الفكري لمبدأ الأمن القانوني: المبحث الأول

 والقضائي، القانوني الفكر بتطور وثیقًا ارتباطًا یرتبط القانوني الأمن لمبدأ الفكري التأصیل

 حقوق وحمایة القانوني النظام استقرار في تساهم التي الأساسیة الركائز أحد المبدأ هذا یُعتبر حیث

  .الأفراد

 التوازن تحقیق إلى سعت التي القضائیة الاجتهادات خلال من القانوني الأمن فكرة تطورت 

 غیر القانونیة التغیرات من الأفراد حمایة ضرورة وبین تشریعاتها تحدیث في الدولة مصالح بین

 القضائیة الاجتهادات خلال من المبدأ هذا ترسیخ في القضاء دور السیاق هذا في ویبرز، المتوقعة

 من الأفراد حمایة وبالتالي توقعها، إمكانیة لضمان واستقرارها القوانین وضوح ضرورة على أكدت التي

 القانوني الأمن یعكس كما ،متوقعة غیر أو مفاجئة قانونیة تغییرات عن تنجم قد التي السلبیة الآثار

 المشروعیة، مبدأ احترام ویضمن القانون في الثقة یعزز فهو للدولة، القانوني النظام في جوهریة قیمة

  .للأفراد المكتسبة الحقوق حمایة ویضمن والاجتماعي القانوني الاستقرار یدعم مما

یشكل مبدأ الأمن القانوني أساساً فكریاً وقانونیاً لضمان استقرار المعاملات وحمایة وبالتالي 

  .الحقوق المكتسبة، ما یجعله من الركائز الجوهریة لدولة القانون

النشأة القضائیة لمبدأ  مبحثهذا المبدأ، سنستعرض في هذا الوللوقوف على الأبعاد المختلفة ل

كما  ،ادات القضائیة في بلورته وتطویره، وكیف ساهمت الاجتهفي المطلب الأول الأمن القانوني

، باعتباره معیاراً یعزز في المطلب الثاني سنتطرق إلى مكانته المحوریة في الهرم القانوني للدولة

  .ت الإدارة وحقوق الأفرادوضوح التشریعات واستقرارها، ویكفل تحقیق التوازن بین سلطا

  النشأة القضائیة لمبدأ الأمن القانوني: المطلب الأول

 الفقه تناولها والتي القدیمة، الحضارات منذ عُرفت التي المبادئ من القانوني الأمن مبدأ یُعد

 الأمور من المبدأ هذا أن الفقهاء بعض اعتبر وقد ،القانون دولة تطور مع تماشیاً  والتطویر بالبحث
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 قانونیة حاجة یمثل القانوني الأمن أن" كربونیه" الفقیه یرى السیاق، هذا وفي. الضروریة الفطریة

 .1بذلك التصریح الجرأة من كان إذا أساسیة،

 في التشكیك إلى بالبعض أدى مما ما، حد إلى مبهماً  یظل القانوني الأمن مبدأ فإن ذلك، ومع

 تحلیل خلال من المبدأ هذا تفسیر إلى الفقهاء لجأ السبب لهذا ،كامل بشكل أهدافه تحقیق إمكانیة

 المبادئ من مجموعة على تقوم التي القانون، بدولة یرتبط القانوني فالأمن ،إلیه تقود فرعیة أفكار

 القانون وظیفة أن طالما وبالتالي ،القانون لأحكام معاً  والمحكوم الحاكم خضوع تفرض التي القانونیة

 إلى القانون یسعى اجتماعیة قیمة یعد القانوني الأمن مبدأ فإن بأحكامه، للمخاطبین الأمن تحقیق هي

 .2القانون لوجود الأساسي السبب هو القانوني الأمن بأن القول إلى الفقهاء بعض ذهب بل ،تحقیقها

 هذا منه انبثق الذي الأصل توضیح علینا یتعین القانوني الأمن لمبدأ القضائیة النشأة ولفهم

 حمایة وضمان القانوني الاستقرار تحقیق في دوره یتجلى حیث الإداري، القضاء میدان في المبدأ

  .الأفراد حقوق

  مفهوم مبدأ الأمن القانوني: الفرع الأول

ومفهوم الأمن القانوني باعتباره . من مستلزمات بیان الشيء، الإحاطة بماهیته وخصائصه

تأطیره وإبراز  - على هذا الأساس -متعدّدة، فإن من الضروريمفهوماً مستجداً واشكالیاً وذي جوانب 

المعالم الأساسیة له، وذلك من خلال تحدید حقیقته وبیان التعریفات المختلفة له وأخیرا ذكر بعض 

  .سماته

  تعریف مبدأ الأمن القانوني: أولا

إلى تعریفه  الانتقالومن ثم  ،لابدّ لنا من تعریفه لغة ل الخوض في مفهوم الأمن القانونيقب

  .اصطلاحاً 

I.المعنى اللغوي  

                                                 
1CARBONNIER Jean, Flexible droit pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J, France,  

1992, P72. 
  .27إبراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  2
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، وقد ألحقت )القانون(و) الأمن(حُ مركب من كلمتین هما ، مصطل1إن مصطلح الأمن القانونيّ 

  .، للتخصیص والدلالة على أن هناك نوعًا خاصًا من الأمن مرتبط بالقانون)القانون(یاء النسبة بكلمة 

القانوني، كان من الواجب علینا التعرض إلى كل من معنى لتحدید المعنى الدقیق للأمن 

  .الأمن ومعنى القانون الكل على حدة

الأمن في اللغة من الأمان، وهو نقیض الخوف وهو كل أمر مستقر، :  Securityالأمن لغة

  .3"خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ " :لقوله تعالى. 2لا اضطراب فیه ولا فوضى

كما یعني الأمن السلامة من الشر والنجاة من الأذى، فیقال آمن الناس أي أنهم سلموا من 

وأمن البلد . الشر والأذى ونجوا منه، وأمن فلان على كذا، أي وثق به واطمأن إلیه، وجعله أمینا علیه

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُو ": ومنه قوله تعالى.  4أي اطمأن فیه أهله ا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ نَّهُ م مِّ الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَ 

لِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ۚ◌ بِي شَیْئًا  یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ  ۚ◌ أَمْنًا    .5"وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ

یتبیّن مما تقدم من معان لغویة أن كلمة الأمن لها عدة إطلاقات، فهي تعني الطمأنینة وعدم 

  .الخوف، أو الثقة والهدوء النفسي، فضلا عن راحة القلب وعدم وقوع الغدر أو الخیانة من الغیر

، ومنها )Kanun(من كلمة  مأخوذةفهي كلمة من أصل یوناني، : القانون لغةأما كلمة 

في القواعد القانونیة، ولیس لها أصل محدد في  الاستقامةالعصا المستقیمة أي النظام، أو المبدأ، أو 

  .اللغة العربیة

                                                 
 . واحدا من أسس الدولة القانونیة- هذا المبدأ -یطلق على مبدأ الأمن القانوني أیضا مبدأ الاستقرار القانوني ویعد  1

 CHABANEL Borisl, La sécurité juridique un enjeu de mangement public pour les:     ینظر

collectivités territorailes , Eléments de diagnostic et enquete au sein DPSA du Grand yLon, 

L.G.D.J,France, 2008, p 05. 
  .140ن،  ص .د.ن، د.ب.، دار المعارف، د)أمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  2
  .04سورة قریش، الآیة  3
، 2014، باب الهمزة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4ابراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر وآخرون، المعجم الوسیط، ط 4

  .24ص
  .55سورة النور، الآیة  5
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الإیطالیة                و ، )Droit(انتقلت هذه الكلمة إلى العدید من اللغات الأخرى، مثل الفرنسیة  

) Diricto( واللاتینیة ،) Directus( والإنجلیزیة ،)Law( لأن القانون ضرورة حتمیة لأي مجتمع ،

حضاري، حیث لا یمكن تحقیق الأمن والاستقرار إلا من خلال اتباع قواعد محددة تحقق أهداف 

الطبیعیة في التواصل والتفاعل مع الآخرین، الأفراد وآمالهم، حیث منذ بدء خلق الإنسان امتدت رغبته 

 .1وهو أمر لا یختلف علیه أي مجتمع حول العالم

في هذا المبدأ، توحي لوهلة إلى أن مصدر الخطر ) القانون( إلى كلمة ) الأمن(كلمة  فاقتران

عن  ، قادم من جرّاء تفعیل قاعدة قانونیة، بصرف النظردرؤههو القانون، بمعنى أن الخطر المُراد 

  . 2مصدر تلك القاعدة، سواء كان تشریعیاً أو تنظیماً أو اجتهاداً قضائیاً 

II . الاصطلاحيالمعنى 

یعتبر مصطلح الأمن القانوني مصطلحًا شاملاً یشمل مجموعة من المبادئ والأبعاد، حیث 

وانب والمظاهر التي یُكوّن إطارًا عامًا للقوانین والمبادئ المرتبطة به و في الوقت نفسه یتمیز بتعدّد الج

تتفاوت حسب مجالات تطبیقه وتطوّراته المستمرة مما یجعل تحدید تعریف واضح للأمن القانوني 

مسألة معقدة، إذ یتطلب ذلك التدخل من قبل القضاء والفقه لإیجاد تعاریف له بالرغم من أن التعاریف 

تحقیق أهداف مشتركة من خلال توفیر  الناتجة قد لا تكون شاملة بما یكفي، إلا أنها تهدف جمیعًا إلى

  .استقرار في العلاقات والمراكز القانونیة

لذا فإننا سنتناول معنى الأمن القانوني في نقطتین الأولى لمعناه في أحكام القضاء والثانیة 

  .لمعناه في الفقه

  

  

                                                 
لنشر والتوزیع، مصر، ، المركز العربي ل1علي مجید العكیلي، مبدأ الأمن القانوني بین النص الدستوري والواقع العملي، ط  1

  .13، ص 2019
، المركز العربي للنشر والتوزیع، 1، ط)دراسة مقارنة(محمد فلسطین حمزة، مظاهر الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة   2

 .28، ص 2022مصر، 
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III.معنى الأمن القانوني في أحكام القضاء  

وكانت ألمانیا رائدة في هذا المجال ، للأمن القانونيلقد كان القضاء هو المصدر الكاشف 

لا یتألف القانون الدستوري من البنود الفردیة للدستور  :"1953حیث جاء في أحد قراراتها لسنة 

المكتوب فحسب، بل یشمل إضافة لذلك بعض المبادئ العامة الموحدة والمتماسكة داخلیا والأفكار 

ستوري، باعتبارها المشكلة للصورة العامة لما قبل الدستور الذي المركزیة التي وضعها التشریع الد

استند إلیها، ومن هذه المبادئ مبدأ سیادة القانون الذي یشكل أحد المبادئ التوجیهیة للقانون 

) الأمن(الأساسي، والملزمة بشكل مباشر للهیئة التشریعیة للولایة، ویقوم هذا المبدأ على ضمان الیقین 

صر أساسي، وهو مالا یتطلب مساراً منظماً للإجراءات القانونیة فحسب بل یحتاج لنتائج القانوني كعن

 .1"مضمونة

یبرز أهمیة التوازن بین النصوص القانونیة والمبادئ الدستوریة  ر نجد أنهذا القرابتحلیل ه 

العامة، مؤكداً على أن مبدأ سیادة القانون وضمان الیقین القانوني هما حجر الزاویة لتحقیق نظام 

  .قانوني عادل ومستقر

أن الأمن القانوني عنصر أساسي لسیادة القانون، :" وفي قرار آخر لنفس الهیئة الذي جاء فیه

وهو أحد القرارات الأساسیة التي تم اتخاذها في القانون الأساسي والتي تسعى لتحقیق العدالة مما 

یستوجب حظر إهمال الیقین القانوني من قبل الهیئات الدستوریة إلا ضمن حدود ضیقة، وذلك لعدم 

  . 2"المساس بوظیفة الحفاظ على السلام التي تشكل میزة وغایة جوهریة في القانون

هر هذا القرار یتمثل في تسلیط الضوء على دور الأمن القانوني، المتمثل في ضرورة وجو 

  .الاجتماعيتحقیق العدالة، وتعزیز الیقین القانوني، حفظ السلام وأخیرا تأمین التعایش 

                                                 
1 CCFA ,1BVL23 /51,01.07.1953. 
2 CCFA, 1BvL 106/53, 18.12.1953. 

  .27السابق، ص نبیل خادم، المرجع : أشار إلیهم



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

297 
 

على  - حین أكّدت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة 11961ثم ترسخ هذا المبدأ سنة 

 على دستوریته، ولكن لیس بوصفه مبدأ مستقلا، بل بوصفه عنصرا أو مبدأ متفرعاً  -سبیل المقارنة

un principe dérivé  عن أحد المتطلبات الدستوریة ممثلا في مبدأ دولة القانون المكرس في المادة

القانوني الأمن ( ، إذ قررت أنه بالنسبة للمواطن 2من القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الفیدرالیة 20

یتجلى في كل شيء في حمایة الثقة، ومن ذلك التاریخ أصبحت هناك علاقة قویة بین الثقة العامة ) 

 .3والأمن القانوني

على سبیل  – )ECJ (ثم أصبح مبدأ عالمیا أین أصدرت المحكمة العدل الأوروبیة   

دستوریة مهمتها الرقابة  والتي تعد بمثابة محكمة 1962قرارها بخصوص هذا المبدأ سنة   -المقارنة

بأن مبدأ " الأوروبیة وتفسیر الغامض من نصوصها، فقضت في أحد أحكامها  الاتفاقیاتعلى تنفیذ 

الأمن القانوني وخصوصا مبدأ الثقة المشروعة الذي یدخل في تكوینه یجب أن یطبق على جمیع 

  .4"لأوروبيالأوروبي من أجل تطبیق القانون ا الاتحادالأعمال الصادرة عن دول 

إلى التركیز على مفهوم الثقة  -على سبیل المقارنة – ومن ثم دعت محكمة العدل الأوروبیة 

عند تعریف الأمن القانوني، من خلال اعتماد القانون الأوروبي كأساس للأعمال التي یقوم بها 

                                                 
1 Bundesgericht Tribunal Federal, Urteil der Zivilabteilung, vom 19. December 1961 Urteil Nr 

(87 -II-320) i.S. Turicaphon A-G und Mitbeteiligte gegen Novomat A-G und Piano-

Eckenstein A-G.   

:متاح على الرابط  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_docum  

ent&highlight_docid=atf://87-II-320:fr&print=yes  

19:04، على الساعة 01/12/2024تم الإطلاع علیه بتاریخ   
2 FAVOREU Louis et autres , Droit des libertes fondamentales, 6éme Ed, Dalloz , France, 

2012 ,p 393. 
المركز العربي للنشر والتوزیع،  ،1،  ط)دراسة مقارنة(أحمد فاتح محمد ملا زاده، الأمن الدستوري ودوره في بناء دولة القانون  3

  .80، ص 2023مصر، 
4 CJCE, 12 Juliet 1957 Algera C/Assemlée commune. 

، المركز العربي للنشر 1، ط)دراسة تحلیلیة مقارنة (فیصل عبد الدوري میثاق غازي، الأمن القانوني الجنائي: أشار إلیه أیضا

  .26، ص 2023والتوزیع، مصر، 
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بطریقة تؤدي إلى أعضاؤه، مشروطة بأن تكون هذه الثقة مشروعة، فإذا كان سن القانون أو تعدیله 

حذف بعض المعطیات التي اعتمد علیها الأشخاص في مراكزهم القانونیة، وجب على المشرع  في 

هذه الحالة تضمین إجراءات وقائیة وأحكام انتقالیة لحمایة هؤلاء الأشخاص من الآثار السلبیة للتغییر 

 .1المفاجئ في وضعهم القانوني

سجل علیه أنه عرف الكل بجزئه، فالثقة المشروعة هي إلا أن تعریف المحكمة السابق ذكره ی

مرتكز من مرتكزات الأمن القانوني صارت تعرف لاحقا بالتوقع المشروع، لذا فهي أساسا تقضي 

الكلمة المقدمة والتي لا تؤدي غالبا إلى خلق سند قانوني، أما الأمن القانوني فهو مقرر  باحترام

لضمان الحقوق التي تم تحصیلها، والمراكز التي أنشأها القانون لذلك فالفارق بینهم واضح، فضمان 

  . 2الحقوق یحتاج إلى تفعیل نصوص ضمانات المحافظة على تحصیلها

فركنت إلى ذات - على سبیل المقارنة – )(C.E.D.Hحقوق الإنسان أما المحكمة الأوروبیة ل

على ضرورة التوقع القانوني  1981الذي تبنته محكمة العدل الأوروبیة، حیث أكّدت منذ عام  الاتجاه

  .31979جوان  13الشهیر بتاریخ )  Marckx( كمطلب للأمن القانوني في حكم ماركس

الحالة التي یكون فیها محتوى :" بأنه 1990مها سنة كما عرفته محكمة التحكیم في أحد أحكا

القانون قابلاً للتنبؤ، حیث یمكن للشخص أن یتوقع بدرجة معقولة عواقب فعل محدد في الوقت الذي 

  ".یتم فیه تنفیذ هذا العمل

المبادئ العامة لحسن الإدارة " بأن 27/03/1992وهو ما أكدته في قرار الصادر بتاریخ 

لأمن القانوني، وأن هذه المبادئ تطبق أیضا على المصالح المالیة، وأن الحق في تشمل الحق في ا

                                                 
،  46اللتموني، الإجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي وزارة العدل والحریات، المغرب، ععبد الرحمان  1

  .10، ص2004
  .28فیصل عبد الدوري میثاق غازي، المرجع السابق، ص  2

3 C.E.D.H , 13 juin 1979 ,Merckx c Belgique, affaire N°6833/74. 

  :متاح على الرابط

https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%226833/74)%D8%8C%22],%22itemid%22:[%22

 .04:00، على الساعة 22/05/2023تم الإطلاع علیه بتاریخ ، }]57534%22-001
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الأمن القانوني یقتضي بصفة خاصة أن یتمكن المواطن من الثقة فیما یشكل قاعدة ثابتة في سلوك 

الإدارة، ویترتب على ذلك من حیث المبدأ، أن یجب على المرافق العامة أن تحترم التوقعات المبررة 

  .1"تنشأ لدى المواطن التي

أن الأمن القانوني مطبق على الجمیع، :" إضافة إلى ذلك أكدت في قرار أخر الذي جاء فیه

تفویض هذا المبدأ " ، وحظرت تبعا لذلك "وأن الإخلال به من شأنه تضلیل التوقعات المشروعة للأفراد

طرف المشرع إلا إذا من ) 53-93، 10-93(المكرس في اجتهادات المحكمة لا سیما الحكمان 

دعت المصلحة الموضوعیة والمعقولة نظرا لمساسه بمصلحة الأشخاص القانونیین في القدرة على 

  .2"التنبؤ بنتائج أفعالهم

لتعریف مبدأ الأمن القانوني في  -على سبیل المقارنة – كما تعرض مجلس الدولة الفرنسي

مبدأ یقتضي أن یكون :" بأنه) KPMG(في قضیة شركة  2006مارس  24تقریره الصادر بتاریخ 

المواطنون دون عناء بمستوى كبیر في تحدید ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق 

وللوصول إلى هذه النتیجة یتعین أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألا تخضع في الزمان 

   .3"إلى تغیرات متكررة أو غیر متوقعة

من خلال قراراتها الحدیثة التي جاء  -على سبیل المقارنة –ة النقض الفرنسیة كما تبنته محكم

مبدأ الیقین القانوني یعني ضمناً أن القواعد الجدیدة ، ككل، یمكن الوصول إلیها ویمكن التنبؤ : "فیها

أحد مكونات "، واعتبرته في حكم آخر 4"بها، ویمثل في جوهره الحق في الوصول الفعلي إلى القاضي

                                                 
  .16بلخیر محمد أیت عودیة،  الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1

2 LA Cour d’arbirtage de Belgique, arrét N° 59/99 du 26 mai1999. 

، تم الإطلاع بتاریخ   059f.pdf-court.be/public/f/1999/1999-https://www.const:متاح على الرابط

 .19:13، على الساعة 15/09/2024
3 Conseil d’Etat , Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public annuel 2006, Etudes 

et documents du Conseil d’état, La Documentation française, Paris, 2006, p 281. 
4 CCAF, Chambre civile2, 19 mars2020, N° 19-12 .990. 

، تم الإطلاع علیه   https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041784066:متاح على الرابط

 .12.00، على الساعة 22/02/2024بتاریخ 
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ولا یمكن تحقیق هذه الغایة إلا بوجود قواعد معیاریة یمكن التنبؤ بها، والتي تتطلب  1"المحاكمة العادلة

  .الوصول إلیها وفهمها على المستویین المادي والفكري

IIIمعنى الأمن القانوني فقها  

بتحدید إن عدم وجود تعریف محدد لمبدأ الأمن القانوني قد أدى إلى أن كل تیار فقهي قام 

  .مفهومه بطریقة تناسب وجهة نظره الخاصة تجاه هذا المبدأ

ولتحقیق فهم واضح ومحدد، سنقوم بتحلیل ومراجعة الآراء الفقهیة بشكل تدریجي، بهدف 

  .فهم الغربي والعربي لهذا المفهوموضع مفهوم متقارب لمبدأ الأمن القانوني، مستفیدین من ال

  :تعریف الفقه الغربي. أ 

 على بیان عناصر المبدأ في اعتماده الأمن القانوني  مبدأ )Fromont( الفقیه الفرنسيعرف 

  :بأنه

"La justice ou l'équité, d'une part, qui incite à modifier les règles et les 

situations juridiques pour améliorer constamment l'ordonnancement juridique 

ou l'adapter à une société changeante et se traduit par le principe de  

mutabilité ; la sécurité juridique, d'autre part, qui requiert la stabilité et 

se traduit donc par le principe inverse, celui du respect de l'état existant" .2  

                                                 
1 CCAF, Chambre civile2, 19 mars 2020, N°18-23.923. 

  :متاح على الرابط

 https://www.goodlegal.fr/fiche-d-arret/2e%C2%A0civ.,- 

 .02:00، على  الساعة 14/07/2024تم الإطلاع علیه بتاریخ  
ذلك المبدأَ الذي یتضمن طائفتین من القواعد أولهما القواعد التي تكفل استقرار المراكز القَانُونیة والثبات النسبي واستقرار (  2

هذهِ المراكز من حیث الوقت أو الزمان،  وثانیهما القواعد القَانُونیة المتعلقة بوضوح وتحدید القواعد القَانُونیة و قرارات السلطة 

  .)ا یعني توفر الجودة في هذهِ القواعد والقراراتالعامة، مم

FROMONT Michel, Le princepe de securite juridique, A.J.D.A, France,1996, P178. 
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، الاستقرار( من عناصره انطلاقایلاحظ من التعریف السابق الذكر أنه عرف الأمن القانوني 

، إلا أنه أغفل عنصر هام متمثل في قدرة القانون على التوقع هذا ما جعل التعریف تعریفاً ) الوضوح

معیبا حیث أن من شروط التعریف أن نعرف الأشیاء بحقیقتها دون الاعتماد فقط على عناصر 

  .محدّدة

والذي جعل من التنبؤ المحور  الأمن القانوني مبدأ) Thomas Piazzon(كما عرف الأستاذ 

  :هو ، وعلیه فإن الأمن القانونيذي یستند علیه هذا المبدأوالأَساس ال

"La sécurité juridique est :" l'idéal de fiabilité d’un droit accessible et 

compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement 

les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui 

respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il 

favorise la réalisation" 1. 

  

یظهر من التعریف المقدم أنه یصور الأمن القانوني كحالة مثالیة غیر واقعیة، حیث لا یمكن 

تحقیق الأمن بشكل كامل أو بلوغه بالإضافة إلى ذلك، یشیر التعریف إلى متطلبات الوصول المادي 

الأشخاص نظراً للتفاوت في الفهم والإدراك للقوانین،  والفكري للقانون، وهو أمر یعتبر مستحیلاً لجمیع

في تحقیق الأمن  القانوني الذي یعد جزءا أساسیا كما أن التعریف المقدم یغفل جانب الاستقرار

  .القانوني

                                                 
الحالة المثلى التي یتمیز فیها القَانُون بالموثوقیة والوصول المادي ویكون قابلاً للفهم والإدراك، أي الوصول الفكري من (   1

القَانُون، وأن یحترم القَانُون التوقعات المشروعة لهؤلاء،  التي قاموا ببنائها سلفاً،  حیث یستوجب على القَانُون أن قبل أشخاص 

  ).یسعى إِلى تنفیذ هذهِ التوقعات،  حتى یتسنى لأشخاص القَانُون من التنبؤ بعقلانیة بنتائج أّفعالهم وتصرفاتهم

Piazzon Thomas, La securite juridique, these, Deferions, coll.doctorat ET notariat, T.35, 2009, 

p188. 
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المواطن یجب أن یشعر أن حقوقه محمیة من  أن) Wilhelm Joseph Behr(د في حین أك

هي  انونیةوالاستمراریة الق انونالق استقرار نوممتلكاته، تكریماً له وأوحریته قبل الدولة في حیاته، 

  .1انونلیا كمطلب مركزي لسیادة القالذي بات یتم الاعتراف به دو  من القانونيعنصر من عناصر الأ

من الملاحظ في التعریف المقدم أنه یبدأ بتسلیط الضوء على الجانب الذاتي للمواطن، ویبرز 

مایة حقوقه، ومن تم یتناول بعض عناصر الأمن القانوني، كما أن التعریف انتقل دور الدولة في ح

بعبارة فضفاضة ووسع معنى الأمن القانوني عندما ربطه بالاعتراف الدولي وسیادة القانون، مما یمیل 

  .نحو الاتجاه السیاسي في تحدید مفهوم الأمن القانوني

، ورد في قاموس المصطلحات القَانُونیة القانونيلا للأمن ر أَكثر تفصیكذلك نجد تعریفاً أخ

الحالة المثالیة التي ینبغي أن یكون " هو  ن الأمن القانونيبأ) Remy Cabrillac(المنشور بإشراف 

مستقرة نسبیاً، وقابلة للوصول، حتى یتسنى للأفراد  ،علیها القَانُون، وذلك بإملائهِ نصوصاً متناسقة

  .2"بناء توقعاتهم

یبدو أن هذا التعریف یعكس الفكرة الجوهریة للأمن القانوني المتمثلة في القدرة على التنبؤ 

حیث یفترض أن جمیع النصوص القانونیة قابلة للوصول المادي، ولكن الوصول الفكري الكامل یبدو 

ستقرار حالة مثالیة صعبة المنال، إن لم تكن مستحیلة، وبناءً على ما یقترحه هذا التعریف فإن الا

سیكون نسبیاً، حیث لا یمكن تصور قانون یتجاهل التغیرات والتطورات في المجتمع بالإضافة إلى 

ذلك، لا یمكن للقانون الموضوعي التنبؤ بكل شيء، نظرا لتغیر حاجیات المجتمع وتعدّد مصالحهم 

  . وتوسع علاقاتهم وبالتالي یبقى الأمن الكامل مجرد حالة مثالیة
                                                 

كان مدرسا ألمانیاً في مجال قانون الدولة وسیاسیاً )Wilhelm Joseph Behr ) (1775 -1815(مایكل ویلهلم جوزیف بیر1

 1819وعضوا في مجلس النواب ) 1832- 1821(بارزاً، وكان أستاذا في جامعة فورتسبورغ وأول عمدة في فورتسبورغ  

  . سیة التطبیقیةنظاماً جدیداً في العلوم السیا 1810ووضع في كتابه الذي نشره سنة  1848وجمعیة فرانكفورت الوطنیة 

، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، 1مازن لیلو راضي، حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، ط: أشار إلیه

  .18، ص2020
وحة دسترة الأمن القانوني دراسة مقارنة بین التجربة الأوروبیة والجزائریة، أطر : قاسي فوزیة، متطلبات تكریس دولة القانون 2

، 2018- 2017، الجزائر، 2الدكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بن بلة وهران 

  .89ص
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  :ه العربيتعریف الفق ∙ب

ضرورة التزام السلطات العامة بتحقیق قدر من :" یسري العصار الأمن القانوني بأنه عرف

وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القَانُونیة لغرض إشاعة الأَمْن الثبات النسبي للعلاقات القانونیة، 

أشخاص قانونیة خاصة أم عامة والطمأنینة بین أطراف العلاقات القَانُونیة بغض النظر عمّا إِذا كانت 

بحیث یستطیع هؤلاء الأشخاص ترتیب أوضاعهم وفقاً للقواعد القَانُونیة القائمة وقت مباشرتها لأَعمالها 

ویكون , دون أن تتعرض لمفاجآت أو أَعمال لم تكن بالحسبان صادرة من إحدى سلطات الدولة الثلاث

  .)1("ة والاطمئنان في الدولة وقوانینهامن شأنها هدم ركن الاستقرار أو زعزعت روح الثق

نستنتج من خلال هذا التعریف أن ضرورة الأمن القانوني تبرز في دولة القانون كمبدأ أساسي 

یسهم في تنقیة القوانین من الشوائب والعیوب سواء من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة، نتیجة لعدم 

  .ر المتعلقة بهاالدقة والوضوح في صیاغتها، أو لتوقعات الجمهو 

الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة بهدف تحقیق " مازن لیلو راضي بأنَّهُ  وعرفه أیضا

التوازن بین ثبات ووضوح وسهولة الوصول إِلى القواعد القَانُونیة السائدة في وقت معیّن بما یحقق 

  . )2("اوبین التطور والتغییر الطبیعي له ،الثقة واطمئنان لدى المخاطبین بها

كل ضمانة، وكل نظام قانوني :" وقد ذهب بعض الفقه إلى تعریف الأمن القانوني بأنه

للحمایة، یهدف إلى تأمین، ودون مفاجآت، حسن تنفیذ الالتزامات، وتلافي أو على الأقل، الحد من 

  .3"عدم الوثوق في تطبیق القانون

ضامناً للثقة المطلقة بنصوص القانون، أن الأمن القانوني لیس  یفهم من هذا التعریف والذي

ولكنه على الأقل یخفف من الریبة والشك بتلك النصوص من قبل المخاطبین بها، وذلك عندما تكون 

  .تلك النصوص، على درجة من الوضوح والاستقرار والثبات النسبي

                                                 
، دار النهضة العربیة، مصر، )دراسة مقارنة ( یسري محمد العصار، دور الاعتبارات العلمیة في القضاء الدستوري  )1(

  .51،  ص1999
  .22ص, حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابقمازن لیلو راضي،   )2(

  .31إبراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  3
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نا الاستنتاج عند استعراضنا لأهم التعاریف الفقهیة المطروحة حول مفهوم الأمن القانوني، یمكن

بأن على الرغم من عدم وجود اتفاق بین الفقهاء بشأن تحدیده، إلا أن التعاریف السابقة جانبت 

في حین أن الأمن  الصواب فكل تعریف منها ركز على جانب معیّن من جوانب الأمن القانوني،

وني أو لم تقُر، القانوني یشكل غایة وقیمة لا یمكن الاستغناء عنها، سواء اقرت في شكل مبدأ قان

فالشعور بالأمن لیس مجرد احساس نفسي، بل هو جوهري ومرتبط بالقانون الطبیعي والفطرة الإنسانیة 

  .فظهور المبدأ القانوني للأمن لیس إلا تكریسًا لهذه الفطرة وضمانًا لعدم المساس بها

میزة فریدة تنبعث من ركیزة أساسیة و ": وتأسیسا على ما تقدم، یمكن تعریف الأمن القانوني بأنّه

النظام القانوني الراسخ في أي دولة قائمة على القانون كما یعتبر هذا المبدأ قیدًا على سلطات الدولة، 

بي للمراكز القانونیة، دون إحداث مفاجآت تخالف توقعات إذ یتطلب ضمان درجة من الاستقرار النس

  ."انونیةالأفراد، مع مراعاة قابلیة التطور اللازمة للحیاة الق

  سّمات مبدأ الأمن القانوني: ثانیا

یتمتع مبدأ الأمن القانوني بجملة من السّمات، تجعل منه مبدأ یستحق التكریس دستوریًا 

  :وتشریعیًا، وكذلك في التطبیق القضائيّ، ومن المفید إیجاز تلك السمات، فیما هو آت

I.والتجرید   العمومیة    

القواعد العامة التي لا تتعلق بشخص   عن مجموعة من كما هو معروف بأن القانون عبارة

معیّن بالذات أو حالة معینة، فالقواعد القانونیة تخاطب أفراد الشعب عامة وبحسب صفاتهم لا بحسب 

أشخاصهم وهذا الأمر ینطبق على مبدأ الأمن القانوني ویظهر وجه العمومیة في المبدأ من خلال 

كما أنه مبدأ یستهدف الطمأنینة  1كزًا قانونیًا للشخصتعلقه بالمراكز القانونیة للأشخاص فهو یحمي مر 

واستقرار المراكز القانونیة للكافة، إذ هو مبدأ لیس حكراً على أحد بذاته دون سواه، ولا حكراً على فئة 

  .بعینها دون أخرى ومثال ذلك القرار الإداري والعقد الإداري والموظف في إطار الوظیفة العامة

                                                 
، مذكرة الماجستیر )دراسة مقارنة(مریم عبد الحسین رشید مجید، دور الإدارة والقضاء الإداري في حمایة مبدأ الأمن القانوني  1

  .18، ص 2021-2020القانون، جامعة الكوفة، العراق،  في القانون العام، كلیة
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ي یجب أن یكون متساویًا لجمیع الأفراد بغض النظر عن جنسهم، مكانهم، توفیر الأمن القانون

مل أخرى فالجمیع متساوون أمام القانون، ویجب أن یلتزم الجمیع بهذا المبدأ الأساسي الذي اأو أي عو 

  .1ینبع من الفطرة الإنسانیة وهذا ما یؤكده الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في مادته الأولى والسابعة

ن تظهر أهمیة العمومیة بوضوح في مبدأ الأمن القانوني، في أن العمومیة هي السبیل الذي إذ

یتم به صیاغة القواعد القانونیة، بهدف تحقیق مبدأ المساواة أمام القانون، الذي یُعدّ من أهم الحقوق 

بدأ إلا إذا تم تطبیقه الأساسیة المكفولة دستوریًا، فلا فائدة مرجوة من الحمایة المقدّمة بواسطة هذا الم

  . دون تمییز أو تفرقة 2وتنفیذ جمیع المبادئ المتصلة به

فالحق في الأمن حق مشترك لجمیع البشر، ومطلب أساسي دون أي تمییز، وهذا بدوره یسهم 

في تحقیق العدالة بین الأفراد، حیث یسعى القانون عموماً إلى تحقیق الاستقرار، الذي لا یمكن تحقیقه 

  . إلا من خلال توفیر العمومیة للمبدأ

  

  

                                                 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون ) 1(تنص المادة  1

والوجدان، وعلیهم  یولد جمیع الناس أحرارا، ومتساوین في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل:" على أن  1948الأول لسنة 

الناس جمیعا سواء أمام القانون، وهم :" من الإعلان على أن )  7(وتنص المادة ". أن یعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء

یتساوون في حقّ التمتّع بحمایة القانون دونما تمییز، كما یتساوون في حقّ التمتّع بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان، 

  ".یض على مثل هذا التمییزومن أي تحر 
مبدأ الأمن القانوني یمثل مجموعة من المبادئ والحقوق العامة التي تشكل صوره، وبتوافق هذه المبادئ، یتجسد مبدأ الأمن  2

  : القانوني الذي یعتبر الأساس الرئیسي لها ومن بین هذه المبادئ، التي تنبثق منها، نذكر في مقدمتها

  .مبدأ عدم رجعیة القوانین ∙

  .مبدأ احترام الحقوق المكتسبة∙

  .مبدأ تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوریة القوانین∙

  .مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه ∙

  .مبدأ المساواة ∙

  .مبدأ استقرار المراكز القانونیة∙

یها وحمایة المدد الزمنیة التي یفرضها القانون، وتدعیم مبدأ توقع القاعدة القانونیة المطبقة وعلانیتها وامكانیة الوصول إل. 

  . فعالیة النظام العام وغیرها الكثیر من المبادئ التي تندرج تحت سقف مبدأ الأمن القانوني
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II.الطبیعة الآمرة  

من قبل السلطات العامة في الكامل به  الالتزامالطابع الآمري لمبدأ الأمن القانوني یقتضي 

، حیث لا یُسمح للأفراد بتجاوز تنفیذه حسب رغبتهم الشخصیة، ویُبطل أي نص یخالف الدولة

، وبهذا یُطبق على المبدأ ما یُطبق على القواعد الآمرة من حیث الخصائص بوصفه من 1مضمونه

  .م العام، مما یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، في الدول التي كرسّت المبدأ دستوری�االنظا

لكن عدم تكریس المبدأ في الدستور، لا یعني استبعاده والسماح للسلطات بالتنكّر له أو 

 مخالفته أو تجاهله، لأن النتیجة الحتمیة لاستبعاده، هي عدم استقرار المراكز القانونیّة، وغیاب

الطمأنینة، وبالتالي ینطبق علیه في هذه الحالة، ما ینطبق على القواعد القانونیّة المكمّلة، والتي لا 

یزداد الأمن رجت من قوام القواعد القانونیة و تفقد قیمتها القانونیّة ولا تسقط عنها صفة الالزام، وإلا لخ

بها، ولا یجوز مخالفتها  الالتزامرة، التي یجب القانونيّ تحقّقاً ورسوخاً، كلما تم توسّع نطاق القواعد الآم

  .2أو الاتفاق على ذلك

III.تجلیاته كمبدأ جمعي لعدد من المبادئ:  مبدأ الأمن القانوني  

توضح الإشارة السابقة عدم توافق الفقهاء على تحدید تعریف محدد لمفهوم الأمن القانوني، 

حیث یحمل المبدأ دلالات متعدّدة ومعان متنوعة، مما یجعله مرجعاً لعدة مبادئ تنبثق منه، فهذه 

 ولیس على سبیل الحصر مما یجعله في حالة متحركة الاستدلالعلى سبیل _ عادة _ المبادئ تذكر

  .زیادة ونقصانا 

وقد تم تكریس بعض هذه المبادئ في دساتیر العدید من الدول، إلا أن الأنسب هو تكریس 

المبدأ ذاته بدلاً من تكریس المبادئ المشتقة منه، إذ یتضمن مبدأ الأمن القانوني تلك المبادئ بشكل 

  .شامل، مما یجعله المرجع الأمثل لفهم وتطبیق الأهداف القانونیة

  

                                                 
، دار جسور، الجزائر، 3عمار بوضیاف، المدخل للعلوم القانونیة النظریة العامة للقانون وتطبیقاتها في القانون الجزائري، ط 1

  .34، ص 2007
  .51ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  2
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IV.بدأ الأمن القانوني حق من حقوق الإنسانم  

تعرف حقوق الإنسان على أنّها مجموعة الحقوق المتأصلة في الطبیعة البشریة، والتي لا 

فإن الشعور بالأمن یعد  الاعتقادمن هذا  وانطلاقایمكن بدونها للإنسان أن یعیش حیاة حرة كریمة، 

  .1مختلف جوانب الحیاةمن أهم الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الإنسان في 

، بل من 2قبل أن یكون الأمن القانوني وسیلة لحمایة حقوق الإنسان، فإنه یُعد حقاً من حقوقه

أهم الحقوق الأساسیة له، وعلى الدولة ضمان هذا الحق بدون تمییز، فالناس جمیعاً یتساوون في 

في المادة الأولى، والتي تنص التمتع بهذا الحق، وهذا ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق لإنسان 

  . 3على ذلك بوضوح، كما تُعبّر المادة الثانیة من نفس الإعلان عن هذا المفهوم بشكل مماثل وصریح

فمن أهم متطلبات هذه السّمة للأمن القانوني أن تُوفر الدولة جمیع المقوّمات اللازمة لتحقیق 

اسي من خلال وجود نظام قانوني قوي یحمي الأمن القانوني لكل فرد فیها، دون أي تمییز بشكل أس

  .حقوقهم ویحفظ كرامتهم الإنسانیة

V . الأمن القانوني ضمان للمشروعیة  

الأساسیة التي تحقق استقرار الأمن القانوني هو امتثال الإدارة لمبدأ المشروعیة  من الأمور

تجاوز عنها في قراراتها، مثل وتطبیق القوانین بشكل دقیق، فاحترام الإدارة للأنظمة القانونیة وعدم 

تطبیق مبدأ الأثر المباشر والمستقبلي للقرارات الإداریة، وعدم اصدار قرارات رجعیة دون رخصة 

                                                 
  .27مریم عبد الحسین رشید مجید، المرجع السابق، ص  1
تشمل المبادئ :" ، والذي جاء فیه1992مارس  27وهو المسلك الذي تبنته محكمة النقض البلجیكیة في حكم مشهور بتاریخ  2

یعني على وجه الخصوص أن المواطن یجب أن یكون قادرًا على الحق وهذا ... لقانونيفي الیقین االحق العامة للإدارة الجیّدة 

وهو ما تبنته ". أن یثق في الخدمات العامة وأن یتوقع أنه یراعي القواعد وأن یتبع سیاسة راسخة لا یمكنه تصورها بطریقة أخرى

ینظر نبیل خادم، حركیة التشریعات العقاریة . للمعاملاتالمحكمة الأوروبیة التي رأت أنه یجب كفالة الحق في الأمن القانوني 

 – 1في ضوء أبجدیات الأمن القانوني، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

  .47، ص 2023- 2022، الجزائر، - باتنة
یولد جمیع الناس  أحراراً متساویین في الكرامة والحقوق، :" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه) 1(تنص المادة  3

لكل :" من نفس الإعلان على ما یلي) 2(وتنص المادة ". وقد وهبوا عقلاً وضمیراً وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

  ...".إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات من هذا الإعلان دون أي تمییز
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تشریعیة محددة قانونا واستثناءً من الأصل العام القاضي بعدم رجعیة القرارات الإداریة، وذلك حفاظًا 

لتالي، یعتبر مبدأ الأمن القانوني توجیهًا للإدارة على المصلحة العامة وحمایة حقوق المواطنین و با

  .یضبط استخدامها للسلطة، ویحمي المواطنین من التعسف في قراراتها

VI .إیجاد نقطة التوازن  

 الاستقرارتسعى فكرة الأمن القانوني إلى إیجاد نقطة توازن بین حاجة الأفراد العادیین إلى 

أثناء تعاملاتهم مع الإدارة، وحاجة الإدارة إلى التجدید بما یخدم المصلحة العامة، ویتحقق ذلك من 

الكامل لسیادة القانون والحفاظ على المصلحة السلطات العامة في الحصول على  الاحترامخلال 

  .  1بعض المرونة وإیجاد حلاً وسطاً، وكذلك المصالح مع الإدارة

VII . القانونيمرونة الأمن  

للمتغیرات، والتكیّف مع المستجدات، وتشكل منطلقا  الاستجابةإن المرونة تمثل القدرة على 

للتطور الشامل، ومرونة الأمن القانوني تنطلق من كونه عباءة تظل تحتها مجموعة من المبادئ 

وص التي لا الفرعیة، وغیر المحددة، وهو ما یُمكن القاضي من استغلالها لموائمة العدید من النص

تستجیب للأمن القانوني في أي بعد من أبعاده، ویتجلى ذلك لا سیما إن تم تكییفه على أساس كونه 

هذین الوصفین بالعمومیة التي تجعل من الأمن القانوني مبدأ قابل  اصطباغمبدأ أو معیار، وذلك 

  .2للحیاة، والتكیف مع مختلف المستجدات

ثمة خاصیة وإشكالیة في الوقت ذاته تلازم مفهوم الأمن یبقى أن نذكر في هذا الإطار، أن 

القانوني، قوامها نسبیة هذا المفهوم، ویقصد بنسبیة مفهوم الأمن القانوني أنه مفهوم مرتبط بغیره أو 

بمعنى آخر مقید به ولعل ذلك ما یفسر صعوبة التوصل إلى تعریف واضح محدد لهذه الفكرة، بمعنى 

ه عن تقیده بغیره وارتباطه به، فذلك لأن مداره فكرة المصلحة العامة، وفلكه أكثر حسما یمكن القول أن

                                                 
  .282ص  2024، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة ، مصر، 1، تحدیثات القانون الإداري، ط علي حسن العامري 1
  .48نبیل خادم، حركیة التشریعات العقاریة في ضوء أبجدیات الأمن القانوني، المرجع السابق، ص  2
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المشروعیة الدستوریة، وهذا ما یفسر صعوبة تحدیده، إذ یختلف هذا المفهوم باختلاف الزاویة التي 

  .1ینظر منها إلى المصلحة العامة، وهكذا تحكمه النظرة إلى ما یعد من قبیل المشروعیة مما یعتزلها

ویؤكد هذا الجانب الفقهي على أن مفهوم الأمن القانوني قد ینطلي على الشيء ونقیضه في 

مثلا وهي الأصل العام في تقدیر أثر الحكم الصادر بعم الدستوریة، تمثل جوهر " فالرجعیة" آن واحد، 

القانونیة موافقة  الأمن القانوني طالما أن فكرة القانونیة أو الدستوریة تأبى إلا أن تكون كافة التصرفات

صحیح القانون أوالدستور، ولو تبین عطبها بعد فترة من الدهر، بید أن هه الرجعیة قد یكون من شأن 

إطلاقها زعزعة استقرار كثیر من الروابط والمراكز القانونیة التي ینهار النظام القانوني برمته لانهیارها 

یة في المجالات التي تقتضي طبیعة روابطها ذلك، بعد ثبوتها، ما یتسع معه المجال رحبا لفكرة الفور 

كما المجالین الضریبي والتعاقدي، لیتضح جلیا مراد هذا الاتجاه من القول بنسبیة مفهوم الأمن 

  .2القانوني، إذ تتنازعه مصالح عدیدة تشترك فیما بینها في أن كلاها مشروعة وجدیرة بحمایة الدستور

  فهم الفارق بینه وبین المفاهیم المتشابهة: نيتمییز مبدأ الأمن القانو : ثالثا

باعتبار مبدأ الأمن القانوني مطلبا ضروریاً وأساسیاً لتكریس دولة القانون وشرعیة السلطة 

والنظام وذلك بهدف الحفاظ على الحقوق والحریات، لذا قد یختلط مفهوم هذا المبدأ مع بعض 

رغم من تشابهها الظاهري مع مبدأ الأمن القانوني، المصطلحات التي لها ذات الهدف، إلا أنه على ال

  .إلا أنها تختلف عنه في المعنى والدلالة

حتى یكتمل مفهوم الأمن القانوني ویتضح معناه أكثر فأكثر، یجدر بنا بیان ذاتیته من خلال 

  .عرض أوجه الفروق الدقیقة بینه وبین بعض المفاهیم

  

  

                                                 
، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة حسین أحمد مقداد عبد اللطیف، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري 1

  .658، ص 2013، 29والاقتصادیة، مصر،ع
مالك ونس حسن الحسن، الأمن القانوني للموظف العام في المجال التأدیبي، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  2

  .29، ص 2021-2020الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
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.I الأمن القانوني مقابل الأمن الشخصي  

الأمن الشخصي یُعتبر حقًا أساسیًا حظي بتأكید قیمته الدستوریة من خلال مختلف الدساتیر  

، سواء بشكل صریح أو ضمني حیث تم النص على حق الفرد في الأمن الشخصي من 1العالمیة

خلال تحدید عناصر هذا الحق، إذ یُعد الدستور الجزائري أحد الأمثلة على ذلك فقد نص على بعض 

  : حق الفرد في الأمن الشخصي من بینهاجوانب 

أن هناك مصدراً مكتوباً لتجریم الأفعال والتصرفات التي 2ونعني بهذا المبدأ : مبدأ شّرعیّة الجرائم .أ

یقوم بها الأفراد، فضلاً عن ایقاع العقوبة كجزاء رادع ومدى تناسبها وملائمتها مع الفعل المُجرّم، 

  .3باستخدام تلك السلطة من قبل الجهات المناط بها التنفیذوالحرص على عدم التعسف 

  :وفي كونه له مدلولان ممثلان على النحو التالي

یقصد به حصر وظیفة التشریع بید المشرع وهذه ضمانة مهمة لوحدة : المدلول الشكلي•

یساعد المخاطب القانون العقابي وحیویته وتماسكه واستقراره وبالتالي یحمي المجتمع من التفاوت كما 

  .به على فهم الخطاب الجنائي التشریعي وبالتالي تحقیق غایات الأمن القانوني

یقصد به تحقیق توافق بین نصوص التجریم والحقوق والحریات : المدلول الموضوعي•

  .1رسة الطبیعیة لها من قبل الأفرادالأساسیة للأفراد بالصورة التي تكفل المما

                                                 
، المادة 1999، دستور سویسرا لسنة )13(، المادة 1947دستور ایطالیا لسنة "  -المقارنةعلى سبیل  -من تلك الدساتیر 1

، المادة 1926، دستور لبنان لسنة )37(، المادة 1982، دستور الصین لسنة )33(، المادة 1946، دستور الیابان لسنة )31(

، المادة 2003، دستور قطر لسنة )28/2(ادة ، الم1973، دستور سوریا لسنة )41(، المادة 1971، دستور مصر لسنة )8(

، 2005، دستور العراق لسنة )31(، المادة 1962، دستور الكویت لسنة )26(، المادة 1971، دستور الإمارات لسنة )36(

: " على أن  2020وأكّدت على ذلك أیضا دیباجة التعدیل الدستوري لسنة ) 45(، المادة 1996، دستور الجزائر )19(المادة 

  .  إلخ...الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة
هذا المبدأ هو ما عمل المشرع الجزائري على تحقیقه من خلال النص علیه في المادة الأولى من قانون العقوبات ، حیث جاء  2

لكي تجعل الإنسان في مأمن من مخاطر التجریم والعقاب بغیر ". نونلا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قا:" في نصها

، دار 1ینظر عصام عفیفي عبد البصیر، أزمة الشرعیة الجنائیة ووسائل علاجها، ط. الأداة التشریعیة المعبر عن إرادة الشعب

  .32، ص 2004أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، 
  .49محمد فلسطین حمزة، المرجع السابق، ص 3
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أحكام دستوریة وقانونیة، حیث أكّد علیه المؤسس الدستوري في المادة ویتأسس مبدأ الشّرعیّة ب

أساس مبادئ یقوم القضاء على :" بنصه على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  165

إضافة إلى العقوبات الجزائیة الخاضعة هي الأخرى لمبادئ الشّرعیّة والشّخصیّة  ،"الشّرعیّة والمساواة

  ".تخضع العقوبات الجزائیّة لمبدأي الشّرعیّة والشّخصیّة:" على ما یلي 167طبقا لنص المادة 

الأصل أن الإنسان یولد بریئاً من الآثام، مطهراً من الخطایا، : مبدأ قرینة البراءة للمتهم .ب

  .حتى یثبت العكس

ثمَُّ ": واستقر هذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة بدلیل قوله تعالى في براءة یوسف علیه السلام

  .2" بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ 

من  41والدساتیر على هذا المبدأ، حیث نصت المادة 3دت المواثیق والإعلانات العالمیةوأكّ 

كل شخص یُعتبر بریئا حتّى تثبت جهة قضائیّة إدانته، :" على ما یلي 2020التعدیل الدستوري لسنة 

  ".في إطار محاكمة عادلة

مبدأ شرعیة الجرائم، مبدأ (ما یُأخذ بشأن الصیغ القانونیة السابقة في نطاق الأمن القانوني 

یؤدي إلى زعزعة المراكز القانونیة للأفراد  هو أنها تزعزع استقرار قانون العقوبات، مما) قرینة البراءة

المعنیین به، فتزاید عدد النصوص التي تُجرم سلوكًا معینًا یجعل تطبیق هذه النصوص أمرًا صعبًا، 

  .خاصة إذا صدرت في فترات زمنیة متقاربة

                                                                                                                                                             
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة )دراسة تحلیلیة(عثمان فرج سیروان، الأمن القانوني الجنائي 1

  .48-47، ص 2019-2018السلیمانیة، العراق،
  .35سورة یوسف الآیة  2
تبر بریئاً إلى أن تثبت إدانته كل شخص متهم بجریمة یع" 1:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 11تنص المادة  3

لا یدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع "  2" . قانوناً بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

د من عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك یعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع علیه عقوبة أش

  ".تلك التي كان یجوز توقیعها وقت ارتكاب الجریمة

من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئاً :" من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة  والسیاسیة على أنه 14وتنص المادة 

  ".إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا
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كما یتزاید القلق من احتمال تطبیقها بأثر رجعي على الأفعال التي وقعت واكتمل وقوعها قبل 

  .نفادها

حق الفرد المشتبه فیه أو المتهم أو المحكوم علیه، "وقوامها أن : مبدأ المحاكمة العادلة .ج

سواء قبل أو أثناء أو بعد مثوله أمام المحكمة في التمتع بالحقوق والضمانات والآلیات الموضوعة 

تسایر مبادئ حقوق سلفا في القانون، والتي ینبغي أن تتماشى مع مبادئ العدل والإنصاف، التي 

  .1"الإنسان بصورة تجعل الإدانة حقا للمجتمع في قمع الجریمة وجزاء الفرد، والبراءة حقا أیضا

ویتجلى الأمن القانوني في الحق في محاكمة عادلة من خلال وضوح ودقة التدابیر الإجرائیة 

من احتمالیة إعادة  لسیر القضیة وعدم تعارضها أو تداخلها، بالإضافة إلى حمایة أمن المتقاضي

  .النظر المتكرر وغیر المتوقع للأحكام العادلة

عن نفسه، إما بإثبات فساد  الاتهاممن درء  تمكین المتهم" مفاده  :احترام حقوق الدفاع .د

  .     2"البراءة على نقیضه وهودلیله أو بإقامة الدلیل 

عموماً والجزائیة خاصة، وقد ضمانة أساسیة لعدالة المحاكمات 3وبذلك یعتبر حق الدفاع 

الحقّ في : " على هذا الحق بنصها على ما یلي2020لسنة  من التعدیل الدستوري 175المادة  أكّدت

  .الدّفاع معترف به

  ". الحقّ في الدّفاع مضمون في القضایا الجزائیّة

و فالحق في الأمن الشخصي، هو ذلك الحقّ الذي فحواه، عدم جواز القبض على الإنسان أ

اعتقاله بشكل تعسفي ودون وجه من الحق والعدل، أو استجوابه والتحقیق معه بصورة مهینة یُحط بها 

من كرامته، ویُنال بها من إحساسه وشعوره كآدمي، أو تعذیبه في سبیل الحصول على اعتراف بجرم 

                                                 
  .88ون الإداري، المرجع السابق، ص بلخیر محمد ایت عودیة، الأمن القانوني ومقوماته في القان 1
  .92، ص 2014، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 1علي عزیز سرداد، ضمانات  المتهم أثناء الاستجواب، ط 2
وذلك في القضایا الجزائیة حیث  151بموجب المادة  1996وقد تبنى الدستور الجزائري حق الدفاع لأول مرة في دستور  3

  الحق في الدفاع معترف به:" على ما یلي نصت المادة

  ".الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة
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قبل إصدار كما یجب إحاطته بالضمانات التي تكفل استجلاء حقیقة براءته أو إدانته  لم یقترفه،

  .1الحكم

من الواضح أن الحق في الأمن الشخصي یركز على حمایة الفرد في جوانب شخصیة وذاتیة، 

حیث یكون الإنسان هو المحور الرئیسي لهذا الحق، بینما یتمثل موضوع الحمایة في مبدأ الأمن 

قانونیة تمت القانوني في الحقوق والمراكز والأوضاع التي تترتب على الشخص بناءً على أنظمة 

مراجعتها من حیث دستوریتها، أو بناءً على أحكام قضائیة نهائیة والقابلة للتنفیذ، وهذا یفرض ضرورة 

  .حمایتها من أي انتهاك قد یطالها سواء من السلطات العامة أو من الأفراد العادیین

 .IIالأمن القانوني مقابل الأمن المادي  

واستقرار قواعد القانون، وسهولة الوصول إلیها، فإن إذا كان الأمن القانوني یعني بوضوح 

الأمن المادي یعني بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، المكفولة بالنص علیها دستوریا، لغایات ضمان 

  .وصول الأفراد إلیها

المقارنة، إِلى حد كبیر في أغلب التشریعات  ارة إِلیهِ أن تلك الحقوق متشابهومما تجدر الإش

والتي تتكفل  2020 تلك الحقوق التي نص علیها التعدیل الدستوري الجزائري لسنة هِ اقتصر بیانوَعَلَیْ 

  :الدولة بتحقیقها للأفراد، وتتجسد فیما یلي

بمقتضى هذا الحق یكون لكل فرد الحق في اختیار عمله بحریة، ووفقاً لشروط عادلة  :حق العمل .أ

ومرضیة، وأن الأجور یجب أن تكون متساویة في الأعمال المتساویة دون تمییز، هذا ما أكّده 

من ذلك الدستور الجزائري في به مختلف دساتیر العالم أخذت و ،  2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  العمل حق وواجب :" منه على أن 66في المادة  2020الأخیر لسنة تعدیله 

                                                 
  .71إبراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  1
، الحق في العمل بنصّ صریح، جاء لیبیّن أن لكل إنسان حقّاً 1948كرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  2

حریته في اختیار نوع العمل الذي یرغب في ممارسته، بالإضافة إلى حقه في حمایة ضد البطالة، كما في العمل، مع تأكید 

ینص الإعلان أیضا على أن شروط العمل وظروفه یجب أن تكون عادلة ومرضیة، ویجب أن یتمتع الأفراد بحقوق كاملة 

  .وق الإنسانمن الإعلان العالمي لحق) 24(، والمادة )23(مضمون المادة . ومتكافئة
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  ".كل عمل یقابله أجر

بموجب هذا الحق یكون لكل إنسان الحق في الرعایة الصحیة  :حق الرعایة الصحیة. ب     

 2020من الأمراض والأوبئة وفي أوقات العوز وفي سني الشیخوخة، وأَشار التعدیل الدستوري لسنة 

  :تسهر الدولة على تمكین المواطن من: "على ما یلي 63إِلى ذلك مِنْ خِلاَلِ المادة 

وزین والوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة الرعایة الصحیة، لاسیما للأشخاص المع

  ".ومكافحتها

عیش المواطنین نظام قانوني یرمي إلى ضمان :"نهعرف على أ: حق الضمان الاجتماعي .ج

في حد أدنى تلیق بالكرامة الإنسانیة عن طریق حمایة قدرتهم على العمل وتأمین دخل بدیل یعوضهم 

المرض أو الإصابات أو العجز أو الشیخوخة ومساعدتهم على عن الدخل المنقطع بسبب البطالة أو 

تغطیة الأعباء العائلیة الناشئة عن الزواج والولادة والنفقات الاستثنائیة الناشئة عن العجز والمرض 

  .1"والوفاة، وكل ذلك ضمن الحدود التي یقرها القانون

، وكذلك فقد 2لاجتماعيوقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في الضمان ا

:" وذلك بالنصّ على أن 66/5الدساتیر العالمیة، ومنها التعدیل الدستوري الجزائري في المادة  كفلته

  ".یضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي

                                                 
عبید حلیمة، سمیة بحادة، مداخلة بعنوان الضمان الاجتماعي، ملتقى دولي حول حمایة المستهلك مشكلات المسؤولیة  1

  .3، ص2015المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار،  الجزائر، 

  :متاح على الرابط

https://dspace.univ-  

adrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/4256/1/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7 

%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a. 

  

  14:00، على الساعة 11/09/2024تم الإطلاع علیه یوم 
في مستوى من المعیشة  كافة  لكل شخص الحقّ  -1:" منه على أن 25/2ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  2

للمحافظة على الصحة  والرفاهیة له ولأسرته، ویتضمن ذلك التغذیة و الملبس والمسكن والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات 
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لها  الاستجابةفالأمن المادي هو المحل المعین لحاجة أو مصلحة ما یستوجب على القانون 

ین أن مبدأ الأمن القانوني مهتم بحمایة نفسه لیكون بدوره الوسیلة لحمایة الأمن أو تلبیتها، في ح

المادي، ویرتبط الأمن القانوني بالأمن المادي لأن الأخیر لا یمكن تأمینه ما دام أن القانون نفسه 

  . 1غیر مؤمن

 الأمن القانوني مقابل الأمن التعاقدي .ج

العیش في ظروف یضمن فیها ممارسة حقوقه وأداء  یعد الأمن ركیزة أساسیة تمكن الفرد من

واجباته بأمان، ونظراً لأهمیة توفر الأمن في جمیع المجلات نجد أن مفهوم الأمن یتجلى أیضاً في 

الأمن القانوني في أو )  droit contractuel ( الأمن التعاقدي" میدان التعاقد، حیث یعرف ب 

  ".مجال العقود

عملیة توقع للمخاطر التعاقدیة وتلافیها وذلك بإتباع  :"بأنهوبذلك یقصد بالأمن التعاقدي 

اجراءات محددة عند التعاقد ولا سیما بشأن ما یتعلق بالتنفیذ والمسؤولیة العقدیة فالأمن بهذا المعنى 

  .2"إحساس وقیمة اجتماعیة مستمدة من القانون

، اذ مِنْ خِلاَلِه یطمئن أطراف 3المرتكزات الأَساسیة للعقدن التعاقدي من أَهم ویصبح بذلك الأم

  .العقد إِلى العلاقة التعاقدیة المرتبة للحقوق والالتزامات لطرفي العقد 

                                                                                                                                                             

الاجتماعیة اللازمة، وله الحق في تامین معیشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان 

للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصیتین، وینعم كل " - 2". عیش نتیجة لظروف خارجة عن ارادتهوسائل ال

  ".الأطفال بنفس الحمایة الاجتماعیة سواء اكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة
  . 13رفعت العید سید، المرجع السابق، ص  1
بعنوان أبعاد الامن التعاقدي وارتباطاته، ملتقى دولي حول الأمن التعاقدي وتحدیات التنمیة عبد المجید غمیجة، مداخلة  2

  :متاح على الرابط. 2، ص 2014المنظم من قبل الهیئة الوطنیة للموثقین، الجزائر،

https://www.fsjesouissi.com/2019/03/Securite-contractuelle.html  

  .14:00، على الساعة 22/11/2024تم الإطلاع علیه یوم 
الالتزام بشفافیة وحسن نیة، جواز تعدیل الالتزام  القوة الملزمة للعقد، الحق في تنفیذ العقد، : (تتمثل المرتكزات الأساسیة للعقد 3

للمراكز والحقوق القَانُونیة الناشئة من العقد، ما تم بالإرادة لا یمكن أن ینتفى إلا بالإرادة  في الظروف الطارئة ،احترام الأطراف

، دار نون 1، ط )دراسة مقارنة(یونس ذنون صالح المحمدي، نظریة الأمن التعاقدي: ینظر. )،حجیة العقد تجاه القاضي

  .21، ص 2018للطباعة والنشر والتوزیع، العراق، 
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كما أسلفنا سابقا، تبدوا أهمیة مبدأ الأمن القانوني جلیة كونه حقًا أساسیًا من حقوق الإنسان، 

ألا تُستغل هذه الأهمیة لتبریر أي إجراء أو نقیضه بشكل ومطلباً جوهریا لدولة القانون وعلیه یجب 

غیر مبرر فعلى سبیل المثال، یُستخدم مبدأ الأمن القانوني لحمایة العقود ولكن في نفس الوقت یمكن 

تعدیل بنود العقد تحت مسمى الأمن القانوني لضرورات النظام العام الاقتصادي، لذا یجب التعامل 

  .1ان تحقیق العدالة والاستقرار دون المساس بمصالح الأطراف المعنیةمع هذا المبدأ بحذر لضم

قات العلا استقرارن التعاقدي قائمة على ضمان ة بین الأمن القانوني والأمالعلاقف إذن

لقاعدة ون تلافیاً لإلحاق الضرر بمراكز تعاقدیة سابقة، وبهذا یتحقق لالتعاقدیة وعدم رجعیة القان

  .ن في المعاملات والتصرفات التعاقدیةمني بمعنى تحقیق الأمالقانونیة طابعها الأ

وعلیه، یتمیز الأمن التعاقدي بتنظیم العلاقة بین أطراف العقد وتحدید حقوق والتزامات كل 

طرف ضمن هذه الرابطة التعاقدیة، وفي المقابل یعد مبدأ الأمن القانوني الوظیفي مبدأً عامًا تحكمه 

العقد شریعة " فة العامة ولیس القواعد التعاقدیة التي تعتمد على مبدأ القواعد التنظیمیة للوظی

وبالتالي، یختلف هذا المبدأ عن الأمن التعاقدي حیث یقوم على استقرار وثبات العلاقة " المتعاقدین

  .القانونیة ووضوح القواعد القانونیة المتعلقة بالحقوق المكتسبة للموظف العام في إطار تنظیمي

 المبادئ المؤطرة لمبدأ الأمن القانوني: الثانيالفرع 

 لضمان الأساس تشكل التي الأساسیة المبادئ من مجموعة إلى القانوني الأمن مبدأ یستند

 الصدارة في یأتي المبادئ هذه بین من القانوني، النظام في الأفراد وثقة القانونیة العلاقات استقرار

 یلیه الأخرى، التشریعات جمیع معها تتوافق أن یجب التي الأعلى الوثیقة باعتباره الدستور، مبدأ سمو

 القانون لأحكام مؤسسات أو أفراداً  كانوا سواء الجمیع، خضوع على یؤكد الذي القانون، سیادة مبدأ

 لمراجعة الأساسیة القوانین كالضمانة دستوریة على القضائیة الرقابة مبدأ وأخیراً یأتي متساوٍ، بشكل

  .الأساسیة الحقوق ویحمي القانوني الاستقرار یعزز مما الدستور، مع توافقها من التأكدو  التشریعات

  

                                                 
  .8میجة، أبعاد الامن التعاقدي وارتباطاته، المرجع السابق، ص عبد المجید غ 1
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  مبدأ سمو الدستور: أولا

یُشیر مبدأ سمو الدستور إلى أنه یحتل المرتبة الأعلى في هرم النظام القانوني للدولة، بحیث 

الدستور أو التشریع الأساسي، یلیه في القمة یأتي : تتدرج القواعد القانونیة في ثلاث مستویات رئیسیة

في المستوى المتوسط القانون أو التشریع العادي، وفي القاعدة توجد الأنظمة أو التشریعات الفرعیة، 

هذا التدرج یفرض على التشریعات الأدنى التزامًا بالتشریعات الأعلى، حیث یجب ألا یتعارض القانون 

تلتزم بأحكام كل من الدستور والقانون، وبهذا المعنى،  مع الدستور، وبالمثل یجب على الأنظمة أن

  .1فإن سمو الدستور یعني تفوقه على جمیع القواعد القانونیة الأخرى في الدولة

سیادة أحكام الدستور على كل ما داها :" یقصد بمبدأ سمو الدستور أو علویة القواعد الدستوریة

یتفوق الدستور في مرتبته على كافة التشریعات، ولا ،  بمعنى آخر، 2"من قواعد قانونیة نافذة أخرى

  .یجوز لأي قاعدة قانونیة أخرى أن تخالفه أو تتعارض مع أحكامه

ویُعرف هذا المبدأ أیضًا بمبدأ الدستوریة، وهو امتداد لمبدأ المشروعیة، حیث یشترط خضوع 

الدستور، یجب تغلیب جمیع القوانین في الدولة للدستور، وفي حال تعارض أي قانون مع أحكام 

الدستور نظرًا لمكانته السامیة التي تجعله في المرتبة الأولى بین القوانین، ویُطلق على ضرورة توافق 

  ".دستوریة القوانین"القوانین العادیة مع الدستور وعدم مخالفتها له مبدأ 

نوني، لأنه یضمن أن على ما سبق، فمبدأ سمو الدستور یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالأمن القا وبناءً  

تظل القوانین الأدنى مرتبة منسجمة مع المبادئ العلیا المكرسة في الدستور، من خلال التأكید على 

احترام هذا السمو، یتحقق نوع من الاستقرار في النظام القانوني، حیث یعرف الأفراد والمؤسسات أن 

   .الدستور هو المرجعیة النهائیة لأي قواعد قانونیة

  : سمو الدستور من جانبینویظهر 

  

                                                 
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة( أحمد محمد الرفاعي قصي، تحریك الدعوى الدستوریة 1

  .09، ص 2016-2015جامعة القدس،  فلسطین، 
  .14، ص 2008ین، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد  رفعت عبد الوهاب، رقابة على دستوریة القوان 2
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I. ّرو الموضوعي للدستو السم:  

أساس مبدأ السمو یكمن في جوهر القاعدة الدستوریة من حیث طبیعتها ومضمونها، ویتحقق 

لق یعني العلو ومن هذا المنط، 1هذا المبدأ بغض النظر عن نوع الدستور، سواء كان مكتوبًا أو عرفیًا

یعلو على كافه القواعد ، فهو ةفي النظام القانوني للدول ةالصدار  نه یتمتع بمركزأالموضوعي للدستور 

ومصدر هذا العلو  ةه في المرتبو حتى تساویأعلى منه ة أو قاعدأي نص أبحیث لا یوجد ة القانونی

في  ةهمیتها المطلقأوالتي تتمیز بخطورتها و   الموضوعات التي ینظمها، ةللدستور هو طبیع والسمو

المسائل العلیا التي لا تعلوها  فالدستور بحكم موضوعه یبین هذه  ام القانوني فیها،والنظ ةبناء الدول

تقوم على سیاده الشعب  ةكونها دیمقراطی ةالدول ةیدیولوجیوأ ةولا فلسفأن اذ یبیّ  ي موضوعات اخرى،أ

وتدعیم عزتها  ةالعربی ةمتنتمي للأ ةومن حیث كونها مثلا عربی الفصل بین السلطات، أومبد

 ةومن ناحی  و على الاقتصاد الاشتراكي،أالحر  بالاقتصادوكذلك من حیث كونها تؤمن  وكرامتها،

 ة، ملكیةم فیدرالیأ ةبسیط ةفهو یضمن شكل الدول  ،ةم في الدولنظام الحك ةن الدستور طبیعخرى یبیّ أ

شكلها واختصاصاتها وعلاقتها  والمبادئ العلیا التي تحكم ،ةالحاكم ةوالسلطات العام ،ةم جمهوریأ

حقوق وحریات المواطنین والضمانات التي  ةخرى یتضمن الدستور عادأ ةومن جه ،فیما بینهم بینها

  .2تكفلها

، قوانینهد عداإالتي على ضوءها یقوم البرلمان ب كذلك یتضمن الدستور المبادئ الكبرى 

 ةشاط البرلمان في القوانین العادیتحكم ن ،فرادبین الأ ةوالمساواة فمبادئ الحكم والحریات الفردی

  .في علاقتها بالمواطنین ةتنفیذیال ةیضا نشاط السلطأكما تحكم ، ةبالمجالات المختلف

 تعزیز هي الأولى: رئیسیتان نتیجتان الموضوعیة الناحیة من الدستور سمو مبدأ على یترتب

 ،الدستور لأحكام والقرارات القوانین جمیع خضوع یضمن مما تطبیقه، نطاق وتوسیع المشروعیة مبدأ

                                                 
سعید لوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .   82، ص 2010- 2009السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
  .11السابق، ص أحمد محمد الرفاعي قصي، المرجع  2
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الدستور  في وارد صریح بنص إلا لاختصاصاتها سلطة أي تفویض جواز عدم فهي الثانیة النتیجة أما

 .1الدستور لأحكام وفقاً  السلطات بین للصلاحیات دقیقاً  توزیعاً  یضمن ما

II.وركلي للدستالسمو الش:    

في  ةجراءات المتبعالإتضعها و  التي ةللجه وقوتها تبعاً  ةالقانونی ةالقاعد ةیقصد به تحدید مرتب

ولى الأ ةخیر یحتل المرتبن هذا الأ، ألدستورل يالشكل یعني السمو ةومن هذه الناحی، سنه وتعدیلها

ات جراءالإ ةعه وصعوبضالتي ت ةالسلط نظرا لعلو ةفي الدول ةالقواعد القانونی رجعلى في سلم تدوالأ

  .2في وضعه وتعدیله ةالمتبع

التي تلي قواعد  عن البرلمان، ةالصادر  ةن الدستور یعلو على القوانین العادیإف ة،خاصة بصور 

وهي  ،ةصلیالأ ةسیسیأالت ةعن السلط ن الدستور یصدرذلك لأ ،ةوالمرتب ةالدستور من حیث القیم

بتعدیل الدستور تكون  ةالخاصجراءات ن الإألى إ ةضافبالإ ،ةعلى من البرلمان كسلطه منشئة أالسلط

كد علو الدستور على القوانین أومن ثم یت ،ةجراءات تعدیل القوانین العادیإمن  ةكثر تعقیدا وصعوبأ

على منه حكام الدستور الأتطبیقا للمعیار الشكلي العضوي مما یعني وجود احترام القانون العادي لأ

   .ةمرتب

 عرفیة، أو مكتوبة كانت سواء الدساتیر، جمیع على ینطبق الموضوعي السمو أن حین في

 التي المكتوبة الدساتیر على إلا ینطبق لا فهو تحققه، في یختلف الشكلي السمو فإن مرنة، أو جامدة

 مما والاستقرار، والثبات بالوضوح تتمیز وثائق عدة أو وثیقة في وتُدوَّن مختصة سلطة عن تصدر

  .النسبیة الجودة من عالیة درجة یمنحها

 أي لمنع الدستوریة النصوص بعض تعدیل على صارمة قیود فرض إلى الدول بعض تسعى

 لعام الفرنسي الدستور یتضمن المثال سبیل على ،الحكم نظام أو السیاسي النظام جوهر یمس تغییر

                                                 
  .265، ص 2003مصطفى أبو زید فهمي، مبادئ الأنظمة السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  1
  . 122، ص 1987محمد خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، مصر،  2
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 في 1972 لعام المغربي الدستور ینص بینما (الجمهوري، النظام تغییر تمنع 1)89المادة( 1958

 المادة تشیر وبالمثل ،)مراجعة لأي موضوعاً  یكون أن یمكن لا الإسلامي الدین أن على 101 المادة

 في المتساوي التمثیل حق من ولایة أي حرمان یجوز لا أنه إلى الأمریكي الدستور من الخامسة

 عكس على للتعدیل، قابل غیر تجعله خاصة بحصانة یحظى نص وهو موافقتها، دون الشیوخ مجلس

  .للتغییر قابلة تكون قد التي الأخرى المواد

من التعدیل  223وبالرجوع للقانون الجزائري نجده أیضا تضمن بعض القیود وذلك طبقا للمادة 

تؤكد ثوابت الأمة الجزائریة التي لا تُمس في أي تعدیل دستوري، والتي  2 2020الدستوري لسنة 

                                                 
1 "Article 89 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au 

Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 

troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La 

révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 

République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet 

de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages 

exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à 

l'intégrité du territoire. 

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision". 

، تم الإطلاع   https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019240655:متاح على الرابط

  .08:16، على الساعة 03/02/2023علیه بتاریخ 

  لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس: "على أنه20202من التعدیل الدستوري لسنه  223نصت المادة  2

  الطابع الجمهوري للدولة؛* 

  النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة؛*

  الطابع الاجتماعي للدولة؛* 
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الهویة الإسلامیة، اللغتین العربیة والأمازیغیة، حقوق وتشمل الطابع الجمهوري، النظام الدیمقراطي، 

كما تحدد مدة الرئاسة بعهدتین فقط، تعزیزًا للتداول السلمي على . الإنسان، ووحدة وسلامة الوطن

  .السلطة

  مبدأ سیادة القانون: ثانیا

ت العامة وقراراتها إِنَّ مبدأَ سیادة القَانُون یعد من المبادئ التي من مقتضاها أَنَّ أَعمال الهیئا  

ین بها إلا بالنهائیة لا تكون صحیحة ولا منتجة لأثارها القَانُونیة كما لا تكون ملزمة للأفراد المخاط

بقدر مطابقتها لقواعد القَانُون العلیا التي تحكمها، بحیث متى ما صدرت بالمخالفة لهذهِ القواعد فإنَّها 

إلغائها والتعویض عنها أَمام المحاكم  بالمصلحة طل تكون غیر مشروعة ویكون من حق الأَفراد ذوي

  . 1المختصة

سلطة دولة في إِصدار القوانین وتنفیذها وأن تمتعها  :"وَعَلَیْهِ عرف مبدأَ سیادة القَانُون بأنَّهُ 

  . 2"بهذهِ السلطة وسیادة القَانُون یتیح لها معاقبة كل مخالف لتلك القوانین

دولة یتم فیها ترسیم المعاییر :" هانس كلسن حكم القانون بأنهكما عرف الفقیه النمساوي 

  .3"القانونیة بحیث تكون قوتها محدودة

                                                                                                                                                             

  باعتباره دین الدولة؛الإسلام * 

  اللغة العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة؛* 

  تمازیغت كلغة وطنیة رسمیة ؛* 

  الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن؛*

  سلامة التراب الوطني ووحدته؛*

  المجیدة؛ 1954العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما من رموز ثوره نوفمبر * 

  ".تولي أكثر من عهدتین رئاسیتین متتالیتین أو منفصلتین ومدة كل عهدة خمس سنوات عدم جواز* 
  . 5، ص1963طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدولة لِلْقَانُونِ، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر،  1
  .5مصطفى بن شریف، مصدر سابق، ص2

3  LOUGHLIN Martin, Foundations of Public Law, Published to Oxford Scholarsip Online, 2010, 

p 17. 
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وكذلك یخضع الفرد ، القَانُون هو نظام مؤسسي تخضع فیه السلطة العامة لِلْقَانُونِ إن سیادة 

وبالتالي ،  1قانونیةدارة إِذا أعتبرها غیر لذلك من الممكن للفرد أن یطعن في تصرفات الإ ،لنفس الحق

إنَّ من حق الموظف أنْ یطعن بالقَرَّارَات الصادرة من الادارة  التي تمس حقه المكتسب وفق ضوابط 

ن یطبق على الجمیع دون أكما أكد الأمین العام للأمم المتحدة أن مبدأَ سیادة القَانُون یجب  وشروطً ، 

الحقوق والمساواة أَمام  احترامة القَانُون هو قید أو شرط من جهة، ومن جهة أُخرى وصف مبدأَ سیاد

بحیث لا تعتدي سلطة على حق فرد أو سحب حقوقه المكتسبة أو التغییر المفاجئ للمراكز القانون 

 الاستقراریعنى القانوني  فراد، كما أكد كذلك على أَنَّ الیقینأو التعسف في حقوق الأالقانونیة 

، الذي المشروعیةون وهو التقید بمبدأ القانالقَانُوني، وأَنَّ الأَمْن القَانُوني من أُسس ومبادئ دولة 

بأن  بأَعمال المبدأ ،یقتضي استقلالیة القَضَاء، وإخضاع الكل حاكمین ومحكومین، لسلطة القَضَاء

الدولة یجب أن تخضع  نة لأم في الدولكو أَساس الحهالقانون سیادة  أنالمسؤولیة تقضي المساءلة، و 

م قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال كقانون، ولا توقع حكومة إلا بح ولا عقوبة إلا بناءً على للقانون

  .2القانوناللاحقة لتاریخ نفاذ 

فإن هذهِ العلاقة تكون القانون من سیادة الأمن القانوني  فیما یخص الأَساس الفلسفي لمبدأ أما

كما أَنَّ  ،وحریاتهم وعدم التعدي علیها حقوق الأَفراد احتراممنسجمة كونهما في بودقة واحدة وهي 

الأَمْن القَانُوني یساهم في تحدید ما هو مسموح وما یحضر القَانُون العمل به وهذا یساهم في أَعمال 

في تقریره سنة  -على سبیل المقارنة  – ة الفرنسيوهذا ما أكده مجلس الدول مبدأَ سیادة القَانُون، 

  :بالنص) 2006(

                                                 
علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید؟، بحث منشور ضمن اوراق الندوة البرلمانیة العربیة المنعقدة في بیروت   1

 :شور على الرابط التالي ، من2003فبرایر  4و 3مجلس النواب اللبناني، بتاریخ 

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980_.pdf ،  26/10/2023تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

  .03:00على الساعة 
، أطروحة )دراسة مقارنة(أحمد هادي مدلول محمد الطائي، الأمن القانوني وأثره على الحقوق المكتسبة للموظف العام  2

  .22، ص 2021-2020الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تكریت، العراق، 
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« Le principe de sécurité juridique constitue l'un des fondements de l'État de droit »1 

فالإشكالیة هنا لیست خرق القانون بقدر وجود القانون الذي ینقصه السیادة التي یترتب علیها 

  .انون مما یؤدي إلى إهدار مبدأ الأمن القانونيفقد ثقة الأفراد في الق

  على دستوریة القوانین قضائیة مبدأ الرقابة ال: ثالثا

 التي القانونیة النصوص وأهداف ومضمون حجم في ملحوظاً  تطوراً  الحالي العصر یشهد

 على سلباً  تؤثر قد التي التناقضات من العدید طیاته في یحمل التطور هذا أن إلا سنویاً، تُصدر

 تُعنى قضائیة هیئة وجود الضروري من أصبح لذا، القانونیة المراكز واستقرار القانونیة العلاقات

 تحقیقاً  الصحیح، التشریعي المسار عن تنحرف التي القانونیة للنصوص والتصدي الأمر هذا بمراقبة

 مهمة یتولى الذي الدستوري، القضاء دور یأتي وهنا ،القانوني الأمن على وحفاظاً  الدستور لسمو

 بالنظام ثقتهم وتعزز الأفراد، نفوس في إیجابیاً  أثراً  تترك رقابة وهي القوانین، دستوریة على الرقابة

  .2القانوني

 عن الصادرة القوانین إخضاع ضرورة في القوانین دستوریة على القضائیة الرقابة تتمثل

 ذلك ویعود ،الدستور أحكام مع وانسجامها توافقها مدى من للتحقق القضائیة، للرقابة التشریعیة السلطة

 للدولة التشریعي النظام في مرتبة الأعلى الوثیقة كونه الدستور، بها یتمتع التي السامیة المكانة إلى

 الدستور احترام التشریعیة، السلطة ذلك في بما السلطات، جمیع على یتوجب ذلك، على وبناءً 

                                                 
  ".إن مبدأ الأمن القانوني یشكل أحد أسس سیادة القانون" 1

 securite-2006-public-rapport-publique.fr/rapport/28120-https://www.vie-:متاح على الرابط

droit-du-complexite-et-juridique  08:51، على الساعة 05/05/0232، تم الإطلاع علیه بتاریخ.  

أن مبدأ الأمن القانوني یشكل أحد : "  -على سبیل المقارنة - عن مجلس الدولة الفرنسي) 2006(ویبین التقریر الصادر سنة

أسس سیادة القَانُون ویعني ضمناً أن المواطنین، دون الدعوة إِلى الجهود لا یمكن التغلب علیها، سیكونون قادرین على تحدید 

سموح وما یحضر القانون العمل به، وللوصول إِلى هذه النتیجة، یجب أن تكون القواعد التي تم سنها واضحة ما هو م

، یُنْظُر، حامد شاكر الطائي، العدول "ومفهومة، ویجب ألا تخضع، في الوقت المناسب إِلى اختلافات متكررة أو غیر متوقعة 

  .56، ص2016القضائیة موسوعة القوانین العراقیة، العراق،  

  .127إبراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  2
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 مع التشریعات توافق مدى من التأكد إلى أساسي بشكل الرقابة هذه وتهدف. فیه ورد لما والامتثال

 .لأحكامه مخالفتها أو الدستور

والحریات فلا یمكن  قوقللح ةوالحامی ةالدستوری ةللشرعی ةنها الراعیأب ةلذلك توصف هذه الرقاب

 سمو أعلى مبدوالحفاظ ة الدستوری المخالفاتالتشریعات من  تصفیةالانكار الدور الذي تقوم به من 

تي ذلك من خلال أمن القانوني للفرد، ویالأ أالدستور، وما لذلك من مردود ایجابي على ترسیخ مبد

ائه لكونه لغإبة والمطالب ةبالطعن في قانون غیر دستوري انتهك حقا من حقوقه المشروع دالسماح للفر 

فهذا ، خرىة أبه من ناحی لحق ضرراأنه قد أو  ة،هذا من ناحی "الدستور" ىسمأیتعارض مع قانون 

الفرد  بید الالطعن في قانون غیر دستوري یعد بمثابه سلاح فعّ  ةمكانیلإ ستورالطریق الذي رسمه الد

، وكلها نتائج تعضد 1ةالتي تخلفها القوانین غیر الدستوری ةثار السلبیمام الأأمن به على حقوقه أی

  .وتكرس مبدأ الأمن القانوني

 بدأ الأمن القانوني في الهرم القانوني للدولةقیمة م: المطلب الثاني

 تعزیز في یسهم حیث للدولة، القانوني الهرم في الأساسیة الدعائم أحد القانوني الأمن مبدأ یُعَدُّ 

 . واستقرارها القانونیة القواعد وضوح ضمان خلال من القانوني النظام في والثقة الاستقرار

 بین العلاقة وتنظیم الأفراد حقوق حمایة إلى یهدف الذي الدستور من أساسه المبدأ هذا یستمد

 أو بالغموض تتسم قوانین سن بعدم المشرّع تُلزِم دستوریة ضمانات ویضع والمواطنین، العامة السلطة

 .القانوني الاضطراب من حالة تخلق التي أو المتعدد، للتفسیر القابلیة

 في إسهاماته خلال من القانوني، الأمن مبدأ ترسیخ في فعّال دور الدستوري للقاضي كان لقد

 قام وقد ،التشریعات في والاتساق الوضوح تحقیق نحو المشرّع وتوجیه الدستوریة النصوص تفسیر

 ومحددة، واضحة القوانین تكون أن ضرورة على تؤكد اجتهادیة مبادئ بتطویر الدستوري القاضي

                                                 
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة(لقاء عبد السادة جالي، الأمن القانوني للمكلف بالضریبة  1

  .166- 165، ص 2020- 2019جامعة المستنصریة، العراق،
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 هذا إنّ  ،المبادئ هذه مع تتعارض التي القوانین إبطال في دوره إلى إضافة الأفراد، حقوق وتراعي

 في الأفراد حقوق حمایة على ویعمل والدولة، بالقضاء العامة الثقة تعزیز في یسهم الدستوري التفسیر

  .القانون دولة بناء في الزاویة حجر القانوني الأمن مبدأ یجعل مما التشریعي، التعسف مواجهة

 لمبدأ الأمن القانونيالقیمة الدستوریة : الفرع الأول

 القانوني النظام استقرار لضمان أساسیة ركیزة القانوني الأمن لمبدأ الدستوریة القیمة تُعد

 السلطات التزام یفرض للقوانین، الأعلى المصدر باعتباره فالدستور ،وحریاتهم الأفراد حقوق وحمایة

 ومعرفة أفعالهم لنتائج الأفراد توقع یضمن بما وثباتها، القانونیة النصوص وضوح بتأمین العامة

 وجود على تقتصر لا القانون سیادة أن على تأكیدًا ذلك ویأتي ،دقیق بشكل وواجباتهم حقوقهم

 الحمایة توفیر على قدرتها ومدى النصوص هذه جودة لتشمل تمتد بل فحسب، قانونیة نصوص

  .الفعّالة القانونیة

  الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني : أولا

ساسیًا لاستقرار المجتمع، وهو أحد یحه سابقًا، شرطًا أیُعد مبدأ الأمن القانوني، كما تم توض

ن مراكزهم فراد وتصرفاتهم، ویُبیّ سس البناء الدیمقراطي في الدولة إذ یُنظم هذا المبدأ سلوك الأأهم أ

  .مختلف نشاطاتهم وفي جمیع المجالاتوضاعهم في ویحدد علاقاتهم وأ

أَساس أي مبدأَ تجد مرجعه في قوة مصدره القَانُوني، سواء كان دستوري أم وعند الحدیث عن  

  .الأَمْن القانوني وأخذت موقفاً متبایناً من فكرة الأَنْظِمَةٌ  اختلفتتشریعي وقد 

 سنخصصجزئیین  عبر القانوني الأمن لمبدأ القانوني الأساس سنستعرض العنصر هذا في

 الأساس الثانيفي  وسنتناول المقارن، القانون في القانوني الأمن لمبدأ القانوني الأساس لدراسة الأول

  .الجزائر في القانوني الأمن لمبدأ القانوني
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I. المقارن لأمن القانوني في القانونالأساس الدستوري لمبدأ ا  

، وأَصبح بین الفقهاء التداولن القانوني لیس مفهوم حدیث النشأة لكنه حدیث إِن مبدأ الأم

وأنَّ هذهِ  ،م على أُسس قانونیةو قعموماً یالقانوني  ناً للعدید من المؤتمرات والندوات، فالأمعنوان

  .لتنص على مبدأَ الأَمْن القانونيدرجاتها جاءت  اختلافالقوانین على 

القانوني، حیث اعترفت بعضها به  موقف الدساتیر من مبدأ الأمن استنادا إلى ذلك، یجب فهم

القواعد الدستوریة، بینما اعترف البعض الآخر به ضمنًا دون الإشارة صراحة  صراحة وأدرجته ضمن

رن دراستنا للأَساس القانوني لمبدأَ الأَمْن القانوني في القانون المقالك، سنقوم بتقسیم إلیه وبناء على ذ

   :ليما یوفق 

  في القانون المقارن لمبدأ الأمن القانونيالاعتراف الضمني  .أ

بالاعتراف الضمني هو كل استنتاج توصل إِلیهِ القضاء في أَحكامه من النصوص یقصد 

) الأَمْن القانوني(ظ بشكل صریح لفظاً، بمعنى عدم وجود عبارة أو لف لم یشر إِلیهِ المُشَرِعالتشریعیة و 

  .في التشریع

العدید من الدساتیر على اعتماد مبدأ الأمن القانوني بشكل ضمني، دون الإشارة  عملت فقد

، كعدم رجعیة القوانین 1إلیه صراحة، من خلال تضمین بعض جوانبه وعناصره في النص الدستوري

إلى الماضي، احترام الحقوق المكتسبة، استقرار المراكز القانونیة إلى غیر ذلك من المبادئ التي 

  .ذات مضمون الأمن القانوني تحمل

ومن دول التي لم یشر المُشَرِع بها بشكل صریح على مبدأَ الأَمْن القانوني كثیرة منها دول 

ساكسوني وفي الدول العربیة والتي سنتطرق لها  ي واللاتیني ودول النظام الأنجلوالنظام الجرمان

  :كالتالي

إِلى مبدأ الأمن القانوني، رغم أن  صراحةالمعدل، لم یشر  1949لسنة الألماني  رتو سإن الد

الدستوریة ومن ، وذلك في الوثیقة نه تم الأخذ بفكرة الأمن القانوني ضمنیا أظهر في ألمانیا، إِلا المبدأ

                                                 
  .35السابق، ص مریم عبد الحسین رشید مجید، المرجع 1
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المتعلقة بالتزام 20/3 ةوالمادنیة قانو لمتعلقة بعمومیة القاعدة الا ستورمن الد 19 خلال نص المادة

  .حقوق المواطنینالسلطات بالقانون وحفظ 

تقیید الحقوق (بمعنى  "Grundrechtseinschränkung"تحت عنوان 19المادة إذ جاءت 

  :، حیث نصت على أنه)الأساسیة

"Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf 

Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz 

allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. – In keinem Fall darf ein 

Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden "1 . 

  :20/3المادة 

"Die Gesetzgebende Gewalt verpflichtet sich zur verfassungsmäßigen 

Ordnung, während die Exekutive und die Judikative an Recht und Gesetz 

gebunden sind "2 . 

نص صریح على مبدأ الأمن القانوني،  1958أما في فرنسا فلم یرد أیضا في دستورها لسنة 

مما انعكس هذا الأمر على ، على الرغم أن أغلب المبادئ قد انطلقت من فرنسا إلى الدول كافة 

  . موقف المجلس الدستوري الفرنسي

                                                 
إذا أجیز وفقا لهذا القانون الأساسي تقید أحد الحقوق :( المعدل أنه ) 1949(من الدستور الألماني سنة)  19( نصت المادة 1

الأساسیة بقانون، أو بناء على قانون، فیجب أن یطبق هذا القانون بشكل عام ولا یقتصر على حاله منفردة ، وعلاوة على ذلك 

  .)القانون الحق الأساسي المعنى والمادة الخاصة به في القانون الأساسي یجب أن یحدد هذا

، على 15/11/2024، تم الإطلاع علیه بتاریخ   law-https://handbookgermany.de/ar/basic:متاح على الرابط

  .09:20الساعة 
تلتزم السلطات التشریعیة في النظام الدستوري، بینما تلتزم السلطات  (1949الدستور الألماني من  3/ 20تنص المادة  2

  ). التنفیذیة والسلطة القضائیة بالحق والقانون

 :متاح على الرابط

https://webarchiv.bundestag.de/archive/2016/1004/blob/192120/89e99dc1d7e1d7903cbdf05e

data.pdf-47fba7fb/grundgesetz  10:00، على الساعة 15/11/2024، تم الإطلاع علیه بتاریخ.  
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یع والدستور الفرنسیین، مبدأ الأمن القانوني غائبًا عن نصوص التشر بناءً على ذلك، یظل 

عترف صراحة بدستوریته من قبل المجلس الدستوري الفرنسي ولكن یرى بعض الفقهاء أن حیث لا ی

المجلس الدستوري الفرنسي، على الرغم من عدم التعبیر بوضوح عن دستوریة مبدأ الأمن القانوني إلا 

أ من خلال  مبدأ عدم رجعیة القانون، والحرص على جودة التشریع ووضوح أنه یحمي هذا المبد

القوانین وإفراغها في شكل قواعد معیاریة، مما یُعتبره حمایة ضمنیة لحقوق المواطنین، وهذا یُعتبر 

  .1الصریح به الاعترافجهدًا لتعزیز مبدأ الأمن القانوني على الرغم من عدم 

القانوني في النظام الجرماني والنظام  الأمن اف الضمني  بمبدأومن خلال ما سبق بینا الاعتر 

وكما هو  ،ي في تحدید أَساس المبدأجلو ساكسونالوضع یختلف في دول النظام الان إِلا أن ،اللاتیني

الدستور البریطاني هو دستور عرفي غیر مكتوب، وعدم وجود محكمة دستوریة تتولى  معروف أن

فالسلطة  ،القانوني ضمنیاً  نشرع مبدأ الأممالقوانین فمن الطبیعي أن یكفل الستوریة الرقابة على د

لا یحد من سلطتها حد ولا یقیدها قید فلها تعدیل  ،لى الرقابة على دستوریة القوانینالتشریعیة تتو 

دبي للشعب وغیر الأ ن تكون غیر ماسة بالشعورأتشریعاتها یجب  إِلا أن ،الدستور بتشریع تسنه

أن تراعي التوقعات علیها و  ، ینللحقوق والحریات الطبیعیة ومنها الحقوق المكتسبة للموظف دةمقیّ 

على اظهار وإلا فإنها ستثیر الرأي العام ضدها خصوصاً بوجود حكومة تعمل ، المشروعة للأفراد

  .2في ذلك القانون منمواطن الاخلال بالأ

 ، القانوني نمب النص الدستوري لمبدأ الأع غیامریكیة ومك الحال في الولایات المتحدة الأكذل

وتحدیداً في بند  ففي حكم المحكمة الاتحادیة العلیا ، القانوني الأمن ظهار مبدأتصدى قضائها لإ

والذي تتطور في ظله حمایة الحقوق المكتسبة مما یؤمن حمایة ، 3)ونیة السلمیةانالوسائل الق(

 عدم وجود تعریف للوسائل القانونیة السلمیة إِلا أن وومن الملاحظ هفراد، للأ التوقعات المشروعة

                                                 
  .8عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص  1
  .28محمد الطائي، المرجع السایق، ص أحمد هادي مدلول  2
ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن التشریع الجیّد، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة والشرعیة، جامعة  3

  .292، ص 2014، 56المنصورة ، مصر،  ع
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المحكمة قضت بالاستناد إِلى تلك الوسائل بعدم دستوریة العدید من القوانین التي تفرض قیودا على 

المحكمة حولت اتجاه قضائها إِلى التوسع في تطبیق بند الوسائل القَانُونیة  كما أن ، الحقوق والحریات

  .1ي للحقوق والحریات الفردیةالسلمیة كضمان موضوع

وبالتالي، فالقضاء الدستوري كان لهُ الدور البارز في اظهار مبدأَ الأَمْن القانوني في القانون 

  .المقارن للدول الأجنبیة بصورة ضمنیة

 على مبدأ 2014المصري لسنة  ستورففي مصر لم ینص الد  بي أما على المستوى العر 

مادة الأولى فقد نصت ال ى هذا المبدأ كما أسلفنا بطریق ضمني،إِلأَشار  لكنه، صراحة الأمن القانوني

لى بعض للدلالة ضمناً ع ستورمن الد2 94مادة إِلى ال بالاستناد انونعلى مبدأ سیادة الق ستورمن الد

الأمن القانوني، كما تطرق المشرع الدستوري إلى مسألة تقیید الحقوق والحریات مشروطة بعدم  مظاهر

  .3س بأصلها وجوهرهاالمسا

وفي مجال عدم الرجعیة فقد نص الدستور على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ 

، وكما أبقى الدستور على نفاذ القوانین واللوائح الصادرة قبل نفاده وان لا یجوز إجراء أي 4نفاذ القانون

  .5جراءاتتعدیل أو إلغاء بحقها إلا وفقا لما هو منصوص من قوانین وا

                                                 
  .28أحمد هادي مدلول محمد الطائي، المرجع السابق،  ص  1
سیادة القَنون أَساس الحكم في الدولة، وتخضع :" والتي تنص على ما یلي 2014المصري لسنة  من الدستور 94المادة  2

  ".الدولة للقانون، واستقلال القضاء،  وحصانته، وحیدته، ضمانات أَساسیة لحمایة الحقوق والحریات
المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا  الحقوق والحریات اللصیقة بشخص :"من الدستور المصري والتي تنص على ما یلي 92المادة  3

  ".ولا یجوز لأي قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدها بما یمس أصلها وجوهرها. انتقاصاً 
العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا  :"من الدستور المصري والتي تنص على ما یلي 95المادة  4

  ".توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون
كل ما قررته القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور،  :"من الدستور المصري والتي تنص على ما یلي 224المادة  5

وتلتزم الدولة بإصدار القوانین . ى نافذاً، ولا یجوز تعدیلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستوریبق

  ".المنفذة لأحكام هذا الدستور

، على الساعة 12/02/2023ع علیه بتاریخ ، تم الإطلا  https://manshurat.org/node/14675:متاح على الرابط

09:50.  
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 1925أما في العراق لم تتضمن الدساتیر المتعاقبة بدْءً من القانون الأساسي العراقي لعام 

أي نص صریح یتبنى مبدأ الأمن القانوني ولكن  2005ولغایة دستور جمهوریة العراق النافذ لسنة 

بالنص على مبادئ یمكن القول بأن الدستور النافذ كما هو حال دساتیر الدول موضوع المقارنة اكتفى 

  .1تعد من أساسیات وصور الأمن القانوني

 2005ومن الإشارات الضمنیة للمبدأ في بعض نصوص دستور جمهوریة العراق النافذ لسنة 

لیس للقوانین أثر رجعي ما لم ینص القانون على :" من الدستور والتي تنص على أنه 19نص المادة 

والتي تنص  46، وكذلك نص المادة "ن الضرائب والرسومخلاف ذلك ولا یشمل هذا الاستثناء قوانی

لا یكون ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في هذا الدستور أو تحدیدها إلا بقانون :"على مایلي

  ".أو بناء علیه، على ألا یمس ذلك التحدید والتقیید جوهر الحق أو الحریة

علیا ملزمة للسلطات الكافة، إضافة إلى ذلك كما قد عد الدستور قرارات المحكمة الاتحادیة ال

نص الدستور على مبدأ نشر القوانین في الجریدة الرسمیة والعمل بها من تاریخ نشرها ما لم ینص 

  .على خلاف ذلك

  الاعتراف الصریح لمبدأ الأمن القانوني في القانون المقارن. ب

 یتضمن بحیث المُشرع، من صریحًا نصًا یتطلب القانوني الأمن بمبدأ الصریح الاعتراف إن

، صریح بشكل" القانوني الأمن" عبارة -  الأخرى القوانین أو الدستور في كان سواء -  التشریعي النص

 القمة، في الدستور یأتي حیث القانونیة، للقاعدة هرمي تدرج وجود یستلزم المشروعیة مبدأ أن غیر

 في مبدأ أو فكرة لأي القانوني الأساس عن البحث یجب ذلك، على بناءً  الأخرى القوانین تلیه

 القانوني النظام في العلیا والسلطة الأساسیة والقاعدة الأسمى القانون تمثل كونها الدستوریة، النصوص

                                                                                                                                                             

  
، 2018جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، دور مجلس الدولة في حمایة مبدأ الأمن القانوني، مجلة العلوم القانونیة، العراق،  1

  .14ص 
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 مما قویة، بضمانات ویحظى ملزمًا یصبح فإنه الدستور، في المبدأ لهذا صریح نص وجد فإذا ،للدولة

  .1كبیر بشكل القانونیة قوته یعزز

الحقیقة أن مبدأ الأمن القانوني رغم أنه لم ینص علیه أغلب الدساتیر صراحة، لكن هناك 

بعض الدساتیر كرست هذا المبدأ بصورة صریحة وخاصة في الدول الأوروبیة، نذكر منها الدستور 

یمكن للمحكمة الدستوریة أن :" منه على أنه 282/34حیث نصت المادة  2المعدل 1976البرتغالي 

وذلك لازما لأغراض إقامة ...من آثار الحكم بعدم الدستوریة أو عمد القانونیة لمستوى أدنى،  تحد

  .4"العدل أو من أجل صالح عام على نحو خاص تذكر مبرراته في القرار

یضمن الدستور :" حیث نصت على أنه9/35في المادة 1978كذلك أشار الدستور الإسباني 

مومیة القواعد، وتطبیق القانون الأفضل دون أثر رجعي، والأمن مبدأ الشرعیة، وقواعد التدرج وع

  .6"القانوني، ومنع تعسفیة السلطات العمومیة

                                                 
  .245، ص 2003، دار النهضة العربیة، مصر، 1یسري محمد العصار،  الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، ط  1
، المجلة )دراسة تحلیلیة(حسن عمرو شورش، عمر عبد االله خاموش، دور العدالة التشریعیة في تحقیق الأمن القانوني 2

  . 344، ص 2019ـ، 02الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، العراق، ع
3 L’article 282/4 de la Constitution portugaise dit :Quand la sécurité juridique, des raisons 

d’équité ou un intérét public d’importance exceptionnelle dument motivé l’exigeront, la Cour 

constitutionnelle pourra attribuer aux effets de l’inconstitutionnalité ou de l’illégalité une portée 

plus réduite que celle prévue aux paragraphes 1et2.Voir :http://dre.pt/part-iv-fr. 

  .1976دستور البرتغال لعام   4
5 Article 09 of thespanish Constitution say :3.The Constitution guarantees the principle of 

legality, the hierarchy of legal provisions, the publicity of legal enactments, the nonretroactivity 

of punitive measures that are unfavourable to or restrict individual rights, the certainty that rule 

of law will prevail, the accountability of the public authorities, and the prohibition against 

arbitrary action on the part of latter, 

see :http://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstituctionINGLES.pdf  
  .1978دستور إسبانیا لسنة  6
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 النصوص ضمن أُدرج وقد دستوریًا، مبدأً  یُعد القانوني الأمن مبدأ أن سبق مما نستنتج

  .الدستوریة المبادئ به تتمتع الذي والموضوعي الشكلي السمو یمنحه مما الدستوریة،

 الفیدرالیة الدستوریة المحكمة أقرت حیث ألمانیا، في أیضًا القانوني الأمن مبدأ ترسیخ تمكما 

مبدأ الأمن القانوني كعنصر :"  1961 عام الصادر اجتهادها في واضح بشكل المبدأ هذا الألمانیة

أساسي لدولة القانون، یقتضي أن یكون في وسع المواطن توقع التدخلات الممكنة للدولة، وأن 

النافذ، سیتم یتصرف تبعا لذلك، یجب أن یتمكن من الاطمئنان إلى أن تصرفه المطابق للقانون 

أن المواطن یجد أن ثقته قد خابت حینما  به لاحقا مع كل الآثار القانونیة الناتجة عنه، غیر الاعتراف

یرتب المشرع على تصرفات ناجز آثاراً غیر ملاءمة مقارنة بتلك التي عول علیها المواطن حینما بادر 

  .1"بتصرفاته، الأمن القانوني یعني للمواطن، في المقام الأول، حمایة ثقته

 من یحمیه مما رفیعة، مكانة یمنحه الدستور في القانوني الأمن مبدأ إدراج أن سبق مما یتضح

 المبدأ یتربعوبهذا  ،القانونیة المنظومة داخل وثباته استقراره ویضمن مفاجئة، تغییرات أو انتهاكات أي

 بالامتثال الحكام ویُلزم له، خاضعة منه الأدنى القواعد یجعل ما للدولة، القانوني الهرم قمة على

 مع التكیف على القدرة عدم یعني لا المبدأ هذا تكریس أن إلى الإشارة وتجدر. القانون لأحكام

 مما الطمأنینة، من مناخاً  توفر والثبات بالاستقرار تتمتع التي فالمجتمعات العكس، على بل التطورات؛

 قرارات أو بقوانین یُفاجَؤوا لن بأنهم لثقتهم مشاریعهم، تطویر على الأجانب والمستثمرین الأفراد یشجع

 إلى إضافة ،الاستثمار فرص من ویزید الوطني الاقتصاد یعزز بدوره هذا. المشروعة توقعاتهم تخالف

 داخل دولیاً  بعداً  أكسبه الدولیة الأوروبیة المحاكم وقرارات أحكام في المبدأ هذا ظهور فإن ذلك

  .الأوروبیة المجموعة

                                                 
، ملتقى وطني بعنوان احترام القانونیة، "التأصیل القانوني  لمبدأ حمایة التوقعات المشروعة"شول بن شهرة، مداخلة بعنوان  1

  .38، ص 2012قلة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مریاح ور 
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II .الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر 

 ضمان في البالغة لأهمیته نظراً  القانوني، الأمن مبدأ إلى المختلفة الجزائریة الدساتیر تشیر

 ظل في والتصرفات السلوكیات لتنظیم واضح إطار وضع وفي والحریات، بالحقوق الأفراد تمتع

  . القانون

 نونیةالقا العلاقات إحكام وإلى نوعه، كان مهما الاجتماعي، السلوك تنظیم إلى یهدف فالقانون

 تنشأ وقد ،العامة بالسلطة الأفراد علاقة في خصوصاً  والمحكوم، الحاكم بین أي والحریة، السلطة بین

 الإدارة بها تتمتع التي نفسها بالامتیازات الفرد یتمتع لا حیث العلاقة، هذه في متعددة مشكلات

 أو الفرد مركز على مباشر غیر أو مباشر بشكل تؤثر قد بامتیازات تتمتع الإدارة أن وبما ،العامة

 یُعد لذلك وأنشطته معاملاته استقرار على وحتى بل وحریاته، حقوقه على یؤثر ذلك فإن المواطن،

 هذه وتأطیر لتنظیم القانون بها یتحلى أن یجب التي الجوهریة الخصائص أحد القانوني الأمن مبدأ

 .1ومنضبط عادل بشكل العلاقات

 الأساسیة الركائز أحد باعتباره القانوني الأمن مبدأ تُؤطّر الدستوري التنظیم عملیة فإن وعلیه،

 القانون تطبیق وضمان والمعاملات العلاقات استقرار تحقیق في دور من له لما القانون، دولة لبناء

 منذ الجزائریة، الدساتیر حرصت هنا ومن، محكومین أو حكاماً  كانوا سواء الجمیع، على عادل بشكل

 المبدأ هذا تجسید على ،2020 ي الأخیر لعامدستور التعدیل  وحتى 1963 عام صدر دستور أول

 .الدولة تطور مراحل مختلف عبر به الالتزام استمراریة لضمان وتكریسه

 والالتزام احترام یتطلب حیث الحدیثة، الدولة ركائز أهم من القانوني الأمن مبدأ وباعتبار أن

 إقراره خلال من سواء بالمبدأ، المتزاید الاعتراف إلى الاهتمام هذا أدى وقد ،الدستوریة القواعد بأحكام

   .الدستوریة النصوص في به المباشر الاعتراف عبر أو الدستور ضمن مباشر غیر بشكل

  

                                                 
، مجلة الصدى )بین التأطیر الدستوري ومضامین المبدأ( أمنة مخانشة، الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر  1

  .5، ص 2021، 09للدراسات القانونیة والسیاسیة، الجزائر، ع
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  الإقرار غیر المباشر للأمن القانوني .أ

 یرتبط حیث بوضوح، الجزائریة الدساتیر في القانوني الأمن لمبدأ المباشر غیر الإقرار یظهر

، إذ المجتمع في السائدة والأوضاع القانوني النظام بخصوصیات الدستوریة المبادئ كأحد تكریسه

  . 1الحریات و الحقوق مجال في الحمایة توفیر نحو الدستوریة المؤسسات توجه ذلك یعكس

 بالظروف مرحلة كل ارتبطت حیث رئیسیتین، بمرحلتین مرت الجزائریة الدستوریة تجربتناو 

 الدستوري المشرع مقاربة اختلفت الظروف، تلك إلى استناداً  ،البلاد عاشتها التي والاقتصادیة السیاسیة

  . مرحلة كل ومتطلبات حاجات مع یتناسب بما الدستور صیاغة في

 وجاءت الاشتراكیة، الثورة بمبادئ الاستقلال تلت التي الحدیثة الجزائریة الدساتیر تأثرت لقد

 كان حیث والاقتصادیة، السیاسیة التنمویة الجوانب على ركز الذي الواحد، الحزب نظام برنامج لتلبیة

 قائم دیمقراطي نظام إلى الانتقال مع لكن. السیاسیة السلطة وظائف من وظیفة یُعتبر القانوني المجال

 التي الدساتیر جعل مما الجانب، هذا تعزیز أهمیة الجزائریون المؤسسون أدرك الحزبیة، التعددیة على

 الأفراد لكافة القانوني الأمن ضمان في الدستوري المشرع إرادة تعكس المرحلة هذه في وضعت

 .2والمجتمع

 المرحلة خلال صدرت التي تلك سواء الجزائریة، الدساتیر جمیع تُعتبر ذلك على بناءً 

 الاعتماد یمكن راسخة قاعدة بمثابة العام، نفس في أُقر الذي الدستور أو 1989 عام قبل الاشتراكیة

  .الدیمقراطي التطبیق سیاق في خاصة القانوني، الأمن مبدأ تعزیز في علیها

 ةقانوني في ظل الدساتیر الاشتراكیمن الالأ1.

 واضح بشكل فیه عُكس حیث المستقلة، الجزائریة للدولة دستور أول 1963 عام دستور یُعتبر

 ورغم ،الدیمقراطیة إطار في المقررة تلك تتجاوز مبادئ على والتركیز الاشتراكي الإیدیولوجي التوجه

 .القانوني الأمن فكرة إلى یشیر بسیطاً  جانباً  یتضمن فإنه ذلك

                                                 
لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، موسى شبوعات، محمد أیت عودیة بلخیر، الإقرار الدستوري  1

  .168، ص 2021، 03الجزائر،  ع
  .205فوزیة قاسي، المرجع السابق، ص  2
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 إعداد في السیادة بكامل یتمتع البرلمان" أن على 1963 دستور من 27 المادة نصتفقد 

 128 المادة خلال ومن ،القانوني الأمن ضمان عن المسؤول یجعله مما ،"علیها والتصویت القوانین

 دور یبرز القوانین، على التصویت ویتولى الشعبیة الإرادة عن یعبر الوطني المجلس أن تؤكد التي

 بما التشریعات، سن في الكاملة بالسلطة یتمتع الذي البرلمان في الوحید كالجهاز الوطني المجلس

 هذا یُعد وبالتالي ،الاشتراكي النظام تطبیق إطار في الشعبیة والمتطلبات الطموحات مع یتماشى

 .القانوني الأمن لمبدأ تجسیداً  الدستور في المجسد التعبیر

 الحقوق تضمن التي الوسائل أو الآلیات إلى إشارة أي 1963 دستور دیباجة تتضمن لمو 

 .الأساسیة والحریات

 تم مما أقل بشكل ولكن القانوني، الأمن مبدأ تنظیم السلطات حاولت ،1976 دستور فيأما 

 فإن القوانین، أعلى هو الدستور اعتبار على القائم الدستوري المبدأ وبموجب ،1963 دستور في

 إلى استنادًا تفسیر أو تأویل لأي یخضع حیث أساسیًا، قانونًا الواقع في یُعتبر لا 1976 دستور

 أن على صراحةالسادسة  المادة من الثانیة الفقرة تنص السیاق، هذا وفي الوطني المیثاق نصوص

  .الدستور بأحكام یتعلق تأویل لأي أساسیاً  مرجعاً  یُعتبر الذي الوطني، للمیثاق یخضع الدستور

 الدستوریة، الرقابة آلیات في ملحوظًا تغییرًا شهد 1976 دستور أن ملاحظته أیضا یمكنما 

 ، حیث1963 دستور في موجودًا كان الذي الدستوري للمجلس المخصص الفصل حذف تم حیث

 على مؤكدًا الدولة، شؤون إدارة في الواحد الحزب سیطرة تعزیز على للبلاد الثاني الدستور عمل

 لتثبیت 24 إلى 10 المواد من كامل فصل تخصیص إلى وصولاً  دیباجته من بدءًا الاشتراكي، الخیار

 .الدستور مقدمة من الثالثة الفقرة من یتضح كما النهائي، الخیار لهذا الثوریة المبادئ

علاوة على ذلك، وفي إطار تعزیز أسس نظام الحكم القائم على الحزب الواحد، جمع المشرع 

الدستوري جمیع السلطات في ید الحزب، بما في ذلك السلطة التشریعیة والقضائیة، وقد تم الإشارة 

                                                 
یعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبیة، ویتولى :" على ما یلي 1963من الدستور الجزائري لسنة  28تنص المادة  1

  ".لنشاط الحكوميالتصویت على القوانین، ویراقب ا



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

336 
 

، ویظهر هذا بوضوح في الباب الثاني "سلطات"بدلاً من  1976في دستور " وظائف"إلیهما بوصفهما 

من الدستور المعنون بالسلطة وتنظیماتها، والذي تم تقسیمه إلى ست فصول، یحمل كل فصل عنوان 

 .وظیفة من وظائف تنظیم السلطة

إن لم یكن منعدمًا من الناحیة 1976لقانوني متذبذبًا في دستور وعلیه، یُعتبر مبدأ الأمن ا

لأن العملیة التشریعیة التي یتولى البرلمان القیام بها عبر المجلس الشعبي  القانونیة البحتة، وذلك

الوطني لا تتم إلا في إطار المیثاق الوطني، الذي لا یولي أهمیة كافیة للدستور كقانون أساسي 

، الذي یحدد المهمة الأساسیة للمجلس 127للدولة، ویتضح ذلك من النص الصریح في المادة 

أنها تكمن في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزها، ویستمد المجلس نشاطه الشعبي الوطني ب

  .التشریعي من مبادئ المیثاق الوطني ویعمل على تطبیقها

   2016إلى غایة التعدیل الدستوري  1989الأمن القانوني بعد دستور 2.

النظام الدستوري هو الدستور الأول للجزائر الذي یُرسّخ مبادئ وأسس  1989یُعتبر دستور 

والسیاسي بشكل دیمقراطي، حیث یسعى لبناء الدولة على أسس قانونیة تتضمن الاعتراف بالحقوق 

والحریات واعتماد التعددیة السیاسیة، كما یهدف إلى إنشاء سیاسة تُعطي الأولویة للجمیع، مع تحقیق 

ل الدولة، بعیدًا عن قیود النظام الأمن القانوني الذي یضمن استقرار المراكز القانونیة للأفراد داخ

  .1989الاشتراكي الذي كان مُعتمدًا قبل دستور 

كان الأول الذي عكس اهتمامًا جلیًا بتحقیق الأمن القانوني، إذ أنه أتاح  1989دستور إذن ف

شكل هذا الدستور تحولاً جذریًا یتماشى مع موجة التحولات الدیمقراطیة ف ،بدایة عملیة دسترة القوانین

التي اجتاحت دول العالم الثالث في تلك الفترة، بما في ذلك الجزائر، حیث أصبح الوعي الشعبي 

برزت حاجة  ، كمامتزایدًا بالمطالبة بتغییر الأوضاع الراهنة واستعادة السیادة في إدارة شؤون الدولة

  .یمقراطیة العالمیةالمجتمع للمشاركة الفعّالة في ضمان حقوقه وحریاته الأساسیة وفقًا للمبادئ الد
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بمثابة المحرك الأساسي لهذا التغییر، حیث نقلت الجزائر من  1988كانت أحداث أكتوبر ف 

النظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد إلى نظام دیمقراطي یتبنى التعددیة الحزبیة، مما سمح 

  .1بتوسیع آفاق المشاركة السیاسیة

 الدیمقراطیة المبادئ لأحد تكریسه خلال من 1989 دستور في القانون دسترة أهمیة تظهر

 یتفرع ،السلطات بین الفصل مبدأ وهو الأساسیة، وحریاته الفرد حقوق حمایة تضمن التي الأساسیة

 قام حیث ،الدستور هیكلة في واضح بشكل ذلك تجلى وقد الاختصاصات، توزیع مبدأ إلى المبدأ هذا

 احتوى والذي السلطات، لتنظیم الثاني الباب خصص أبواب، ثلاثة إلى بتقسیمه الدستوريالمؤسس 

 بالشؤون والثاني الإداري، بالتنظیم یتعلق الأول: معینًا مجالاً  ینظم منها كل فصول، ثلاث على

 من وتعزز الدیمقراطیة بالمبادئ الالتزام تعكس التقسیمات هذه ،القضائیة بالشؤون والثالث التشریعیة،

  .المؤسسات فعالیة

 الدیمقراطیة مبادئكأحد أهم ال 1989یتجلى تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في دستور 

  . الاختصاصات توزیع مبدأ علیه یترتب ما وهو الأساسیة، وحریاته الفرد حقوق حمایة تضمن التي

 ثلاثة إلى بتقسیمه الدستوري المشرع قام حیث الدستور، تقسیمات في بوضوح ذلك كسع وقد

 منها فصل كل ینظم حیث فصول، ثلاثة تضمن الذي السلطات، لتنظیم الثاني الباب خصص أبواب،

  .والقضائیة والتشریعیة، التنظیمیة،: المجالات أحد

 أن على بوضوح نص الدستوري المؤسس أن یتضح 1989 دستور مقدمة إلى الرجوع عند

 الأمن بضمان الجزائریة المؤسسة انشغال عن واضحًا تعبیرًا یعد وهذا ،القانونیة الحمایة یكفل الدستور

 وهو العامة، السلطة عمل على الرقابة بممارسة القانونیة الحمایة هذه ربط أنه كما ،للمواطن القانوني

 .والعملي الدستوري الصعیدین على تكریسه إلى الجزائري المؤسس سعى ما

 إعادة خلال من 1989 دستور في القانوني الأمن بضمان الجزائریة المؤسسة انشغال برزوقد 

  .159 المادة إلى 153 المادة من تمتد حیث القوانین، دستوریة على الرقابة مسألة على التنصیص

                                                 
  .212فوزیة قاسي، المرجع السابق، ص  1
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 مراقبة في الدستوري المجلس دور تفعیل على النسخة هذه في الدستوريالمؤسس  حرص وقد 

 وحریاته الفرد حقوق لحمایة ضمانة أقوى الدستوري المجلس ویعتبر ،الدستور وسمو القانون احترام

 .للمواطن القانوني الأمن تحقیق في یسهم مما الدستوریة،

 1996دستور الأمن القانوني في  •

 ویُدخل أحكامه لیُعزز جاء بل ،1989 دستور مضمون جوهر عن 1996 دستور یبتعد لم

 التشریعیة، السلطة في ثانیة غرفة إدخال كان التعدیلات تلك أبرز ومن ،القانونیة الضمانات من مزیدًا

 190 المادة علیه نصت كما المجلسین، نظام یتبع البرلمان لیصبح الأمة، مجلس في تمثلت والتي

 الاستقرار عدم من الحد في فیتمثل القانوني، الأمن على التعدیل هذا تأثیر عن أما ،الدستور من

 خبرة لقلة نظرًا یأتي وهذا ،التعدیلات في المبالغة ظل في خصوصًا التشریعي، والتضخم القانوني

 عدم أو التخصص نقص بسبب سواء القوانین، سن مجال في الوطني الشعبي المجلس في النواب

 على المهیمن الحزب إرادة طغیان تجنب في أیضًا یُساعد كما القانونیة، المجالات في الكافي الاطلاع

  .التشریع عملیة

" الاستشاریةوالمؤسسات  الرقابة" بعنوان الدستور من الثالث الباب الدستوري المؤسس خصص

 وظائف من وظیفة تُعتبر الرقابة كانت حین ففي، الدیباجة في المضمنة القانونیة الحمایة لضمان

 1996 دستور في الثالث الباب من الأول بالفصل تخصیصها فإن السابق، الدستور في السلطة

 كامل بشكل الرقابي دورها ممارسة من یمكّنها مما به، تتسم أن یجب الذي الاستقلالیة طابع یعكس

  .وفعّال

 2016 ةالتعدیل الدستوري لسنالأمن القانوني في •

 الدستوریة، الرقابة وتقویة القانونیة الحمایة تعزیز في الجزائري الدستوري المؤسس جهود برزت

 الأساسیة والحریات الحقوق حمایة مجال في خاصة ،2016 دستور في ثوریة تعدیلات إدراج تم حیث

 لتتناسب تعدیلها تم التي الدیباجة، في بوضوح التوجه هذا تجلى وقد ،القانوني أمنهم وضمان للأفراد

 .الجدیدة الدستوریة التعدیلات مضمون مع
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 الأمن تعزیز على المشرع تركیز هو الدستوري التعدیل مقدمة في الانتباه یلفت ما أول

 الإقرار هذا ،السلطات بین الفصل بمبدأ مرة، ولأول الصریح، الإقرار خلال من یتجسد الذي القانوني،

 حقوق حمایة في مباشر بشكل یسهم مما حدة، على سلطة كل استقلالیة بتعزیز الدولة التزام یعكس

  .بفاعلیة العدالة تحقیق وضمان الأفراد

 التعدیل مقدمة في السلطات بین الفصل بمبدأ اعترافه عند الجزائري المؤسس یتوقف لمو 

 السلطة باستقلالیة النص هذا عزز كما منه، 15 المادة في مجددًا علیه التأكید أعاد بل الدستوري،

  . والجماعیة الفردیة والحریات للحقوق الحامیة السلطة هذه تُعتبر حیث ،156 المادة في القضائیة

 المجلس استقلالیة على1 182المادة في مرة لأول الدستوري المشرع نص لذلك، تبعًا

 لهذه ونتیجة ،للدستور القوانین مطابقة ضمان عن المسؤولة الهیئة یُعتبر الذي الدستوري،

 الأغلبیة ذلك شمل حیث الرقابیة، الاختصاصات نطاق بتوسیع الجزائري المؤسس قام الإصلاحات،

  . 1872 للمادة وفقًا الأمة مجلس أو البرلمان نواب من البسیطة

 المجلس إلى للجوء خاصة وللمتقاضین عمومًا للمواطنین المجال فتح تم ذلك، إلى بالإضافة

 الدستور، یكفلها التي حریاتهم أو حقوقهم من أیًا ینتهك بالنزاع یتعلق الذي القانون كان إذا الدستوري

 .1883 المادة في ورد كما

 یعكس مما للأمور، رؤیتها طورت قد الجزائریة الدستوریة المؤسسة أن یتضح سبق، مما

 من علیه یطرأ وما الخارجي المستوى على سواء المستجدة، والتغیرات الظروف مواكبة على قدرتها

 لم حین ففي ،شهدها التي الانتقالیة المراحل خلال الجزائري المجتمع مستوى على أو جدیدة، مفاهیم

                                                 
  ".المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور:" على أنه 182تنص المادة  1
یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي :"على أنه 187تنص المادة  2

  زیر الأولالوطني أو الو 

  ".عضوا من مجلس الأمة) 30(نائبا أو ) 50(أما یمكن اخطاره من 
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا :" على ما یلي 188تنص المادة   3

م التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحك

  ".ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور
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 كانت والتي ،1976و 1963 دستور مثل الأولى الدساتیر في أولویة یمثل القانوني الأمن مبدأ یكن

 مثل الاشتراكیة، الفترة تلت التي الدساتیر فإن الوطني، التحریر جبهة الواحد، الحزب برنامج تعكس

 وجهودها الحدیثة الجزائر تطلعات عن بوضوح عبرت قد ،2016 وتعدیل 1996و 1989 دساتیر

 .الدیمقراطیة القانون دولة ترسیخ نحو المتواصلة

  2020من القانوني في ظل تعدیل دستوري الاقرار المباشر الصریح لمبدا الأ3.

 الأمن مصطلح أو فكرة الأولى للمرة طیاته في لیحمل 2020 لعام الجزائر دستور جاء

 التشریعات من أي في تجاوزها ینبغي لا التي الدستوریة المبادئ طابع علیه أضفى مما القانوني،

  .فروعها بمختلف الداخلیة

  :في موضوعین 2020لعام  وقد ورد ذكر مبدأ الأمن القانوني في التعدیل الدستوري الأخیر

یكفل الدستور الفصل بین السلطات والتوازن :"نهألتي نصت على او  الدیباجة، في دسترته▪ 

نوني بینها واستقلال العدالة والحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة وضمان الأمن القا

  ".والدیمقراطي

 التشریع وضع عند الدولة، تسهر القانوني الأمن تحقیقا:"...فیها جاء حیث 34/4المادة في▪ 

تتطابق هذه الأحكام مع ، "بالحقوق والحریات، على ضمان الوصول إلیه ووضوح واستقراره المتعلق

التشریعات، والتي تؤكد على المعاییر التي وضعتها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لجودة 

 .1متطلبات مثل الإتاحة، والدقة، وقابلیة التنبؤ

 المكفولة والحریات بالحقوق یتعلق قانونًا التنفیذیة أو التشریعیة السلطة تسن عندما لذا

 فقرتها في 34 المادة تضمنتها التي متطلباته بكافة القانوني الأمن مبدأ مراعاة علیها یتعین دستوریًا،

  .الأخیرة

                                                 
1 AIT AOUDIA BELKHEIR MUHAMED, Legal Certainty of Rights and Freedoms in Algeria : 

Beyond the Constitutionalization, Statute Law Revie, n°45, 2024, Algerie, P02. 
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 الأمن مبدأ جوهر یشكل دستوریًا بها المعترف العامة والحریات الأساسیة الحقوق موضوع إن

 الدستوري المؤسس یقتصر لم إذ ،التشریع مرحلة خلال وصیانتها حمایتها على یركز الذي القانوني،

 أثناء حمایتها أیضًا أوجب بل فحسب، العامة والحریات الأساسیة بالحقوق الاعتراف على الجزائري

هذه الحقوق  حمایة أیضًا یفرض كما ،القانوني الأمن مبدأ تجسید خلال من تشریعیًا إقرارها مرحلة

 .أثناء ممارستها عبر آلیات الرقابة القضائیة

یمكننا استعراض أهم متطلبات أو  2020من التعدیل الدستوري لسنة  34استنادًا إلى المادة 

 :مكونات مبدأ الأمن القانوني، والتي تتمثل فیما یلي

  ةالقانونیة لى القاعدإالوصول ة مكانیإ.1

 الوصول على بالقدرة یتعلق الأول: أساسیین جانبین القانون إلى الوصول إمكانیة مفهوم یشمل

 والاستیعاب الفهم على القدرة في الثاني الجانب یتمثل حین في القانونیة، النصوص إلى المادي

 .النصوص هذه لمضمون الفكري

  للوصول المادي لنسبةبا. أ 

 القاعدةالوصول الى مختلف مصادر  ةمكانیإ القانونیةیقصد بالوصول المادي للقواعد 

مكن التي تعنیه عن طریق تبلیغه بها حتى یت القانونیةالمخاطب بالقانون بالنصوص  علامبإ القانونیة

 ،للجمهور ةلذلك وموجه المخصصة الجریدةما یتم ذلك بالنشر في  ةوعاد ،من الاطلاع علیها مادیاً 

 ،تخاطب الجمیعة ومجرد ةالقانون بوصفه قواعد عاممن غیر الممكن التبلیغ الفردي لنصوص  هنلأ

  . 1مه منها ویطبقهایه لاطلاع على ماسوى ا بها وما على المعني

 من الرابعة المادة في الرسمیة الجریدة في القوانین نشر مسألة الجزائري المشرع تناولوقد 

 في نشرها یوم من ابتداءً  الجزائري التراب في تُطبق القوانین أن على ینص حیث ،2المدني القانون

                                                 
، أطروحة )دراسة تحلیلیة مقارنة في نطاق الأعمال القانونیة للإدارة(عبد العزیز البریفكاني، مبدأ الأمن القانون حسام محسن  1

  .117، ص 2022-2021الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 
تطبق : "ون المدني، السابق ذكره على أنهیتضمن القان 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75من الأمر  04نصت المادة 2

  .القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة
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 من كامل یوم مضي بعد العاصمة الجزائر في المفعول ساریة القوانین هذه تُصبح ،الرسمیة الجریدة

 الدائرة مقر إلى الرسمیة الجریدة وصول تاریخ من كامل یوم بعد الأخرى المناطق وفي نشرها، تاریخ

  .ذلك على للدلالة الدائرة بختم الرسمیة الجریدة على یُختم أن ویتعین ،المعنیة

 یحقق أنه كما فیه، الإلزامیة للخاصیة والمحرّك القانون نفاذ تفعیل وسیلة النشر یُعتبر بذلك،

 أو قانونیة تكالیف توجد لا رسمي، نشر غیاب في أنه یعني وهذا ،به الإعلام من والغرض الهدف

  .للأفراد القانونیة بالمراكز مساس أي یحدث أن یمكن ولا التزامات،

   القانونیة للقاعدةالوصول الفكري . ب

 لأنها بالتعقید المسألة هذه وتتمیز القانونیة، القاعدة معاني فهم للقانون الفكري بالوصول یقصد

 سهولة یتطلب المعنى فهم فإن المادي، الوصول مع بالمقارنة ،أخرى وقضایا بموضوعات ترتبط

 .استیعابه قابلیة أو فهمه إمكانیة في یسهم مما القانوني، النص ووضوح القراءة

 المشرع إرادة تعكس بصیغة یُكتب أن ینبغي الذي القانوني النص بشكل هنا الأمر یتعلق

 یسهل الذي بالوضوح النص یتمتع أن یجب إذ ،والغموض الأخطاء عن بعیدًا بوضوح، عنها وتعبر

 القانونیة النصوص جودة أهمیة إلى القانون كتاب أشار وقد ،استیعابه إمكانیة أو الفهم عملیة

  .1عامة وضرورة كمتطلب

 خاص، بشكل القانون، وفعالیة القانونیة القاعدة إلى والفكري المادي الوصول إمكانیة عدت

 النظام أسس أحد یمثل القانون إلى فالوصول ،العدالة لتحقیق وسائل عام، بشكل القانوني، والأمن

 وحقوق الإنسانیة، والكرامة والعدالة، والمساواة، والحریات، القانون، دولة من ویعزز الدیمقراطي،

 تحدید في یُعتبرالأساس القانونیة للقاعدة المخاطب فهمف، التعسف من الحمایة إلى بالإضافة المواطن،

  .الواجباتو  الحقوق إطار

 

                                                                                                                                                             

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد  

  ".مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة الى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة
1PIAZZON Thomas, op.cit, pp 19-22. 
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  ةالقانونی ةوضوح القاعد.2 

 إن حیث للشك، مجالاً  یترك لا بشكل واضحة والتزاماتهم الأفراد حقوق تكون أن الضروري من

 أهم من یُعد المعاملات في والثقة القانوني، والوضوح القانون، سیادة ظل في بالأمان الأفراد شعور

 تُولي التي القانونیة الدولة في الجوهریة الأسس من القانون وضوح مبدأ ویُعتبر. القانوني الأمن ركائز

 .1نظامها في القانوني الأمن لتحقیق خاصًا اهتمامًا

 الغموض من خالیة ومحددة، واضحة القاعدة هذه تكون أن القانونیة القاعدة بوضوح یقصد

 الثقافیة، مستویاتهم عن النظر بغض بها، المخاطبین قبل من للفهم قابلة تكون أن یجب. والتعقید

  .2وسهولة بیسر قانونًا علیها المنصوص وواجباته حقوقه إدراك من فرد كل یتمكن حتى

ن أیجب « : في النص التشریعي بقوله باللغةوالوضوح  الدقة ضرورةعن  السنهورير وقد عبّ 

تجعل القانون  الدقیقةغیر  اللغةن أكما  ،تجعل قانون مغلقاً  المعقدة فاللغة ،دقیق ة، تكون واضح

لا ، و محدود المعنى یكون كل فیها موزوناً ن، بهة خاص ةفنی اللغةن یكون للتشریع أویجب  ،مبهماً 

عن معنى بلفظ  نه اذا عبرأكما  ،مختلفةن یتغیر معنى اللفظ الواحد باستعماله في عبارات أیجوز 

 لغةن تكون أخرى ولا یتنافى ة أد التعبیر عن هذا المعنى مر ایتغیر هذا اللفظ اذا ار  لاأوجب ، معین

   .3"تنزل الى مستوى فهم الجمهور بسیطةن تكون أو  ةالتقنین غنی

 أو الكلمات اختیار مستوى على سواء ودقة، بعنایة التشریعیة النصوص تُصاغ أن المهم من

 في یسهم مما واللبس، الغموض من خالیًا یكون الدقیق فالنص. عام بشكل النص وبناء الجمل تركیب

 ضروریة، غیر عبارات أو زوائد على یحتوي الذي النص أما ،وصحیح واضح تفسیر إلى الوصول

                                                 
  .89مازن لیلو راضي، حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  1
محمد بن عمارة، مداخلة بعنوان إزالة معوقات الأمن القانوني كآلیة لاحترام التوقعات المشروعة،  ملتقى وطني حول احترام  2

  .61، ص 2012جامعة قاصدي مریاح ورقلة،  الجزائر، التوقعات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .102، ص2004محمد مسعد محي، دور القانون في تكوین ثقافة الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  3
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 لاختلاف المجال یفتح مما دقیق، غیر أو صعبًا تفسیره ویجعل الغموض إثارة إلى یؤدي فإنه

  .1القراءات وتباین التأویلات

 رئیسي بشكل المشرع یستخدمها التي الأداة ویشكل العامة، الإرادة عن التعبیر هو القانونف

 من مستوى على یكون أن المشرع على یجب لهذا ،مشكلاته وحل المجتمع شؤون تنظیم في للتدخل

 وضمان تدخلاته في الفوضى تجنب على یساعد مما بفعالیة، اللغة هذه استخدام من یمكّنه الكفاءة

 صعوبة أو القانون لأحكام الناس استیعاب عدم نأ ، ذلكلمضمونه وفهمهم للقانون المخاطبین احترام

  .2بأحكامه الالتزام في ضعف إلى یؤدي أن یمكن لمعانیه إدراكهم

 قضیة صاندي تایمز "وقد ذهبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حكمها في قضیة  

وأشارت  ،المحكمة على أهمیة وضوح القانونهذه  أكدتحیث ، 31979عام " ضد المملكة المتحدة

إلى أن القانون یجب أن یكون مفهوماً بما یكفي لیتمكن المواطنون من معرفة الظروف التي تنطبق 

فلا یمكن اعتبار أي قاعدة قانونیة قانوناً فعلیاً إلا إذا . فیها القواعد القانونیة على حالات معینة

فراد من تنظیم سلوكهم، وبحیث یستطیعون، عند الحاجة ومع المشورة صیغت بدقة تكفي لتمكین الأ

 .محددة ظروف ظل في معین تصرف على تترتب قد التيالمناسبة، توقع النتائج المحتملة 

 سن عند علیها یتعین التشریعیة، للسلطة الدستور یمنحها التي التشریعیة الوظیفة على بناءً 

 أو الغموض أو الجدل من خالیة وواضحة، بسیطة بلغة القانونیة النصوص صیاغة مراعاة القوانین

 للمصطلحات موسع تفسیر إلى الحاجة دون مباشرة مفهومة المشرع مقاصد تكون أن ویجب ،التأویل

 تحدد التي المواد في خاصة الدستور، إلى القانون وضوح مبدأ ویستند ،القانونیة القواعد في الواردة

بنصها  2020 لعام الدستوري التعدیل من 114 المادة في جاء كما التشریعیة، السلطة اختصاصات

                                                 
مهند جاسم محمد، الصیاغة التشریعیة بین لغة القانون وقانون اللغة، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  1

  .69، ص 2020-2019معة الشرق الأوسط، الأردن، جا
مختار دویني، ضوابط  جودة القاعدة القانونیة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  2

  .17، ص 2015-2014، الجزائر، - سیدي بلعباس–جیلالي الیابس 
3 DUVAUX Paul ,Le Principe de securite juridique et de confiance Legitime apliquea la reforme 

du LMP p.157 
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یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني :" على ما یلي

  .ومجلس الأمة 

  ".كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

 بضرورة یتعلق الأول: أساسیین جانبین إلى ینقسم القانونیة القواعد وضوح وبذلك فإن مبدأ 

 الثاني الجانب أما ،للجمیع مفهومة تكون بحیث القانونیة، القاعدة صیاغة في والغموض التعقید تجنب

 بوضوح بها للمخاطبین متاحة تكون أن ینبغي إذ القانونیة، القاعدة إلى الوصول بسهولة فیتعلق

 .صعوبة أو تعقید دون ویسر،

  استقرار القاعدة القانونیة.3 

 على بالقدرة وثیقاً  ارتباطاً  ویرتبط القانوني، الأمن لتحقیق أساسیاً  عاملاً  القانون استقرار یشكل

 أن یجب أفعالهم، على المترتبة القانونیة الآثار توقع من الأفراد یتمكن فحتى ،القانون بتبعات التنبؤ

 النتائج توقع عملیة تسهیل في التشریعات استقرار یسهم إذ ،والاستقرار الثبات من بدرجة القانون یتمتع

 التزاماتهم وضوح من ویزید بالأمان الأفراد شعور یعزز مما معین، تصرف أي على المترتبة القانونیة

  .1القانونیة

النص القانوني یشرع ن لأ ،"ةالاستمرار في مده زمنی :"نهأیمكن تعریف الاستقرار القانوني بو  

حقوق الافراد،  ةر المعاملات وحمایمنه استقرا والغایةفي الحاضر والمستقبل  مختلفةر وضعیات یلیسا

و أوالقرارات  القانونیةمور حین یقرر تعدیل النصوص مراعاه كل هذه الأ والإدارةوعلى المشرع 

  .2لغائهاإ

                                                 
ولید لعماري، الاستقرار القانوني وأثره على الاستثمار الأجنبي، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة   1

  .83، ص 2019- 2018، الجزائر، 1الجزائر 
الإداري في تكریس مبدأ الأمن القانوني، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، دیكان دیار أبو بكر، دور القضاء  2

  .39ن، ص .س.جامعة السلیمانیة، العراق، د
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والمراكز  القانونیةمن الثبات للقواعد  ةدرج الدولةسلطات ن تكفل أ :" یضا به أ ویقصد 

  .1"للخطر القانونیةالتي تعرض مراكزهم  المفاجآتحقوقهم وحریاتهم ضد  للأفراد، بما یؤمن القانونیة

 إلى القانوني النظام یسعى التي الأساسیة الأهداف أحد القانونیة القواعد في الاستقرار یُعتبر

 من جزءًا یُعد الاستقرار تحقیق إن حیث القانوني، الأمن بمبدأ القانوني الاستقرار فكرة وترتبط ،تحقیقها

 مفهومي بین الكبیر التداخل خلال من الترابط هذا ویبرز، المجتمع في القانوني الأمن توفیر متطلبات

  .2منهما كل معالم تحدید وسهولة والاستقرار، الأمن

 الاستقرار. الموضوعي والاستقرار الشكلي الاستقرار: رئیسیین جانبین یشمل القانوني الاستقرار

 متكرر بشكل تُلغى أو تُعدل لا بحیث والاستمراریة، بالدیمومة تتسم القانونیة القواعد أن یعني الشكلي

 أن على القانونیة القواعد قدرة إلى فیشیر الموضوعي، الاستقرار أما ،القصوى الضرورة حالات في إلا

 عدم یضمن مما بها، المستهدفة الفئات من الأقل على أو المجتمع، قبل من ومستوعبة مفهومة تكون

 الدولیة، القانونیة والالتزامات التشریع تدرج مبدأ مراعاة یجب ذلك، لتحقیق. تطبیقها عند المشاكل إثارة

 المجتمع احتیاجات مع تتوافق بحیث الحكومة، تبرمها التي والمعاهدات الاتفاقیات ذلك في بما

  .3ومتطلباته

 شاملة تكون أن بالضرورة یعني لا وثباتها القانونیة القاعدة استقرار أن إلى الإشارة المهم من

 المقصود بل القضائي، الاجتهاد باب إغلاق یستوجب لا فهذا ،المجتمعیة للوقائع الممكنة الحلول لكل

 الهدف وفقدان إضعافها إلى تؤدي أن یمكن شخصیة أو ضیقة لأسباب القوانین تعدیل كثرة أن

 یتناسب القانونیة القاعدة استقرار إن القول یمكن ذلك، على وبناءً . أجله من وضعت الذي الأساسي

 ینبغي لذا،. صحیح والعكس القوانین ثبات زاد المجتمع، استقرار زاد فكلما المجتمع؛ استقرار مع طردیاً 

                                                 
مجید دانهر أبو بكر، العدول التشریعي والقضائي وأثره على الأمن القانوني، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة  1

  .36، ص 2022-2021انیة، العراق، القانون، جامعة السلیم
حوریة أوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  2

  .92، ص 2018- 2017، الجزائر، 1الجزائر 
  .11عثمان فرح سیروان ، المرجع السابق، ص   3



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

347 
 

 والتقالید الأعراف مثل الثقافیة، والاعتبارات المجتمعیة التحولات مراعاة القوانین سن عند المشرع على

  .الإمكان قدر استقراره تعزیز في والمساهمة المجتمع مع القانونیة القاعدة توافق لضمان السائدة،

 الأمن لتحقیق هدفًا یُعتبر لا فالجمود الحل؛ هو التشریعي الجمود أن یعني لاإلا أن ذلك 

 ،القوانین تحدیث یستدعي مما المجتمع، ظروف على تغییرات وتطرأ باستمرار تتطور فالدولة ،القانوني

 الطمأنینة وتهدد القانوني الأمن على تؤثر سلبیة نتائج إلى یؤدي أن من شأنه التشریعي الجمودف

 تعد لم التي أو الدستوریة غیر النصوص من وتنقیتها التشریعات مراجعة الضروري من لذا العامة

 والملاءمة بالتوافق یتسم تشریع إلى الوصول أجل من وذلك بعد، تُطبق لم التي تلك وكذلك ضروریة،

  .1المجتمعیة المتغیرات مع

 الاجتماعیة الاحتیاجات الاعتبار بعین یأخذ أن المشرع على یجب القانوني الاستقرار لتحقیق

 احتیاجات الأفعال تجریم قیم تعكس أن ینبغي الجنائي، المجال في المثال سبیل فعلى ،الضروریة

 تساؤلات تثُیر أن یجب المجتمع إرادة مع تتعارض تجریم عملیة أي، والمفترضة الواقعیة المجتمع

 القیم من مجموعة على یتوافقون الذین أفراده من الأغلبیة رأي هو المجتمع معیار یعتبر هنا ،وشكوكاً 

  . المقبولة

 الحاكمة، السلطة هي قانوني واقع إلى الاجتماعیة القیم هذه ترجمة عن المسؤولة الجهات

 الأمن ویعززان الجنائیة القوانین على الشرعیة یضفیان اللذین الدستوري، والقضاء بالبرلمان ممثلةً 

  .الجهات لهذه الوالفعّ  السلیم الأداء من القانوني الاستقرار یتولد وبالتالي، القانوني

 القانونیة، الأنظمة من للعدید رئیسیًا هدفًا تمثل القانونیة القاعدة استمراریة إن القول یمكن

 دورًا العوامل هذه تلعب حیث والحریات، الحقوق لحمایة والدعوات الدیمقراطیة انتشار ظل في خاصة

 الأساسیة العوامل من القانون واستمراریة استقرار تحقیق یُعد لذا،. الدولة ظروف تحسین في حیویًا

                                                 
من القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، ولید محمد الشناوي، الأ 1

  . 300،  ص 2014مصر، 
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 التي للظروف وفقًا لأخرى دولة من تختلف القانونیة القاعدة استقرار درجة أن ورغم ،دولة أي لتنمیة

  .المتبعة والسیاسات القانوني الأمن متطلبات بین توازن تحقیق الضروري من فإن دولة، كل تواجهها

 دور السلطات الدستوریة في حمایة وتطبیق مبدأ الأمن القانوني: ثانیا

الدستور لیس سوى أداة توضح كیفیة عمل الدولة كظاهرة سیاسیة، إلا أنه  على الرغم من أن

یظل مرجعاً ومستودعاً لحقوق الأفراد كظاهرة قانونیة نابعة من القانون الطبیعي، مما یضمن حمایتها 

في مواجهة السلطة، وهذا یمنح القاعدة القانونیة الدستوریة سموًا واختصاصًا یمیزها عن غیرها، 

جامدة وغیر قابلة للتعدیل وفق أهواء السلطة وبالتالي، یصبح الدستور مصدرًا أساسیاً للقضاء  ویجعلها

 .الدستوري وقاعدة سامیة تعزز مكانته في نفوس المواطنین

باعتبار القاعدة القانونیة الدستوریة الأداة الرئیسیة لإنشاء وتعدیل وإلغاء وتحدیث المراكز 

لأمن القانوني، وفق هذا المفهوم، على جودة ومعیاریة القانون ومدى القانونیة، یتعین أن یعتمد ا

استقراره، في هذا السیاق یتمتع هذا المبدأ بقیمة دستوریة خاصة، لا سیما في التعدیل الدستوري لعام 

 .الذي أدرجه كإحدى المهام الأساسیة للسلطات الثلاث للدولة 2020

فالسلطة التشریعیة تسهم في ذلك من خلال سن القواعد القانونیة، والسلطة التنفیذیة من خلال  

إصدار القواعد القانونیة في حالات الضرورة أو فیما یتعلق بالتشریع الفرعي وأخیرًا، تأتي السلطة 

عن عدم  القضائیة لتلعب دورها عبر الاجتهاد القضائي الذي یسد الثغرات في التشریع الناتجة

  .الملائمة وبطء عملیة التحدیث

I.السلطة التشریعیة  

، الباب الثالث لتنظیم السلطة 2020، في تعدیله الأخیر لعام 1996خصص دستور 

التشریعیة، وقد تناول الفصل الثالث من هذا الباب بالتفصیل أحكام السلطة التشریعیة من حیث 

  ).162إلى  114(مواد من التشكیل والاختصاص، موضحًا هذه الجوانب في ال
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یمارس السلطة التشریعیة البرلمان یتكوّن من غرفتین، :" منه على أنه 114حیث نصت المادة 

  .وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة

  ".كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السیادة في إعداد القانون والتّصویت علیه

عد السلطة التشریعیة واحدة من السلطات الأساسیة ، تُ فتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات

  .الثلاث إلى جانب السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

وتتمثل الوظیفة الرئیسیة للسلطة التشریعیة في سن القوانین التي تنظم العلاقات بین الأفراد في 

  .1متاحة، ومستقرة المجتمع، ولضمان الأمن القانوني، یجب أن تكون القوانین التي تُسن واضحة،

ویقصد بالتشریع أن تقوم سلطة عامة یمنحها الدستور حق وضع القاعدة القانونیة في صیغة 

  .2مكتوبة ووفق إجراءات مسطریة معینة

لذلك یُعد نصاً تشریعیاً كل قاعدة قانونیة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة بالتشریع، فضلا 

دولة في التعبیر عن إرادتها تعبیراً واضحاً ودقیقاً في الحیاة على أن التشریع یُعد الآلیة التي تسمح لل

  .العملیة

: لتحقیق الأمن القانوني من خلال التشریع، یجب أن یمر هذا الأخیر بمرحلتین أساسیتین

مرحلة الإعداد ومرحلة التنفیذ، وتختلف إجراءات إعداد التشریع باختلاف نوعه، سواء كان تشریعًا 

 .عادیًا أو عضویًا

  مرحلة المبادرة بالتشریع .أ

تعتبر المبادرة بالتشریع الخطوة الأولى في العملیة التشریعیة، والتي تفُضي عند اكتمالها إلى 

  .صیاغة النص القانوني

                                                 
، المركز القومي 1، ط)دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الإداري(حسام محسن عبد العزیز البریفكاني، مبدأ الأمن القانوني،  1

  .49ص  ،2024للإصدارات القانونیة، مصر، 
، 02فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانوني، مجلة المتوسط للدراسات القانونیة والقضائیة، المغرب، ع 2

  .279، ص 2016
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ذلك العمل الذي یضع الأسس الأولى للتشریع ویحدد :" وتعرف المبادرة بالتشریع أنها 

   .1"مادته الأساسیة والأولیةمضمونه وموضوعه، وهي بذلك تقدم للتشریع 

  : یجب أن تتوفر فیها عنصران أساسیان لصحة المبادرة بالتشریع

یتعلق بصاحب المبادرة، إذ ینبغي أن یكون من بین الأشخاص الذین : عنصر شخصي. 1

  .یخول لهم الدستور ممارسة هذا الاختصاص

الاختصاص حیث یجب أن یكون موضوع المبادرة ضمن نطاق : عنصر موضوعي. 2

  .التشریعي كما هو محدد في الدستور

مشروع "فإذا كانت المبادرة بالتشریع صادرة عن السلطة التنفیذیة، فإنها تُعرف بمصطلح 

من التعدیل  143 ، وذلك وفقا للمادة"اقتراح قانون"، أما إذا كانت المبادرة من النواب، فتُسمى "قانون

لكل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب :" ليوالتي تنص على ما ی 2020الدستوري لسنة 

  ".الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، المبادرة بالقوانین

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول  

  ".س الأمةأو رئیس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجل

  مرحلة الفحص والمناقشة والتصویت. ب

بعد مرحلة الاقتراح، تأتي مرحلة الفحص التي تُجرى أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي 

یلي ذلك مناقشة المشروع والتصویت علیه، وذلك وفقًا لما تنص علیه المادة  ،الوطني ومجلس الأمة

یجب أن یكون كل مشروع أو :" والتي تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  145

اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى 

  .تتم المصادقة علیه

                                                 
دة، ، مجلة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتح)دراسة مقارنة( فتیحة عمارة، سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین 1

  .402، ص 2013، 55ع
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 كل في مختصین خبراء من البرلمان یتألف حیث البرلمان، غرفتي بین یتوزع التشریعي عملال

 التي القوانین اقتراحات وكذلك الحكومة من المقدمة القوانین مشاریع دراسة الغرف هذه وتتولى غرفة،

 تنص لما وفقًا وذلك الضرورة، عند القوانین وتعدیل بمراجعة تقوم ذلك إلى بالإضافة ،النواب بها یبادر

 مع وعلاقتهما البرلمان غرفتي بین العلاقة ینظم الذي 16/12 العضوي القانون من 28 المادة علیه

  .الحكومة

 الآلیات إحدى التشریعیة المبادرات على التعدیلات اقتراح في المختصة اللجان حق یُعد

   .صیاغتها وتحسین التشریعیة النصوص جودة مراقبة لضمان الجزائري المشرع أقرها التي القانونیة

 :ةهذه التعدیلات على مستوى كل غرف وتختلف

 اقتراح أو القانون مشروع نص بإحالة المجلس رئیس یقوم ،الوطني الشعبي المجلس في •

 المختصة اللجنة إلى الصلة ذات بالوثائق مرفقًا علیه، الحكومة موافقة بعد النواب، من المقدم القانون

 مندوب أو الحكومة ممثل إلى الاستماع بعد مفصل، بشكل النص دراسة اللجنة تتولى ،المجلس في

  .الدراسة عملیة لدعم خارجیین ومختصین بخبراء الاستعانة للجنة یُمكن كما ،الاقتراح أصحاب

 النص على المقترحة والتعدیلات إلیها توصلت التي النتائج یتضمن تقریرًا اللجنة تُعِد ذلك بعد

  .1الضرورة عند التشریعي

 علیها، المعروض النص لطبیعة وفقًا التعدیلات إجراء في المختصة اللجنة سلطة تتفاوت 

 .آخر نصًا أو قانون مشروع كان سواء

 نص في وملموسة ضروریة تغییرات إحداث على تركز أن ینبغي المختصة اللجنة تعدیلات إن

 اقتراحاتها اللجنة تقدم أن الأفضل من ،شكلیة تغییرات إجراء مجرد من بدلاً  القانون، مشروع

 الأهداف مع یتماشى بما المقترح النص تحسین لضمان التعدیل فعلیاً  تستدعي التي المواد بخصوص

  .المرجوة

                                                 
  .140، ص 2016، دار الكتاب الحدیث، مصر، 1الجزائر نموذجا،  ط–أحسن رابحي، التشریع والمؤسسة التشریعیة  1
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 من بل كامل، بشكل القانون مشروع نص تغییر على المختصة اللجنة تعدیلات تقتصر لاو 

  .الاقتراح نص في تعدیل إلى فعلاً  تحتاج التي المواد على مقترحاتها تركز أن الأفضل

 مع یتماشى بما البرلماني الاقتراح على جوهریة تغییرات تُدخل أن المختصة للجنة یمكن 

  .1ومتطورة جدیدة بصیاغة مُعدل نص ظهور إلى التعدیلات هذه وستؤدي ،البرلمانیة المبادرة موضوع

  .المراحل مختلف خلال تطرأ قد التي التعدیلات كافة دراسة في اللجنة تستمر

 اللجان في القانونیة النصوص دراسة خلال من التشریعي العمل یبدأ ،الأمة مجلس في• 

 التعدیلات وإدخال التشریعیة النصوص بفحص تقوم دائمة، لجان 09 من المجلس یتكون. الدائمة

   .2معالجته یتم الذي القانوني النص حول نهائي تقریر بإعداد عملها اللجنة وتختتم، علیها اللازمة

 النصوص نوعیة مراقبة في فاعلاً  دورًا المتخصصة الجوانب خلال من البرلمان یلعبوبذلك 

 النصوص هذه وجودة دقة تعزز الغرفتین مستوى على المناقشة في الازدواجیة أن كما ،3التشریعیة

  .التشریعیة

 جودة لضمان الرئیسیة الأهداف أحد یُعد للبرلمان ثانیة كغرفة الأمة مجلس إنشاء حیث أن

 قوانین إنتاج في یسهم هذا ،القانونیة الصیاغة في للتدقیق كمصفاة حیویاً  دوراً  یلعب إذ التشریعات،

 المنظومة كفاءة من یعزز مما یشوبها، قد الذي والالتباس الغموض تقلیل مع وإحكاماً، دقة أكثر

  .الفائقة والعنایة بالوضوح تتسم قانونیة نصوص إعداد ویضمن التشریعیة

 یتم أن قبل للتشریع دقیق وفحص شامل تدقیق إجراء الضروري من القانوني للامتثال تحقیقاً 

 .التشریعي المجال في واسعة بخبرة تتمتع متخصصة لجان قِبَل من علیه التصویت

                                                 
حمزة یحیاوي، دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، كلیة  1

  .106، ص 2011- 2010اسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السی
، مجلة الحقوق والعلوم 2016نسیم سعودي، الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة  2

  .458، ص 2019،  01السیاسیة، الجزائر،ع 
  .110-109الإداري، المرجع السابق، ص محمد بلخیر آیت عودیة، الأمن القانوني ومقوماته في القانون  3
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 صیاغة عن المسؤولون الأفراد یتمتع أن یجب التشریعي، الأداء في الكفاءة ضمان إلى إضافةً 

 التشریعي المجلس وتشكیل انتخاب كیفیة على أساساً  یعتمد والذي الكفاءة، من عالٍ  بمستوى التشریع

 الأمن تعزیز في یسهم مما والمجتمع، الأفراد مصلحة لتحقیق یسعى أن ینبغي الذي من شأنه

 .القانوني

 یعرضه الذي النّصّ  على الوطنيّ  الشّعبيّ  المجلس طرف من القوانین مشاریع مناقشة تنصبّ 

 الأمة مجلس علیه صادق الذي النص على أو الحالة، حسب الحكومة، رئیس أو الأول الوزیر علیه

 .أعلاه 144 المادة في علیها المنصوص المسائل في

 غرفة كل تناقش، الأخر الغرفة علیه صوّتت الذي النص الغرفتین إحدى على الحكومة تعرض

 .علیه وتصادق الأخرى الغرفة علیه صوّتت الذي النص

 الشعبي المجلس علیه صوّت الذي النص على الأمة مجلس یصادق الحالات كل وفي

 بالنسبة المطلقة بالأغلبیة أو العادیة، القوانین لمشاریع بالنسبة الحاضرین أعضائه بأغلبیة الوطني

 .العضویة القوانین لمشاریع

 الحالة، حسب الحكومة، رئیس أو الأول الوزیر یطلب الغرفتین، بین خلاف حدوث حالة في

 (رعش خمسة أقصاه أجل في الغرفتین، كلتا من أعضاء من تتكون الأعضاء متساویة لجنة اجتماع

 خمسة ىأقص أجل في نقاشاتها اللجنة وتنهي الخلاف، محل بالأحكام یتعلق نص لاقتراح یوما، )15

 .یوما )15( عشر

 إلاّ  علیه تعدیل أيّ  إدخال یمكن ولا علیه، للمصادقة الغرفتین على النّصّ  هذا الحكومة تعرض

 .الحكومة بموافقة

 الشعبي المجلس من تطلب أن الحكومة یمكن الغرفتین، بین الخلاف استمرار حالة في

الفصل نهائیا، وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة  الوطني

 .علیه صوّت الذي الأخیر بالنص ذلك تعذر إذا أو ضاءالأع المتساویة

  .قةالساب للفقرة طبقا الوطني الشعبي المجلس الحكومة تخطر لم إذا النص یُسحب
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  ونشره صدار التشریعإ ةمرحل. ج

 العملیة في خلاله من یساهم الجمهوریة، لرئیس الدستور یمنحه امتیازًا الإصدار یُعدُّ 

 إصدار مسار من أساسیًا جزءًا یجعله مما التشریعیة، الإجراءات بها تختتم التي الأداة فهو، التشریعیة

  .القوانین

عبارة عن شهادة بمیلاد التشریع یتضمن من ناحیة أولى :" ویعرف الإصدار على أنه

الاعتراف بسلامة إجراءات إقرار القانون وبأنه أصبح نهائیا، كما یتضمن من ناحیة أخرى أمر رئیس 

  .1"ة للوزراء للتنفیذهالجمهوری

یصدر :" والتي تنص 148 ةفي نص الماد ةلمشرع الجزائري خطوات هذه المرحللقد وضع او  

  .یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه) 30(رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین 

 المحكمة أدناه 193 المادّة في علیها المنصوص السّلطات من سلطة أَخطَرت إذا أنّه غیر

 وفق الدستوریة المحكمة ذلك في تفصل حتّى الأجل هذا یوقف القانون، صدور قبل الدستوریة،

  ".هأدنا 194 المادّة تحدّدها الّتي الشّروط

أن یطلب قراءة ثانیة  یمكن رئیس الجمهوریة:" على أنه 149المادة نصت  ضافة إلى ذلكا

  .الموالیة لتاریخ المصادقة علیهفي قانون ثم التصویت علیه في غضون الثّلاثین یوما 

أعضاء المجلس ) 2/3( في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلاّ بأغلبیة ثلثي

  ".الشعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة

 یتمثل إضافیًا إجراءً  الأمر یتطلب بل القانون، آثار سریان لبدء كافیًا وحده الإصدار یُعتبر لا

  .وتطبیقه القانون نفاذ لضمان المكملة الخطوة النشر یُعد حیث نشره، في

                                                 
  .395ن، ص.س.محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، مصر، د 1
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 طبیعة ذو قانوني إجراء وهي التشریعیة، العملیة مراحل من الأخیرة المرحلة النشر عملیة تُعد

 بشكل ووجوده القانون بصدور الجمیع التنفیذیة السلطة رئیس یُعلم خلالها من ،تشریعیة غیر مادیة

  .رسمي

یتعین على السلطة التشریعیة مراعاة مجموعة من المتطلبات لتعزیز الأمن القانوني، 

الضروریة التي یجب أن تتوفر في القاعدة القانونیة، بدءاً من جودة إعداد القوانین وصیاغتها وصولاً 

وتشمل هذه المتطلبات مبدأ المساواة، وضوح القوانین، تضمین . إلى تطبیقها وتنفیذها بشكل صحیح

قات التعاقدیة، سهولة الوصول إلى القوانین، ضمان المحاكمة العادلة وحقوق القیم، استقرار العلا

  .الدفاع، عدم رجعیة القوانین، تحقیق الشفافیة، وأخیراً تجنب الأحكام أو القواعد التي یستحیل تطبیقها

II .السلطة التنفیذیة  

إذا  تُكرس مبدأ الأمنإذا كانت السلطة التشریعیة هي المسؤولة عن سن القواعد القانونیة التي 

كانت السلطة التشریعیة هي المسؤولة عن سن القواعد القانونیة التي تُكرس مبدأ الأمن القانوني 

وباستثناء، یمكنها أن تساهم في توفیر هذا الأمن  وتتطلب مناخًا قانونیًا سلیماً، فإن السلطة التنفیذیة

  .ریعات الفرعیةحالتي الضرورة والتفویض، وحالة سن التش: في حالتین

  حالتي الضرورة والتفویض: الحالة الأولى

 عن الصادرة القرارات في تتمثل حیث ،1الاستثنائي التشریع من نوعاً  التشریعات هذه تُعتبر

  .التشریعیة الهیئة عن تصدر لم أنها رغم القانون قوة تكتسب والتي الجمهوریة رئیس

  حالة الضرورة. أ

تصدرها السلطة التنفیذیة عندما تكون السلطة التشریعیة غیر منعقدة او منحلة من أجل اتخاذ 

تدابیر لا تحتمل التأخیر أو تستدعي نفقات عاجلة، على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع له 

                                                 
نبیل آیت  شعلال، مقومات بناء دولة القانون، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،  1

  .73، ص2013- 2012الجزائر، 
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ي هي والعدم الذي له أن یقرها أو یعدلها أو یرفضها، فإذا رفضها زالت عنها قوة القانون بأثر رجعي أ

  . سواء

تلك اللوائح التي تصدر في حالة قیام ظروف استثنائیة عاجلة لا تحمل التأخیر :" یقصد بها

  .1"یقتضي الأمر معالجتها على وجه السرعة

ومن الواضح ان إصدار السلطة التنفیذیة لتلك اللوائح یتم تبریره بحالات الضرورة، مثل 

یث تستدعي الضرورة اتخاذ تدابیر على وجه السرعة التي لا الطوارئ وحالات الحرب والاستعجال، ح

ویعود أساس اصدار هذه اللوائح إلى نظریة  الذي قد یكون غائبًا، أن یتخذها، یمكن للبرلمان،

  . الظروف الاستثنائیة التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي

هوریة یشرع بواسطتها وعلى ذلك نجد ان الدستور الجزائري منح السلطة الأصلیة لرئیس الجم

، كما أظهر المشرع 2020من التعدیل الدستوري لسنة 142أوامر في غیبة البرلمان وفقا للمادة 

الدستوري الجزائري حكمة في تحدید ضوابط وقیود لإصدار التشریعات التنفیذیة، وذلك لضمان عدم 

الذي یحدد مدة صلاحیة  القید الزمني،: انتهاكها وسوء استخدمها، فمن بین هذه القیود الهامة

التشریعات، والقید بالظروف، الذي یستند إلى الحالات الاستثنائیة، وأخیرًا القید بمصادقة البرلمان، مما 

  .یضمن مراقبة دیمقراطیة على إصدار لتشریعات

  حالة التفویض. ب

 السلطة من تفویض على بناءً  التشریعات هذه بالإدارة، ممثلة التنفیذیة السلطة صدرت

  . محدد نطاق ضمن التشریعیة الوظیفة ممارسة في البرلمان محل الإدارة تحل بحیث التشریعیة،

 1996 دستور منذ الجزائریة الدساتیر في ضمني بشكل التفویض تشریع استبعاد تم ذلك ومع

 التعدیل من 114 المادة في واضحاً  الاستبعاد هذا جاء وقد ،2020 عام في له تعدیل آخر وحتى

 الحصري الاختصاص البرلمان، في المتمثلة التشریعیة، السلطة منحت التي ،2020 لعام الدستوري

  .غیرها دون علیها والمصادقة القوانین لإعداد

                                                 
  .363، ص 1964، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، 01طعیمة الجرف، القانون الإداري،  ط  1
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  التشریع الفرعي ودوره في توفیر الأمن القانوني: الحالة الثانیة

 المخولة الصلاحیات بموجب تشریعات من التنفیذیة السلطة تصدره ما الفرعي بالتشریع یقصد

 یُطلق السبب لهذا ،التشریعیة السلطة بوجود حتى لها تثبت أصلیة صلاحیات وهي الدستور، في لها

  . 1البرلمان في المتمثلة" الأصلیة التشریعیة السلطة" عن لتمییزها" الفرعیة التشریعیة السلطة" علیها

 التنظیمیة المراسیم إصدار خلال من القانوني الأمن تعزیز في التنفیذیة السلطة تساهم

 ". التنظیمیة السلطة"بـ السیاق هذا في تُعرف یجعلها مما والقرارات،

 عملها، بطبیعة تتعلق متعددة اعتبارات إلى التشریع صلاحیة التنفیذیة السلطة منح ویعود

  .والتنفیذیة التنظیمیة المراسیم عبر القوانین تنفیذ على تشرف حیث

 التنفیذیة الجهات قبل من والاهتمام العنایة من كبیراً  قدراً  التنفیذي التنظیم إعداد یتطلب لذلك،

 –الدستوري الفرنسي   المجلس أكد وقد ،واضح بشكل بالقانون المخاطبین إبلاغ لضمان المسؤولة،

 بحد دستوریة قیمة یُعد المخاطبین لدى القانون معرفة إلى الوصول أن على2-على سبیل المقارنة

 لدى یكن لم إذا المساواة هذه فعالیة تتأثر أن یمكن إذ ،القانون أمام المساواة مبدأ من تنبع ذاتها،

 ضروریاً  یُعد بالقانون الإلمام فإن وبالتالي ،علیهم المطبقة القانونیة بالقواعد كافیة معرفة المواطنین

  .الدستور یكفلها التي وحریاتهم حقوقهم ممارسة من الأفراد لتمكین

 القاعدة وصیاغة إعداد بجودة تبدأ سلیمة بیئة توفیر یستلزم القانوني الأمن تحقیق فإن لذلك

 التكیّف أیضاً  القانوني الأمن هذا ویتطلب ،المطلوب بالشكل وتنفیذها تطبیقها إلى وصولاً  القانونیة،

 قد التي السلبیة الآثار من الأفراد حمایة إلى یهدف إذ المعاصر، المجتمع یشهدها التي التحولات مع

                                                 
  .281فؤاد صامت، المرجع السابق، ص   1

2 421-Ddu 16 December 1999, Annuaire international de lo juris prusence constitutionnelle, 

1999, p628. 

، تم الإطلاع علیه   constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm-https://www.conseil:متاح على الرابط

  .10:53، على الساعة 04/04/2023بتاریخ 
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 تعدیلها أو القوانین إلغاء وتكرار والتعلیمات الأنظمة تعدد ظل في سیما لا القانون، تطبیق على تترتب

 . القانوني الاستقرار انعدام من حالة إلى یؤدي مما عنها، التراجع أو

 یجب التي المتطلبات من مجموعة هناك التنفیذیة السلطة قبل من القانوني الأمن لحمایة

 وتكریس القوانین، رجعیة عدم وضمان المساواة، بمبدأ الالتزام أبرزها من الواقع، أرض على تحقیقها

  .الدفاع حقوق ضمان إلى بالإضافة عادلة، محاكمة وتوفیر الشفافیة،

 عن فصلها یمكن لا أنه یعني ما اجتماعیة، بطبیعة القانونیة القواعد تتمتع ذلك إلى إضافةً 

 قد ذلك لأن المجتمع، لتوقعات مخالفة القوانین تأتي ألا یجب لذا ،بها یحیط الذي الاجتماعي الطابع

 الامتثال من ینفرون قد الأفراد، ماینتظره عن بعیدة القوانین تكون فعندما نالقانونی للأمن تهدیداً  یشكل

  .1بتطبیقها الالتزام ضعف إلى یؤدي مما یتوقعونه، كانوا ما مع تعارضها بسبب لها

.III السلطة القضائیة  

بحیث لا یمكن تصور أمن  –إذا كان الأمن القانوني وسیلة أساسیة لتوفیر الأمن القضائي 

قضائي دون أمن قانوني سابق له على اعتبار أن القاضي یحاول تحقیق الأمن القضائي بالاعتماد 

القضائیة أو القضاء بدوره یساهم  ، فإن السلطة2على النص القانوني الصادر عن السلطة التشریعیة

ومما لا . في توفیر الأمن القانوني من خلال تعبئة القضاء بمختلف فروعه، عادیا وإداریا ودستوریا

شك فیه أن فعالیة القضاء بمختلف فروعه لا تكتمل إلا بتوافر مقومات حسن سیره كالاستقلالیة، 

  .3وسهولة الولوج إلیه وحسن إدارته وجودة أحكامه

                                                 
ولة، مجلة المستنصریة للدراسات علي مجید لعكیلي، حمایة مبدأ الأمن القانوني دراسة في دور السلطات الثلاث في الد 1

  .162، ص 2022العربیة والدولیة، العراق، 
  .282فؤاد صامت، المرجع السابق، ص  2
عامر الهواري، العید هدفي، التكریس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسید دولة القانون الحدیثة في الجزائر، مجلة  3

  .144ص ، 2021، 01مدارات سیاسیة، الجزائر، ع



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

359 
 

تكون لهذه الجهود نتائج إیجابیة في حمایة وكفالة حقوق وحریات الأفراد، ولتناول دور  وبالتالي

القضاء في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، سنستعرض حمایة هذا المبدأ من خلال صور القضاء على 

  :النحو التالي

  حمایة مبدأ الأمن القانوني في ظل القضاء العادي .أ

دوره من خلال الأسلوب الذي یختاره المشرع لتنظیم حمایة الحقوق  یمارس القضاء العادي

والحریات والمصلحة العامة، فیتحقق الأمن القانوني عندما تُحظى هذه المصالح بحمایة تتسم 

لقانونیة من التوقعات بالاستقرار والثبات، مما یضمن للمواطنین حقوقهم وحریاتهم ویحمي مراكزهم ا

یتحقق الضمان للأمن القانوني من خلال تحقیق التوازن بین مقتضیات المصلحة  وبالتالي، والمفاجآت

  .1هذا ما تلتزم به السلطة التشریعیة ضمن حدود الدستور. العامة وحمایة الحقوق والحریات

یعتبر القانون الجنائي من بین أهم فروع القانون التي تتطلب استقراراً قانونیاً متیناً، حیث یمكن 

اهل هذا المبدأ وانكاره إلى نتائج خطیرة تؤثر على نظام الحقوق والحریات لذا یجب أن یؤدي تج

السعي إلى التوازن والتوفیق بین حقوق وحریات الفرد ومتطلبات الحمایة الجنائیة للنظام العام، وكذلك 

  .الآخرینبین القیم الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات والقیم الدستوریة للمصالح العامة وحقوق 

 تُعد التي المبادئ من مجموعة الاعتبار بعین یأخذ أن الجنائي المشرّع على یجب لذلك

 الأساسیة الضمانة یمثل الذي والعقوبات، الجرائم شرعیة مبدأ أبرزها ومن القانوني، للأمن تجسیداً 

 للأفراد، الشخصیة الحریة حمایة عند المبدأ هذا احترام المشرّع على یتعینكما  القانوني للاستقرار

 مجال في القیاس إلى اللجوء أو رجعي بأثر القانون تطبیق مخاطر ضد الأمان لهم یوفر حیث

 .حریاتهم في المبرر غیر والتدخل التعسف من یحمیهم كما العقوبات، قانون في والعقاب التجریم

                                                 
، دار النهضة العربیة، 1رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعیة في القضاءین الدستوري والإداري، دراسة مقارنة، ط  1

  .143، ص 2011مصر، 
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 البراءة، المتهم في الأصل بمبدأ أیضاً  المشرّع یلتزم أن یجب الجنائیة، الإجراءات صعید وعلى

 وسیلة إلى الجنائیة الإجراءات تتحول ألا لضمان القانوني، الأمن تحقیق في أساسیاً  ركناً  یُعد الذي

   .1العامة المصلحة لتحقیق السعي عند والحریات الحقوق على للتعدي

  حمایة مبدأ الأمن القانوني في ظل القضاء الإداري .ب

في تحقیق الأمن القانوني لا سیما من خلال الدور الاستشاري  یلعب القضاء الإداري دورا بارزاً 

من التعدیل الدستوري لسنة  143المسند لمجلس الدولة حیث نص المؤسس الدستوري في المادة 

على ضرورة أخذ الحكومة رأي مجلس الدولة بخصوص مشاریع القوانین التي أعدتها  2020

رورة أخذ رأي مجلس الدولة بخصوص الأوامر على ض142الحكومة، كما نصت أیضا في المادة 

التي یصدرها رئیس الجمهوریة في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال 

العطل البرلمانیة، وعلیه فإن اقتراح القانون الذي یتقدم به النواب أو أعضاء مجلس الأمة لا یعرض 

قد یشوب صیاغته الغموض والإبهام أو التناقض وغیرها،  على مجلس الدولة لإبداء الرأي فیه، لذا

  .2كما أن التنظیم لا یعرض أیضا على مجلس الدولة

ویكون رأي مجلس الدولة وجوبا قبل أن تصبح المشاریع والأوامر قواعد قانونیة، كما یقترح 

  .مجلس الدولة حلول لصیاغتها إذا تبین له أنها بحاجة إلى ضبط

نجد أن مجلس الدولة یمارس دوره في تدقیق مشاریع القوانین من النواحي في ظل هذه الوظیفة 

بترتیب هذه المشاریع التي ترد إلیه من الجهات الحكومیة وفق الصیاغة  الشكلیة والموضوعیة، فیقوم

الصحیحة لغرض ضمان وحدة التشریع وتوحید أسس الصیاغة التشریعیة وتوحید المصطلحات 

                                                 
، مجلة كلیة القانون للعلوم )دراسة مقارنة( محمد حسین جاسم، ندى عادل رحمة، التأطیر الدستوري لمبدأ الأمن القانوني  1

  .298، ص 2024، 34لسیاسیة، العراق،  عالقانونیة وا
أحسن غربي، مداخلة بعنوان دور القضاء الإداري في تطویر التشریعات، ملتقى وطني حول الأمن القانوني كمفهوم معیاري  2

صادر . 393، ص  2021لدولة الحق والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، الجزائر، 

 .جامعة جامعة محمد لمین دباغین سطیف عن
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ما یحقق بالنتیجة مبدأ الأمن القانوني من خلال ضمان جودة التشریع والهدف والتعابیر القانونیة، م

  .المرجو منه

الأمن القانوني من خلال الاجتهاد في حالة غموض  كما یقوم مجلس الدولة بدور في تحقیق

النصوص القانونیة أو سكوت المشرع، حیث یقوم مجلس الدولة في هذا الخصوص بدور یشبه دور 

ع القواعد القانونیة التي یراعى من خلالها متطلبات الأمن القانوني، الشيء الذي المشرع في وض

  .یترتب علیه ضرورة الالتزام بها من قبل القاضي والإدارة والأفراد على حد السواء

على دور مجلس الدولة في  2020لقد نص المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

هر على احترام القانون، كما یعمل الاجتهاد القضائي من أجل تحقیق توحید الاجتهاد القضائي والس

  : الأمن القانوني على تأمین نقطتین أساسیتین، وهما

  .تأمین الانسجام القانوني والقضائي•

تأمین الجودة، وذلك من خلال بث القاضي في النزاع وفق القوانین الساریة وقت رفع الدعوى •

  .1القانونیةما یعني عدم رجعیة القواعد 

بناءً على ما سبق، نجد كل هذه الإجراءات تساهم في تسهیل فهم القوانین وتوضیح محتواها، 

من خلال سد الثغرات وتقلیل الخلافات التفسیریة في النصوص القانونیة، مما یجعل تطبیقها أكثر 

  .یسراً وفعالیة

  حمایة مبدأ الأمن القانوني في ظل القضاء الدستوري .ج

 السلطات جمیع خضوع یعني الذي المشروعیة، مبدأ تكریس الدستور سمو مبدأ عن ینبثق

 على طبقی المشروعیة مبدأ فإن ،"بیردو جورج" الأستاذ عنه عبّر وكما ،الدستوریة القواعد لأحكام

  .2الدولة في الحكام عن صادرة كانت وإن حتى ،للدستور مخالف بشكل الصادرة التصرفات جمیع

                                                 
  .396أحسن غربي، دور القضاء الإداري في تطویر التشریعات، المرجع السابق، ص  1
  .08محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 2
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 سواء الجمیع، على یفرض حیث القانوني، الأمن بمبدأ وثیقاً  ارتباطاً  الدستور سمو مبدأ یرتبط

، والموضوعیة الشكلیة جوانبها من بكل الدستوریة القواعد باحترام الالتزام محكومین، أو حكاماً  كانوا

 یمكن لا والذي القانوني، النظام في الاستقرار تحقیق إلى یهدف الذي القانوني، الأمن مبدأ ذلك ویعزز

 وبالتالي ،1القانونیة القواعد تدرّج لمبدأ وفقاً  الدستوریة الأحكام مع القانونیة القواعد بتوافق إلا ضمانه

 على مترتب قانوني أثر أي إلغاء تستوجب القانوني التدرّج مبدأ أو الدستور لأحكام مخالفة أي فإن

  .یكن لم كأنه ویُعتبر المخالف، التصرف

 حمایة مجال في وخاصة القوانین، على الرقابة آلیات ترسیخ على الدول معظم حرصت لذلك

 تتفق أنها إلا أخرى، إلى دولة من الرقابة هذه طبیعة اختلاف من الرغم وعلى ،والحریات الحقوق

 أي تحت مخالفتها أو انتهاكها عدم وضمان وترسیخها، الدستوریة بالقواعد الالتزام ضرورة على جمیعاً 

  .سلفاً  محددة قانونیة إجراءات خلال من إلا ظرف، أو شكل

 عمل تقییم في یتمثل هدفه فإن القوانین، على الرقابة لممارسة الدستوري القضاء یتدخل عندماف

 وجود حال وفي ،له مخالفاً  أو الدستور مع متوافقاً  العمل هذا كان إذا ما لتحدید التشریعیة، السلطة

 من سواء التشریعي، النص شابت التي الخلل أوجه توضیح الدستوري القضاء یتولى دستوریة، مخالفة

 عام، وبشكل. تنظیمها المشرّع إلى عُهد التي والحریات الحقوق تنظیم في قصوره أو صیاغته حیث

  .الدستوریة والأحكام للمبادئ المشرّع احترام مدى بتقییم التدخل هذا یقوم

 التدخل توقیت اختیار تخوله تقدیریة بسلطة التشریعیة وظیفته یمارس المشرّع أن رغم

 یراها التي والحلول البدائل اختیار في حقه إلى إضافة وأهدافه، ضرورته مدى وتحدید بالتشریع،

 احترام تضمن آلیات وجود الضروري فمن، رقابة دون مطلقة سلطة منحه یعني لا ذلك أن إلا ملائمة،

 ،الدولة في للتشریعات الهرمي الهیكل في الأسمى القانون باعتباره جوهره، وتصون الدستور أحكام

                                                 
1 RAIMBAULT Philippe et SOULAS DE RUSSEL Dominique, Nature et racines du principe de 

securité juridique, RIDC,France, 2003, p 85 à 103. 



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

363 
 

 المشروعیة ترسیخ في باجتهادهبرقابته و  یسهم الذي المتخصص، الدستوري القاضي أهمیة تتجلى وهنا

  .1القانوني الأمن وتعزیز الدستوریة

، من دور القضاء في حمایة خاص، والنظام القانوني بشكل عام یستفید المتقاضي بشكل لذا

وتتمثل أبرز هذه الفائدة في انتشار الثقة واستقرار المعاملات، والاطمئنان إلى ، ونيمبدأ الأمن القان

  .فعالیة النصوص القانونیة، والثقة في القضاء في نهایة المطاف

الإسهامات الفعّالة للقاضي الدستوري في تعزیز وترسیخ مبدأ الأمن : الفرع الثاني

  القانوني

مستقلة في كل دولة تتولى 2لضمان توافق القوانین مع الدستور وعدم مخالفتها، تم إنشاء هیئة 

وتعمل هذه الهیئة على إزالة أو تعدیل أي نص قانوني یتعارض . مسؤولیة مراجعة القوانین والتشریعات

ادئ مع أحكام الدستور، بهدف الحفاظ على سیادة القانون وضمان انسجام التشریعات مع المب

  .الدستوریة

أنشأ المؤسس الدستوري محكمة دستوریة  2020موجب التعدیل الدستوري لعام وب في الجزائر

مستقلة لتحل محل المجلس الدستوري السابق، تُعد هذه المحكمة هیئة رقابیة ذات طابع قضائي، 

على مبدأ وتختلف جذریًا عن المجلس الدستوري، خاصة من حیث تشكیلها الذي یعتمد بشكل أساسي 

الانتخاب، وتُكلف المحكمة الدستوریة بمهمة مراقبة مدى توافق القوانین والتنظیمات مع الدستور، 

  .لضمان انسجامها مع المبادئ الدستوریة

                                                 
  .168ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  1

  .هذه الهیئة عند بعض الدول قد تكون هیئه قضائیة أو هیئة سیاسیة  2
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یجدر بالذكر أن المؤسس الدستوري، من خلال استحداث المحكمة الدستوریة بدلاً من المجلس 

سیاسیة على دستوریة القوانین الذي كان معمولاً به في فرنسا، الدستوري، قد تخلّى عن نموذج الرقابة ال

 . 1متجهاً نحو اعتماد الرقابة القضائیة

نصّ المشرع الدستوري بشكل صریح على مبدأ الأمن  وازي مع إنشاء المحكمة الدستوریةوبالت

المنظومة  القانوني، بهدف تجاوز الجدل حول مدى دستوریة القوانین والتركیز على تعزیز استقرار

  .القانونیة

، أصبح من الممكن الطعن في دستوریة 2020من التعدیل الدستوري لعام  34بموجب المادة 

النصوص التشریعیة التي تتسم بصیاغة غیر واضحة، ویأتي هذا انطلاقاً من أن القانون المُبهم 

تقرار في المعاملات، یتعارض مع الدستور، لأنه لا یضمن الأمن القانوني ولا یساهم في تحقیق الاس

بالإضافة إلى ذلك یمكن أن یؤدي هذا الغموض إلى تدخل قضائي غیر متوقع، مما یشكل تهدیداً 

  .للحقوق والحریات

انطلاقاً من هذا التوجه، أصبحت الصیاغة التشریعیة في الجزائر خاضعة لرقابة المحكمة 

، فقد كان المجلس الدستوري سابقاً یساهم الدستوریة، على الرغم من أن هذه الرقابة لیست جدیدة تماماً 

، والتي مكّنته من "التحفظات التفسیریة"في تحسین الصیاغة التشریعیة من خلال ممارسته لتقنیة 

كما أدت اجتهاداته إلى إرساء مجموعة من المبادئ والأسس . المشاركة في تطویر القوانین وصیاغتها

  .ز جودتهاالتي تضمن سلامة الصیاغة التشریعیة وتعز 

استناداً إلى ما سبق، یلعب القضاء الدستوري دوراً محوریاً في ضمان احترام سمو القواعد 

الدستوریة وحمایة الحقوق والحریات المنصوص علیها، مما یحقق متطلبات الأمن القانوني، ویتم ذلك 

عدم دستوریتها، وثانیاً، أولاً، تقیید الأثر القانوني للنصوص التي یُحكم ب: من خلال وسیلتین أساسیتین

 .استخدام التحفظات التفسیریة لتوضیح وتوجیه تطبیق القوانین بشكل ینسجم مع الدستور

                                                 
العلوم القانونیة  ، مجلة2020أحسن غربي، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  1

  .565، ، ص 2020، 04والاجتماعیة، الجزائر، ع
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  أثر الحكم الصادر بعدم للحكم لعدم الدستوریة على الأمن القانوني : أولا

تحقیق مبدأ الأمن القانوني في نطاق القضاء الدستوري یرتبط بشكل وثیق بالأثر القانوني 

الذي تمتد إلیه آثار تلك حكام الصادرة بعدم الدستوریة، والذي یستدعي تحدید الإطار الزمني للأ

یتمثل التساؤل هنا فیما إذا كان تنفیذ هذه الأحكام سیقتصر على المستقبل، بحیث یكون لها  ،الأحكام

ر له تأثیر واضح هذا الأم ،ر رجعي یؤثر على الوقائع السابقةأثر فوري ومباشر، أم أنها ستتمتع بأث

 .على مبدأ الأمن القانوني

وقد اختلفت سیاسات المشرعین في الدول التي تتبنى الرقابة على دستوریة القوانین، حیث 

  . تعتمد بعض الدول الأثر المباشر للحكم بعدم الدستوریة، بینما تفضل أخرى تطبیق الأثر الرجعي

من جهة أخرى، تبنت بعض الدول نهجًا یدمج بین الأثرین، حیث یُعتبر أحدهما القاعدة 

  . الأساسیة والآخر یُطبق كاستثناء في حالات محددة

  :المرتبطة بها في الفقرات التالیةلتوضیح هذه المسألة بشكل مفصل، سنقوم بمناقشة العناصر 

I .  الرجعي للحكم بعدم الدستوریة ثرالأ 

لقرار عدم الدستوریة من أخطر التحدیات التي تهدد المراكز القانونیة  يالرجعلأثر یعد ا

بشأنه والحقوق المكتسبة للأفراد، تلك الحقوق التي تم الحصول علیها في ظل نفاذ القانون الذي صدر 

یق الأمن یشكّل هذا الأثر تهدیدًا لاستقرار المعاملات والمراكز القانونیة، مما یعوق تحق ،هذا القرار

  .1القانوني والاستقرار المطلوب في المجتمع

یقصد بالأثر الرجعي أن الحكم الصادر عن المحكمة بإلغاء نص معین لعدم دستوریته یمتد 

ثناء فترة سریان ذلك النص لیشمل الماضي، بحیث یطال العلاقات القانونیة والمراكز التي نشأت أ

وهذا یعني أن الحكم بالإلغاء لا ینشئ عیب عدم الدستوریة، بل یكشف عنه، حیث یكون  ،الملغى

 وبالتالي یُعتبر النص باطلا من تاریخ صدوره، ،بعدم الدستوریة منذ لحظة ولادته النص الملغى مشوبا

                                                 
، 01مراد جدي، متطلبات الأمن القانوني ودور المحكمة الدستوریة في حمایته، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، ع 1

  .1171، ص 2023



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

366 
 

لقانونیة ویترتب على ذلك بطلان جمیع الآثار والعلاقات والمراكز ا ،لأنه جاء مخالفا لأحكام الدستور

التي قامت أو تأسست استنادا إلى ذلك النص، لأن الأساس القانوني الذي بنیت علیه كان باطلا منذ 

  .1البدایة

ل الأصل أن الأحكام القضائیة تكشف عن الحقوق ولا تنشئها؛ فهي لا تُنشئ حقاً جدیداً، ب

وریة نصٍ معین، فإن ما عندما تقرر المحكمة عدم دست وبالمثل ،تُظهر وتثُبت وجود الحق القائم

یترتب على ذلك من وقف نفاذ هذا النص أو بطلانه، لا یُعد إحداثاً لحالة البطلان، بل هو إقرار 

  .2بحقیقة قائمة بالفعل وفقاً لأحكام الدستور الساري

على الرغم من أن الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستوریة یتماشى مع طبیعة الأحكام 

تكون كاشفة ولیست منشئة، إلا أنه لا یمكن قبول هذا الأمر بشكل مطلق، وذلك لأن القضائیة التي 

ورغم أن الأصل هو تطبیق الأثر الرجعي، إلا أن  ،جعي قد یؤثر على الحقوق المكتسبةالأثر الر 

الاعتراف به لا ینبغي أن یكون على حساب قیم ومبادئ أخرى، وذلك وفقًا لقاعدة حمایة المراكز 

  .3ة المستقرة وصیانة الحقوق المكتسبةالقانونی

المحكمة الدستوریة  ررتإذا ق :"أنه 2020لسنة  دستوريالتعدیل ال من 198/4المادة  توضح

من  ، فإن النص یفقد أثره اعتباراً 195بعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي استناداً إلى المادة 

قد قدمت صیاغة عامة لهذه نلاحظ أن المؤسسة الدستوریة  بالتاليو ، التاریخ الذي تحدده المحكمة

الأثر الفوري، الأثر : وهي ثة المحتملة لقرار عدم الدستوریةالفقرة، مما یشیر إلى تبنیها للآثار الثلا

 .المؤجل، والأثر الرجعي

                                                 
مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العراق، ع محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني،  1

  .330، ص 2017، 02
دراسة (دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني  أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، 2

  .112ص  ، المرجع السابق،)مقارنة
  .51ن القانوني في قضاء المحكمة الدستوریة، المرجع السابق، ص یسري محمد العصار، الحمایة الدستوریة للأم 3
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، يدستوریة مع مبدأ الأمن القانونهذا النهج یمنح المحكمة مرونة في موازنة آثار قرار عدم ال

ویُعتبر هذا الإجراء إیجابیاً من قبل المؤسسة الدستوریة، حیث یمكنها تقییم تحقیق التوازن المطلوب 

بین تطبیق مبدأ الشرعیة، الذي یتطلب التنفیذ الفوري لقرارات المحكمة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة 

المكتسبة، وبین ضرورة الحفاظ على وما یترتب علیه من تأثیر على المراكز القانونیة القائمة والحقوق 

  .مبدأ الأمن القانوني وصون هذه المراكز والحقوق

II. الأثر المباشر للحكم بعدم الدستوریة 

یشیر الأثر المباشر للحكم بعدم الدستوریة إلى أن هذا الحكم یسري بأثر فوري من تاریخ 

وعندما یُعتبر القانون غیر دستوري،  ،ا یعني أنه لا یحمل أثرًا رجعیًاصدوره بالنسبة للمستقبل، مم

أما بالنسبة للفترة التي سبقت ، فیذیُلغى من الوجود اعتبارًا من تاریخ صدور الحكم ودخوله حیز التن

  .1صدور هذا الحكم، فإن القانون غیر الدستوري یظل معترفًا به ویظل مترتبًا على آثاره القانونیة

 وحتى تاریخ نفاذهانونیة خلال الفترة الممتدة من تاریخ یستمر النص الملغى في إنتاج آثاره الق

، تبقى الآثار المترتبة قبل الحكم بالإلغاء صحیحة وفعالة وبالتالي، نشر الحكم الصادر بعدم دستوریته

یتوقف النص عن إنتاج آثاره بعد نشر الحكم بعدم دستوریته، حیث یُعتبر قد أزیل من النظام  ذلكومع 

  .القانوني للدولة

أما بالنسبة للأثر المباشر للحكم بعدم الدستوریة، فإنه یجعل القانون الذي تم الحكم بعدم 

یسهم الأثر المباشر في تعزیز  صدور الحكم، ویتجه نحو المستقبل وهكذا دستوریته كأنه لم یكن منذ

 .مبادئ الأمن القانوني، حیث یضمن استقرار المراكز القانونیة ویعزز الثقة في النظام القانوني

قررت غالبیة النظم القانونیة في دول مثل فرنسا وتركیا وإسبانیا والنمسا والیونان وغیرها أن 

یأتي ذلك استنادًا إلى مبدأ الأمن القانوني ، شردستوریة القوانین لها أثر مباالأحكام المتعلقة بعدم 

وفي الدول التي . الذي یُعلي من شأنه على قواعد العدالة والشرعیة، مع إقرار بعض الاستثناءات

                                                 
دراسة مقارنة بین القانون ( أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، الأثر الرجعي في القضاءین الإداري والدستوري 1

  .78، ص 2012، دار النهضة العربیة، مصر، )والشریعة الإسلامیة
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أقرت بعدم دستوریة نصوص معینة، نجد أن غالبیة هذه الأنظمة تعتمد قواعد ثابتة تتُیح للأحكام 

هذا الاتجاه یدل على رغبة متزایدة في . كل مباشر أو مستقبليالمتعلقة بعدم الدستوریة أن تؤثر بش

الحد من الإلغاء القسري للقوانین المخالفة للدستور، من خلال إقرار استثناءات تتعلق بمبدأ الأثر 

  .1الرجعي للحكم بعدم الدستوریة، وذلك في إطار حمایة الأمن القانوني

و أن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة یمحو إن ما یمیز الأثر المباشر عن الأثر الرجعي ه

وهذا یثیر تساؤلات حول  ،یوم صدوره، وكأنه لم یكن موجودًاالقانون غیر الدستوري من الوجود منذ 

یحافظ الأثر الرجعي لذا  زمن، سواء في الماضي أو المستقبلكیفیة التعامل مع الأمور المتعلقة بال

  .2إلغاء القانون غیر الدستوري منذ بدء سریانهعلى مبدأ المشروعیة من خلال 

في سیاق استعراض موقف المؤسسة الدستوریة الجزائریة من تطبیق الأثر الفوري لقرارات عدم 

إذا قررت  «: ، التي تنص على أنه33 /190د تبنت هذا المبدأ في المادة الدستوریة، نجد أنها ق

فإن هذا القرار یترتب علیه فقدان النص لآثاره اعتبارًا  المحكمة الدستوریة عدم دستوریة نص أو تنظیم،

 .»المحكمة من تاریخ صدور قرار

تشیر هذه الفقرة إلى أهمیة تفعیل مبدأ عدم الدستوریة في إطار قانونیة النصوص، حیث تتیح 

للمؤسسة الدستوریة منح المحكمة الدستوریة حریة تقییم الوضع ودراسة جمیع الاحتمالات التي من 

وهذا یعتبر جزءًا أساسیًا من سیاق هذه المادة، ، اكز القانونیة والحقوق المكتسبةأنها الحفاظ على المر ش

 التي تساهم في تحقیق التوازن بین مبدأ الأمن القانوني وضمان الحقوق الفردیة

حیث یمكن المؤسسة الدستوریة من الموازنة بین الحاجة إلى  اإن هذا الإجراء یعتبر إیجابیً 

حمایة الحقوق المكتسبة وتطبیق قرارات المحكمة الدستوریة، مما یسهم في تعزیز مبدأ الأمن القانوني 

  .واستقرار النظام القانوني بشكل عام

                                                 
دراسة فقهیة قضائیة (تحقیق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستوریة العلیا في كفالته هانم أحمد محمود سالم، ضمانات 1

  .82ن، ص .س.، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، د)مقارنة
  .14رفعت عید سید، المرجع السابق، ص   2
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III . ستوریةعمال الأثر الرجعي والأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدأالموازنة بین  

ثر على الحقوق تُعتبر الدستوریة نصًا تشریعیًا أو تنظیمیًا یُلغى أثره كأنه لم یكن، مما یؤ 

في حالة الحكم بعدم دستوریة نص، تتأثر المرأة في الحقوق التي نشأت في ظل  ،المكتسبة من خلاله

تعتمد على الأثر ومع أن هذا الوضع قد یمثل فرصة، فإن الدول التي . هذا النص خلال فترة سریانه

غیر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة تسعى إلى تحقیق توازن بین هذا الأثر وفكرة الأمن القانوني، الذي 

یشمل استمراریة الحیاة القانونیة في ظل التطورات والتغیرات، فضلاً عن حق الأفراد في الثبات 

 .1والاستقرار لمراكزهم القانونیة

على الحقوق المكتسبة للأفراد وفقًا للقوانین والتنظیمات التي تسعى هذه الدول إلى الحفاظ 

مبدأ المشروعیة الذي : یُعد هذا توازنًا بین مبدأین متعارضین، صدرت بشأنها القرارات بعدم الدستوریة

ومن خلال هذا  ،یمثل تطبیقًا صارمًا للقانون، ومبدأ الأمن القانوني الذي یتماشى مع المصلحة العامة

یمكن التوفیق بین متطلبات المشروعیة وضمان حقوق الأفراد وحمایة مراكزهم القانونیة  التوازن،

  .الناتجة عن الحكم بعدم الدستوریة وما یترتب علیه

، في إطار تحقیق التوازن المطلوب، یجب 2/ 198ل تحقیق ما تنص علیه المادة من أج

یُعتبر بشكل أكبر من الفوائد المحتملة من تطبیق أثر الحكم بعدم الدستوریة یجب أن : مراعاة ما یلي

وعند الحد من آثار القرار بعدم الدستوریة، ینبغي أن یكون ذلك بطریقة عقلانیة وبالقدر  ،عدم تطبیقه

  .المناسب، وذلك لضمان حمایة مبدأ الأمن القانوني

  التحفظات التفسیریة كألیة لتحقیق الأمن القانوني: ثانیا

ریة تفسیر القواعد التشریعیة كأداة للرقابة الدستوریة، حیث تمثل هذه تستخدم المحكمة الدستو 

الرقابة شكلاً تصحیحیًا یمكّن القاضي الدستوري من تعدیل النص القانوني دون الحاجة إلى إلغائه، 

                                                 
دراسة تحلیلیة (الحكم بعدم الدستوریة والحقوق المكتسبةحسن شورش خموش، مصطفى أمین لطیف، الموازنة بین أثر  1

  .427، ص 2020، 01، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العراق،ع)مقارنة
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فهي تقع في منطقة وسط بین الدستوریة وعدم الدستوریة، مما یتیح للقاضي الدستوري الفرصة للدفاع 

  .لدستوریة من خلال تفسیرات محددة ینبغي الالتزام بهاعن مبدأ ا

تساهم هذه العملیة في بناء وتطویر القانون الخاضع للرقابة، وتعتبر سیاسة قضائیة جدیدة  

تتیح للقاضي الدستوري تجاوز بعض الإشكالات التي قد تطرأ نتیجة للغموض أو عدم التحدید في 

  .1النصوص القانونیة محل الرقابة

صورها  سنستعرض تعریف التحفظات التفسیریة وشروط تطبیقها، ثم نناقش وبناءً على ذلك

  :على النحو الآتي المختلفة بشيء من التفصیل

I.مفهوم التحفظات التفسیریة  

ستخدمها المحكمة الدستوریة للحفاظ على النصوص القانونیة تالتحفظات التفسیریة هي آلیة 

دستوریًا، وذلك من خلال تصحیح عدم الدستوریة بتفسیرات محددة تضمن توافق التي قد تكون معیبة 

الحكم التشریعي مع الدستور، تهدف هذه التحفظات إلى إعادة بناء الأمن القانوني الذي یسعى إلیه 

المشرّع، حیث یتم توجیه النص القانوني نحو التطبیق السلیم دون إلغائه، مع معالجة الغموض أو 

  .تشریعي وضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیةالقصور ال

یفضّل القاضي الدستوري في هذا النوع من الأحكام تأكید مطابقة النصوص الخاضعة للرقابة 

لأحكام الدستور، شریطة أن تكون مقرونة ببعض التفسیرات التي تصحح العیوب الدستوریة الموجودة 

تُعد هذه الأحكام مشروطة، حیث إن التفسیر أو التحفظ فیها، بدلاً من إصدار حكم بعدم دستوریتها، 

 النص، دستوریة أكیدالذي یقرره القاضي الدستوري لا یُعتبر مجرد أمر ثانوي، بل هو شرط أساسي لت

                                                 
أحمد لعروسي، العربي بن شهرة، دور القاضي الدستوري في تحقیق العدالة التشریعیة، مجلة الدراسات الحقوقیة، الجزائر، ع  1

  .115-114، ص 2018، 01
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 الامتثال لضمان المستقبل في به الالتزام التشریعیة، السلطة وخاصة العامة، السلطات على ویجب

  .1الدستور لأحكام

 المطابقة التفسیرات أسلوب -على سبیل المقارنة -الألمانیة الدستوریة المحكمة اتبعت

 أو القانونیة النصوص إبطال دون الدستور مع القوانین توافق ضمان إلى یهدف والذي للدستور،

 الدستوریة، بالمحكمة حالیًا المعروف الجزائري، الدستوري الأصلي، كذلك المجلس محتواها تعدیل

 القانونیة النصوص في النقص معالجة إلى تهدف التي الخلاّقة، التفسیریة التحفظات تقنیة تبنّى

  . إلغائها وتجنب للرقابة، الخاضعة

 دلالة، أكثر بأخرى المستخدمة الألفاظ استبدال أو النص تعدیل یمكن التقنیة، هذه بموجب

 ،2ملاءمة أكثر بأخرى فیه الواردة القانونیة القواعد استبدال وحتى المراد، الجدید المعنى تحقیق لضمان

  .الدستوریة المبادئ مع متوافقة وإبقائها القانونیة النصوص فعالیة تعزیز في یسهم بما

 التفسیر من معینًا أسلوبًا -على سبیل المقارنة -الفرنسي الدستوري المجلسأما في فرنسا تبنى 

 یساعد مما الدستوریة، والنصوص التشریعیة النصوص بین التوافق تحقیق إلى یهدف أحكامه، في

 یستند، الدستوریة بعدم الحكم تجنب وبالتالي بینهما، المخالفات تُظهر قد جوانب أیة استبعاد على

 بحیث التفسیر، سلطة یمنحه الرقابي اختصاصه أن مفادها أساسیة قاعدة إلى قراراته في المجلس

 متناسق قانوني كنظام تبدو یجعلها مما والدستوریة، التشریعیة النصوص بین العلاقة أوجه یوضح

  .3ومتجانس

                                                 
، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة  1

  .255،  ص 2016- 2015، الجزائر، 1الجزائر 
  .123أحمد لعروسي، العربي بن شهرة، المرجع السابق، ص 2
، 2018، 2الأمن القانوني، مجلة القادیسیة للقانون والعلوم السیاسیة، ع محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق 3

  .333ص 
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 من أن على -على سبیل المقارنة – الدستوریة المحكمة قضاء استقروفي مصر 

 بغرض وذلك تنظیمیًا، أو تشریعیًا كان سواء فیه، المطعون النص مضمون تفسیر اختصاصاتها

 . 1الدستور أحكام مع النص هذا توافق مدى من التحقق

 به المطعون النص معالجة إمكانیة من التأكد إلى التفسیر هذا خلال من المحكمة تهدف كما

  .دستوریته بعدم الحكم تجنب تضمن بطریقة

 تصحیح خلال من التشریعیة العملیة في سابقًا الدستوري المجلس فقد ساهم وفي الجزائر، 

الدستور، رغم غیاب النص  مع توافقها لضمان وتصویبها البرلمان، عن الصادرة القوانین وتنقیح

الدستوري، الذي یجیز للمجلس الدستوري الجزائري صلاحیات تفسیر الدستور، إلا أن المجلس لم ینكر 

من التعدیل الدستوري الذي أوكل له فیها المؤسس الدستوري  182حقه في التفسیر مستنداً إلى المادة 

 بل وحده، البرلمان على مقتصرة التشریعیة العملیة تعد لم مهمة السهر على احترام الدستور، والیوم

  . الدستوریة المحكمة بینها من دستوریة، مؤسسات عدة مساهمة تشمل أصبحت

في التفسیر، مذكرته التفسیریة التي أصدرها وبطلب  )سابقا( ومن اجتهادات المجلس الدستوري

من الدستور على أثر إشكالیة تجدید أعضاء  181من رئیس الجمهوریة آنذاك، حول نص المادة 

القرعة لا تشمل :" س المجلس والتي أكد فیها المجلسمجلس الأمة، وما اذا كان التجدید یشمل رئی

  ".لى مدة ست سنواترس العهدة الأو رئیس مجلس الأمة الذي یما

 التنازع محكمة باختصاصات المتعلق القانون من 14 المادةوكذلك في المذكرة أخرى متعلقة ب

 المشرّع قام لهذا ونتیجة السلبي، الاختصاص عدم عیب بسبب دستوریة غیر اعتبُرت والتي وتنظیمها،

 یوضح تحفّظي تفسیر خلال من واختصاصاتها، عملها كیفیة وتحدید التنازع، محكمة تنظیم بإعادة

  .2وفعالیة دقة أكثر بشكل عملها تنظیم في ویساهم المحكمة مهام

                                                 
، 2002، 3یسرى محمد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، مجلة الدستوریة، ع 1

  .52ص 
بة مطابقة القانون العضوي  المتعلق باختصاصات ، یتعلق بمراق1998ماي  24، المؤرخ في 98/مد/ع.ق.ر/07الرأي رقم  2

  .1998، جوان 39ر، ع .محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستور، ج
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التي  2020الدستوري لسنة  التعدیل من 184 المادة نص خلال من الدور أیضا هذا ویتضح

قة العمل التشریعي والتنظیمي وأجهزة الرقابة بالتحقیق في مطاب تكلف المؤسسات الدستوریة:" تنص 

   ".ر، وفي كیفیات استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرهاللدستو 

 التي القانونیة الأدوات أبرز من واحدة تُعتبر الدستوریة الرقابة آلیة أن سبق مما یتضح

 الحقوق حمایة على حرصًا وذلك التشریعیة، النصوص جودة لمراقبة الجزائریة المؤسسات وضعتها

  .الرشید والحكم القانون دولة تحقیق نحو والسعي والحریات،

II. عمال التحفظات التفسیریةشروط إ  

 مع القانونیة النصوص توافق لضمان ضروریة تُعد التفسیریة التحفظات استخدام شروط

  .القضائي التفسیر حدود عن الخروج أو التشریعیة بالسلطة المساس دون الدستور

 :یلي كما الشروط هذه تلخیص یمكن 

 عندما یُستخدم التفسیري التحفظف: القانوني النص في عیب أو غموض وجود ضرورة .أ

 ،الدستور مع یتعارض تجعله قد واضحة غیر دلالات أو الصیاغة في إشكالیة القانوني النص یتضمن

 .1الدستوریة عدم إعلان معه یتجنب بشكل النص لتفسیر الدستوري القاضي دور یأتي هنا

 حدود یحترم أن الدستوري القاضي على یجب: الأصلي القانوني النص بإطار التقید .ب

 النص تعدیل أو جدیدة قانونیة قاعدة خلق حد إلى التفسیر یصل لا بحیث أمامه، المعروض النص

 أحكام إضافة دون وتوضیحها الأصلي النص من المشرع إرادة كشف هو فالهدف ،جذري بشكل

 .2جدیدة

 إلى التفسیري التحفظ یؤدي ألا یجب النص تفسیر عند: للنص العام البناء على الحفاظ. ج

 التفسیر یكون أن یجب، و الأصلیة مقاصده تقویض أو القانوني للنص الأساسي بالهیكل إخلال

 .الداخلي اتساقه على الحفاظ مع النص، روح مع متماشیاً 

                                                 
یحي عبد الحي، مبدأ الأمن القانوني وتطبیقاته في قضاء مجلس الدولة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق  1

  .235، ص 2023- 2022ضر الوادي، الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخ
  .332محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 2
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 قویة مبررات هناك تكون أن یجب: التفسیري التحفظ إلى اللجوء من الغایة تبریر .د

 والسلطة القضائیة السلطة بین التصادم وتفادي الدستور احترام أهمیة مثل المنهج، هذا لاستخدام

 التناقض حل یمكن لا عندما ضروریة وسیلة التفسیري التحفظ إلى اللجوء یُعتبر ، حیثالتشریعیة

 .النهج هذا خلال من إلا الدستوري

 یلتزم أن الدستوري القاضي على یتوجب: تجاوزها دون القضائي التفسیر بحدود الالتزام .ه

 دور ، ذلك أنالشخصیة بإرادته عنها الاستعاضة دون المشرع نیة یعكس الذي القانوني بالتفسیر

 قواعد إنشاء أو صیاغتها إعادة ولیس النصوص من المقصود المعنى استجلاء هو هنا القاضي

 .1جدیدة

 یتیح حیث المشرع، إرادة واحترام الدستور احترام بین توازن تحقیق إلى تهدف الشروط هذه

  .ومنضبط دقیق بشكل القانونیة العیوب معالجة الدستوري للقضاء التفسیري التحفظ

III .صور تقنیة التحفظات التفسیریة  

 الدستوري المجلس علیها اعتمد التي والصور الأنواع أهم من التفسیریة تالتحفظا تُعتبر

 البنائیة، والتحفظات التحییدیة، التحفظات من كل التحفظات هذه وتشمل تأسیسه، منذ الجزائري

 تمارسها التي التفسیریة التحفظات هذه بالتفصیل سنستعرض وعلیه الآمرة، التحفظات إلى بالإضافة

 :التالي النحو على الدستوریة المحكمة

  دیةتقنیة التحفظات التحیی .ا

 الأحكام تشوب التي العیوب معالجة إلى الدستوري القاضي یلجأ التقنیة، هذه خلال من

 ذلك ویتم ،صراحة دستوریتها عدم إعلان إلى الحاجة دون للرقابة، الخاضعة التنظیمیة أو التشریعیة

 على القاضي یعمل. الدستور أحكام مع متوافقة لجعلها القانونیة النصوص تفسیر تعدیل عبر ببساطة

 النص إلغاء تجنب إلى یؤدي مما الدستور، مع یتماشى معنى النص على یضفي جدید تفسیر تقدیم

                                                 
  .131أحمد لعروسي، العربي بن شهرة، المرجع السابق، ص  1 1
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ذاته، لهذا السبب یعتبر الفقه الدستوري أن التحفظات التفسیریة في بعض الأحیان قد تفقد النص من 

 .1طبیعته الأصلیة، لیصبح ملائماً لأحكام الدستور بعد تقیید نطاق تفسیره

هذا النهج كلما لاحظ وجود ) سابقا(المجلس الدستوريفي النظام القانوني الجزائري یتبنى 

نصوص قابلة لتفسیرات قد تكون غیر دستوریة، یقوم المجلس بتقیید النص وتحدید المعنى الذي 

یتوافق مع الدستور، مستبعداً أي تفسیرات أخرى قد تشكل تهدیداً على دستوریته، في النهایة یقرر 

 .سیر الذي یجب اعتمادهالمجلس دستوریة النص بعد توضیح التف

لهذه التقنیة یتعلق بشأن مدى ) سابقا(أحد الأمثلة على استخدام المجلس الدستوري الجزائري

توافق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور حیث اعتبر المجلس أن النص الذي ینص 

" لسیاسي الأصلي للأحزابإمكانیة تشكیل النواب لمجموعات برلمانیة على أساس الانتماء ا"على 

یتعارض مع مبدأ المساواة بین النواب، لأنه یقتصر على النواب المنتمین للأحزاب ویستثني النواب 

: الأحرار، وبناءً على ذلك، قضى المجلس بحذف العبارة غیر الدستوریة وإعادة صیاغة الفقرة لتصبح

  .2"یمكن للنواب تشكیل مجموعات برلمانیة"

  :ه التقنیة بالنسبة للمحكمة الدستوریة مؤخرا یتعلق بما یليأما التطبیق هذ

حیث ركز على إزالة الغموض  2020من التعدیل الدستوري لسنة  187في تفسیر المادة  -  

، وحدد بشكل دقیق أن الخبرة تعني سنوات "سنة في القانون 20خبرة "والتضارب حول المقصود بـ

  . 3ت الأخرى التي قد تشمل العقود أو المهام الإداریة البحتةالتدریس الفعلي فقط، مستبعدًا التأویلا

                                                 
  .125أحمد لعروسي، العربي بن شهرة، المرجع السابق، ص  1
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع ، بشأن مدى توافق 2000مایو  13الصادر بتاریخ  10/2000هو الرأي رقم  2

  .2000یولیو  30بتاریخ  46ج، رقم .ج.ر.الدستور، ج
، یتعلق بتفسیر الحكم 2024یولیو سنة  10الموافق  1446محرم عام  4مؤرخ في  24/د . ت/د. م . ر /  02رأي رقم  3

  .من الدستور) 2المطة  –الفقرة الأولى ( 187الوارد بالمادة 

  :الرابطمتاح على 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/category/%D8  

  .13:06، على الساعة 05/06/2024: تم الإطلاع علیه بتاریخ
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فالمحكمة حرصت على أن یكون تفسیرها متسقًا مع نصوص الدستور ومبادئه، دون إضافة  

  .مقتضیات جدیدة أو تعدیل الأحكام القائمة

من الدستور  141المادة  وفي) الفقرة الأولى( 195تفسیر عبارة واردة في المادة  في-

  :وذلك أن" الأحكام التنظیمیة"و" لتنظیماتا"

 195والأحكام التنظیمیة الواردة في المادة ) 3الفقرة ( 190التنظیمات الواردة في المادة  -   

من الدستور تشیر حصریًا إلى النصوص التنظیمیة المستقلة الصادرة عن رئیس ) الفقرة الأولى(

وفق المادة (في المسائل غیر المخصصة للقانون  الجمهوریة في إطار ممارسته السلطة التنظیمیة

 ).الفقرة الأولى 141

 .هذه النصوص هي الوحیدة الخاضعة للرقابة الدستوریة والدفع بعدم الدستوریة -  

الأحكام التنظیمیة التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة تخضع فقط لرقابة  -  

  .1القضاء الإداري، ولیست خاضعة للرقابة الدستوریة

وبهذا تكون المحكمة الدستوریة قد عملت على إزالة الغموض عن المصطلحات الدستوریة 

ة الدستور وسموه باعتباره منظومة واحدة لا تقبل لضمان تطبیقها بشكل سلیم وصحیح، مع مراعاة وحد

  .التجزئة

حیث تمحور الطلب حول   20201من التعدیل الدستوري لسنة  127في تفسیر المادة •

في حال صدور حكم نهائي بعقوبة الحبس النافذ ضد النائب، ومدى  127توضیح تطبیق المادة 

  .للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي  74و 73توافق ذلك مع المادتین 

                                                 
بتفسیر عبارة  ، یتعلق 2024 جانفي سنة 16الموافق  1445رجب عام  4مؤرخ في  24/د . ت/د. م . ر /  01رأي رقم  1

  .من الدستور 141المادة  وفي) الفقرة الأولى( 195واردة في المادة 

  :متاح على الرابط 

le.dz/ar/category/%D8constitutionnel-https://cour   ، على الساعة 05/06/2024: تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

13:06.  
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واضحة، حیث تنظم مسؤولیة النائب أمام زملائه بشأن  127المحكمة أكدت أن المادة  -

 .الأفعال المخلة بالشرف، مع ضمان حق الدفاع

أكدت أن النظام الداخلي لكل غرفة یخضع لمراجعة المحكمة الدستوریة لضمان عدم  -   

 .المساس بحقوق النواب

التفسیر یجب أن یتماشى مع أهداف النصوص الدستوریة دون تجاوزها  شددت على أن -   

 .أو تعدیلها

وبالتالي نجد المحكمة التزمت بحدود النص الدستوري وفسرت المادة استنادًا إلى نصوص 

لم تأخذ موقفًا موجهًا أو تحاول بناء و  ،)من النظام الداخلي 74و 73مثل المادتین (أخرى ذات صلة 

  .بل أكدت وضوح النص ومدى انسجامه مع النظام الداخليقاعدة جدیدة، 

  التحفظات البناءة  .ب

 على دوره یقتصر حیث التشریعي، النص إلى جدید أي یضیف لاالتحییدي  التفسیر كان إذا

 بإدخال یسمح إذ تماماً؛ یختلف الإنشائي التفسیر فإن القانونیة، القاعدة لتوضیح الشوائب إزالة

 مع متوافقاً  وجعله الدستوریة عدم من إنقاذه بهدف التشریعي النص مضمون على جوهریة تعدیلات

  .الدستور أحكام

 الإیجابي الدور یبرر حیث التحكمي، التفسیر أشكال أهم البنائي أو الإنشائي التفسیر یُعتبر

 النص في الموجودة الفجوات سد في القاضي یسهم التفسیر هذا خلال من ،بوضوح الدستوري للقاضي

 المعنى تأكید إلى هنا التفسیر ویهدف، المشرّع بإرادة المساس دون ،2الدستور مع متوافقاً  لیجعله

                                                                                                                                                             
 127 ، یتعلق بتفسیر المادة2023غشت سنة  7الموافق  1445محرم عام  20مؤرخ في  23/د. ت/د. م. ر/ 01رأي رقم  1

  .من الدستور

  :متاح على الرابط

constitutionnelle.dz/ar/category/%D8%A2%D8%-https://cour   تم الإطلاع علیه بتاریخ ، :

 .13:06، على الساعة 05/06/2024

  
  .268رجع السابق، عبد العزیز برقوق، الم 2
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 أو" النظیفة" بالأحكام التفسیر من النوع هذا على المبنیة الأحكام تُعرف لذلك النص من المقصود

 جوهري تغییر إحداث دون الدستور مع یتماشى بشكل النصوص تعدیل على تقوم لأنها ،"الاستبدالیة"

  .الأصلیة المشرع إرادة في

 احترام: أساسیتین بقاعدین یلتزم أن الدستوري القاضي على یجب التفسیر من النوع هذا في

 خلال من الدستوري، القضاء یتحوّل أن ینبغي فلا. النص صیاغة عند المشرّع إرادة واحترام الدستور

  .1عادي مشرّع أو تأسیسیة سلطة إلى التفسیر، هذا

 تشوب التي العیوب تصحیح على البنائیة التحفظات تقنیة خلال من الدستوري القاضي یعمل

 البنائي بالتفسیر یُعرف وهذا النص، في ینقص ما واستدراك إضافة خلال من إما: بطریقتین النص

 یتوافق آخر بتفسیر واستبداله للدستور المخالف التفسیر بسحب المعنى تعدیل خلال من أو الإضافي،

  .الاستبدالي البنائي بالتفسیر هذا ویُسمى الدستور، مع

 مع التعامل في - على سبیل المقارنة - الفرنسي الدستوري المجلس نهج أن إلى الإشارة یجدر

 داعمة تفسیرات بتقدیم مكتفیاً  الإلغاء، لتجنب دائماً  یسعى حیث بالحذر، یتسم التفسیر من النوع هذا

 جرأة أكثر منهجاً  الجزائري الدستوري المجلس تبنى ذلك من النقیض وعلى ،علیه المعروضة للقواعد

 الخاضعة النصوص صیاغة مراجعة في یتردد لا حیث التفسیر، من النوع هذا توظیف في وإیجابیة

 18 بتاریخ الصادر 039 رقم القرار في بوضوح هذا یتجلى ،الإضافة أو التعدیل خلال من للرقابة

 الدستوري المجلس اعتبر حیث الوطني، الشعبي للمجلس الداخلي النظام مراقبة بشأن 1989 دیسمبر

 94 المادة أحكام مع یتعارض مستقلة تنفیذیة سلطة الوطني الشعبي للمجلس الدائمة اللجان منح أن

  .الدائمة للجان الممنوحة الصلاحیات هذه مثل تجیز لا التي الدستور، من

 الداخلي النظام من 49 المادة في الوارد الحكم أن الدستوري المجلس استنتجالحالة  هذه في

 مستبدلاً  المادة، صیاغة إعادة قرر ذلك على وبناءً  ،الدستور أحكام مع یتعارض للرقابة الخاضع

                                                 
  .278- 277أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 1
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 وبهذا. میدانیة بزیارات القیام بحق الوطني الشعبي المجلس في الدائمة للجان الممنوحة التفتیش سلطة

  .به المساس دون السلطات بین الفصل مبدأ على الحفاظ تم التعدیل

  التحفظات الآمرة .ج

 أو الشكل حول توجیهات یتضمن للرقابة الخاضع للنص الدستوري القاضي تفسیر كان إذا

 النص علیه یكون أن یجب ما یحدد أن یتعین توجیهًا یُعتبر التفسیري التحفظ هذا فإن المضمون،

 أو بالأوامر تتعلق كانت سواء ملزمة، التوجیهات تلك تكون أن ویجب ،السریّة صفة حمل من لیتمكن

 .القضائیة بالإجراءات

 نجد الجزائري، الدستوري المجلس قضاء في التقنیة هذه استخدام تعكس التي الأمثلة ومن

 البرلمان، لأعضاء الأساسي القانون دستوریة على بالرقابة یتعلق الذي 12/2001 رقم الرأي

 اعتبرالسیاق  هذا وفي ،مهامهم لأداء الضروریة الوسائل توفیر على تنص التي 28 المادة وبالتحدید

 115 المادة من الثانیة والفقرة 105 المادة أحكام مع تتماشى أن یجب الضروریة الوسائل أن المجلس

  .مسبقًا المحددة بالتحفظات الالتزام شریطة 28 المادة دستوریة المجلس أقر ولهذا الدستور من

سلطات القاضي الإداري في حمایة مبدأ الأمن : المبحث الثاني

 القانوني والقیود الواردة علیه

 القانوني بالأثر وثیقًا ارتباطًا مرتبطًا الإداري القضاء مجال في القانوني الأمن مبدأ ترسیخ یُعَدُّ 

 مؤسسة بدون دولة وجود تصور یمكن فلا ،الأحكام تلك آثار إلیه تمتد الذي الزمني والنطاق لأحكامه

 في المحددة التقاضي قواعد وفق القانونیة بإجراءاتها وتقوم للقانون وفقًا مهامها تؤدي فعالة قضائیة

 من أساسي جزء وهو المنازعات، حل في حاسمًا عنصرًا الإداري القضاء یُعتبر ،الوطنیة القوانین

 .القانوني الأمن مفهوم
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 قانونیة آراءً  یُقدِّم حیث الاستشاریة، وظیفته في الإداري القاضي سلطات تتجلى السیاق هذا في

 سلطة الإداري القاضي یمتلك كما ،المشروعیة مبادئ إلى مستندة قرارات اتخاذ على الإدارة تساعد

 .علیها المفروضة القانونیة للحدود تجاوزها عدم یضمن مما الإدارة، أعمال على فعالة رقابة

 والحفاظ المشروعیة مبدأ حمایة إلى تهدف الإداري، القاضي سلطة على قیود توجد ذلك ومع

 سلطات تظل أن ضمان في تساهم القیود هذه ،والإدارة القضائیة السلطة بین العلاقة توازن على

 بالمبادئ الالتزام ویعكس القانوني النظام استقرار من یعزز مما القانون، إطار ضمن الإداري القاضي

 قانونیة بیئة وتوفیر القانوني الأمن تعزیز في تسهم والقیود السلطات هذه من كل فإنلهذا  الدستوریة

  .المجتمع استقرار وتضمن الأفراد حقوق تضمن سلیمة

لذلك خصصنا هذا المبحث لدراسة سلطات القاضي الإداري في تكریس مبدأ الأمن القانوني 

  .اردة على سلطات القاضي الإداري في المطلب الثانيفي المطلب الأول، تم نتطرق للقیود الو 

 مبدأ الأمن القانوني تكریسسلطات القاضي الإداري في : المطلب الأول

 على الرغم من أن سّن التشریعات هو اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة، إلا أنه لا یوجد ما

إلا أنه لا یوجد ما یمنع  على الرغم من أن سّن التشریعات هو اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة،

من إشراك السلطة التنفیذیة في عملیة اقتراح القوانین والمبادرة في التشریع، نظراً لطبیعة عملها وقربها 

نظراً لكثرة المهام الموكلة إلى السلطة التنفیذیة، قد لا ارستها للعمل الإداري ومع ذلك من الأفراد ومم

على صیاغة مشاریع القوانین لذا، كان من الضروري وجود جهة  یتوفر للحكومة الوقت الكافي للتركیز

ثالثة تتمتع بالخبرة والكفاءة والاستقلال، تتولى مهمة رفع التعارض بین القوانین ومراجعة الصیاغة 

القانونیة للتشریعات لضمان سلامتها من الناحیتین القانونیة واللغویة، بالإضافة إلى ذلك تتولى هذه 

لرقابة على أعمال الإدارة، من خلال التأكد من مدى مشروعیة قراراتها الإداریة الجهة وظیفة ا

وملاءمتها للظروف التي صدرت فیها، وذلك عبر الدعاوى الإداریة التي یرفعها المتضررون من تلك 

القرارات، والجهة المسؤولة عن هذه الوظائف في الدول التي تتبنى النظام القضائي المزدوج هي 
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دولة، إذ نشأ القانون الإداري على ید القضاء الإداري من خلال اجتهاداته التي أغنت القانون مجلس ال

  . الإداري بمبادئه ونظریاته

  :وتتمثل هاته السلطات فیما یلي

  الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة: لفرع الأولا

المقدّمة إلیه، وذلك تتجلى الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في صیاغة مشاریع القوانین 

  .استناداً إلى دوره كمستشار للحكومة

  دور مجلس الدولة في الصیاغة التشریعیة وأثرها على مبدأ الأمن القانوني: أولا

 شكل تحدد التي فهي القانونیة، القاعدة تكوین في أساسیاً  عنصراً  القانونیة الصیاغة تُعد

 ضوابط اتباع النصوص صیاغة عملیة وتتطلب ،1التشریعات به تظهر الذي الإطار وتمنحها القاعدة

 قائماً  علماً  التشریعیة الصیاغة أصبحت السبب ولهذا ،مراعاتها المشرعین على یجب محددة ومناهج

 تعمل التي المتخصصة، الحكومیة الجهات إلى المهمة هذه تُعهد حیث الحاضر، الوقت في بذاته

  .وجودتها دقتها لضمان التشریعات حالة حول التقاریر وتقدیم البحوث إجراء على

 الظروف لاختلاف نظراً  الوقائع جمیع تناسب قانونیة قواعد وضع المشرعین على الصعب من

 في التحدیات وتكمن محدودة، النصوص صیاغة أسالیب إمكانیات أن یعني مما والمكان، الزمان عبر

 إلى یؤدي قد الصیاغة في خطأ أي نأ حیث للوقائع، الكامل والتحدید التكییف في الدقة تحقیق

 ودور التشریعیة الصیاغة مفهوم العنصر هذا في سنتناول التطبیق لهذا عند الشكوك وإثارة الغموض

  .المجال هذا في الدولة مجلس

I.مفهوم الصیاغة التشریعیة  

حیث یحتاج ، غایتهاإِنَّ دور الصیاغة القَانُونیة یأتي بعد تكوین جوهر القاعدة القَانُونیة وتحدید 

عن طریق صیاغتها ویلزم استخدام  ،الأَمر إِلى وضع القاعدة القَانُونیة في حالة صالحة للتطبیق

                                                 
نوفل علي عبد االله الصفو، أسالیب الصیاغة القانونیة للنصوص الجنائیة، مجلة الشریعة والقانون، دولة الإمارات العربیة  1

  .57، ص 2015، 52المتحدة، ع
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الصیاغة  ك سنتناول التعریفولأجل بیان ذل ،(1) أدوات الصیاغة اللازمة لتحقیق الغایة المقصودة منها

  :كما یليتشریعیة في مجال صیاغة القاعدة ال نتطرق إِلى دور مجلس الدولة  تشریعیة ثمال

  تعریف الصیاغة التشریعیة .أ

 بالصّیاغة المقصود توضیح أولاً  الضروري من التشریعیة، الصیاغة تعریف في الخوض قبل

  .والاصطلاح اللغة حیث من

  الصیاغة لغة.1

 غویقال صا . وغوالمفعول به مص غائصفاعله و  غ،هي من الفعل صا اللغةفي  الصیاغة 

  .3وصیغ الكلام هي تراكیبه وعباراته. 2ةبمعنى الترتیب والتحسین والتهیئ يأالكلام 

وهي متعلقة بسن 4أما كلمة التشریعیة في اللغة العربیة اسم منسوب إلى تشریع من فعل شرع 

  .القوانین كما سبق توضیحه

 صطلاحااالصیاغة .2

من  المقصودةفكار والغایات نقل وایصال الخطاب والأ ةعملی: "انهأب القانونیة الصیاغةتعرف 

نها أي أ ،منها المقصودةبما یحقق الاثار  ،القانونیة باللغة الخاصة الدقیقةخلال الالفاظ والعبارات 

  .5"ةمحكم ةبشكل منظم الى نصوص قانونی الاجتماعیةنقل المعطیات والحاجات والضوابط  ةعملی

  ".محدده منضبطةالى قواعد  الأولیة المادةتحویل  :"هاأنیضا على أوتعرف  

عبارة عن مجموعة من الوسائل والقواعد المستخدمة لصیاغة :" وفي السیاق نفسه تعرف أیضا

الأفكار القانونیة أو هي مجموعة الوسائل التي یمكن بها تحویل أهداف السیاسة القانونیة إلى قواعد 

  .1"القانونیة

                                                 
  .14جعفر عبد السادة بهیر، المرجع السابق، ص 1

  .568العربیة، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص  اللغةمجمع  2
  .538مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، نفس المرجع، ص  3
  .479مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، نفس المرجع، ص  4
، 2018، 04والسیاسیة، عسلام عبد الظاهر الفتلاوي، المعاییر العامة للصیاغة التشریعیة، مجلة المحقق للعلوم القانونیة  5

  .92ص



 دور�القا�����داري����إ�شاء�مبدأ��من�القانو�ي: الفصل��ول 

383 
 

 المستخدمةالوسائل والقواعد  ةمجموع:" نهاأب القانونیة الصیاغةیضا في تعریف أوقیل  

وذلك  العملیة الناحیةتیسر تطبیق القانون من  ةبطریق التشریعیةحكام والأ القانونیةفكار لأا ةلصیاغ

  .2"لدولةفي ا القانونیة السیاسةلتحقیق الغرض الذي تنشده  ةفي قوالب لفظیة وقائع الحیاباستیعاب 

 مشروع تحویل إلى تهدف صیاغته أو القانون صناعة عملیة إن القول یمكن الختام، وفي 

 تُخرِج التي الأدوات من مجموعة خلال من وذلك الفعلي، للتطبیق قابلة عملیة قواعد إلى القانون

 الذي المنشود الهدف تحقیق لضمان العملیة هذه وتأتي ،التنفیذ حیز إلى الدستوریة أو القانونیة القاعدة

  .القانون عنه یعبر

  أنواع الصیاغة  . ب

 بشكل القاعدة تُحدد التي الجامدة الصیاغة فهناك القانونیة، النصوص صیاغة أسالیب تتعدد

 من مساحة تمنح التي المرنة والصیاغة القاضي، قبل من التطبیق عند للتقدیر مجالاً  تترك ولا دقیق

 الدقة بین یوازن بحیث والمرنة، الجامدة الصیاغتین بین یجمع أسلوب یوجد كما التطبیق، أثناء التقدیر

  . والمرونة

 :على النحو الآتي الصیاغة من الثلاثة الأنواع هذه یلي فیما سنتناول

 الجامدة الصیاغة .1

عبارات والفاظ لا تحتمل تعبر عن حكم القانون ب "التي الصیاغة الجامدة بالصیاغةیقصد  

  .3"قانونائم على تطبیق التعطي مجالا رحبا للق نها لالأالتقدیر 

 تطبیق عند التقدیر حریة من القاضي تحرم التي القانونیة الصیغ من نوعًا الصیاغة هذه تمثل

 بما القاعدة، علیها تنطبق التي المختلفة الحالات بین التمییز الاعتبار في تأخذ لا إذ القانونیة، القاعدة

                                                                                                                                                             
  .62سیروان عثمان فرج، المرجع السابق،  1
  .59نوفل علي عبد االله الصفو، المرجع السابق، ص  2
  .30ص مهند جاسم محمد، المرجع السابق،   3
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 لا ومحددًا، واضحًا قانونیًا التزامًا تعكس فهي ،حالة بكل الخاصة والملابسات الظروف ذلك في

  .1التفسیر أو التأویل یحتمل

 مثل مضمونها، في الاجتهاد تقبل لا التي القانونیة النصوص في عادةً  الصیاغة هذه تُستخدم 

  .التقادم وفترات والاستئناف الطعن مواعید

 المعاملات استقرار في تتمثل عدیدة، فوائد تحقیق في الجامدة التشریعیة الصیاغة تسهم

 مما ومؤكد، واضح بشكل القانونیة مراكزهم فهم للأفراد تتیح فهي ،المنازعات في الفصل وسهولة

 دور الجامدة الصیاغة تجعل ذلك إلى بالإضافة ،المراكز هذه على بناءً  سلوكهم تنظیم من یمكّنهم

 سلامة ضمان في ویساهم المطلوب، الجهد من یقلل مما آلیة، أكثر القانون تطبیق في القاضي

 اتساقها یضمن مما القانونیة، الأحكام تباین تجنب في الصیاغة هذه تساهم كما، عنه الصادرة الأحكام

  .المعاملات استقرار ویعزز وثباتها،

 بعض تواجه قد أنها إلا التشریعیة، الصیاغة بها تتمتع التي العدیدة المزایا من الرغم على

 الحیاة، وتنوع المستجدات مواكبة على قدرة أقل تصبح ،جمودا القانونیة القاعدة تزداد فعندما، العیوب

 الظروف من المواقف تجرید یؤدي قد ، حیثالاجتماعي التطور احتیاجات تلبیة عن بعیدة یجعلها مما

 التي الأساسیة القیم عن القانون حكم انحراف إلى واحدة قانونیة قاعدة وفق ومعاملتها بها المحیطة

  . الاجتماعیة الحیاة في تحقیقها ینبغي

ونفسه في القانون   2سنة) 18( عند العراقيالقانون  في الرشد سن تحدید ،لمقارنةا سبیل على

 عاماً  وعشرین واحد عند المصري القانون وفي 3في القانون المدني 19الجزائري في شقه الجنائي و

  .العقلي النضج مستویات في الأفراد بین التفاوت اعتباره في یأخذ لا حیث ،1مجرداً  تقییداً  یعد

                                                 
  .23ص  ،2015، 04حسن خالد جمال أحمد، مبادئ الصیاغة التشریعیة، مجلة القانونیة، مملكة البحرین، ع 1
  .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  106ة الماد 2
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر :" من القانون المدني والتي تنص على أنه 40طبقا لنص المادة  3

  ".سنة كاملة 19علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد 
  .1948لسنة  131المدني المصري رقم من القانون  44المادة  1
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 اختیار نجاح فإن بها، المرتبطة والعیوب الجامدة الصیاغة بها تتمتع التي المزایا ظل في

 والآثار توفرها التي الفوائد بین التوازن تحقیق مدى على یعتمد القانونیة للقاعدة الجامدة الصیاغة

 الاستجابة على قادرة الصیاغة تكون أن لضمان دقیقة دراسة ذلك یتطلب ،عنها تنجم قد التي السلبیة

  .القانوني بالاستقرار الإخلال دون والمتغیرات للتحدیات

  الصیاغة المرنة .2

 یتیح مما التقدیریة، السلطة من نوعًا المشرع تمنح التي تلك بأنها المرنة الصیاغة تُعرف

 على المرنة الصیاغة تعتمد وبالتالي ،الخاصة وملابساتها لظروفها وفقًا قضیة كل معالجة للقاضي

 تحدید في التقدیر من كبیراً  قدراً  تتطلب وعبارات ألفاظ إلى بالإضافة ومرنة، عامة معاییر استخدام

  .1معانیها

 تحدیدها یصعب التي والوقائع الحالات لمواجهة القانونیة للقاعدة المرنة الصیاغة ستخدمت

 وقیاس بالآخرین تلحق قد التي الأضرار تحدید مثل التشریعیة، النصوص صیاغة عند حصر بشكل

  . عنها التعویض مقدار

حد : على سبیل المثال، في القانون الجزائري، یُمنح القاضي سلطة اختیار العقوبة بین حدین

أقصى وحد أدنى، وذلك وفقاً لملابسات وظروف الجریمة، كما یُسمح له بإصدار حكم بإحدى 

  . العقوبتین أو كلاهما، أو بتخفیف العقوبة عند توافر الأعذار أو الظروف المخففة

الصیاغة المرنة في تحدید مفهوم الآداب العامة والنظام العام، أو  تمثلتدني، وفي القانون الم

تقدیر العذر الذي یتیح للواهب العودة عن الهبة، بالإضافة إلى تحدید الأضرار المعروفة التي یجب 

  .أن یتحملها الجار، أو تحدید الموقف القانوني الذي یجیز التراجع عن الهبة نتیجة للإكراه

لصیاغة القانونیة بمزایا عدیدة، حیث تساهم في وضع حلول مخصصة لكل حالة على تتمتع ا

حدة، مما یجعلها وسیلة فعالة لتحقیق العدالة، كما تساعد على مواكبة التطورات والتعامل مع الظروف 

غیر المتوقعة التي قد تطرأ بعد إصدار النص التشریعي، ولذا یتم اللجوء إلى الصیاغة المرنة في 

                                                 
  .236، ص 2017، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، لبنان، 1عادل یوسف الشكري، فن صیاغة النص العقابي، ط 1
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عدید من القوانین الجنائیة، وذلك لمعالجة قصور مبدأ الشرعیة الجنائیة، إذ تُمنح للقاضي سلطات ال

واسعة في تحدید العقوبات، مما یسمح بصیاغة النصوص بشكل یتسم بالمرونة ویشمل مجموعة 

ن قبل واسعة من الأفعال التي تتماشى مع تطور المصالح الجنائیة، والتي قد لا تكون قد تم تصورها م

 .1المشرع عند وضع التشریع

تواجه الصیاغة المرنة بعض العیوب، حیث إن السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في القواعد 

فهذه السلطة قد تجعل القاضي متحكمًا في تفسیر  ،مرنة قد تؤدي إلى تَسلُّط القاضيالقانونیة ال

ات الأفراد القانون، مما یخلق بیئة قد تسهل الفساد، إذ لا تكون هناك وضوح كافٍ حول واجب

علاوة على ذلك، في حین أن العدالة التي تحققها الصیاغة المرنة من خلال مراعاة  ،وحقوقهم

أنها قد تأتي على حساب الأمن القانوني واستقرار ملابسات كل حالة على حدة قد تكون مفیدة، إلا 

  .المراكز القانونیة والمعاملات بین الأفراد

ومع  ،ون مبررة، خاصة في مجال العقوباتنرى أن المرونة في الصیاغة التشریعیة قد تك

ذلك، نحث المشرّع على تجنّب الإفراط في استخدام الصیاغة المرنة، حتى لا یُفسَح المجال أمام 

لاتؤدي المرونة في النص الجزائي إلى  كما یجب أن، لجرائم والعقوبات من تلقاء نفسهقاضي لخلق اال

استخدام ألفاظ غامضة، لأن النص الغامض هو الذي یحمل دلالات متعددة تجعل من الصعب فهم 

 .مقصود المشرّع بوضوح

 الصیاغة المختلطة .3 

ق مزایا كل منهما الجامد والمرن، لتحقی یجمع المشرع أحیاناً بین أسلوبین من الصیاغة،

الحد : طاقینفي تقدیر العقوبات، یُحدد المشرع عقوبة ضمن ن فعلى سبیل المثال ،وتفادي عیوبهما

إلى  یظهر الطابع الجامد من خلال تحدید العقوبة بعبارات تشیر الأدنى والحد الأقصى في هذه الحالة

نفسه، یلجأ المشرع إلى الصیاغة المرنة من خلال منح القاضي وفي الوقت  ،"لا تزید"أو " لا تقل"أنها 

                                                 
  .238عادل یوسف الشكري، المرجع السابق، ص  1
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سلطة تقدیریة للتحكم في العقوبة بین هذین الحدین، مما یسمح له بمراعاة خصوصیات كل قضیة 

  .1تُعرض أمامه في المحكمة

یتبین مما سبق أن الصیاغة التشریعیة تمثل الأداة التي یستخدمها المشرّع لتحقیق الأهداف 

في نصوص قانونیة  فالأفكار التي یرغب في تطبیقها تُجسَّد ،عى إلى تحقیقها في المجتمعلتي یسا

وكلما كانت الصیاغة واضحة ودقیقة المعنى، ازدادت فعالیة القاعدة القانونیة في تحقیق ، قابلة للتنفیذ

 .غایاتها

فإن تحقیق الأمن القانوني یتطلب سهولة الوصول إلى مضمون القاعدة  أشرنا سابقاً  كما

القانونیة، وهذا یتحقق من خلال الصیاغة الجیدة التي تمنع أي مجال للتأویل أو التفسیر من قبل 

  .الإدارة أو القضاء، مما یضمن وضوح النصوص واستقرارها

  عیوب الصیاغة .ج       

ضعف جودة الصیاغة التشریعیة، فكلما ارتفعت جودة تعد العیوب المتعددة من مظاهر 

إذ إن أي غموض أو نقص في الصیاغة یمكن أن  ،دة القانونیة، تضاءلت هذه العیوبصیاغة القاع

  .یؤثر سلبًا على تطبیق النص في الواقع، ویساهم في إثارة النزاعات الناتجة عن اختلاف التفسیرات

 :تؤثر على عملیة الصیاغة التشریعیة فیما یلي یمكن تحدید أهم العیوب الجوهریة التي

  الخطأ في الصیاغة التشریعیة .1

ى وهذا ما یؤدي ال ،ن یتخذهأو المضمون الذي یتوجب أ الهیئةبالنص عن  نحرافالاویعني 

 .2و ظهور النص على خلاف ما یجب ویفترضأاختلال المعنى المراد من النص 

  :في مقدمتها یأتينواع عده ألى إاذ یقسم  

 فحر  ةو زیادأم یقصده المشرع، ویتمثل في سقوط الذي ل الخطأالذي یعني : المادي الخطأ-

  .1بالمعنى المقصود مما یخل ةو كلمأ

                                                 
  .65عثمان فرج سیروان ، المرجع السابق، ص  1
  .307عادل یوسف الشكري، المرجع السابق، ص  2
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یمكن أن یظهر هذا العیب في صورة خطأ طباعي أو لغوي أو إملائي، وقد یحدث في أي 

قد تكون  ،وحتى نشره في الجریدة الرسمیة یةمرحلة من مراحل إعداد التشریع، بدءًا من صیاغته الأول

هذه الأخطاء موجودة في النص الأصلي أو في المسودة، ولها أسباب متعددة، منها عدم الدقة في 

طباعة النصوص القانونیة بعد إقرارها، أو التعدیلات المتكررة على مشروع القانون خلال مرحلة 

 .إتمام الصیاغة المراجعة والتدقیق، بالإضافة إلى الاستعجال في

یقصد بذلك صیاغة النصوص بطریقة تفتقر إلى الدقة والسلامة، نتیجة : القانوني الخطأ-

  .2عدم تحقیق المعنى المقصود منها عدم نجاح المشرّع في صیاغتها بشكل صحیح، مما یؤدي إلى

إلى ، حیث یتطلب تعدیل النص القانوني لأنه یؤدي "الغلط"لذلك یُطلق علیه أیضاً مصطلح 

ومن . إصدار حكم في حالة معینة یكون مخالفاً للمقصود الأصلي للنص كما تدل علیه صیاغته

  .الجدیر بالذكر أن هذا النوع من الأخطاء یُعتبر نادراً مقارنة بالخطأ المادي

  الغموض في الصیاغة التشریعیة.2

به یُعتبر النص التشریعي معیبًا بسبب الغموض إذا كان غیر واضح في دلالته، ویظهر 

إذا كانت صیاغته لا تعكس مضمونها والغرض منها بشكل دقیق،  ،التباس في معناه أو في تركیبه

إذا كانت الصیاغة تتیح إمكانیة الاختیار بین بدائل متعددة أو  لككذ، فإن النص یصبح غامضًا

توضیح  فإن أي نص یحتاج إلى ليوبالتا ،یُصنف كغامض ر من معنى، فإن النصتعطي أكث

  .3وتفسیر لیكون أكثر فهمًا

قد ینشأ غموض النص التشریعي نتیجة عدة أسباب، منها عدم القدرة على تصور الوقائع 

 لدى الشخص المكلفالمستقبلیة التي تتغیر مع مرور الزمن، أو بسبب محدودیة القدرات اللغویة 

وقد یكمن السبب في أسلوب النص نفسه، عندما یكون التركیب اللغوي معقدًا  ،بصیاغة التشریع

                                                                                                                                                             
  .279، ص 2010، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط)القاعدة القانونیة( محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون  1
  .46،  ص 2021، دار السنهوري، بیروت، 1حیدر أدهم الطائي، المبادئ الأساسیة لصیاغة التشریعیة، ط 2
المعدل،  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ورود محمد جابر، القصور التشریعي في أحكام القانون انضباط 3

  .50، ص 2023- 2022مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
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وصعب الفهم، مما یستلزم العودة إلى معاني الكلمات وتفكیك الجمل، أو استخدام قوامیس ومعاجم 

ة متخصصة في اللغة والمصطلحات، خصوصًا في النصوص القانونیة التي تتناول موضوعات دقیق

في هذه الحالات، قد یجد القارئ صعوبة في استیعاب الفكرة ، الغلط كعیب من عیوب الرضا مثل

  .المقصودة إلا بعد التعمق في المراجع الفقهیة الإسلامیة ومراجعتها بعنایة

یمكن أن یؤدي عیب الغموض في الصیاغة إلى حدوث مخالفات دستوریة، إذا أسفر هذا 

تتضح  في هذه الحالة، ،فرضها الدستور على المشرع العاديی الغموض عن انتهاك الضمانات التي

یمكن  ومن ثم ،قیود التي فرضها المشرع الدستوريالصیاغة على أنها مشمولة بموجب الضمانات وال

للقاضي الدستوري أن یتناول هذه النصوص لیس من منظور الأسس الفنیة للصیاغة، بل من زاویة 

  .1المخالفة الدستوریة

حیث إنها تقید الحریة الشخصیة، مما یستوجب  بوضوح في النصوص الجنائیة ى ذلكیتجل

  . مع طبیعتهاوجود ضوابط دستوریة صارمة ومعاییر محددة تتعلق بها بشكل خاص، بما یتماشى 

بحیث لا تترك  ا بوضوح ودلالات قاطعةیجب أن تُصاغ أحكامه من بین هذه الضوابطو  

  .لتباین في فهم مقاصدهامجالاً للتأویل أو الالتباس أو ا

  :ویتخذ الغموض صور عده فیكون

یحدث الغموض الخفي عندما تعكس ألفاظ النص دلالة واضحة على معناه، لكن : خفیا*

كیر والتأمل لإزالة هذا یكون هناك شك في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد، مما یستدعي التف

وقد یظهر الغموض أیضًا في النص نفسه،  ،یُعد من أكثر صور الغموض شیوعًا وهذا ،الالتباس

  .1حیث لا تعبر ألفاظه عن معناه بشكل مباشر، مما یستوجب الاستعانة بعناصر خارجیة لتوضیحه

هو ذلك النوع من النصوص الذي یصعب على القارئ أو السامع فهم معناه، حیث : المشكل*

خارجیة  یصبح من الضروري الاستعانة بمصادر وبالتالي ،منه بشكل واضحكس صیغته ما یُراد لا تع

                                                 
  .53مهند جاسم محمد، المرجع السابق، ص  1
  .278محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  1
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أما الفرق بین الغموض المشكل والغموض الخفي، فهو أن الغموض  ،لتوضیح المعاني المقصودة

في حین أن  ،الاتالخفي لا ینجم عن اللفظ نفسه، بل یتعلق بتطبیق معناه على بعض الأفراد أو الح

كل یكون متجذرًا في النص ذاته، مما یجعل من الصعب استخلاص الخفاء في الغموض المش

  .1المقصود منه بشكل مباشر

یُشیر النص المجمل إلى أنه یحمل في معناه عدة حالات متداخلة، ولا یمكن فهمه : المجمل *

فإذا أقدم المشرع على إصدار تفسیر تشریعي وافٍ، فإن ، عبوضوح إلا من خلال توضیح یقدمه المشر 

أما إذا كان التفسیر المقدم غیر كافٍ، فإن النص یظل  ،یصبح واضحًا ولا یحتمل التأویل صالن

  .مشكلاً، مما یفتح المجال للاجتهاد والبحث لإزالة أي غموض أو إشكالیة

  التعارض في الصیاغة التشریعیة.3

یجعل من حیث یتعارضان بشكل  یعیینیشیر التعارض إلى حدوث تصادم بین نصین تشر 

على الرغم من أن كل نص یمكن أن یُفهم بوضوح على حدة، إلا أنه لا  ،المستحیل التوفیق بینهما

  .یمكن الجمع بینهما، مما یؤدي إلى تناقض لا یُمكن تجاوزه

عندما یتعلق الأمر  ،شریع واحد أو بین تشریعات مختلفةیمكن أن یحدث التعارض في ت

أما إذا تعارضت  ،الأقوى وفقاً لمبدأ تدرج التشریعتشریع بالتعارض بین تشریعین أو أكثر، یُفضل ال

  .تشریعات متساویة في القوة، فإن القاعدة العامة تنص على أن التشریع اللاحق یلغي السابق

وفیما یخص التعارض بین نصوص ضمن تشریع واحد أو بین نصین تشریعیین متساویین 

إذا لم یكن هناك ما یُرجح أحد النصین  ،ضت، یجب العمل على حل هذا التعار صدرا في نفس الوق

 ،جود ما یُرجح أحدهما، یتم اتباعهوفي حالة و  ناللجوء إلى طرق التفسیر الخارجی على الآخر، یتم

                                                 
  .100، ص2009، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1القانونیة، ط عبد الهادي حیدر أدهم، أصول الصیاغة 1
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أما إذا لم یتوفر ما یُفضل أحد النصین، فیمكن الرجوع إلى طرق تفسیر أخرى، مثل الأعمال 

  .1لة، وكذلك حكمة التشریعالتحضیریة للقانون والمصادر التشریعیة ذات الص

   النقص او القصور التشریعي.4

مكن یُقصد بهذا العیب إغفال لفظ في النص التشریعي بحیث یصبح الحكم غیر مكتمل ولا ی

أیضًا، حیث یجعل تطبیق " الثغرات"یُشار إلى هذا العیب أحیانًا بـ ،فهم قصد المشرّع بصورة كافیة

طبیق معرفة النص التشریعي في بعض الحالات أمرًا صعبًا، ولا یتسنى للجهة المسؤولة عن الت

  .یُلجأ إلى طلب التفسیر لسد هذه الثغرة وتوضیح المقصود في هذه الحالات ،التصرف الواجب اتخاذه

  ولة في الصیاغة التشریعیةور مجلس الدد: ثانیا

، خاصةً في المادة 2020الدستور لعام التعدیل  دة إلىدأ الصیاغة التشریعیة الجیّ یستند مب

 .139 المادة سیما لا التشریعیة، السلطة اختصاصات تحدد التي المواد إلى بالإضافة ،34

 لوظیفته أدائه أثناء الدولة مجلس رقابة ضمن أیضًا التشریعي النص صیاغة تدخل

 الهام الدور بسبب ذلك ویأتي ،وفعالاً  ضروریًا إجراءً  الدولة مجلس استشارة تُعتبر حیث الاستشاریة،

  .2الصیاغة فنون مع القانونیة الخبرة دمج خلال من التشریعیة، العملیة في الاستشارة هذه تلعبه الذي

 یحد بها، تُعالج التي الطریقة إلى بالإضافة الاستشارة، هذه باتباع الحكومة إلزام عدم أن إلا

  .وفعالیتها قیمتها من

I.الزامیة الاستشارة في تحسین الصیاغة التشریعیة  

 التعدیل من 143و 142 المادتین نص في الواردة" الدولة مجلس رأي بعد" عبارة تنص

 قبل والأوامر القوانین مشاریع بشأن الدولة لمجلس الحكومة استشارة أن على 2020 لعام الدستوري

  .إلزامیة تُعتبر الوزراء مجلس إلى تقدیمها

                                                 
- 119، ص 2018، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3عبد القادر الشیخلي، الصیاغة القانونیة تشریعا قضاء فقها، ط 1

120.  
ائر، مجلة الباحث للدراسات عبلة شیشون، نادیة خلفة، الصیاغة التشریعیة الجیدة كأداة لتدعیم الحكم الراشد في الجز  2

  .495، ص 2022، 01الأكادیمیة، الجزائر، ع
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 مشروعًا سببًا یُعد ذلك عن تخلف وأي واجبًا، یصبح الدولة مجلس رأي طلب فإن وبذلك

 بعد والأوامر القوانین بمشاریع الدولة مجلس بإخطار للحكومة العام الأمین ویقوم، القانون لرفض

  .علیها الحكومة مصادقة

 صیاغتها مراجعة تتولى التي1الاستشاریة اللجنة إطار في والأوامر القوانین مشاریع درست

 وفقًا اللازمة التعدیلات اللجنة وتقترح ،فیها المستخدمة المصطلحات عن فضلاً  انسجامها، ومدى

  .والمتمم المعدل 01-98 رقم العضوي القانون من 35 والمادة 14 المادة من الثانیة للفقرة

 ورؤساء الدولة محافظ من كلاً  عضویتها في وتضم الدولة، مجلس رئیس اللجنة هذه یرأس

 ولصحة ،2الدولة مجلس رئیس یعینهم مستشارین ثلاثة إلى بالإضافة بالمجلس، الخمس الغرف

 وممثلیهم الوزراء حضور إمكانیة مع الأقل، على أعضائها نصف حضور یتوجب اللجنة، اجتماع

  .3جلساتها

 یجب للحكومة، العام الأمین قبل من الأوامر أو القوانین بمشاریع الدولة مجلس یُخطر أن بعد

 المرتبطة الملف عناصر جمیع إرسال یتعین كما ،النص على الحكومة موافقة على یحصل أن

 بتعیین المجلس رئیس یقوم حیث المشاریع، هذه دراسة في ذلك بعد الدولة مجلس یبدأ ،بالمشاریع

 قائمة في والمسجلین المعتمدة بالكفاءات یتمتعون الذین الأشخاص بین من أمر، بموجب مقرر عضو

  .المجلس مكتب استشارة بعد الدولة مجلس رئیس یُعدها

 مجلس موقف یمثل الذي رأیها اللجنة وتتخذ المقرر، العضو أعده الذي التقریر تداول یتم

 یُعتبر الأصوات، تساوي حالة في ،بسیطة الأغلبیة تكون حیث الحاضرین، الأعضاء بأغلبیة الدولة

                                                 
یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة :" على أن 02- 18من القانون العضوي رقم  35تنص المادة  1

 ".استشاریة
المؤرخ  01-98للقانون العضوي  ، المعدل والمتمم2018مارس  4، مؤرخ في 02-18من القانون العضوي رقم  37المادة  2

  .2018، لسنة 15ج، ع .ج.ر.، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  وتنظیمه وعمله، ج1998ماي  30في 
  .، السالف الذكر02- 18من القانون العضوي رقم  39المادة  3
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 إلى 122 من المواد في علیها المنصوص والضوابط الإجراءات تظل كما ،مرجحًا الرئیس صوت

 .قائمة الدولة لمجلس الداخلي النظام من 131

 بناءً  وذلك مهامه، في المقرر العضو لمساعدة أكثر أو بخبیر الاستعانة الدولة لمجلس یمكن

  .بشأنه الرأي لإبداء علیه المعروض المشروع طبیعة على

 توضیح خلال من بالتشریع المختصة السلطة قدرة من یُعزز أن الدولة لمجلس یمكن كما

 في مستقبلاً  منه للاستفادة رأیه تقدیم إلى بالإضافة المشروع، في السلیمة وغیر السلیمة الأوضاع

 من عنها ینجم قد وما النصوص تفسیر تعقیدات تجنب على یساعد مما مختلفة، أو مشابهة حالات

 مقتضیات مع تتماشى التي الضروریة التعدیلات أیضاً  المجلس ویقترح. التطبیق عند عملیة مشاكل

 .التعدیلات تلك مع یتناسب بما وتحسینها النصوص صیاغة على ویعمل العامة، المصلحة

 حیث ،مستعجل بشكل للنصوص اللجنة دراسة أثناء القانوني الأمن یتحقق لا قد ذلك ومع

 ،قانون مشروع استعجال بشأن الأول الوزیر تنبیه إمكانیة على أعلاه المذكور العضوي القانون ینص

 من 38 للمادة وفقًا وذلك معین، أمر إصدار استعجال على التنبیه الجمهوریة لرئیس أیضًا یحق كما

 .المعدل 01-98 رقم العضوي القانون

 یقوم حیث الشكل، حیث من 1الأوامر ومشاریع القوانین مشاریع في رأیه الدولة مجلس یبدي

 ومطابقة المتعدد، للتفسیر النص قابلیة عدم من التأكد إلى بالإضافة والدقة، القانونیة الصیاغة بمراقبة

 بتقدیم ینتهي حیث الموضوع، تقییم لیشمل المجلس دور یمتد كما، والفرنسیة العربیة باللغة النص

  .الدولة لمجلس النهائي الرأي یتضمن منطوق

 التركیز مع القانونیة، القاعدة مصادر من المستمدة المشروعیة على الدولة مجلس رقابة تتركز

 من 136 المادة إلى الرجوع وعند ،الدستوریة النصوص مع تعارضها وعدم النصوص تدرج على

 الضروریة، التعدیلات جمیع اقتراح في سلطته على تنص أنها نجد الدولة، لمجلس الداخلي النظام

  .المذكورة بالجوانب یتعلق فیما خاصةً 

                                                 
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  143، 142: طبقا لنص المواد التالیة 1
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 الدستور أحكام مع توافقه تشمل رئیسیة، جوانب عدة القانوني النص تقییم عملیة تتضمن

 كما ،الساریة التشریعیة النصوص مع انسجامه إلى بالإضافة علیها، المصادق الدولیة والاتفاقیات

 المصطلحات واستخدام انسجامه، لضمان بدقة وصیاغته للواقع، النص ملاءمة في النظر یجب

  .الواقع أرض على المحتملة وتأثیراته للتطبیق النص قابلیة مدى أیضًا التقییم ویشمل ،الملائمة

 هذا ویُعزز القانونیة، النصوص إنتاج عملیة في أساسیة حلقة یشكل الدولة مجلس أن یعني

 .الدستور أحكام خلال من الدور

II. ومجال الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولةنطاق  

والمادة الثانیة  2020من التعدیل الدستوري لعام  143و 142استنادًا إلى نصوص المادتین 

، فإن نطاق استشارة مجلس الدولة یقتصر على مشاریع القوانین 02-18من القانون العضوي رقم 

وهذا یعد غیر كافٍ لتحقیق الفعالیة المطلوبة  ،والأوامر، دون أن تشمل اقتراحات القوانین والتنظیمات

 .للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري

علاوة على ذلك، لم یتم الإشارة في أي من النصوص القانونیة التي تنظم دور مجلس الدولة 

 ،الاستشاريالاستشاري إلى التزام الحكومة بما یتوصل إلیه المجلس، مما یؤثر سلبًا على فعالیة الرأي 

بغیاب هذا  ولكنفإن ذلك سیساهم في تعزیز الأمن القانوني  الآراءفي حالة أخذ الحكومة بهذه 

الالتزام، تصبح مساهمة مجلس الدولة في ضمان هذا الأمن ضعیفة ومعرضة لتأثیرات ورغبات 

  .ونيالقانالحكومة، بدلاً من أن تكون إحدى الضمانات الكفیلة بتحقیق الأمن 

  الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة: لثانيالفرع ا

تُعَدُّ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة من أهم آلیات الرقابة، حیث تتمتع الأجهزة 

القضائیة بالقدرة العالیة على ترسیخ مبدأ المشروعیة والدفاع عن حقوق الأفراد وحریاتهم، الذین 

  . الإدارة العامة یُعتبرون الطرف الأضعف في العلاقة مع

من المعروف أن رقابة القاضي الإداري لا یمكن أن تنطلق من تلقاء نفسها، بل یتعین على 

یلعب القاضي الإداري  بالإضافة إلى ذلك ،إلى القضاء عبر الدعوى الإداریة صاحب الشأن اللجوء
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: یاق على هذین العنصرینسنركز في هذا الس، لذا مشروعیة القرارات الإداریةدورًا حیویًا في مراقبة 

  .الإداریة الإداریة ورقابة مشروعیة الأعمالالنظر في الدعوى 

  النظر في الدعوى الإداریة: أولا

 باستقلالیتها تتمتع لم إذ الدعاوى، ببقیة مقارنة نسبیًا الحدیثة الدعاوى من الإداریة الدعوى تُعَدُّ 

 وهي ،العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایة في إلا الممیزة وسماتها خصائصها ذات كدعوى

 ملامحها على التعرف خلاله من یمكن الذي والمتكامل، الأصیل القانوني التنظیم من جزءًا تمثل

  .والتجاریة المدنیة الدعوى في الحال هو كما بوضوح،

من القضاء  الحمایةشرعت للفرد بغیه طلب  ةقانونی ةوسیل :"نهاأب الإداریة ىوتعرف الدعو  

و لطلب التعویض اذا كان أ للاستردادو أاري علیه دالإ الاعتداء ةو لرد حالأحق متنازع علیه  رقرالا

  .1"له مقتضى

باللجوء الى القضاء  الإداریةللفصل في المنازعات  القانونیة الوسیلةنها أب :"یضاأوتعرف  

  .2" الاداري

 هذه أهم ومن الدعاوى، من غیرها عن تمیزها خصائص بعدة الإداریة الدعوى تتمیز

 یتمتع كما ،والتجاریة المدنیة الدعاوى عن إجراءاتها واستقلال الخصوم مراكز في التمایز الخصائص

 الإداریة الدعوى تتمیز ذلك إلى بالإضافة ،وتوجیهها الدعویة الإجراءات على الكاملة بالسلطة القاضي

  .والجهد الوقت في الاقتصاد وكذلك والبساطة والسرعة، التقاضي، لإجراءات الكتابیة بالسمات

I.دور القاضي الإداري في مرحلة التحضیر الدعوى والتهیئة لها  

یهدف القاضي من خلال تحضیر الدعوى إلى الإلمام بطبیعة النزاع والاطلاع الكامل على 

ملیة الفصل في مة وتسریع عالأوراق والمستندات، مع تحقیق التوازن العادل بین طرفي الخصو 

وتُعَدُّ عملیة الإثبات جزءًا أساسیًا من تحضیر الدعوى، حیث تشكّل الوعاء الذي تُجمع فیه  ،القضیة

                                                 
سومي، دور القاضي الإداري في انشاء القاعدة القانونیة، أطروحة الدكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، عمار حسین المر  1

  .32، ص 2018-2019
  .248ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  2
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یتولى القاضي تنظیم عبء الإثبات  وفي هذه المرحلة ،اللازمة لإثبات أو نفي الادعاءاتالعناصر 

  .1وتحدید مدى المسؤولیة الملقاة على كل طرف فیما یتعلق بتقدیم الأدلة والبیانات الضروریة

تُعد مرحلة تحضیر الدعوى من المراحل بالغة الأهمیة بالنسبة للقاضي الإداري، ولذلك حرص 

هیئة متخصصة من موظفي  عرض القضیة على على -سبیل المقارنة على – المشرع في فرنسا

تتولى هیئة  وفي مصر ،ى وتجهیزها قبل عرضها على المجلسمجلس الدولة تتولى إعداد الدعو 

مفوضي الدولة مهمة تحضیر الدعوى، حیث یتمتع مفوضو الدولة بصلاحیة الاتصال بالجهات 

  .2بشكل كامل الحكومیة لطلب المستندات والأوراق اللازمة لتحضیر الدعوى وتجهیزها للفصل فیها

 ،2008 لسنة 09- 08 رقم القانون خصص قد المشرع أن نجد الجزائري، القانون إلى بالرجوع

 المتبعة للإجراءات الرابع الكتاب من الثاني الباب في والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون یتضمن الذي

 الإلغاء بدعاوى المتعلقة ،903، 902، 901 من المواد الأول الفصل ویتناول، الدولة مجلس أمام

  . المركزیة الإداریة السلطات عن الصادرة الإداریة القرارات في المشروعیة وتقدیر والتفسیر

ویختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات  ذلك إلى بالإضافة

بالطعون بالنقض المخولة له الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة، كما یختص بالفصل 

  .بموجب نصوص خاصة

كما یختص بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف لمدینة 

الجزائر العاصمة، في دعاوى إلغاء وتقدیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة 

 أصبحت ، وبهذاالطعون هذه من نوعت المهنیة الوطنیة، وطنیة والمنظماالمركزیة والهیئات العمومیة ال

  .الإداریة المنازعة طبیعة مع تتناسب خاصة لنصوص تخضع الدولة مجلس أمام الإداریة الخصومة

                                                 
  .249ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص  1
  .40عمار حسین المرسومي، المرجع السابق، ص  2
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 یتعلق الأول القسم: قسمین إلى الإجراءات قانون قسم الجزائري المشرع أن استنتاج یمكننا

 الإداریة الإجراءات فإن ذلك ومع ،الإداریة بالخصومة خاص الثاني القسم بینما المدنیة، بالخصومة

  .ما بصورة بها ترتبط بل المدنیة، الإجراءات عن تمامًا مستقلة لیست

II.دور القاضي الإداري في مرحلة النظر في الدعوى  

بمجرد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لشروط الدعوى، تصبح هذه الأخیرة جاهزة للنظر 

وعند عرضها على القاضي الإداري، یُلزم بالفصل فیها، ویجب  ،تحدید یوم محدد للمرافعةیها بعد ف

إذا لم یجد نصًا قانونیًا یساعده في  ،علیه وفقًا للنصوص القانونیة أن یحكم في المنازعة المعروضة

. 1القاضي العاديإصدار حكم عادل، هنا یتضح دور القاضي الإداري الذي یختلف عن دور 

یبتكر حكمًا بالاجتهاد، حیث یساهم في خلق تنظیم قانوني جدید،  في هذا السیاق فالقاضي الإداري

  .ویجتهد في الكشف عن القاعدة الواجب تطبیقها، ثم یصدر الحكم بناءً على ذلك

میزة وهي  نة وقدرتها على التكیف مع الواقعتتمیز الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بالمرو 

فالقضاء الإداري مرتبط بشكل مباشر بالحیاة العملیة، ویستمد قواعده  ،لدى القاضي العادي لا تتوفر

وفي هذا الصدد، یشیر الدكتور سلیمان محمد . من تلك الحیاة لیطبقها على القضایا المعروضة أمامه

یتجاوز  العادي، إلا أن دوره القاضي الإداري، رغم أنه یقوم بمهامه مثل القاضي :طماوي إلى أنال

فهو في سعیه لتحقیق التوازن بین المصالح العامة والخاصة، یجد نفسه مضطرًا لصیاغة مبادئ  ،ذلك

  .2تشریعیة لا یستند فیها إلى نصوص قانونیة واضحة

ا كأداة دعوى الإلغاء من أهم الوسائل القانونیة في مجال القضاء الإداري، حیث تبرز أهمیته

فهي . خلال هذه الدعوى، یتم إلغاء آثار القرارات الإداریة المخالفة للقانونمن ، فعالة للقضاة الإداریین

تمثل الوسیلة التي یلجأ إلیها الأفراد لمواجهة الإدارة بهدف إلغاء القرارات المعیبة التي تصدر بحقهم، 

 .والتي تؤدي إلى بطلان تلك القرارات

                                                 
  .149یم عبد الحسین رشید مجید، المرجع السابق، ص مر  1
  .31، ص2016، دار الفكر العربي، مصر، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري 2
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وهنا یأتي دور القاضي ، الأفراد وحریاتهمتستهدف دعوى الإلغاء في المقام الأول حمایة حقوق 

الإداري، الذي یتعین علیه فحص الدعوى المرفوعة من قبل المدعي الطاعن في القرار موضوع دعوى 

یجب على القاضي التأكد من توافر أسباب الإلغاء، مثل تجاوز السلطة، وعیب عدم  ،الإلغاء

  . یب السبب، وعیب الغایةالاختصاص، وعیوب الشكل والإجراءات، وعیب المحل، وع

إذا تبین للقاضي وجود أي من هذه الأسباب، فإنه یتعین علیه إصدار حكم بإلغاء القرار 

الإداري، بشرط استیفاء الشروط اللازمة لإقامة دعوى الإلغاء، إذ إن الأسباب والشروط لا یمكن 

 .فصلها

یتضح مما سبق أن الهدف من دعوى الإلغاء یكمن في تعزیز مبدأ الأمن القانوني من خلال 

كما  ،المعابةحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، واستقرار مراكزهم القانونیة في مواجهة القرارات الإداریة 

یكن  أنه لمتسعى هذه الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي، اعتبارًا من تاریخ صدوره، وك

  .موجودًا

 في وخلاق مبدع كقاضٍ  یتصرف حیث ممیزاً، واستقصائیاً  إیجابیاً  دوراً  الإداري القاضي یلعب

 یقتصر لا الدور هذا ،فعّال بشكل الإداریة النزاعات حل في یساهم مما الإداریة، القضایا مع التعامل

 القانونیة، المراكز وصون والحریات، الحقوق حمایة إلى أیضاً  یمتد بل فحسب، العدالة تحقیق على

 التي القانونیة النصوص غیاب ظل في خاصة الفردیة، والمصلحة العامة المصلحة بین التوازن وإیجاد

  .وترسیخه القانوني الأمن تعزیز في مباشر بشكل الإداري القاضي یسهم وبذلك،. النزاع تنظم

من الأ أداري في تكریس مبدللقاضي الإ یلاسب الإدارةعمال أ على مشروعیة ةرقابال :ثانیا

  القانوني

نظرًا لأهمیة مبدأ الأمن القانوني في مجال القانون الإداري، یتعین على الإدارة الالتزام التام 

بمبدأ التقدیس أو عدم المساس، مما یعني أنه لا یجوز لها اتخاذ أي تصرفات قانونیة تؤثر على 

تلك التصرفات تتعلق بالقرارات الإداریة أو بالوظیفة العامة أو  الحقوق الفردیة للأشخاص، سواء كانت

  .بالعقود التي تبرمها مع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، أو حتى في سیاق الضبط الإداري
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یتوجب على الإدارة احترام هذا القید لضمان أن تكون تصرفاتها في إطار المشروعیة، وذلك 

وكلما كانت الإدارة واعیة لأهمیة الاستقرار القانوني وراعت  ،اللتفادي التعرض للطعن أو الإبط

التوقعات الفردیة المشروعة، كانت قد احترمت متطلبات الأمن القانوني، مما یساهم في تجنیب 

 .تصرفاتها أي طعن یتعلق بمشروعیتها أمام القضاء

في  القیود الواردة على سلطات القاضي الإداري: المطلب الثاني

  مبدأ الأمن القانونيتكریس 

تقوم الإدارة في إطار ممارستها للنشاط الإداري المتمثل في تقدیم الخدمات العامة، بإصدار 

قرارات إداریة تهدف إلى تسهیل هذه الخدمة، وعلى هذا الأساس منح المشرع الإدارة مجموعة من 

ي الإداري الرقابیة في إلغاء الامتیازات التي لا تُمنح للأفراد، وفي هذا السیاق تظهر سلطات القاض

 .الأعمال الإداریة غیر المشروعة

ومع ذلك وضع القانون قیودًا على حق الأفراد في الطعن ضد الأعمال الإداریة غیر 

المشروعة، وذلك لتفعیل الرقابة القضائیة علیها، من بین هذه القیود هناك مدة الطعن التي إذا انتهت، 

لغاء، إلا أنه في حال وجود مخالفات قانونیة جسیمة في العمل الإداري، یتحصن القرار الإداري من الإ

 .یصبح من الصعب الإبقاء على القرار الإداري غیر المشروع والاعتراف بما یترتب علیه من آثار

ومن أبرز هذه الحالات هي حالة القرار الإداري المنعدم، وكذلك حالة صدور القرار بناءً على 

  .یدغش من جانب المستف

  .لتوضیح ذلك سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین لبیان كلتا الحالتین بشكل واضح 

  حالة القرار الإداري المنعدم: الفرع الأول

یترتب على الالتزام بمبدأ المشروعیة في مجال القرارات الإداریة ضرورة أن یكون القرار 

وجود فعلي دون توافر هذه الأركان، كما الإداري قائمًا ومتكامل الأركان، إذ لا یمكن أن یكون له 
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یجب أن یكون القرار صحیحًا من حیث استیفاء شروط صحته، مما یجعله قادرًا على ترتیب آثاره 

 . 1القانونیة اللاحقة

یمیّز بعض الفقهاء بین الأركان الأساسیة للقرار الإداري وشروط صحته؛ حیث یُعتبر القرار 

كان فاقدًا لأحد أركانه الأساسیة أو متسمًا بعیب جسیم، أما القرار  الصادر عن الإدارة معدومًا إذا

الذي یفتقد أحد شروط صحته، فیكون معیبًا بعیب لم یصل إلى درجة الجسامة التي تؤدي إلى اعتباره 

  .2معدومًا، بل یُعتبر قرارًا معیبًا فقط

  :أنواعه كالتالي لمعرفة مفهوم القرار الإداري المنعدم، سنقوم بتعریفه، ومن تم ذكر

  تعریف القرار الإداري المنعدم: أولا

إلى أن القرار الإداري المنعدم هو قرار إداري ولكنه انعدم لسبب ما، وعلى في البدایة نشیر 

ذلك فمتى كان العمل لم یصل أصلا إلى مرتبة القرارات الإداریة فلا نكون بصدد نظریة الإنعدام، 

هذه النظریة متى ثبت أن القرار المدعي بوجوده لم یر النور أصلا، أو وبعبارة أخرى لا محل لإثارة 

أنه مجرد عمل تحضیري ویتعین على القاضي في هذه الحالة عدم قبول الدعوى لعدم ورودها على 

قرار إداري بالمعنى الذي یتطلبه القانون، فنظریة الإنعدام لاحقة على تكوین التصرف وتتعلق بمدى 

  .مشروعیته

ه متى وجد القرار، فقد یظهر بالبحث أنه وأن تمتع بمظهر القرار الإداري، إلا أنه هذا إلا أن

ومن هنا تظهر دقة مهمة القاضي في تحري ماهیة . المظهر كاذب ویخفي وراءه قرارا إداریا میتا

  .فهو لا یقف عند مظهره، ولكنه یزیل الستارعن حقیقته. القرار

                                                 
  .166أسین أحمد فخري، المرجع السابق، ص  1
دراسة (بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني دور قاضي الإلغاء في الموازنة أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي،  2

  .43المرجع السابق، ص  ،)مقارنة
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أحد الأمرین، إما أن یكون القرار معیبا بعیوب طفیفة  وعندئذ قد ینكشف للقاضي بعد بحثه

تؤدي إلى إبطاله دون أن تمس جوهره، وإما أن یكون القرار معیبا بعیوب جسیمة بحیث تهدمه وتفقده 

  .1صفته الإداریة، وهنا یعلن القاضي انعدام القرار الإداري

ثیر من الفقهاء سنذكر وهناك عدة تعریفات للقرار الإداري المنعدم اجتهد في صیاغتها ك

  .بعضها

هو القرار الذي یتضمن مخالفة :" یعرف رمزي طه الشاعر القرار الإداري المنعدم على أنه

  .2"جسیمة، بعكس القرار الباطل الذي تكون فیه المخالفة یسیرة

هو الذي بلغ فیه العیب حداً جسیماً یجرده من كیانه  :"ویعرف القرار الإداري المنعدم على أنه

سلیمة أو  –یة ومن صفته الإداریة، ویجعله مجرد عملٍ مادي لا یتمتع بما تتمتع به القرارات الإدار 

  . 3"من حصانة –معیبة 

تفقده  الجسامةمن  ةشدید ةقرار الذي یصل فیه العیب الى درجهو ذلك ال :"كما یعرف أیضا

عمل مادي ویكون  ةفیصبح بمثاب دوالاستبدا السلطةداري وینزل به الى مستوى غصب القرار الإ ةصف

  .4"لم یكن كأنواعتباره  الانعدامحق تقدیر  قضائیة جهةلكل 

                                                 
منعم فضل محمد إسماعیل، القرار الإداري المنعدم، مذكرة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،  1

  .13، ص 2016-2017
  .164، ص 1968، 1الإداریة، مصر، ع رمزي طه الشاعر، بطلان القرارات الإداریة، مجلة العلوم  2
  .699سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص 3

، ص 2000، منشأة المعارف، مصر، 1یاسین حمدي عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج: أیضا 

1684 .  
، 2012، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1ادئ القانون الإداري، طمحمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد، مب 4

  .251ص 
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 الناحیةذلك القرار الذي صدر فعلا وله وجود مادي ولكنه من  :"یراد به وفي تعریف آخر

ه من صفته كتصرف قانوني لتنزل به الى حد غصب دللقانون تجر  ةجسیم ةبه مخالف اللاحقة القانونیة

  .1"ثر قانونار به الى مجرد فعل مادي منعدم الأتتحذ السلطة

أي أن مخالفة مبدأ المشروعیة مخالفة جسیمة تصل بالقرار الإداري إلى حد الانعدام، مما 

 قانونیة منشئ لمراكز  -نوني قا –مي یفقده كیانه ویجرده من صفاته ومقوماته النظامیة كتصرف نظا

ولا یتمتع بالتالي بالحصانة المقررة للقرارات الإداریة، جرى القانون والقضاء الإداري على تسمیتها 

  .2بالقرارات المنعدمة

وحكمه في ذلك حكم الأحكام المنعدمة لا تلحقه أیة حصانة، ولا یزید عیبه فوات میعاد الطعن 

وقت دون التقید بمیعاد الطعن القضائي، كما استقر على أن من حق فیه، ویجوز الطعن فیه في أي 

  .3الإدارة سحبه في أي وقت بدون التقید بمیعاد

ومن صور القرارات الإداریة المعدومة كم ذكرت محكمة القضاء الإداري بمصر في أحد 

من  أن یصدر القرار من فرد عادي لا اختصاص له إطلاقاً، أو من سلطة في شأن: "أحكامها

اختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفیذیة عملاً من أعمال السلطة القضائیة أو 

  .4"التشریعیة

 بفترة التقید دون وقت أي في سحبه في الحق للإدارة أن المعدوم الإداري القرار على یترتب

 الالتزام دون الإداري القضاء أمام القرار هذا في الطعن یجوز كما ،القرار لتحصین محددة زمنیة

 وبالتالي،. بالشرعیة یتمتع لا مادي عمل بمثابة یُعتبر المعدوم القرار لأن وذلك للطعن، المحددة بالمدة
                                                 

محمد شكري أبو رحیل، هانم أحمد سالم، دور مجلس الدولة في الموازنة بین مبدأي المشروعیة والأمن القانوني، دار النهضة  1

  .52، ص 2021العربیة، مصر، 
  . 385ن، ص.س.یر طریق القضاء، دار الفكر العربي، مصر، دعبدالحمید حسني درویش، نهایة القرار الإداري عن غ 2
  . 386عبدالحمید حسني درویش، نفس المرجع، ص 3

الأسباب والشروط، منشأة المعارف، : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة: أیضا

  . 730، ص2004مصر، 
، أشار إلیه یاسین حمدي عكاشة، المرجع السابق، 22/1/1980المؤرخ بتاریخ  118/28 حكم محكمة القضاء الإداري رقم 4

  . 1685ص 
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 النظر من الإداري القضاء یُمكّن باطلاً  أو معدوماً  كان إذا ما ومعرفة القرار مشروعیة مدى تحدید فإن

  .بشأنه المناسب القرار واتخاذ النزاع في

  : وهذا الحكم قد تحدث عن حالات الانعدام التي لا تثیر خلافاً في القضاء الإداري وهي

  . صدور قرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة مطلقاً  :الحالة الأولى

أن یتضمن القرار اعتداء على اختصاصات السلطة التشریعیة أو السلطة : الحالة الثانیة

  .1القضائیة

ن حالات اغتصاب السلطة والتي تتمثل في اعتداء الجهة الإداریة على والحكم یتعلق بحالة م

  . اختصاص هیئة قضائیة

  أنواع الإنعدام في القرار الإداري: ثانیا

  :یوجد نوعین من الإنعدام الذي یلحق بالقرار الإداري وهما كالآتي

I.الإنعدام القانوني  

مادیا ومن حیث الظاهر، ولكنه من حیث القرار یكون موجود :" یعرف الإنعدام القانوني بأن

  .2"الباطن مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة، یبلغ من الجسامة مبلغا یفقده الصفة القانونیة

إن القرار المنعدم قانونیا لا یمكن الإحتجاج به على الغیر من قبل الإدارة أمام القضاء؛ لأنه 

داریة وأصبح مجرد عمل مادي بسبب المخالفة أو وأن كان قد صدر بمظهر قرار إلا أنه فقد صفته الإ

العیب الجسیم الذي لحقه، وهذا ما یعرف بالإنعدام القانوني، إذا هو جزاء بسبب المخالفات القانونیة 

، وفي حالة الإنعدام یكون 3الجسیمة والتي تطرأ على القرار الإداري وتجعله مجرد عمل مادي

  .4الإختصاص للقضاء الإداري

                                                 
  .387عبدالحمید حسني درویش، المرجع السابق، ص1

  .235، ص 2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  2
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )دراسة مقارنة(القضاء الإداري مصطفى محمود الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أما  3

  .415، ص 2006
  .118، ص 2004جمال الدین سامي، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، مصر،  4
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II.الإنعدام المادي  

للقرار الإداري، عندما تتخلف جمیع عناصر وجوده في آن واحد أو یتحقق الإنعدام المادي 

  .1أحدهما، فلم یصدر عن الإدارة أي تعبیر عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانوني معین

داري وبهذا المعنى فالإنعدام المادي للقرار الإداري یقصد به عدم الوجود المادي للقرار الإ 

على وجه الإطلاق، لا من حیث الباطن، فالقرار الإداري بهذا الإعتبار لم یصدر قط، وإنما بتوهم 

وقد یتولد هذا التوهم نتیجة لخطأ الإدارة، كأن تبلغ صاحب الشأن بقرار لا وجود له، . بعضهم وجوده

لا تحضیریا معینا كما قد یتولد الوهم دون خطأ من الإدارة كأن یعتقد الشخص المعني خطأ أن عم

  .یعد قرارا إداریا

ولكن یثار التساؤل هنا، هل الإنعدام المادي والإنعدام القانوني یعدان من قبیل القرارات 

  الإداریة المنعدمة؟

  : للإجابة عن ذلك أن هناك اتجاهین في الفقه

  منعدما،  ذهب إلى المساواة بین نوعي الإنعدام واعتبر كلاهما قرارا إداریا: الإتجاه الأول

  .2ذهب إلى القول بأن الإنعدام المادي لا یمكن اعتیاره قرارا منعدما: الإتجاه الثاني

ذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى القول بأن الإنعدام المادي للقرار الإداري نوع  :الإتجاه الأول

  :من أنواع انعدام القرارات الإداریة، والمتمثلة في صورتین

صاحب الشأن بوجود قرار لم یصدر بعد من الإدارة، كأن ینسب القرار توهم : الصورة الأولى-

  .إلى الإدارة خطأ، أو أن یكون القرار الإداري في مراحله التمهیدیة ولم یصبح قرارا نهائیا

ثم یصدر قرار  -مشروع أو غیر مشروع-وهي صدور قرار إداري: أما الصورة الثانیة-

  .3ك ذلك، فإن القرار المسحوب أو الملغى یصبح معدومابسحبه أو إلغائه من السلطة التي تمل

                                                 
  .120، ص 2010رأفت فودة، عناصر وجود القرار الإداري، دار النهضة العربیة، مصر،  1
  .43، ص 2014م شریف، القرار الإداري المنعدم، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد عبد الكری 2
، 2006، منشأة المعارف، مصر، 3عبد الغني عبد االله بسیوني، وقف تنفیذ القرار الإداري فب أحكام القضاء الإداري، ط 3

  .80ص 
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فقد نفي القائلون به أن یكون الإنعدام المادي صورة من صور انعدام : أما الإتجاه الثاني

القرار الإنعدام، بحیث أن الإنعدام وكذلك البطلان یصیبان تصرفا قانونیا موجودا بالفعل، ولما كان 

عدم وجود القرار على الإطلاق أو أنه لم یر النور أصلا أو أنه مجرد  الإنعدام المادي للقرار یقصد به

عمل تحضیري ، أي أنه لم یصل إلى مرتبة القرارات الإداریة، بالتالي لا یمكن القول بوجود قرار 

إداري ولا محل لإثارة نظریة الإنعدام، ویتعین على القاضي في هذه الحالة عدم قبول الدعوى، لعدم 

قرار إداري بالمعنى الذي یطلبه القانون، فنظریة الإنعدام لاحقة على تكوین التصرف ورودها على 

  .1وتتعلق بمدى مشروعیته

وعلى ذلك یرتب القضاء الإداري بعض النتائج على فكرة القرار المعدوم وأهم هذه النتائج 

  : مایلي

مل في تجاهلها، وترتیب عدم التزام الأفراد باحترام القرارات الإداریة المعدومة، وحقهم الكا

  .2تصرفاتهم كما لو كانت تلك القرارات غیر موجودة

إن الدعوى التي یرفعها صاحب الشأن ضد القرار المعدوم هي دعوى تقریر بطلان القرار 

المعدوم ولیست دعوى إلغاء، وذلك أن دعوى الإلغاء تستهدف إلغاء قرار إداري، ولما كان القرار 

المادي الذي لا یرتب أثراً، فإن منطق الأمور یقتضي عدم قبول دعوى الإلغاء المعدوم بمنزلة العمل 

 –ضد القرار المعدوم، ولذلك فإن الدعوى التي ترفع ضد القرار المعدوم هي دعوى تقریر الانعدام 

 . 3–وفي مصر تسمى دعوى تقریر بطلان القرار، أما في المملكة فتسمى دعوى إلغاء 

وم في عملیة مركبة، فإن العملیة كلها تعتبر باطلة، وهذا البطلان من إذا دخل القرار المعد•

 .4النظام العام، ویمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه 

                                                 
 02، مجلة العلوم الإداریة، مصر، ع1959عبد الفتاح حسن، انعدام القرار الإداري، تعلیق على حكم المحكمة الصادر في  1

  .185-184، ص 1960، 
  .368سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص 2
  . 252، ص1994محمد عبد العال السناري، القرارات الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة العامة، مصر،  3
  . 253، ص1959، دار المعارف، مصر، 1فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، طمصطفى أبو زید 4
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  . إذا حاولت الإدارة تنفیذ القرار الإداري المعدوم فإنها ترتكب ما یسمى بالاعتداء المادي•

 .1حق الإدارة أن تسحبه في أي وقت إن القرار الإداري المعدوم لا وجود له، وبالتالي من •

القرار المعدوم لا یجوز تصحیحه مستقبلاً بالإجازة أو التصدیق، ولا یؤثر على صحته قبول •

  . 2ذوي الشأن له، لأنه لا یتصور بحال من الأحوال تحوله إلى عمل مشروع 

  حالة صدور قرار إداري بناء على غش أو تدلیس: الفرع الثاني

من عیوب الرضا، وإذا كان القرار قد صدر نتیجة غش أو خداع من ذي الغش والتدلیس 

  .3المصلحة فإنه یكون باطلاً 

فالأصل أن الغش یفسد كل شيء والتدلیس عمل قصدي یتوافر بإستعمال صاحب الشأن طرقا 

  .4احتیالیة بنیة التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروع، یدفع جهة الإدارة فعلا إلى إصدار قرارها

 أو سلیمة كانت سواء الإداریة، القرارات على الحمایة من نوعًا الإداري والقضاء القانون بغأس

 التراجع من الإدارة منع خلال من وذلك بالإلغاء، القضائي الطعن مهل بفوات تتحصن التي معیبة،

 یتمثل أساسي مبدأ عن الإداري القضاء تنازل الغایة، هذه ولتحقیق. المستفید لصالح القرارات هذه عن

  .له المخالفة الأوضاع بتصحیح الإدارة وإلزام القانون احترام وجوب في

 أن باعتبار المعیب، القرار من المستفید مركز الإداري القضاء راعى نفسه، الوقت وفي

 سلبي موقف أي یتخذ لم الأقل على أنه أو القرار، بعیوب یعلم ولا النیة حسن یكون ما غالبًا المستفید

 أن تبیّن إذا تمامًا الوضع هذا یتغیر ذلك، ومع. الخطأ مسؤولیة وحدها تتحمل التي الإدارة، تجاه

 هذه في. التدلیس أو الغش نتیجة القرار إصدار إلى الإدارة دفع بل النیة، حسن یكن لم المستفید

                                                 
  . 463حمدي عكاشة، موسوعة القرار الإداري، المرجع السابق، ص 1
فؤاد محمد عبد الكریم، القرارات الإداریة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، مركز البحوث في معهد الإدارة العامة،  2

  . 231، ص2003مصر، 
  . 700سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص 3

، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة وعملیة( كریم شعبان عبده، القرار الإداري المضاد 4

  .107، ص 2021-2020الإسكندریة، مصر، 
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 بمهلة التقید دون وقت، أي في قرارها بسحب للإدارة ویُسمح بالحمایة، جدیرًا المستفید یكون لا الحالة،

  .1"شيء كل یفسد الغش" بأن الإداري القضاء في الراسخة القاعدة إلى استنادًا معینة،

 قواعدها إطار في القوانین معظم تتضمنها التي الأساسیة المبادئ من القاعدة هذه تُعَدُّ 

 تتمتع الإدارة فإن المستفید، من تدلیس أو غش على بناءً  الإداري القرار صدر إذا إنه حیث القانونیة،

 عدم هو ذلك في والسبب. قانونًا المقررة الزمنیة بالمهل التقید دون القرار هذا سحب في مطلقة بحریة

 وبالتالي،. المستفید قبل من احتیالیة وسائل نتیجة نشأت التي القانونیة المراكز حمایة یبرر ما وجود

 المكتسب الحق ینشأ أن یُشترط إذ القرار، من المستفید لصالح مكتسب حق أي الحالة هذه في ینشأ لا

  .به معترفًا یكون حتى نافذ قانون ظل في وقانوني صحیح بشكل

 لو حتى الشأن، صاحب من تصرف على بناءً  الصادر الإداري القرار على الحكم نفس ینطبق

 إلى دفعها خطأ في الإدارة وقوع إلى أدى لكنه التدلیس، أو الغش درجة إلى التصرف هذا یصل لم

 بموعد الالتزام دون وقت، أي في سحبه أو بالإلغاء فیه الطعن یمكن القرار هذا مثل. القرار إصدار

  .2حدة على حالة كل بتقییم یقوم الذي القاضي إلى ذلك تقدیر ویعود الإلغاء، دعوى

 فإنه المستفید، جانب من تدلیس أو غش على بناءً  صدر الإداري القرار أن للقاضي تبین إذا

 على المبني القرار إن حیث الزمن، مرور عن النظر بغض تردد، دون القرار هذا بإلغاء حكمًا یُصدر

 القرارات مع التعامل في الأساس هو المشروعیة مبدأ یُعَدُّ . الطعن مدة بمضي یتحصن لا الغش

  .مواعید بأي التقید دون القرارات هذه سحب في حاسمًا والتدلیس الغش عنصر ویكون الإداریة،

 تلك كانت سواء الإدارة، إرادة على للتأثیر احتیالیة وسائل استخدام یتم عندما الغش یتحقق

 الشأن صاحب من متعمد إخفاء شكل على كانت أو الحقیقة، وتخفي الإدارة تُضلل مادیة الوسائل

 من صادراً  یكون أن الغش إثبات ویتطلب. الإدارة بها تعلم لا التي الأساسیة المعلومات لبعض

                                                 
  389 – 388السابق، صحسني عبدالحمید، المرجع  1
  . 739عبدالعزیز خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، المرجع السابق، ص 2
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 وحرمانه به قام الذي الشخص معاقبة على التدلیس فكرة تقوم إذ به، علمه یثبت أن أو نفسه المستفید

  .الاحتیالیة أفعاله نتائج من الاستفادة من

 أو الأساسیة أركانه أحد فقدانه بسبب كان سواء المعدوم، الإداري القرار أن سبق، مما نستنتج

 على یتعین لذلك ،لمشروعیته فاقدًا قرارًا یُعتبر المستفید، من تدلیس أو غش على بناءً  صدوره نتیجة

 لا المعدوم القرار أن أساس على القانوني، الأمن مبدأ على المشروعیة مبدأ ترجیح الإداري القاضي

 النصوص تطبیق القانوني الأمن ومرتكزات مبادئ أهم من فإنذلك  على علاوة ،قانوني أثر أي ینتج

  .آمرة قواعد من تتضمنه بما القانونیة

 القرار رجعیة عدم مبدأ على اعتداءً  یُعد لا المعدوم للقرار الإدارة سحب فإن ذلك على بناءً 

 السیاق، هذا وفي. صدوره تاریخ من رجعي بأثر المسحوب القرار یلغي الساحب القرار لأن الإداري،

 ویرى ،القانوني الأمن مبدأ لتحقیق الإداریة المشروعیة مبدأ مع للرجعیة الساحب القرار قابلیة تتكامل

 العام الإطار في أنه إلا وشخصیة، فردیة خصائص یحمل أنه رغم القانوني، الأمن مبدأ أن الباحث

 العامة المصلحة تغلیب دائمًا یجب ولذلك الدولة، إطار ضمن المواطنین جمیع یهم جمعیًا مبدأً  یُعد

 إلى تفتقر المعدوم القرار حالة في الفردیة المصلحة فإن ذلك، إلى بالإضافة. الفردیة المصلحة على

 .المشروعیة ركن
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  الفصل الثاني

دور المرتكزات التي أرساها القاضي الإداري في  

  نيالأمن القانو حمایة مبدأ 
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شأ بین لقد أرسى القاضي الإداري العدید من المبادئ التي تستند إلى الطبیعة القانونیة التي تن

على عكس القضاة في المجالات الأخرى، یقتصر دور القاضي الإداري ، الأفراد والجهات الإداریة

على تطبیق القانون في النزاعات المعروضة علیه، لكن الفكر القانوني أدرك منذ زمن بعید أن التشریع 

 . قد یشوبه القصور وعدم الكمال، إذ إن كل عمل إنساني معرض للأخطاء

لمطابقة تتطلب تحدید مدلولات العبارات الواردة في ولكن هذه ا الواقعطبق في جد لیفالقانون و 

  . نصوص القانون أو توضیحها، للوصول إلى المقاصد والغایات التي یسعى المشرع لتحقیقها

ومن خلال هذا السیاق، یقوم القاضي الإداري باكتشاف المبادئ وابتكارها لتقدیم حلول 

كشف من خلال نمبادئ الأفكار الأساسیة التي تالفهو یستلهم في إنشاء  ،للمنازعات المطروحة أمامه

النصوص الدستوریة أو التشریعیة أو الفلسفیة السائدة في الدولة، ویعمل على صیاغتها بناءً على 

 . الواقع السیاسي والاجتماعي والتحدیات القائمة

بل یتبع خطوات المشرع الرسمي، مستندًا إلى  فراغإن عمل القاضي الإداري لا یتم في 

لمعطیات الموضوعیة التي توفرها البیئة السیاسیة والاجتماعیة، لیمنحها التحدید المناسب ویعلنها ا

ویتحقق هذا الأمر في ظل نظام قانوني ثابت ومستقر، مما یتطلب  ،كقواعد ملزمة للأطراف المعنیة

  . وجود استقرار نسبي في المراكز القانونیة، لیمنح الطمأنینة لكل فرد ودولة

اعتبار الاستقرار أحد أهم غایات القانون، یصبح الأمن القانوني ضرورة عملیة یجب أن ومع 

غیر أن تحقیق هذا الأمن لا یقتصر على الإطار النظري، بل یتطلب أسسًا . تتسم بها التشریعات

مرتكزات قانونیة : وتتمثل هذه الأسس في نوعین رئیسیین. متینة تضمن تفعیله في الواقع العملي

ما هي المرتكزات التي تكفل الانتقال من مبدأ الأمن : ة حولومن هنا تبرز إشكالی. ئیةى قضاوأخر 

القانوني النظري إلى تحقیقه فعلیًا؟ وكیف یمكن لهذه المرتكزات، القانونیة منها والقضائیة، أن تساهم 

  في ترسیخ هذا الأمن؟

مبحثین حیث نتطرق في المبحث للإجابة على هذه الإشكالیة، سیتم تقسیم هذا الفصل إلى 

  .الأول للمرتكزات القانونیة، أما المبحث الثاني المرتكزات القضائیة
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  المرتكزات القانونیة: المبحث الأول

 من العدید منها انبثقت خصبة فكرة وهي القانون، لدولة الأساسي المبدأ تشكل القانون سیادة

 الأمن على أضفى الذي هو الإطار هذا ،المعاییر من عام إطار تشكیل في أسهمت التي الأفكار

  .المرتكزات من مجموعة إلى استناده خلال من إلا تحقیقه یمكن لا حیث الممیز، طابعه القانوني

المرتكزات القانونیة التي استند إلیها القاضي الإداري في  فیما تتمثل: هذا ما دفعنا إلى التساؤل

  تعزیز وحمایة مبدأ الأمن القانوني؟

للإجابة عن هذا التساؤل نجد أن المرتكزات القانونیة التي أرساها القاضي الإداري في حمایة 

، )المطلب الثاني( إجرائي هو وما) المطلب الأول( موضوعي هو ما بین تتنوع مبدأ الأمن القانوني

 .ولهذا فلا بد من الوقوف على تلك المرتكزات بنوعیها فیما هو آت

 العناصر الموضوعیة للأمن القانوني :المطلب الأول

 من القانوني النظام في والعدالة الاستقرار تحقیق إلى یهدف شاملاً  إطاراً  القانوني الأمن یُعَدّ 

 لأفعالهم القانونیة الآثار توقع من الأفراد یمكّن ما واستقرارها، القانونیة القواعد وضوح ضمان خلال

 هذا لتحقیق أساسیین عنصرین المشروع والتوقع القانوني الیقین یشكّل لذلك وفقاً ، سلوكهم وتنظیم

 هي ما: السؤال یبرز القانوني، النظام في والعدالة الاستقرار تحقیق أهمیة من انطلاقاً ف الهدف؛

 القواعد وضوح بین التوازن لتحقیق القانوني الأمن مفهوم علیها یرتكز التي الموضوعیة العناصر

  أخرى؟ جهة من والتزاماتهم حقوقهم ثبات في الأفراد ثقة وضمان جهة، من واستقرارها القانونیة

نخصص الفرع  بینمافي الفرع الأول،  القانوني الیقینعلى  ركزسن للإجابة على هذا السؤال

  :على النحو التالي المشروع التوقعالثاني للتطرق لمبدأ 

  الیقین القانوني: الفرع الأول

 على التطبیق الواجب للقانون واضح فهم الأفراد لدى یكون أن القانوني الیقین مبدأ یستلزم

 بشكل القانون رجال أو القاضي أو المشرّع على الفهم هذا یقتصر ولا ،النزاع موضوع القانونیة العلاقة
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 في القانون أهداف أهم من القانوني الیقین مبدأ یُعتبر ،الناس عامة أیضاً  یشمل أن یجب بل عام،

 القانوني الیقین یشكل، كما الحیاة جوانب مختلف في القانوني الأمن تحقیق في یسهم حیث المجتمع،

  .القانوني الأمن مبدأ أبعاد أحد

 القانوني الیقین مبدأ مفهوم: رئیسیة عناصر إلى الفرع هذا تقسیم سیتم تقدم ما على بناءً 

  .القانوني بالأمن المبدأ هذا وعلاقة عناصره، وتوضیح

 مفهوم الیقین القانوني: أولا

وأورد الفقه والقضاء تعریفات . المواطنینة هو أساس العدالة الإنسانیة ومصدر ثق 1الیقین

وضع القواعد القانونیة بألفاظ واللغة واضحة بعیدة عن :" للیقین القانوني فقد عرفه البعض بأنه متعددة

  .2"في القاعدةالغموض اذ تطبق بشكل منسجم بدقة مع اللفظ المستخدم 

كون القواعد  ضرورة :"نهألیقین القانوني با أخر مبدوفي السیاق نفسه عرف بعض الأ 

للعلاقات والمراكز التي تدخل في نطاقها  بالنسبة، وممكن التنبؤ بها ةمن ناحی ةودقیق ةواضح القانونیة

  .3"اخرى ةمن ناحی

 تجراءامن الإ للأفراد القانونیة الحمایة :"ن المقصود بالیقین القانوني هوأخرون الى آوذهب 

سند قانوني   من دون الجزائیةجراءات جراء من الإإي أك عن طریق عدم اتخاذ وذل ،للدولة ةتعسفی

ي یتضمن الیقین أصلهم، أو أ الاجتماعیةفراد بغض النظر عن مكانتهم بین الأ المساواةوكذلك 

                                                 
معنى كلمه الیقین هو التثبیت والوضوح  والعلم، وازاحه الشك، وتحقیق الأمر ونقیض الجهل، وبمعنى العلم بحقیقة الشيء بعد 1

  .صدیق بشيء على نحو الجزم الثابت ونفي الریب واتقان العلم بانتفاء الشك والشبهةالنظر والاستدلال، والیقین هو الت

، على 11/01/2024، تم الإطلاع علیه بتاریخ  https://kalemtayeb.com/safahat/item/44951: متاح على الرابط

  .17:17الساعة 
ید حسن، مظاهر الإنحراف التشریعي في القوانین الجنائیة وأثره في الإستقرار القانوني، مجلة جامعة التنمیة محمد رش 2

  .42، ص 2018، 01البشریة، العراق، ع
، أطروحة الدكتوراه، كلیة )دراسة تحلیلیة مقارنة(عبد االله فاضل حامد، مبدأ الیقین القانوني في العلاقات الخاصة الدولیة 3

  .22، ص 2013- 2012ون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، العراق، القان
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 بالدولةبها، وكل هذا مرتبط  التنبؤ ةمع امكانی والجودة بالكفاءةالتي تتصف  القانونیةالقانون القواعد 

  .1"القانون ةسیاد أومبد القانونیة

یتضح من هذه التعریفات لمبدأ الیقین القانوني أنه یشكل ركیزة أساسیة لمبدأ الأمن القانوني، 

القواعد قبل تطبیقها إذ یستلزم أن یكون الأفراد المخاطبون بالقواعد القانونیة على درایة وفهم تام لهذه 

فلا یكفي مجرد وضع القوانین إذا كانت غامضة أو غیر محددة، أو إذا لم تؤخذ بعین  ،علیهم

بل یجب أن تكون القوانین واضحة ودقیقة وخالیة من  ،الاعتبار إرادة الأشخاص الذین تطبق علیهم

بمبدأ الیقین القانوني فإن أي إخلال  وعلیه ،أي غموض أو ثغرات لضمان تحقیق الیقین القانوني

یؤدي بشكل مباشر إلى تقویض الأمن القانوني، مما یجعل هذا المبدأ ضرورة لا غنى عنها لتعزیز 

  .الثقة والاستقرار في النظام القانوني

یُقصد بالیقین القانوني الیقین النسبي ولیس المطلق، إذ لا یمكن لأي قانون أن  السیاقفي هذا 

فالیقین القانوني یجب أن یكون محدداً ضمن إطار  ،یحقق یقیناً ثابتاً، قاطعاً، ودائماً بشكل مطلق

بمعنى آخر، لا یمكن  .نظام قانوني معین، یأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالزمان والمكان

  .2ق یقین قانوني مستدام دون مراعاة التغیرات المستمرة في المجتمع والبیئة القانونیة المحیطةتحقی

ویراد به عدة مظاهر لا غنى  ،الأَساسیة في الدولة القَانُونیة مرتكزاتالیقین القَانُوني أحد ال

بخصائص القاعدة  عنها منها ما یتعلق بمشروعیة سلطة الدولة بإِصدار القوانین ومنها ما یتعلق

 واضحة القانونیة القاعدة تكون أن یجببمعنى   ،3ما یطلق علیه بالجودة التشریعیة القَانُونیة وفق

 تفسیراً  تفرض أن للسلطة یجوز فلا سواء، حد على والمواطنین القضاة قبل من والفهم الوصول وسهلة

 وعي إلى مستنداً  الفهم هذا یكون أن ویُشترط ،القانون صدور عند الأفراد یفهمه الذي للمعنى مخالفاً 

                                                 
، أطروحة الدكتوراه، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، )دراسة مقارنة( أحمد جابر صالح أحمد، الیقین القانوني الجنائي 1

  .20، ص 2018-2019
  .27أحمد جابر صالح أحمد، نفس المرجع، ص 2
، 01مازن لیلو راضي، الیقین القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول إِلى القانون، مجلة العلوم القانونیة، العراق، ع 3

  .7ص 2019
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 التشریعیة السلطة تلتزم وبالتالي ،الوقت ذلك في السائدة القانونیة الأحكام صحة إلى یستند قانوني

 قائمة، قانونیة نصوص على بناءً  اكتسبوها التي القانونیة بالمراكز الإخلال أو الأفراد مفاجأة بعدم

 .القانونیة أوضاعهم استقرار على حفاظاً 

إن وضوح القوانین وسهولة فهمها من قبل المخاطبین بها یسهمان بشكل كبیر في تحقیق 

فعدم الدقة والغموض في النصوص القانونیة یؤدیان إلى الالتباس،  ،الأهداف المرجوة من إصدارها

انونیة كما أن غموض النصوص الق ،وقد ینتج عن هذا الالتباس عدم تطبیق القانون بالشكل الصحیح

من الضروري أن یدرك الأفراد ما یسمح  لذلك ،یتیح للسلطات مجالاً لاستغلالها بما یتجاوز مقصودها

   .به القانون وما یحظره بوضوح تام

ینبغي أن تكون القواعد القانونیة واضحة ومفهومة، ولا تخضع لتغییرات  الغایةولتحقیق هذه 

ومن هنا یأتي مبدأ الأمن القانوني لضمان الاستقرار والیقین في النصوص  ،متكررة أو مفاجئة

 .القانونیة

، والذي یختلف "العلم الیقیني"یُستخدم مصطلح  الإداريفي مجال القانون وتجدر الإشارة أنه  

یُقصد بالعلم الیقیني معرفة الشخص المعني بالقرار الإداري من خلال  ، حیث "الیقین القانوني"عن 

فإن العلم الیقیني لا یشترط تحقیق  وبذلك ،وسیلة تتیح له الاطلاع الكامل والدقیق على محتوى القرار

إذا  ،نفس الأثر الذي یُحدثه النشر أو الإعلان من حیث التأكید القاطع على مضمون القرار ومحتویاته

ن القرار في مواجهة الأفراد، لم یتم نشر القرار الإداري، فإن العلم الیقیني به یمكن أن یؤدي إلى سریا

بشرط توفر أدلة وبراهین تؤكد أن المعنیین قد حصلوا بالفعل على العلم الیقیني بمحتوى القرار، سواء 

  .من خلال مستندات أو وسائل أخرى تثبت ذلك

  عناصر الیقین القانوني: ثانیا

 سند وجود تشمل أساسیة، عناصر عدة من القانوني الیقین مبدأ یتألف سبق ما إلى استناداً 

 تُمیز التي الخصائص من مجموعة توافر جانب إلى الدولة، سلطات عن الصادرة للأعمال قانوني

  :یلي كما وذلك ،"التشریعیة الجودة" بمفهوم تُعرف والتي القانونیة، القاعدة
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I .الدولةعن سلطات  الصادرةعمال قانوني سابق على الأ دوجود سن  

 القانوني، بالسند یُعرف قانوني أساس إلى الدولة سلطات عن الصادرة الأعمال تستند أن یتعین

 القانوني السند هذا یكون ما وغالباً  ،1مكتوبة غیر أو مكتوبة تكون قد التي القانونیة القاعدة وهو

 بالنصوص یتعلق فیما وخاصة الجنائي، المجال في المثال، سبیل فعلى. دستوري نص من مستمداً 

 یجعل مما ،"بنص إلا عقوبة ولا جریمة لا" مبدأ على الدساتیر معظم تُؤكد والعقاب، بالتجریم المرتبطة

 لتجنب ودقیقة واضحة التشریعیة الإجراءات تكون أن یجب لذا،. الدستور إلى مستندة القانونیة القاعدة

  .وحده للمشرع الدستور منحها التي الاختصاصات ممارسة في منافستها أو الأخرى السلطات تدخل

II .الجودة التشریعیة للقاعدة القانونیة  

 تهدف أساسیة فنیة أداة وهي الحدیثة،" الصیاغة التسریعیة" الأمر یتطلب فعال تشریع لتطویر

 فهمها یسهل قانونیة قواعد إلى لتحویلها محددة بأصول الالتزام مع القوانین، مضامین عن التعبیر إلى

  :أبرزها من المتطلبات، من مجموعة توافر ینبغي ذلك لتحقیق، و والهیئات الأفراد قبل من وتطبیقها

 .التفسیر وسهلة مفهومة تكون بحیث: القانونیة القاعدة وضوح. 1

 .تعقید دون وتطبیقها إلیها الرجوع من الأفراد لتمكین: القانونیة القاعدة إلى الوصول سهولة. 2

 .التفسیر سوء احتمالیة وتقلیل التعبیر دقة لضمان: القانونیة القاعدة صیاغة حسن. 3

 في إفراط دون وفعالة مختصرة القوانین تبقى بحیث: القانونیة النصوص تضخم تجنب. 4

 .التفاصیل

 .الضروریة الجوانب جمیع تغطیة لضمان: التشریعي القصور أو الإغفال تفادي. 5

 .القانوني النظام انسجام لضمان: وتناقضها النصوص تعارض تجنب. 6

                                                 
  .101، ص2004، 36محمد محمد عبد اللطیف، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، مصر، ع  1
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  .الجمیع إلى بوضوح محتواه یصل بحیث: بالقانون العلم ضمان. 7

 وتحقق بفعالیة المجتمع حاجات تلبي قوانین صیاغة في یسهم المتطلبات هذه تحقیق إن

  .المنشودة العدالة

  علاقة الیقین القانوني بالأمن القانوني: ثالثا

 ضروریة، جوانب عدة في ویتجلى القانونیة، للدولة الأساسیة الركائز من عدی القانوني الیقین

 كمرادف" القانوني الأمن" مصطلح یستخدم من هناك أن إلى الإشارة ویجدر. سابقاً  توضیحه تم كما

 الاقتصادي التعاون منظمة لتعریف وفقاً و . المعنى في متطابقین كلاهما عتبری حیث القانوني، للیَقین

 المفهوم، نفس على للدلالة" القانوني الیقین"و" القانوني الأمن" مصطلح ستخدمی ،)OECD( والتنمیة

 إلى شيء، كل قبل القانون، سیادة مبدأ ویهدف". La sécurité juridique"بـ بالفرنسیة المعروف

 التنبؤ وإمكانیة القانوني الیقین تحقیق لضمان القواعد، على قائم مجتمع تأسیس ضرورة على التأكید

  .1القانوني

من : ( أنه على - على سبیل المقارنة –) E.C.H.R(مة الأوربیة لحقوق الانسانوأكدت المحك

ضمان الحریة بموجب   لالخ من وذلك العام للیقین القانوني، المبدأالمهم بصفة خاصة تضمین 

واة المنصوص علیها في وذلك للوفاء بالتزام المسا ،نفسه متوقعاً  ونقانالن یكون أو  المحلي انونالق

 علیه یتبین أن الیقین القانوني و ،  2)ن یكون أي قانون دقیقاً بما فیه الكفایةأالتي تشترط ، الاتفاقیة

لى ونیة وهو الأَمر الذي  أكد علیه مجلس الدولة الفرنسي عانالقاعدة الق قائم على خصائص وضوح

ث ركز على حی ،) 1991(في التقاریر العامة لمجلس الدولة في سنة  أَهمیة الوضوح التشریعي أَولا

كفایة نوعیة  وعدم ،"ونیة لهشاشة المتزایدة للقاعدة القَانا"و ،"الأفراط في وضع المعاییر"آثار 

                                                 
، في اجتماع وزراء خارجیة مجموعة الدول الثمانیة في بوستدام سنة )OECD(ة والتنمیة تقریر منظمة التعاون الاقتصادی 1

2007.  
خولة محي الدین یوسف، الأَمْن الانساني وأبعاده في القَانُون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دمشق،  2

  .98، ص2012-2011سوریة، 
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عمال التجاریة ن یواجه المواطنین والأانو لق هذهِ الظواهر المعاصرة تعقیدا في القوتخ ،النصوص

أدلى  -على سبیل المقارنة -مجلس الدولة الفرنسي أنكما ، ین المنتخبین والحقوقیین یومیاوالمسؤول

  لالخ منود بعض التحسینات في التشریع عام إِلى وج) 15(بعد مرور)  2006(بتقریره لسنة 

الجهود المبذولة لمجلس  لالات وتحسین المعاملات مِنْ خإمكانیة الوصول إِلى التدوین وقواعد البیان

 .1للقانونتیسیر وصول المواطنین الدولة في 

وني على أَساس الیقین إِلى تعریف الأمن القان 2العرب قهاءذهب بعض الف في ذات الاتجاهو  

في تطبیق  الاستقرارونیة أن یتحقق ن التي تسمو في الدولة القانانو قوني بالقول تطلب سیادة الالقان

ون ما لم یتحقق الشعور نفلا معنى لسیادة القا ،الحقوق والحریات باحترامفي ما یتعلق ونیة انالقواعد الق

ون علاقات القَانُونیة من وظائف القانتنظیم ال أن باعتبار لدى المخاطبین بالقانون الاستقراربهذا 

القَانُون في أعین المخاطبین في العلاقات القَانُونیة یؤدي بالتبعیة إِلى اهتزاز صور  الاستقرارفاهتزاز 

  .العناصر الأَساسیة في دولة القَانُونولهذا كان الأَمْن القَانُوني أحد ، به

وذلك بالنظر من القانوني، ر من عناصر الأیعتبر عنص قین القانونيیرى البعض أن الی علیهو 

یعتبر  وعلیه ،خاص القَانُون من بناء توقعاتهمحتى یتسنى لأشا، ون ینبغي أن یكون موثوقانلقإِلى أن ا

ا الأَخیر یتمثل في ن الإیطالي لهذانو لك أَنَّ المرادف في القوذ ،ونيانوني مرادفا للأمن القانالیقین الق

ماسیمو (هذا التقارب في التسمیة حسب رأي  ، ویبدو أَن)certezza del dirito(ونيانالیقین الق

 وثانیا التنبؤ وثالثا، في ثلاثة متطلبات أَولا الوضوح من القانونيإِذا ما انحصر الأ) لوتشیاني

وني هو ذلك انالیقین الق أنكما  . 3لذلك ینحصر تعریفه في تعریف الیقین القَانُوني بالنتیجة تقرار،الاس

مبدأَ  الذي یتعلق بمشروعیة إِصدار السلطة لقوانینها مستندة إِلى من القانونيعنصر من عناصر الأال

وفهمها وإِدراكها من  ،یة وسهولة الوصول إِلیهاونقواعد القانوبضرورة وضوح ال ،ونیةانتدرج القواعد الق

أو تضفي  ،لطة أَن تتنصل من تنفیذ أَحكامهاالقضاة والمواطنین على حد سواء بحیث لا یسمح للس

                                                 
  .92قانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع سابق، صمازن لیلو راضي، حمایة الأمن ال 1
  .83یسري محمد العصار، دور الاعتبارات العلمیة في القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص  2
  .92قاسي فوزیة، المرجع السابق، ص3
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شرط أن تكون هذهِ ، لحظة صدوره انونیه قناعة المخاطبین بالقعلیها معنى غیر المعنى الذي تكون ف

لأَفراد وهدم مراكزهم عیة بعدم مفاجأة اوتلتزم السلطة التشری ،ر واعيالقناعة قد تمت استنادا إِلى فك

  .1يالقانون

، لكلیهما المكونة العناصر في القانوني الأمن ومبدأ القانوني الیقین مبدأ بین العلاقة تتجلى

 النوع :القانونیة القواعد من نوعین یتضمن بأنه المبدأ هذا عرفی .القانوني للأمن العام للمفهوم فوفقاً 

 النوع أما ،الزمن مر على النسبي وثباتها القانونیة المراكز استقرار تضمن التي القواعد یشمل الأول

 یضمن مما العامة، السلطة وقرارات القوانین تحدید في والدقة بالوضوح المتعلقة القواعد فیشمل الثاني

  .2والقرارات القواعد هذه جودة

 الأفراد شعور یعزز حیث القانوني، الأمن عناصر من الثاني العنصر القانوني الیقین یمثلو 

 ،3والقرارات التشریعات وجودة القانونیة القواعد وضوح إلى یستند الذي القانون، سیادة ظل في بالأمان

 عمومیتها حیث من القانوني والیقین القانوني الأمن بین یمیز فهو الأول، للعنصر بالنسبة أما

 القانوني الأمن یجعل مما الزمن، مر على النسبي ثباتها عن فضلاً  القانونیة، للمراكز وشمولیتها

  .المفاهیم من غیره عن مختلفًا

 التزامًا یُشكل حیث القانوني، الأمن لمبدأ الأساسیة العناصر من القانوني الیقین یُعتبر بذلك

 صیاغة عن المسؤولة الجهة باعتبارها التشریعیة، السلطة وبالأخص الدولة، في السلطات لكافة

  .4القوانین

  

                                                 
  .83، ص2002، دار الشروق، مصر، 02أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 1

  
2 FROMONT, Op. Cit, P187. 
3 ZIPPELIUS Reinhold, Das Wesen des Rechts, 6. Auflage, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 

2012, S. 10. 

 
ابراهیم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   4

  .167، ص2016
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  مبدأ التوقع المشروع: الفرع الثاني

 إذ القانوني، الأمن مظاهر أحد تجسد التي الحدیثة المفاهیم من المشروع التوقع فكرة عدت

 من أصبح فقد تعدیلها، أو القوانین سن عند الأفراد وتطلعات لآمال المشرّع مراعاة ضرورة تقتضي

 أهم من ذلك یُعتبر حیث التشریعات، وضع عند الاعتبار بعین الأفراد توقعات أخذ یتم أن الأساسي

 لخصوصیات تجسیدًا مثلت القانون سیادة إن المجتمع، ذلك في والاستقرار السلم تحقیق عوامل

 وضمان الأفراد توقعات تقنین یستوجب مما والاقتصادیة، والثقافیة الاجتماعیة الأصعدة على المجتمع

  .1والعدالة الاستقرار تحقیق لضمان التشریعات نصوص في انعكاسها

 المراكز حمایة إلى تهدف دفاعیة أداة تعتبر المشروع التوقع فكرة أن استخلاص یمكن هنا من

 إلى النظر یجب ذلك على بناءً  ،القانونیة القاعدة تطالهم الذین الأفراد وحریات حقوق وكذلك القانونیة،

 أن القانونیة القاعدة صیاغة عند یُفترض الذي بالمشرّع تتعلق الأولى: زاویتین من المشروع التوقع فكرة

 أما ،غموض أو تعقید دون وبسیطة واضحة الصیاغة تكون وأن بها، المعنیین الأفراد تطلعات یراعي

 للتوقع قابلة القواعد هذه تكون أن یتعین إذ القانونیة؛ بالقاعدة المخاطبین الأفراد فتخص الثانیة الزاویة

 التوقع تضمن القانونیة القاعدة فإنالشروط  هذه تحقیق وعند ،ومهاراتهم معارفهم على بناءً  والفهم

  .القانوني الأمن مبدأ یعزز مما المشروع،

  التوقع المشروع بمبدأالتعریف  :ولاأ

في  ةدلأعلى شواهد و  بناءً  ،مر ما في المستقبلأ ثالتفكیر في حدو  "التوقع هویقصد ب 

  .2"للمستقبل تمثیل حاليّ  :"و هوأ ".الحاضر

                                                 
عید درویش، مداخلة بعنوان دور الرقابة البرلمانیة في حمایة مبدأ التوقعات، من خلال تكریس الخاصیة الاجتماعیة لقواعد س 1

،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  "احترام التوقعات المشروعیة" القانون، ملتقى وطني حول، 

   .170، ص 2016الجزائر، 
لا أمن قانوني أم تصور جدید للأمن القانوني؟، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق : بوزید، قانون المنافسةصبرینة  2

  .60، ص 2016-2015قالمة، الجزائر،  1945ماي  8والعلوم السیاسیة، جامعة 
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تهم بما تصدره من قوانین فاجئفراد ومالأ ةبعدم مباغت الدولةالتزام : "ما التوقع المشروع فهوأ 

 الأنظمةمن  ةستمدم ةسس موضوعیأعلى  والمبنیة المشروعةتخالف توقعاتهم  ةو قرارات تنظیمیأ

  .1"الدولةسلطات التي تتبناها  القائمة

 ،الذي یؤثر على تنبؤات الاشخاص المبدأذلك :" هنأكما یمكن تعریف التوقع المشروع على  

لغیت أو ألها قد عدلت  ععلى الخضو  واالتي تعود القانونیةن القواعد أب مفاجأتهموذلك من خلال 

نهم قد إوامر فلهذه الأ مور حیاتهم وفقاً أنه حتى لو رتبوا أكما  ،الوسیلةبدون مبرر مقنع لتعدیلها بهذه 

  .2"ةالبرلمان عند عرضها علیه للموافقمن طرف  بإلغائهایفاجئوا 

 على الأفراد قدرة على أساسي بشكل تركز المشروع للتوقع السابقة التعریفات نرى من خلال

 قضیة أو قانونیة أزمة فیها تبرز التي الظروف في وخاصة صدورها، قبل القانونیة القاعدة توقع

 خاصة الحالات، جمیع على المفهوم هذا تطبیق یمكن لا ذلك ومع ،قانونیًا تنظیمًا تستدعي مجتمعیة

  .واستمراریته المجتمع استقرار لضمان الأفراد یتوقعها لا جوانب لتنظیم العامة السلطة تتدخل عندما

 لاستقبال الأفراد تهیئة في السلطة دور أیضًا یشمل أن یجب المشروع التوقع أن رىن لذلك

 ضرورة یعني هذا ،مسبق بشكل توقعها یمكنهم لا التي الحالات في حتى الجدیدة، القانونیة القواعد

 بأن الأفراد یشعر بحیث القوانین، تطبیق عند المفاجأة عنصر لتجنب وإعداده المجتمع إبلاغ

  .مفاجئ بشكل مفروضة أنها ولیس الأحداث، مسار مع تتوافق التشریعات

 التوقع فكرة على سلبًا تؤثر التي العوامل أهم أحد أن ،السیاق هذا في بالذكر الجدیر من

 تؤدي واحد مجال في تعدیلها وتكرار القوانین عدد زیادة إن إذ ،التشریعي التضخم ظاهرة هو المشروع

  . القانوني الأمن مبدأ یهدد مما القانوني، التنبؤ على القدرة إضعاف إلى

 أحد خلال من تظهر التشریعي التضخم ظاهرة أن إلى" سافتیه" الفقیه یشیر الشأن، هذا وفي

 بتراكم أو لذلك، ملحة حاجة وجود دون سنویًا معین مجال في الصادرة القوانین عدد بزیادة إما: أمرین

                                                 
عامر زغیر محیسن، الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة أثر الحكم بعدم الدستوریة، مجلة مركز الدراسات الكوفة،  1

  .203، ص 2010، 18ع  العراق، 
  .44عامر زغیر محیسن، نفس المرجع، ص  2
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 تتجاوز مجالات لتشمل واتساعها القوانین تشعب إلى یؤدي ما الزمن، مر على القانونیة النصوص

 الضروریین، غیر والإسهاب الإطالة إلى القوانین هذه تنتهي الأحیان من كثیر فيف الأصلي نطاقها

  .1والفعال المستقر القانون إلى الوصول الصعب من یجعل مما

 كبیرًا التشریعات حجم فیها یكون التي الحالات جمیع لیشمل التشریعي التضخم مفهوم یتسع

 یشمل كما ،أخرى نصوص مع تتعارض أو مكررة، نصوص على تحتوي التي أو مبرر، غیر بشكل

 المبدأ على الاستثناءات هذه تطغى بحیث القانونیة، القاعدة على كثیرة تشریعیة استثناءات وجود أیضًا

  .واستقرارها وضوحها وتقویض القانونیة المنظومة تعقید إلى یؤدي مما العام،

 یسبب مما وتضاربها، القانونیة النصوص تداخل إلى التشریعي التضخم ظاهرة تؤدي ما غالباً 

 التداخل هذا ،للمشرّع الأساسي الهدف یُعد الذي القانوني للاستقرار تهدیداً  یشكل تشریعیاً  ازدحاماً 

 یستدعي ما للتطبیق، الأنسب النص اختیار علیه یتعین حیث صعب، موقف في القضاء یضع

  .الإشكالیة لهذه حل إیجاد ضرورة

 تصنیف فیه یتم للتشریعات، شامل تشخیص إجراء في تكمن الأولى الخطوة إن القول یمكن 

 تحدید بهدف توضیح، إلى یحتاج وما معطّل، هو وما المفعول، ساري هو ما بین القانونیة النصوص

 نهج اعتماد یتعین ذلك إلى بالإضافة، التعارض ومنع التشریع جودة لضمان وتنقیحها النصوص

  .2الأساسیة القانونیة القواعد على سلباً  تؤثر التي الاستثناءات تقلیل إلى یهدف

 وتحقیق المجتمع تنظیم وهو واحد، هدف إلى القانوني والأمن المشروعة الثقة من كل تستند

 التوافق ورغم، أخرى جهة من والدولة الأفراد وبین جهة، من الأفراد بین العلاقات في الاستقرار

 تحقیق یمكن لا نفسه الوقت في، المشروعة الثقة من وأشمل أعم یُعتبر القانوني الأمن أن إلا بینهما،

 تحققه مراحل في الأساسیة عناصره إحدى تعد التي المشروعة، الثقة وجود دون القانوني الأمن

  .المختلفة

                                                 
  .177سعید درویش، المرجع السابق، ص  1
، 2023، دار المسلة للطباعة والنشر، العراق، )دراسة مقارنة( تقیید السلطة العامة طه حسین أسامة، الأمن القانوني وأثره في 2

  .120ص 



 دور�المرتكزات�ال���أرسا�ا�القا�����داري����حماية�مبدأ��من�القانو�ي: ثا�يالفصل�ال

422 
 

 واحد، هدف هو المشروعة والثقة القانوني الأمن مبدأ إلیه یسعى الذي الهدف أن إلى استنادًا

 مبدأ SIMON1الأستاذ  یُعتبر حیث ،المبدأین هذین بین التمییز كیفیة في اختلفوا قد الفقهاء أن إلا

 إن القول یمكن ،شخصي كمبدأ المشروع التوقع مبدأ إلى یُنظر بینما مادیًا، مبدأً  القانوني الأمن

 لتصرفات القانونیة والنتائج الآثار توقع إن إذ ؛التقاضي حق ضمان تُشبه المبدأین هذین بین العلاقة

  .القانوني الأمن جوهر یُعد الأفراد

 تصرفاتهم نتائج فهم من یُمكنهم إذ الأفراد، لحمایة وسیلة المشروع التوقع یُعتبر الأساس ففي

 بالعواقب المسبق العلم مع مدروس بشكل القرارات واتخاذ بالتخطیط لهم یسمح هذا ،بها القیام قبل

 یعزز مما للتصرفات، المحتملة النتائج معرفة إمكانیة في الحریة قیمة تتجلى أخرى بعبارة، المحتملة

  .2فعّال بشكل العمل تنظیم أمام المجال ویفتح الأفعال استقامة من

 یستند أن ینبغي القانونیة بالقواعد المخاطب من المشروع التوقع أن سبق مما استنتاج یمكن

 ذلك فإن عبئاً، یمثل للقانون الأفراد انصیاع كان فإذا ،شخصیاً  یكون أن من بدلاً  موضوعیة أسس إلى

 التوقع عدم یصل ألا ینبغي ،المشروع التوقع لمبدأ انتهاكاً  یعد العامة السلطة تصرف أن إلى یشیر

 سلوكاً  یتبنون أن بالقانون المخاطبین على یجب حیث تنفیذها، تعوق درجة إلى القانونیة بالقواعد

 الالتزام من الأفراد یتمكن لم إذا ،أوضاعهم من المشرع یتوقعها التي والعنایة الجهود مع یتماشى نشطاً 

  .المشروع التوقع بمبدأ التمسك حق من یحرمهم ذلك فإن المعاییر، بهذه

 وجوب یعني لا ذلك فإن معدلة، أو جدیدة بقوانین الأفراد مفاجأة لعدم الدعوات من الرغم على

 تتغیر التي المجتمع احتیاجات یعكس لأنه مستمر تطور حالة في فالقانون، جامداً  القانون بقاء

                                                 
1 DENYS Simon, La confiance légitime en droit communautaire : vers un principe général de 

limitation de la volonté de l’auteur de l’acte, 2tudes à la mémoire du Professeur Alfred Rieg, 

Bruxelles Bruylant, 2000 : Jean-Pierre PUISSOCHET, Hubert LEGAL, Le principe de sécurité 

juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes Cahiers 

du Conseil constitutionnel n°11, Dossier :Le principe de sécurité juridique, décembre 2001. 
، مجلة البحوث القانونیة )دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة(ولید محمد الشناوي، حمایة التوقعات المشروعة في القانون الإداري  2

  .526، ص 2018، 66والإقتصادیة، مصر، ع
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 یقتصر لا القانوني الأمن ،المعالم وواضح محددًا التطور هذا یكون أن ینبغي ذلك ومع ،باستمرار

 من یتطلب وهذا، المستقبلیة المشاریع حمایة أیضًا یشمل بل القائمة، القانونیة المراكز حمایة على

 هذه تطبیق في التدرج مراعاة مع حالیًا، به المعمول مع تتعارض جدیدة قوانین اعتماد المشرعین

 وبالتالي تقبلها، عدم أو المشروعة توقعاتهم تحطم إلى یؤدي قد مما بها، الأفراد تفاجؤ لتفادي القوانین

  .القانون وضع من الهدف فقدان

 لفهم ،القانوني الأمن في یتمثل الذي الكل، من جزءًا المشروع التوقع اعتبار یمكن وبذلك،

 رجعیة عدم مبدأ یُعتبر القانوني، الأمن في المتمثل والكل المشروع والتوقع الجزء هذا بین العلاقة

  .البحث هذا سیاق في سنبینه كما العلاقة، هذه یوضح ما هو القانونیة النصوص

عنصرین یتكون من " الثقة المشروعة"أو " التوقع المشروع"یتضح من ذلك أن مفهوم كما 

من جهة، یجب أن یتیح القانون للأفراد بناء توقعاتهم بشكل دقیق، مما یتطلب تمیز قواعده : أساسیین

ومن جهة أخرى، یجب أن یحترم هذا القانون التوقعات المشروعة التي تم . من حیث النوعیة والجودة

وبالتالي، . لأمن القانونيبناؤها سابقًا من قبل واضعیه، حیث أن التوقع المشروع هو ما یعزز جوهر ا

تتطلب هذه الفكرة وجود یقین وثقة في القواعد القانونیة، فضلاً عن وضوح وتحدید دقیق لهذه القواعد 

وهذا یعني ضرورة توافر الجودة في هذه القواعد والقرارات التي تصدرها . وقرارات السلطات العامة

  .الجهات المختصة

  نشأة مبدأ التوقع المشروع: ثانیا

 الألمانيفقه القانون العام  في ،حالیًا المعروف المشروعة الثقة لمفهوم الأول الاستخدام ظهر

 حكم خلال من الألماني الإداري القضاء المفهوم هذا جسد وقد ،الماضي القرن عشرینیات خلال

 شهد وقد ،القانون دولة مبدأ تبني تم حیث ،1الثانیة العالمیة الحرب بعد الإداریة المحكمة عن صادر

                                                 
1 Conseil d’Etat Securite juridique et complexite du droit Rapport public, 200-, p 285. 

 securite-2006-public-rapport-publique.fr/rapport/28120-https://www.vie-:متاح على الرابط

droit-du-complexite-et-juridique  ، 09:00، على الساعة 08/08/2024تم الإطلاع علیه بتاریخ.  
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 نهایة وفي، 1الإداریة الإجراءات قانون في المبدأ لهذا رسمیة ترجمة أول الألماني القانوني النظام

 قرارین في المشروعة الثقة حمایة لمبدأ الدستوریة بالقیمة الفیدرالیة الدستوریة المحكمة اعترفت المطاف

  .21978فبرایر 2و 1971 یولیو 8 في صدرا

 اجتهاد إلى مستنداً  المشروعة، التوقعات مفهوم بتبني الإنجلیزي القضاء قام التطور، هذا بعد

 قواعد بوجود -على سبیل المقارنة – القضاة أقر وقد ،الإنجلیزي النظام یمثل الذي ،"دیبلوك "القاضي

 لإلزام ضابطین الإنجلیزیة المحاكم اعتمدت وقد، والمواطنین الإدارة بین العلاقة لتنظیم كافیة قانونیة

 تصرفات اتخاذ یتطلب قانوني نص وجود خلال من للأفراد، المشروعة التوقعات باحترام الإدارة

 اتخاذ عند الطبیعیة العدالة لمبادئ الإدارة احترام ضرورة على القاضي أكد 1964 عام وفي ،3قانونیة

 جدید سیاق لظهور هذا مهد وقد. العامة والمصلحة الفردیة الحقوق وتحترم تجسد بحیث قراراتها،

 في التوقعات احترام مصطلح توضیح تم حیث بلندن، الاستئناف مجلس في"  دیمج "القاضي أعلنه

  .19784عام المعنیة القضیة

 رفض في طویلة لفترة استمر فقد -على سبیل المقارنة -الفرنسي القانوني للنظام بالنسبة أما

 الهندسة بأن  P.Fraisseix الأستاذ عنه عبّر اعتقاد على بناءً  المشروعة، التوقعات بمبدأ الاعتراف

 من بدلاً  المنشأة، والأنشطة الأعمال في الإداري القاضي تدخل علىتقوم  الفرنسي للقانون التقلیدیة

 حقوقًا، تخلق التي الأعمال لهذه كافیة معاییر وجود ذلك ویتطلب، والتوقعات الأمن على التركیز

 أو قانوني حكم نتیجة التسرب یكون أن ینبغي كما ،القانوني النظام في التأثیر على القدرة لها لتكون

 والدستوریة الإداریة القضائیة الهیئات استمرت وقد ،وعود مجرد ولیس فردي، إداري عمل أو لائحة

                                                 
ملتقى وطني بعنوان احترام القانونیة، كلیة محمد منیر حساني، مداخلة بعنوان احترام الثقة المشروعة مبدأ عام للقانون،   1

  .29، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مریاح ورقلة، الجزائر، 
2 DUPUY Florian, La prtection de l’attente légitime des parties au contrat etude, Thése en 

cotutelle, Université Panthéonassas (paris 2), le 30 novembre 2007, p 76. 
3 Ibid, p589-592. 
4 MATTHEW Grovers, Substantive Legitimate Expectations In Australian Administrative La, 

Melbourne University Law Review, Vol.32, 2008 , p472. 
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 قرار وفي. التسعینیات فترة خلال قراراتها في المشروعة الثقة بمبدأ الاعتراف رفض في فرنسا في

 أي یوجد لا أنه اعتبُر ،1996 سبتمبر 30 بتاریخ -على سبیل المقارنة – الفرنسي الدستوري المجلس

 .المشروعة بالثقة یُعرف ما یضمن دستوري مبدأ

 كلاسیكیة مبادئ على -على سبیل المقارنة - الفرنسي الإداري القضاء اعتمد المقابل، في

 حمایة ومبدأ الإداریة المسؤولیة نظریة مثل المشروعة، الثقة بحمایة المتعلقة النتائج نفس لتحقیق

 بینها من المشروعة، بالثقة للاعتراف تقلیدیة غیر محاولات ظهرت ذلك، رغم. المكتسبة الحقوق

 عن مسؤولة یجعلها مما بالالتزامات، إخلالاً  یعد الثقة لهذه الإدارة تجاهل أن الإداریة المحكمة اعتبار

 اعتبر حیث ،1999 عام استئناف بعد الإداري المجلس من بقرار أُجهضت المحاولة هذه لكن، ذلك

 . 1المشروعة الثقة مبدأ یتضمن یكن لم الدولة مجلس اجتهاد أن

 لیعترف -على سبیل المقارنة -الفرنسي الدولة مجلس قرار جاء ،20062 عام في أنه غیر

 الأمن لمبدأ شخصیة نظر وجهة یمثل أنه معتبراً  قانوني، كمبدأ المشروعة الثقة بمبدأ صراحةً 

 القضاء اعترف النهایة وفي ،بوضعیاتهم الاحتفاظ في مكتسباً  حقاً  المواطنین یمنح مما القانوني،

 حمایته على الفرنسي الدستوري المجلس وأكد القانوني، الأمن فكرة خلال من المبدأ بهذا الفرنسي

  .20133 عام الاجتماعي الضمان تمویل قانون بدستوریة المتعلق قراره في عام كحق

في العدید  -على سبیل المقارنة-المصریة العلیا أشارت المحكمة الدستوریةفقد   مصرففي 

بمراعاة فكرة التوقع  ان السلطة التشریعیة تلتزم دستوریأعلى مبدأَ التوقع المشروع مؤكدة  راراتمن الق

العلیا  ستوریةالد محكمةالمشروع في قضاء الالتوقع المشروع من جانب الأَفراد، وقد ظهرت فكرة 

                                                 
1 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 

، تم الإطلاع علیه   constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm-https://www.conseil:متاح على الرابط

  .12:48، على الساعة 08/08/2024بتاریخ 
2 GRECH Fabien, Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel Français, Revue 

Française de droit constitutionnel, PUF,France n°102, 2005 ; p 407. 
3 Cf. décision n° 2013-682 DCdu 19 décembre 2013. 

، تم الإطلاع   constitutionnel.fr/decision/2013/2013682DC.htm-https://www.conseil:متاح على الرابط

  .15:15، على الساعة 09/06/2024علیه بتاریخ 
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الجنائي ،  في تقیید الأثَر الرجعي لبعض التشریعات في المجالحكمة أَساسا استندت إِلیه الم باعتبارها

ة بشكل انونیشأنه المساس بالمراكز الق ة أن تطبیق بعض النصوص بأَثر رجعي منقررت المحكمفقد 

  .1لمبدأَ التوقع المشروعة ومخالف ستوریجاوز المبادئ الدیت

توقعاً معقولاً ومنطقیاً وصحیحاً، فالتوقع   أن یكون التوقع المشروع ، یرى البعض وعلیه

المستند إِلى ممارسات إِداریة متفرقة لا تشكل سلوكاً مطرداً، أو یستند إِلى تصرف غیر رسمیة لا یعد 

وإنما توقع لاستمرار منفعة أو الحصول على  ،لتوقع المشروع لیس حقاً قانونیاً توقعاً مشروعاً  فان ا

، إِلا أَنَّ هذا الرأي یتنافى مع اتجاه 2على سلوك أو نشاط معین للإدارة تحقیق مصلحة معینه مبنیاً 

ذي أستند إِلیهِ التوقع التي لم تشترط الرسمیة في تصرف الإدارة ال) ECJ(مَحكَمة العدل الأوربیة

ویطلق ید  ،عیة عن ممارسة اختصاصها بالتشریعید السلطة التشری كما أَنَّ التعریف یغل، المشروع

، فالتزام السلطة التشریعیة بعدم مباغتة الاشخاص من شأنه التنفیذیة من قید الخضوع للقانونالسلطة 

فة أن یبث فیها روح التردد، وتخشى من عدم دستوریة ما تصدره من قوانین ، بسبب عجزها عن معر 

  .(3)المخاطبین بالقانون توقعه من عدمه فرادعة الأما إِذا كان باستطا

 إلى تهدف محددة معاییر مع ضوابط عدة، 4الفقه وضع أعلاه المذكورة المشكلات لتجنب

  . به المساس أو القانون توقع مبدأ انتهاك من والموظفین العامة السلطات حمایة

                                                 
  :، مقال منشور على الرابط التالي2009أحمد عبد الظاهر، الأمن القانوني كقیمة دستوریة، مصر،  1

3659#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%https://kenanaonline.com/users/law/posts/10

86%D9%8A%20%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9

%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8

A%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7

9%82%D9%8A%D8%%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D

A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8   

  .20:56، على الساعة 20/08/2024، تم الإطلاع علیه بتاریخ 
  .570، السنة، ص2ة العراقیة، العراق، عحسین جبر حسین الشویل، نظریة التوقع المشروع في القَانُون العام، مجلة الجامع2

  .27محمد منیر حساني، المرجع السابق، ص 3
  .وما بعدها 110ص أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، 4
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 اتخاذ عن الامتناع وأبرزها العامة، السلطة بتصرفات یتعلق ما هناك الضوابط هذه بین من

 تكن لم جدیدة قیودًا یفرض قانون إصدار المثال سبیل على، الموظفین یباغت أو یفاجئ قد إجراء أي

 ،القیود تلك صدور یتوقعون بالقانون المعنیون الموظفون یكن لم بحیث السابق، القانون في موجودة

 أن حین في معینة، مهنة وسلامة بأمان تتعلق جدیدة لوائح أو تعلیمات صدور عند الحال وكذلك

 هذه مثل ،السابقة والتعلیمات العمل لقانون وفقًا والسلامة الأمان تدابیر اتخذ قد العمل صاحب

  .علیه المعنیون بناها التي التوقعات یزعزع الجدید القانون لأن القانوني، نالأم بمبدأ تخل قد التغییرات

 تقییم خلال من البلجیكي القضاء تبناه معیار وهو القانون، بوضوح یرتبط الثاني المعیارأما  

 إلى یؤدي سببًا یُعَدّ  القانونیة القاعدة فغموضالأفراد،  مواجهة في التوقع وعدم المفاجأة عنصر

 غامضة، القانونیة القواعد تكون عندما. أفعالهم ونتائج سلوكیاتهم توقع علىالأفراد  بقدرة الإخلال

 ترى ولذلك. علیها یترتب وما المستقبلیة بتصرفاتهم یتنبأوا أن الموظفین على الصعب من یصبح

 تُعتبر المفاجأة عنصر على وتنطوي بالغموض تتسم التي القانونیة القاعدة أن البلجیكیة المحاكم

  .1القانوني الأمن لمبدأ مخالفة

 أنه یُعتقد الذي القانون، في الغموض إزالة لأن موفقًا، یكن لم الحكم هذا فإن نظرنا، وجهة من

 ،القانون توقع مبدأ مع بالضرورة یتعارض لا بأحكامه، المشمولین الموظفین عمل تعقید إلى سیؤدي

 یصدر قد جدیدًا تشریعًا بأن درایة على یكونون الغامض، القانون صدور منذ الموظفین أن ذلك

 صدور حالة في تظهر الإشكالیة فإن ذلك ومع، الأصلي القانون نصوص من غمض ما لتوضیح

 یفاجئ الذي المفسر، القانون إن القول یمكن الحالة، هذه ففي الموظفین؛ توقعات یخالف مفسر قانون

 الوظیفة إطار في القانوني الأمان لمبدأ انتهاكًا یشكل متوقعة، غیر عناصر یتضمن أو الموظفین

 كبار آراء باستطلاع المشرّع قیام ضرورة إلى مرارًا التشریعات تقییم برامج دعت السبب ولهذا ،العامة

  .2سنّه المزمع القانون حول الدولة، مجلس في المختصین سیما لا والمستشارین، الموظفین

                                                 
ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن التشریع الجدید، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة والشرعیة، مصر،ع  1

  .307، ص2014، 56
  .682، ص1984سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، مصر،  2
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 القانونیة القاعدة تفرضه قد الذي العبء خلال من ویبرز نفسه بالفرد یتعلق الأخیر المعیار

 لا إذ تطبیقها، أمام عائقًا تشكل القانونیة القاعدة تنفیذ استحالة فإن الأساس في ،بها یخاطب من على

 من الفرد یحمي الذي القانوني الأمان مبدأ مع یتماشى وهذا به، القیام یمكنه لا بما الإنسان یُكلّف

 في مفرط إرهاق هناك كان إذا ما تحدید فإن، لذلك الشدید بالإرهاق تتسم قواعد تنفیذ عن المسؤولیة

 والظروف الملابسات الاعتبار بعین تأخذ التي الموضوع، محكمة لتقدیر یُترك القانونیة القاعدة تطبیق

  .1حدة على حالة بكل الخاصة

وعلیه، یتضح من خلال ما سبق أن تطبیق مبدأ التوقع المشروع یتطلب توفر شروط معینة، 

معقولاً، بالإضافة إلى منها أن یكون التوقع مبنیاً على تصرف إداري سابق، وأن یكون هذا التوقع 

  .2اشتراط مشروعیة التصرف الأول الصادر عن الإدارة

   علاقة التوقع المشروع بمبدأَ الأَمْن القانوني: ثالثا

 اعتمده عندما بدایاته، في القانوني الأمن مبدأ جوانب أحد المشروع التوقع مبدأ شكل لقد

 التوقعات إن حیث المجتمع، في القانونیة الأنظمة استقرار تعزیز الألماني، والذي یهدف إلى القضاء

 تحقیق ضرورة في بینهما العلاقة وتتجلى القانوني، الأمن مبدأ من تنبثق المشروعة الثقة أو المشروعة

 المراكز على والحفاظ بطمأنینة مهامهم ممارسة للموظفین یتیح مما القانوني، النظام في الاستقرار

  .3القائمة القانونیة

ما جعل فكرة التوقع المشروع تحتل مكانة مهمة باعتبارها عنصراً أساسیاً مرتبطاً بمبدأ هذا 

الأمن القانوني، حیث یتعین على المشرع بموجب هذا المبدأ تجنب مفاجأة الأفراد أو هدم توقعاتهم 

  .المشروعة

                                                 
علي فیلاني، مداخلة بعنوان احترام التوقعات المشروعة، ملتقى وطني بعنوان احترام التوقعات المشروعة، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .17السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص
، المركز العربي 01، ط)دراسة في القضاء الدستوري والإداري(لعكیلي، لمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع علي مجید  2

  .33، ص2020للنشر والتوزیع، مصر، 
  .106ولید محمد الشناوي، التوقعات المشروعة والوعود الإِداریة ، المرجع السابق، ص 3



 دور�المرتكزات�ال���أرسا�ا�القا�����داري����حماية�مبدأ��من�القانو�ي: ثا�يالفصل�ال

429 
 

 دولة أسس أحد بدوره یُعتبر الذي القانوني الأمن لمبدأ امتداد جوهره في هو المشروع فالتوقع

  .1القانون دولة مفهوم عن تعبیراً  یُعدُّ  حیث المبدأ هذا الألماني الدستور ویدعم، القانون

حمایة  أَشمل من فكرة ن مبدأ الأمن القانونيالمفهوم بأ، عن هذا 2وَعَلَیْهِ لم یخرج البعض 

اضحة تظهر صورة التوقع خرى وو دأَ الأَمْن القانوني، وبعبارة أه یعد جزء من مبالتوقع المشروع إِلا أَن

وتعتبر فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة من  ،ها احدى اهداف الأَمْن القَانُونيأنالمشروع 

 نلا یمكوفي الحقیقة  ،لزمة على مستوى الاتحاد الأوروبيالمبادئ الأَساسیة والقواعد القَانُونیة الم

واضحاً بین المبدأَین وذلك لعدد من الأَسباب  اختلافلوجود  التسلیم  مع ما جاء بالمفاهیم أَعلاه نظراً 

أن كلا المبدأَین  ن خلالیظهر م, لتوقع المشروعا ومبدأ الأمن القانوني بین مبدأ الاختلافأنَّ منها 

مبدأَ مادیاً فإن مبدأَ التوقع  الأمن القانوني مبدأ نا أن مختلفین في العدید من النواحي فإِذا اعتبر 

  .3یعد مبدأَ شخصیاً  المشروع

والتوقع المشروع یمكن بیانها في  الأمن القانوني بین مبدأ الاختلافكما أَنَّ من مظاهر 

  :ناحیتین

 السلطة هذه تلتزم إذ التشریعیة، السلطة عمل إطار یحدد قیدًا القانوني الأمن مبدأ عدی ،أولا

 لمبدأ بالنسبة أما ،الصادر القانون دستوریة بعدم الطعن یُمكن مخالفتها، حال وفي الدستوریة، بالقواعد

  . معینین أشخاص بحق صادرة محددة قرارات مواجهة في إلا یتحقق لا فإنه المشروع، التوقع

 على بناءً  الاستفادة في بالاستمرار شعورًا الأشخاص هؤلاء لدى المبدأ هذا عززی جهة من

 یتعارض بما عنها التراجع وعدم بقراراتها الإدارة تلتزم أن یتطلب أخرى جهة ومن، المشروعة توقعاتهم

  .التوقعات هذه مع

                                                 
  .50حمدي زایدي، المرجع السابق، ص 1
د الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع، دار الفكر الجامعي، مصر، أحمد عب 2

  .21، ص2018
  .41شول بن شهرة ،  المرجع السابق، ص 3
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 یضمن بینما والمستقرة، الثابتة الحقوق یضمن القانوني الأمن أن في الثانیة الناحیة تتمثل

  . قانوني سند أو بوثیقة مصحوباً  یكن لم وإن حتى المعطى، الوعد أو الكلمة احترام المشروع التوقع

 المشروعة الثقة مبدأ بتعریفها المفهوم هذا -على سبیل المقارنة -  الأوروبیة العدل محكمة أكدت وقد

 : بأنه

"Le principe de la confiance légitime, selon la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE), garantit à tout individu le droit d’attendre que 

l’administration publique de l’Union respecte les attentes légitimes qu’elle a 

suscitées par ses actes ou déclarations clairs, sauf si des considérations d'intérêt 

général s'y opposent."4 

 لا المشروع التوقع ومبدأ القانوني الأمن مبدأ بین التقارب إن القائل الرأي مع نتفق وفي الأخیر

 مع تتماشى أن یجب صدورها، عند الإداریة القرارات أن ذلك على والدلیل، واحد مبدأ أنهما یعني

 وعدم المكتسبة، الحقوق وحمایة القانونیة، والمراكز القواعد بثبات تتعلق الأفراد، تجاه موضوعیة قاعدة

  . القانوني الأمن مبدأ جوهر تشكل العناصر هذه، رجعي بأثر القانون تطبیق

 وهو الفرد، اكتسبها التي الثقة حمایة إلى المشروع التوقع حمایة مبدأ یسعىأخرى،  ناحیة من

 التوقع مبدأ عن القانوني الأمن مبدأ یختلف ، وبالتاليمعینة زمنیة فترة خلال الاستقرار في حقه

 الخاص الوضع الاعتبار في الأخذ دون وعملي مجرد بشكل الأول تطبیق یتم حیث المشروع،

 وخاصة للمستفید، الخاصة الوضعیة اعتباره في المشروع التوقع مبدأ یأخذ بینما القرار،  من للمستفید

  .النیة حسن حالات في

 تكریسه خلال من القانوني الأمن مبدأ تعزیز في كبیر بشكل الإداري القضاء ساهموقد 

 الإداري القضاء یرفض عندما المثال، سبیل على. الحالات من العدید في للأفراد المشروعة للتوقعات

 القرارات هذه أن یعتبر لأنه فردیة، أو تنظیمیة كانت سواء المشروعة، قراراتها بسحب للإدارة السماح

                                                 
4  Cf.C-112/77 Töpfer (1978). https://curia.europa.eu/. Consulté le 17/12/2024, à 15 :00. 
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 مكتسباً  حقاً  یرتب لا الذي المشروع غیر القرار بسحب یُسمح المقابل في ،العیوب من خالیة وُلدت قد

 فترة خلال للمخاطب المفید المشروع غیر القرار سحب یتم أن یُشترط، وقد محدد بمیعاد التقید دون

 .1للأفراد المشروعة التوقعات حمایة على القضاء حرص یعكس مما القضائي، الطعن

تعرض مجلس الدولة الجزائري بشكل غیر مباشر لموضوع التوقعات المشروعة، حیث استغل 

وقد أقر مجلسه الأعلى . للأشخاص القاضي الإداري سلطته في الإلغاء لتوفیر حمایة لهذه التوقعات

مبدئیًا مبدأً جوهریًا في إطار حمایة الثقة المشروعة، یتمثل في عدم جواز إعادة النظر في الرخص 

ویظهر ذلك بوضوح في حیثیات . التي تمنحها الإدارة، حیث رتب الإلغاء على مخالفة هذا المبدأ

غیر المتنازع علیها أن مستندات الملف  خلص منست، الذي ی08/04/21987القرار الصادر بتاریخ 

حصل على رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الموازیه لتركیب باب " ع.ب"السید 

، صدر قرار آخر من نفس السلطة یقضي بتأجیل 1986مارس  18وفي . حدیدي لتسییج مستودعه

ومع ذلك، وبمقتضى مبدأ . اتنفیذ القرار المذكور حتى تقوم مصالح التعمیر بفحص الملف مجددً 

قانوني ثابت ومعمول به، إذا حصل المعني على رخصة إداریة، حتى ولو كانت ضمنیة، فإنه لا 

ومن ثم، یستخلص من ذلك أن المدعي . یجوز للإدارة إعادة النظر فیها عبر اتخاذ قرار بوقف التنفیذ

  .لب بإبطالهعلى حق في تمسكه بأن القرار المطعون فیه مخالف للسلطة ویطا

وفي موقف آخر، وظف القاضي الإداري الجزائري سلطته في التعویض لحمایة الثقة 

المشروعة، وذلك لما اعتبر أن خیبة الأمل التي شعر بها المواطن بعد حذف اسمه من قائمة 

ة وترجع حیثیات القضی. المستفیدین مثالاً لدواعي المصلحة العامة، یعد ضررًا قابلاً للتعویض علیه

بالتقدم لبلدیة حاسي بحبح بطلب للاستفادة من أحد السكنات التطویریة الواقعیة  )أ.ل(إلى قیام السید 

وبعد دراسة الملف من طرف بلدیة حاسي بحبح، قررت في اجتماعها بتاریخ . قرب المستشفى

 غیر أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات، أصدرت. تسجیله في قائمة المستفیدین 24/04/1995

                                                 
  .262النوافلة، المرجع السابق، ص ابراهیم محمد  1
جمال سایس، : ، أشار إلیه 84، ص 44-1988: ، نشرة القضاة18/04/1987، جلسة 53878قرار المجلس الأعلى رقم  2

  .90ص 
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البلدیة قائمة جدیدة باقتراح من مدیریة البناء والتعمیر ومن السلطة الوصیة، تتضمن توزیع السكنات 

على الموظفین من ذوي الدخل المتوسط، وذلك لتمكینهم من القیام بالأشغال المتبقیة وإتمام المساكن 

مستفیدین الأوائل الذین على أكمل وجه وبناء واجهة جمیلة وإحاطتها بجدار یحمیها، وذلك بدلاً من ال

  .كانوا غیر قادرین على إتمام البناء، مع إمكانیة استفادتهم من السكنات الجاهزة

أمام القضاء طالبًا الأمر بتسلیم مفاتیح السكن والحكم له بتعویض عن  )أ.ل(تقدم السید 

دینار  20,000وقد اقتصرت استجابة الغرفة الإداریة على تعویض بمبلغ . الأضرار التي لحقت به

یولیو  5ثم تقدم المدعي باستئناف أمام مجلس الدولة، حیث جاء في قراره الصادر بتاریخ . جزائري

أن المستأنف، الذي كان یعول كثیرًا على تسلیم المفاتیح، فوت فرصًا أخرى محتملة للبحث  2001

ل التي شعر بها وأوضح القرار أن الضرر الذي لحق بالمدعي تمثل في خیبة الأم. عن سكن بدیل

بعد حذف اسمه من قائمة المستفیدین، إذ أن تسجیل الاسم في القائمة من قبل البلدیة أعطاه أملاً، 

وعلیه، اعتبر أن مبلغ التعویض المقرر كافٍ ویتناسب مع الضرر الذي . لكنه لم یكن حقًا مكتسبًا

طلبات إضافیة من المدعي، إلا  ورغم وجود. لحق بالمدعي، مما یستدعي تأیید القرار محل الاستئناف

  .1أنه لم یتم قبولها لعدم وجود أساس قانوني لها

 مفهوم حمایة خلال من القانوني الأمن تعزیز على إیجابي بشكل الإداري القضاء أثر لقد

 أن یمكن إذ. العامة السلطات تهدیدات مواجهة في الأفراد موقف لدعم یسعى الذي المشروع، التوقع

 الرغم على. المشروعة التوقعات هذه تهدید إلى الإدارة سلوك في والارتجال العرضیة التحولات تؤدي

 سلوك على تطرأ التي بالتغیرات یتأثرون أنهم إلا الخاصة، شؤونهم إدارة بحریة یتمتعون الأفراد أن من

 في المتوقعة وغیر المفاجئة التغیرات من الإدارة مع المتعاملین حمایة إلى الفكرة هذه تهدف ، الإدارة

 ونتائج آثار بشأن المشروعة توقعاتهم تقوض قد المستقبلیة والمخاطر الشكوك إن حیث سلوكها،

 الأفراد لحمایة وسیلة القانون یُعتبر وبالتالي ،القانوني الأمن جوهر تمثل والتي القانونیة، تصرفاتهم

 النتائج توقع الأفراد بإمكان كان واضحة، الإدارة سلوكیات كانت فكلما حریتهم، لتحقیق وأداة

                                                 
  .1241جمال سایس، المرجع السابق، ص : قرار مجلس الدولة  غیر منشور، أشار إلیه  1
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 انعدمت أو سلوكها، تغییر في نیتها عن الإدارة تنبئ لم إذا أما. تصرفاتهم عن الناتجة والتداعیات

  .ممكن غیر یصبح التوقع فإن ذلك، حول المعلومات الفرد لدى

 العناصر الإجرائیة لمبدأ الأمن القانوني: المطلب الثاني

الإجرائیة للأمن القانوني ضمانات أساسیة تهدف إلى حمایة الأفراد من تشكل العناصر 

التعسف والاضطراب القانوني، وذلك من خلال ترسیخ مبادئ تحمي استقرار المراكز القانونیة 

یتجلى ذلك بشكل خاص في احترام الحقوق المكتسبة التي  ،وتضمن توقعیة القرارات الإداریة المكتسبة

ینة قانونیة بأن حقوقهم ومراكزهم القانونیة لن تنُتقص أو تُلغى دون مبرر قانوني تمنح الأفراد طمأن

كما یبرز مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة كركیزة أساسیة تضمن عدم تطبیق القواعد . مشروع

 التي قد تؤثر سلباً على مصالحهمالقانونیة بأثر رجعي، ما یحمي الأفراد من التغییرات المفاجئة 

سهم هذه العناصر في تحقیق التوازن بین استقرار النظام القانوني ومرونته، مع الحفاظ على معة تمجت

 .الثقة في المؤسسات القانونیة

 ،ستقرار النظام القانوني وفاعلیتهتشكل العناصر الإجرائیة للأمن القانوني جزءاً حیویاً لضمان ا

 في تُسهم التي الأساسیة المبادئ ات الإداریة منیُعتبر احترام الحقوق المكتسبة وعدم رجعیة القرار 

 المساس بعدم الإداریة الجهات تلتزم المكتسبة، الحقوق احترام خلال فمن ،الاستقرار هذا تحقیق

 مبدأ یضمن وبالمثل،. القانوني النظام في الثقة یعزز مما قانوني، بشكل الأفراد اكتسبها التي بالحقوق

 مما سابقة، وقائع على یُطبّق لن القوانین أو القرارات في تغییر أي أن الإداریة القرارات رجعیة عدم

  . القانونیة مراكزهم على تؤثر قد التي المفاجئة التقلبات من الأفراد یحمي

  :لذلك نخصص هذا المطلب لدراسة هاتین العنصرین في الفرعیین التالیین

  مبدأ الحق المكتسب: الفرع الأول

 الإداري القانون قواعد إطار في والمهمة الأساسیة المبادئ من یُعدُّ  المكتسبة الحقوق مبدأ

 ومراكزهم حقوقهم على للحفاظ الإداریة بالقرارات للمخاطبین ضمانة یمثل فهو ،العام القانون وعلاقات

 للأفراد الشخصیة والأوضاع الاجتماعیة الظروف إن إذ. صحیح بشكل إنشاؤها تم التي القانونیة،
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 تطویر خلال من التغیرات هذه مواكبة المشرع من یستدعي مما الزمن، مرور مع وتتطور تتغیر

 . نفسها القانونیة القاعدة

 تُطبق أن یجب وبالتالي التطور هذا تراعي أحكامًا الجدیدة القانونیة القاعدة تتضمن أن یجب

 بعض في لكن. الأفراد على الجدیدة القانونیة القواعد لهذه وفقًا الإدارة عن الصادرة الإداریة القرارات

 الإداریة والقرارات القواعد ظل في نشأت التي للأفراد المكتسبة الحقوق على اعتداء یحدث الأحیان،

 هذه استقرار لضمان المشرع یسعى لذا ،للإدارة الممنوحة الواسعة السلطات مع خصوصًا السابقة،

 لحمایة وذلك القانونیة، للنصوص سلیم غیر تطبیق أو للسلطة استخدام سوء أي من وحمایتها الحقوق

  .1الإداریة السلطات من القانونیة المراكز أصحاب

 القانوني، الأمن مبدأ تعزیز في یلعبه الذي الكبیر والدور المكتسبة الحقوق مبدأ لأهمیة نظراً 

 : فرعین إلى المطلب هذا بتقسیم سنقوم

 أما. علیها تقوم التي القانونیة والأسس المكتسبة الحقوق مفهوم سنستعرض الأول، الفرع في

والأمن  الإداریة القرارات رجعیة عدم مبدأ بین القائمة العلاقة طبیعة فسنتناول الثاني، الفرع في

   .      القانوني

  مفهوم مبدأ الحق المكتسب: أولا

 في الغموض من قدر على تنطوي التي القانونیة المفاهیم من" المكتسب الحق" فكرة تُعد

  .القانوني سیاقها في فریدة تجعلها معینة بخصائص تمیزها عن فضلاً  معناها، توضیح

I.تعریف الحق المكتسب  

كل لفظ على حدة ) الحقوق، المكتسبة( یتوجب علینا تعریف الحقوق المكتسبة بجُزئیّها

  :كمایلي

  

  

                                                 
  .50ص شاكر محمد الطائي حامد، المرجع السابق،   1
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  لغة .أ

الحاء والقاف أصل واحد یدل على  ،والحق في اللغة ضد الباطل ،مفردها حق: الحقوق لغةً • 

  .(2كد یأتي بمعنى العدل والمال والملوق، 1وصحته ءأَحكام الشي

هو الصواب والصحیح،  والحق ،هو المطابقة والموافقة، العربیة اللغة في) الحق(كما أَنَّ أصل  

الشيء إِذا وجب یقال حاق فلأَنَّ فلاناً، إِذا وحق ر، لحقیقة ما یصیر إِلیهِ حق الأَموا ،وضده الباطل

أي أثبته حقاً، أو ویقال أحققت كذا،  ،ق قیل حقه وأحقهادعى كل واحد منهما حقاً، فإِذا غلبهُ على الح

  .3حكمت بكونه حقاً 

  4)بمنفعة مادیة أومعنویة الاختصاصوضع شرعي یجعل للشخص  فهو أَما قانوناً 

في العدید مِنْ الآیات فهو لفظ ذو حضور بارز  ،المحوریة في القرآن الكریم للحق مِنْ الألفاظ

) الحق(ولفظ ، القویم، ودعوة إِلى الحق المبینولا عجب في ذلك فإن القرآن الكریم هو الحق ، القرآنیة

نحو بصیغة الاسم، موضع، جاء في أَكثرها ) 283(ومائتي  ورد في القرآن الكریم في ثلاثة وثمانین

في اثنین وعشرین موضعاً بصیغة الفعل، ومِنْ ذلك قوله  ، وجاء5﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾: قولهُ تعالى

  .6﴿ وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ﴾تعالى 

ب في اللغة والكس اكتسب،مفعول مِنْ ) اسم: (تَسَبومُك, ، فتاتي المكتسبلفظ المكتسبة لغةً •

، وقد 8قه على حوقد تأتي لتمییز الشخص عن غیره مِنْ خِلاَلِ حصول ،7بمكاسطلب الرزق وتجمع 

                                                 
  .15، مصر،  ص1997، دار الفكر العربي، 02ابو الحسین احمد بن فارس بن زكریا، معجم مقایس اللغة، ط  1
  .213، ص2000المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، لبنان، 2

، 18/06/2024تم الإطلاع علیه بتاریخ  /https://www.islamweb.net:إسلام ویب، لفظ الحق، منشور على الرابط 3

   .21:00على الساعة 
  .195، ص1995ن، بغداد، .د.عبداالله مصطفى، علوم أصول القانون، د  4
  .119سورة البقرة الآیة  5
  .25سورة فصلت الآیة  6

ن، .س.، مطبعة الاستقامة، مصر، د3محمد محي الدین، ومحمد عبد اللطیف السبكي، المختار من صحاح اللغة، ط 7

  .121ص
  https://www.almaany.: معجم عربي، منشور على الرابط الآتي - المكتبة في معجم المعاني الجامع  8
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فْكِ ورد هذا اللفظ في القرآن الكریم في كثیر مِنْ الآیات القرآنیة قال تعالى  ﴿ إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

نكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَر�ا لَّكُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ  نْهُم مَّا  عُصْبَةٌ مِّ ثْمِ  وَالَّذِي تَوَلَّىٰ  اكتسبامْرِئٍ مِّ مِنَ الإِْ

، وقال سبحانه وتعالى﴿ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ 1كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾

لأَنَّ معنى  اكتسبتت وعن السیئات ، وقد عبر سبحانه وتعالى عن الحسنة كسب2﴾اكتسبتوَعَلَیْهِا مَا 

                                                                .3إذ أَنَّ الكسب للحسنة بالإِضافةً إِلى اكتساب السیئة أمر یسیر ومنضبط, اكتسبكسب دون معنى 

الحقوق (وَعَلَیْهِ نرى تغییر لفظ أو مصطلح الحقوق المكتسبة الواردة في لغة القانون إِلى 

  .تكون أصح وأَكثر تطابقاً مع ما جاء في لفظ ومعنى القران الكریم) المكسوبة

  اصطلاحا. ب

ف قانوني معین الحفاظ على المركز القانوني الذي نتج عن تصر  :"هیعني الحق المكتسب بأن

التي تولدت في الماضي ویؤدي كفكرة دوراً مهما  انونیةف إِلى حمایة المراكز القیهد هیعني أن وهو ما

  .4"الفردیة منها كالقرارات الإِداریة خصوصا انونیةفات القفي حمایة ووقایة التصر 

 وهي رئیسیة، فكرة حول تتمحور وجمیعها ،"المكتسبة الحقوق" لمفهوم تعریفات عدة الفقه قدّم

 معین، قانوني نظام وفق الماضي، في الشخص علیها حصل التي المنافع أو بالمزایا المساس عدم"

 الفقیه مثل الفقهاء، لبعض وفقًا. القانونیة الأوضاع على والحفاظ المعاملات استقرار حمایة بهدف

 بشكل الشخص ذمة من جزءًا أصبح الذي الحق :"بأنه المكتسب الحق یُعرف ،"میرلین" الفرنسي

: وجهتین من قاصرًا التعریف هذا یُعد ذلك ومع. 5"موافقته دون سحبه أو إلغاؤه یمكن لا بحیث نهائي،

 لا لأنه وثانیًا، المعنى؛ وضوح من یقلل مما ذاته،" الحق" مصطلح باستخدام الحق یعرّف لأنه أولاً،

                                                                                                                                                             

  .10:00، على الساعة 19/06/2024تم الإطلاع علیه بتاریخ 
  .11سورة النور الآیة  1
  .286سورة البقرة الآیة  2
  .716السابق، صمحمد بن مكرم بن منظور، المرجع 3

، أطروحة الدكتوراه في )دراسة تحلیلیة مقارنة( خلیل عبد القادر حسین، القرار الإداري المضاد وأثره على الحقوق المكتسبة  4

  .169، ص2021-2020القانون العام، كلیة القانون، جامعة السلیمانیة، العراق، 
  .526رجع السابق، ص محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، الم 5
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 بمرورحصانة  كتسبت لم والتي معیبة، إداریة قرارات من الأفراد علیها یحصل التي الحقوق یستثني

 الحقوق هذه منحت التي القرارات إلغاء في الحق الإدارة تملك الحالات هذه في ،للطعن المحددة المدة

 القرارات على الطعن مدة انقضاء بعد إلا مكتسبة حقوقًا تُعد لا الحقوق تلك أن یعني مما للأفراد،

  .المعیبة الإداریة

الذي  وهو ذلك الحق للإلغاءالحق غیر قابل  :"المكتسب بأنهالحق كراوي ز ویعرف الفقیه ال 

   .1"مام القضاءأبه والدفاع عنه  المطالبةیملك صاحبه 

هو الذي لا یجوز للقاضي أن یمسه بسوء أو " :بأنهاعرف  ي أیضا وضح معناهمصر ال والفقه

على الأثر یمكن ملاحظة أن هذا التعریف یقتصر "2لب صاحبه بحجة تطبیق قانون مستجدیس

ر عن جوهر الشيء نفسه، لا ق؛ إذ إن من شروط التعریف أن یعبوالنتیجة، مما یجعله تعریفًا غیر دقی

  .فجیة ولا یعكس حقیقة الشيء المعر عد نتیجة خار فالأثر ی. رتبة علیهعن الآثار المت

الاختصاص بمنفعة وضع شرعي یجعل للشخص " :هرف الحق المكتسب أیضا على أنویع

وضع قانوني تتحصن " هاق السنهوري الحق المكتسب بأنعبد الرز الفقیه  وعرف  ،3"و معنویةمادیة أ

  .4المنفعة التي حصل علیها الشخص جراء قانون او قرار إِداري

وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي یحصل ": نهكتسبة بأحقوق المتعریف آخر للوفي 

مِنْ الإلغاء أو التعدیل، ویكمل في شرح التعریف بأنَّ علیها الشخص جراء قانون أو قرار إِداري 

والمنفعة تتمثل  ،الوضع الشرعي یعني المركز القانوني والتحصین یعني الحمایة القَانُونیة ضد الإلغاء

الوظیفي والقانون هو  یحمل وصف وظیفي وغیر نلمادیة والمعنویة، والشخص هو مبالمنفعة ا

                                                 
، مذكرة الماجستیر في القانون )دراسة تحلیلیة مقارنة(فتاح فرج دلشاد، نظریة الحقوق المكتسبة وتطبیقاتها في القضاء الإداري 1

  .13، ص2019-2018العام، كلیة القانون، جامعة السلیمانیة، العراق، 
  .157ص, 2005ن، مصر، .د.، د5عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني رباعي اللغة، ط 2

  .195، ص1995ن،  بغداد، .د.عبد االله مصطفى، علوم أصول القانون، د 3
عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشریع للدستور والإنحراف في استعمال السلطة التشریعیة، بحث منشور في مجلة مجلس 4

  .4، ص1952الدولة المصري، السنة الثالثة، 
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القرار هو الصادر مِنْ السلطة الإِداریة بالإرادة المنفردة لإحداث تغییر السلطة التشریعیة و  نالصادر م

  .1"في الأوضاع القَانُونیة

في الحقیقة إننا لا نتفق مع التعریف أَعلاه حیث أنَّهُ خلط بین المركز القانوني والحق 

سب علاقة عموم المكتسب والمعلوم أنَّ المركز القانوني أعم وأشمل والعلاقة بینه وبین الحق المكت

وخصوص فالمركز القانوني قد یكون عاماً أو خاصاً أَما الحق المكتسب لا ینشئ إلا عن قرار إِداري 

  .فردي ینشئ مركزاً قانونیاً ذاتیاً أو خاصاً 

و یوضع أالشخص  ةالذي یدخل في ذم :"مازن لیلو راضي الحق المكتسب على أنه یعرف

   .2"لا بقانونإه وبالتالي لا یمكن انتزاعه منه بین یدی

 أن إذ فردي، إداري قرار صدور خلال من التشریعیة، النصوص على بناءً  الحق كتسبی 

 الإداري القرار یأتي، تم العامة القانونیة المراكز وتحدد الحقوق تبتكر التي هي وحدها التشریعات

یخاطب  الذي الشخص إلى إیاها محولاً  العامة، القانونیة والمراكز الحقوق هذه عن لیكشف الفردي

    .3المكتسبة الحقوق على یحتوي الذي هو وحده المركز هذا ،خاص قانوني مركز له فیترتب بالقرار،

ذلك المركز القانوني  "ن الحق المكتسب هوأیرى علاء ابراهیم محمود وفي نفس الصدد 

لالغاء ضد ا ةو معیب لكنه اكتسب حصانأعن قرار اداري نهائي ومؤثر صحیح الشخصي الناشئ 

ولا یمكن  للإلغاءصبح الحق المكتسب نهائیا غیر قابل أالالغاء فى بسبب فوات میعاد رفع دعو 

  . 4"ة محددة به الا استثناء ضمن شروط قانونیالمساس 

 حمایة إلى الأساس في یهدف المكتسب الحق مفهوم إن إذ قبولاً  أكثر التعریف هذا أن نجد

 بالقرارات یتعلق فیما خاصة سابق، قانوني نظام ظل في إنشاؤه تم الذي للشخص القانوني المركز

 قانوني مركز عن تنشأ میزة أنه على المكتسب الحق تعریف یمكننا ذلك، على وبناءً . الفردیة الإداریة
                                                 

  .249، ص 2011، 6زیاد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الإِداري، مجلة كلیة الحقوق، العراق، ع 1
  .169مازن لیلو راضي، حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  2
  .169المرجع السابق، ص  3
، أطروحة )دراسة مقارنة(الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرارات الإداریة علاء ابراهیم محمود عبد االله الحسیني، حمایة  4

  .22-21، ص 2014-2013الدكتوراه في الحقوق، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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 اكتسب طالما مشروع، غیر أم مشروعاً  القرار أكان سواء فردي، إداري قرار على بناءً  شخصي

 بالحمایة الحق هذا ویتمتع ،إلغاؤه یتم أن دون علیه، للطعن القانونیة المدد انتهاء بعد النهائیة الصفة

      .ذلك بغیر القانون یسمح لم ما دائم، بشكل إلغائه أو سحبه من الإدارة تمنع التي القانونیة

  خصائص الحق المكتسب. ب

 من بمجموعة یتمیز الآخرین، حقوق حمایة إلى یهدف قانونیًا نظامًا باعتباره المكتسب الحق

  :التالي النحو على تلخیصها یمكن التي الممیزة الخصائص

  الحق المكتسب حق قانوني•

 قانونیة قاعدة على وجوده في یعتمد قانوني، حق أنه هي المكتسب الحق خصائص أولى

 یقره؛ قانوني نص بوجود إلا المكتسب بالحق الاعتراف یمكن لا آخر، بمعنى. مشروعیته تحدد

 قواعد ولا العادات فلا ،رسمیًا طابعًا الحق هذا على یضفي الذي الوحید المصدر هو فالقانون

 لإقرار اللازمة القانونیة للقوة المصادر هذه تفتقر إذ مكتسب، حق وجود لإثبات كافیة المجاملة

 یجعل ما نیة، بحسن الحق اكتساب وجوب من القوانین بعض علیه تنص ما هذا على ویؤكد. الحقوق

  .1آخر مصدر أي إلى ولیس قانونیة قاعدة إلى یستند طالما قانونیًا مشروعًا المكتسب الحق

  الحق المكتسب فكرة وظیفیة•

 أهدافًا لها أن الفقهاء من العدید یرى حیث وظیفي طابع ذات" المكتسب الحق" فكرة تُعدّ 

 إصدار عند الإدارة سلطة تقیید في الفكرة هذه أسهمت جهة فمن ،التاریخي تطورها عبر متعددة

 المساس ومنع قراراتها، عن الناشئ القانوني المركز باحترام الإداریة الجهة تُلزم إذ الإداریة، قراراتها

 في المكتسبة الحقوق فكرة ساعدت أخرى جهة ومن ،القرار بطلان ذلك مخالفة على سیترتب وإلا به؛

  .2الشخصیة القانونیة ومراكزهم الأفراد حقوق احترام تعزیز

                                                 
، ، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، العراق)دراسة مقارنة(ولید طارق العزاوي، الحق المكتسب في القانون المدني  1

  .429، ص 2023، 44ع
، ص 2014، المركز القومي للإصدار القانوني، مصر، 1محمد ماهر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرار الإداري، ط 2

551.  
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  الحق المكتسب فكرة مرنة•

. المفهوم لهذا دراستهم أثناء الفقهاء إلیه توصل ما وهو بالمرونة تتمیز المكتسب الحق فكرة

 المساس دون مشروعیته، لعدم إداري قرار بإلغاء الإداري القاضي یقضي عندما المرونة هذه وتتجلى

 قد الذي الإداري القاضي لتقدیر تخضع المكتسب الحق فكرة إن إذ ،القرارات لتلك الفردیة بالآثار

  . تقدیریة سلطة من یملكه ولما الدعوى، وطبیعة القضیة لظروف تبعاً  بمرونة یستخدمها

 وقد النیة، حسن القرار من المستفید كان إذا الفكرة بهذه القاضي یعتد الحالات، بعض في

 المحدود وغیر المرن الطابع یؤكد ما وهو التدلیس، أو الغش خلال من الحق اكتسب إذا یستبعدها

: عنصرین تتضمن المكتسب الحق فكرة إن القول إلى البعض هذا دفع وقد ،المكتسب الحق لمفهوم

 .وثیق بشكل بالآخر منهما كل ویرتبط اجتماعي، والآخر قانوني أحدهما

  المكتسب حق استثنائي الحق•

 خلاف على ینشأ حق أنه بمعنى استثنائیًا، حقًا كونه هي المكتسب الحق خصائص أهم إحدى

 الوارد الاستثناء وتحدید القانونیة القاعدة نص توضیح الضروري من لذا ،العامة القانونیة القاعدة

 أساس إلى یستند أن یجب المكتسب الحق أن على تنص العامة القاعدة السیاق، هذا ففي. علیها

 وهو الاستثناء، یأتي لكن ،الأساس هذا وجود عدم حال في قائم غیر الحق یُعتبَر بحیث قوي، قانوني

 حالة في مثلاً  یظهر كأن المتین، القانوني الأساس إلى افتقاره رغم منحه یتم الذي المكتسب، الحق

 بوجود یوحي نحو على فیه المدین تصرف بعد الحالي، الملكیة سند في بطلان أو صوري عقد وجود

  .1الدائن تجاه صحیح التزام

 حقوقهم ویصون الموظف، وغیر الموظف من كل یشمل التعریف هذا أن نجد ذلك على بناءً 

 المكتسب الحق یُعد وبالتالي،. القانوني مركزهم یهدد قد اعتداء أي من القانونیة حمایتهم ویضمن

 الإداري القرار من المكتسب الحق هذا ینشأ إذ العام؛ للموظف القانوني الأمان لتحقیق أساسیًا عنصرًا

                                                 
  .430ولید طارق العزاوي، المرجع السابق، ص  1
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 الطعن مدة انتهاء بعد وذلك الإداري، القرار أو القانون علیه ینطبق لمن مشروعًا حقًا ویصبح الفردي،

  .الحق هذا عنه نشأ الذي الإداري القرار یحصّن قضائي حكم صدور أو

  المكتسبةالأسس القانونیة للحقوق : ثانیا

 یرتكز قویة قاعدة إلى یستند أن بد فلا استثنائي، أساس على یقوم المكتسب الحق أن باعتبار

  .والشرعیة الثبات تمنحه التي الأسس من مجموعة على یعتمد وبذلك علیها،

I.  القرارات الإِداریة المشروعة كأَساس قانوني في تقریر الحق المكتسب  

 هذه تصدر إذ المكتسب، الحق لتكوین القانوني الأساس المشروعة الإداریة القرارات تُعتبر

 عدم ضمان خلال من ذلك ویُحقق ،قانونیة عیوب أي تعتریها ولا المشروعیة، لمبدأ وفقاً  القرارات

 وعیب الإجراءات، وعیب الاختصاص، عیب: تشمل والتي الإداري، القرار عیوب من عیب أي وجود

  . الغایة وعیب السبب، وعیب المحل،

 تتمیز حیث والفردیة، التنظیمیة الإداریة القرارات من كل على المعاییر هذه تنطبق أن یمكن

 القرار یؤدي الموضوعیة، الناحیة من. وشكلیة موضوعیة: ناحیتین من الأخرى عن منهما كل

التنظیمي إلى إنشاء مراكز قانونیة موضوعیة، في حین أن القرار الفردي یؤثر على المراكز القانونیة 

  . الخاصة أو الذاتیة التي تنشأ نتیجة تطبیق القواعد القانونیة أو التنظیمیة

یُعد القرار الإداري التنظیمي أساساً قانونیاً للمركز القانوني العام، الذي یُعتبر الحق  لذا

ومن المهم أن لایتعارض القرار الإداري الفردي مع هذا الأساس، وإلا فإنه قد ، لمكتسب أحد مكوناتها

عندما یُصدر قرار تنظیمي یهدف إلى إنشاء مركز قانوني  المثالفعلى سبیل  ،یتعرض للإلغاء

 .1للموظف العام، یجب أن یتوافق معه القرار الفردي ولا یتعارض معه

عد أسمى من القرار الفردي في التدرج القانوني، وذلك بناءً على المعیار القرار التنظیمي یُ 

الموضوعي المطبق في هذه الحالة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الجهة المصدرة لكلا القرارین هي 

                                                 
  .126علي مجید العكیلي، المرجع السابق، ص  1
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ولا یغیر من هذا الأمر كون القرار الفردي صادراً عن جهة إداریة أعلى من الجهة . السلطة الإداریة

 .1رت القرار التنظیمي، حتى وإن كانت الجهة واحدة في الحالتینالتي أصد

أما من الناحیة الشكلیة، فإن القرار التنظیمي یتمیز عن القرار الفردي من حیث سریانه في 

وعادة ما یتم النشر . مواجهة المخاطبین به، إذ یتطلب اتخاذ إجراءات خاصة مثل النشر لبدء نفاذه

أما القرار الفردي، فیتم تنفیذه من خلال . أي طریقة أخرى ینص علیها القانونفي الجریدة الرسمیة أو ب

ومع ذلك، . إجراءات التبلیغ، سواء بصورة مباشرة أو عن طریق البرید المسجل، إلى أصحاب الشأن

في بعض الحالات، إذا لم یقتصر أثر القرار على المخاطب به فقط وامتد إلى غیره، فإنه یتعین عندئذٍ 

مثال على ذلك هو قرار ترقیة موظف، فرغم أنه . ع إجراءات النشر لیصبح نافذاً في حق الآخریناتبا

 .2یخاطب الموظف المعني، إلا أن آثاره تمتد إلى الآخرین، مما یستوجب نشره

یتضح مما سبق أن المعیار الموضوعي هو الأساس في التفرقة بین القرار التنظیمي والقرار 

من أهمیة المعیار الشكلي، فإنه لا یكفي وحده لیكون حاسماً، حتى وإن كان أكثر  وعلى الرغم. الفردي

  .وضوحاً وأسهل تطبیقاً مقارنةً بالمعیار الموضوعي

 ووضع بدایاته، منذ المكتسبة الحقوق مفهوم أرسى حیث الفرنسي الدولة مجلس به قام ما هذا

 أحكامه أحد وفي ،استثنائیة حالات في إلا ابه المساس یجوز لا بحیث حمایتها، تتطلب التي المبادئ

 الإداري، القرار عن الرجوع الإدارة إمكانیة عدم على المجلس أكد ،1981 نوفمبر 13 بتاریخ الصادرة

  .3أساسه في ومشروعًا سلیمًا كان أنه عن فضلاً  المعنیین، للأشخاص مكتسبة حقوقًا أسس قد لأنه

على سبیل  – الفرنسي الدولة مجلس إلیه توصل ما المصري الدولة مجلس أحكام أكدت

 القرار أن على نص الذي ،1960 یونیو 19 في الإداریة المحكمة حكم صدر حیث ،-المقارنة

 في الحق سلطویة جهة أي تملك لا ، وبالتاليعلیه الطعن یجوز فلا للقانون، مطابقاً  كان إذا الإداري

 للمدعي القرار هذا ینشئ ذلك، على وبناءً . والسحب الإلغاء من حصیناً  یجعله مما إلغائه، أو سحبه

                                                 
  .670للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة  1
  .302، ص 1998، دار الاوائل للطباعة والنشر، الأردن، 1أعاد الحمود القیسي، الوجیز في القانون الإداري، ط 2
  .200، المرجع السابق، ص النظریة العامة للقرارات الإداریةأسین أحمد فخري،  3
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 تؤثر جدیدة وقائع توجد لم ما به، المساس إداریة سلطة لأي یجوز لا مكتسباً  حقاً  یُعتبر قانونیاً  مركزاً 

  .1المدعي مركز في

ومن  ،القرارات الإداریة المشروعة مصدراً مهماً من مصادر الحق المكتسبفإن  ،وعلیه

المعروف أن الحقوق المكتسبة تنشأ مع صدور القرار الإداري، ولا تمتلك الإدارة الحق في إلغاء أو 

  . سحب القرار الإداري المشروع إذا كان قد نتج عنه حق مكتسب للموظف بعد انقضاء مدة الطعن

یجوز المساس إن المركز القانوني الناشئ عن هذا القرار یصبح نهائیاً ومكتسباً، وبالتالي لا 

یطرح الفقه الإداري تساؤلات حول إمكانیة سحب القرار الإداري السلیم أو  ذلكومع ، به أو إلغاؤه

  .2إلغائه إداریاً 

 التنظیمیة القانونیة للمراكز قانونیًا أساسًا تُعتبر المشروعة التنظیمیة القرارات إن القول یمكننا

 خلال إلا علیه الاعتماد یمكن ولا للانتهاء، قابل القانوني الأساس هذا فإن ،إلیها تستند التي والفردیة

 المركز نشوء في الأصل المشروعة الفردیة الإداریة القرارات تمثلأخرى  جهة من ،سریانه فترة

 یعتمد والذي العام، الموظف یمتلكه الذي المكتسب للحق القانوني الأساس وتعتبر الذاتي، القانوني

  . ضده یصدر قرار أي في للطعن ویستخدمه حقوقه عن الدفاع في علیه

 القانون، مع ومتوافق صحیح بشكل صدر لأنه الحق، هذا إلغاء أو سحب للإدارة یجوز لا لذا،

، للموظف شخصي قانوني مركز إنشاء إلى یؤدي مما المقررة، الطعن مدة انقضاء بعد خاصةً 

 مع یتماشى مما القانونیة، والمراكز الحقوق استمراریة یضمن قانونیًا أساسًا الحق هذا یُعتبر وبالتالي

  .الوظیفي القانوني نالأم مبدأ

II.القرارات الإداریة غیر المشروعة ومدى تجسیدها للحق المكتسب 

ركانه وشروط لأ ن كام مستجمعاداري یكون صحیحًا إیتمثل المبدأ العام في أن القرار الإ

وفي  ؛مجرد عمل مادي لا أثر له أصبحو  ،منعدمًاقرار أصبح  تخلف أحد هذه الأركانفإن   ،صحته

                                                 
  .594 سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 1
  .670سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  2
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فكرة نسبیة  تعد في الأساس البطلان ، وفكرةالبطلانشابه  صحته شرطا من شروط فقد  حال إن

ومؤقتة، إذ یترتب علیها إما بطلان القرار أو تحصنه وعدم إمكانیة إلغائه في حالات وشروط معینة، 

المصلحة بطلب لإلغاء  يلم یتقدم الشخص ذو و  بالإلغاء،ة المقررة للطعن خصوصًا بعد انقضاء المد

وإذا تم الطعن . القرار سواء إداریًا عبر التظلم للإدارة المختصة أو قضائیًا بواسطة القاضي الإداري

في القرار بالإلغاء، فإن القاضي یقوم بإلغائه، ویكون لقرار القاضي أثر الرجوع إلى التاریخ الذي 

  .1بر قرارًا یستدعي الإثباتصدر فیه القرار الإداري، في حین أن ما سبق ذلك یعت

كما - وإذا كان الأصل أن القرار الإداري المشروع هو الذي یرتب حقوقًا ومرافق قانونیة ثابتة  

، إلا أنه في المقابل یجوز أن یكون القرار الإداري غیر المشروع هو الآخر سببًا في - أسلفنا القول

هذا القرار صادرًا عن حسن نیة فلا یمكن نشوء الحقوق المكتسبة بقوة الشيء المقضي طالما كان 

 ل مدةإلغاؤه شرطًا أن یتم ذلك خلاكذلك فإن هذا القرار غیر المشروع یمكن للإدارة . المساس به

  .2الطعن القضائي

ضاء حب القرار بعد انقوقد یثار هنا تساؤل حول الحكمة من عدم إمكانیة الإدارة إلغاء أو س

  ؟مدة الطعن

هذا السؤال بأنه خلال مدة الطعن یكون القرار في طور المشروعیة، وتكتمل الإجابة عن 

وتبدو حكمة . وبمجرد انتهاء مدة الطعن ینقضي مبدأ المشروعیة ویدخل في عداد عدم المشروعیة

المشرع هنا في الإبقاء على مبدأ عدم المشروعیة طالما انقضت مدة الطعن، على أن یطیل الأمر 

  .وما قد یخلفه من فوضى في استقرار الأوضاع وثبات الحقوق المكتسبة بالدخول في قواعد الإثبات

وعلیه فإن القرار الإداري وإن كان غیر مشروع إلا أنه ولد حقوقًا مكتسبة لا یمكن إنهاء 

وجودها، وتقف هذه الحقوق عقبة في وجه تعدیل أو سحب القرارات المذكورة لكون هذه القرارات غیر 

ة بالقوة الكاملة للشيء المقرر والذي یحدد هذه الحقوق التي تمنع الإلغاء استثنائیة قابلة للإنهاء ومتمتع

                                                 
مصطفى عبد الصاحب إرزوقي، الحق المكتسب في القانون الإداري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة  1

  .38، ص 2022-2021الإسكندریة، مصر، 
  .194طعیمة جرف، القانون الإداري، ص  2



 دور�المرتكزات�ال���أرسا�ا�القا�����داري����حماية�مبدأ��من�القانو�ي: ثا�يالفصل�ال

445 
 

القواعد القانونیة والتي تشكل ضمانًا أكیدًا للحقوق والحریات الفردیة حیث یحرم سحب وإلغاء القرار 

  .الإداري

  مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري: الفرع الثاني

 احترامًا وذلك ومستقبلیة مباشرة آثار علیها تترتب الإداریة القرارات بأن العام المبدأ یقضي

 تطبیقًا یُعتبر المكتسب الحق مبدأ فإن ،القائم القانوني النظام إطار في استقرت التي المكتسبة للحقوق

 القانونیة، القواعد وتدرج القوانین مشروعیة إلى المبدأ هذا ویستند ،الإداري القرار رجعیة عدم لمبدأ

 لذا  .التشریعي الإطار ضمن محدد تشریعي ترخیص بموجب إلا آثار لها تكون أن یمكن لا التي

  .الإداریة العدالة تطبیق خلال من التشریعیة الإرادة احترام الإدارة على یتعین

 هذه یُخالف إداري قرار أي نأ إذأساسیة  قاعدة الإداري القرار رجعیة عدم قاعدة وتُعتبر 

 من الإداریة القرارات رجعیة عدم مبدأ یُعد هنا ومن ،الإلغاء مصیره ویكون باطلاً، یُعتبر القاعدة

  .والجماعات الأفراد بحقوق المباشر لارتباطه نظرًا الإداري، القانون في الهامة الأساسیة المبادئ

من  المشروعیة مبدأ ویعزز المعاملات، واستقرار القانونیة المراكز حمایة المبدأ هذا یفسر

  .القانونیة المراكز أو الحقوق هذه على الإداریة سلطاتال تعدي

 مع تتوافق معینة شروط وجود في وذلك الرجعیة تطبیق الحالات بعض في الضرورة تتطلب

 هذا ولتوضیح، الأفراد حقوق واحترام القانونیة الأوضاع استقرار تحقیق بهدف القانونیة النصوص

 :یلي كما منها كل وسنبین عناصر، ثلاثة إلى بتقسیمه سنقوم أفضل، بشكل الموضوع

  مفهوم مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة: أولا

 وبیان المفهوم هذا توضیح أولاً  علینا یجب الإداریة القرارات رجعیة عدم مبدأ مفهوم لتحدید

 للفقهاء وفقًا الفقهي الاصطلاح في أو اللغویة الناحیة من سواء إلیها، یستند التي والأسس خصائصه

  .العام القانون مجال في
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.I  مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریةتعریف  

إن من الأصل العام یجب أن تسري آثار القرار الإداري على المستقبل فقط ولا ترد بأثر رجعي 

قانوني على الماضي احتراماً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة للموظف التي تمت في ظل نظام 

إضافة إلى ذلك أن عدم رجعیة القرار هو دلیل احترام قواعد الاختصاص من حیث الزمن ومن  ،سابق

المسلم به فقهاً وقضاء أن قاعدة عدم الرجعیة تعد قاعدة آمرة وتتعلق بالنظام العام ولا یجوز الاتفاق 

  .1ه البطلان لا محالةعلى مخالفتها وأي قرار إداري یخالفها دون سند تشریعي واضح سیكون مصیر 

كذلك أن القرار الإداري شأنه شأن أي عمل قانوني آخر سیؤثر في المركز القانوني للموظف 

ز القانونیة العام لذلك فإن صدور أي قرار إداري سیثیر عدة أسئلة من بینها ما هي الحقوق والمراك

 ؟الأوضاع السابقة على صدورهوما مدى تأثیر القرار الإداري على  ؟وتتغیر رالتي ستولد أو ستتأث

علماً أن القرار الإداري هو تطبیق وتنفیذ للقانون وفي الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي خاص 

ومن ثم فلا یمكن القول بأن العمل  ،متمیز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون

لأن كل قرار منشئ لمركز  ،یعدل مركزاً قانونیاً  الإداري الذي یكون تطبیقاً لنص عام مقید لا ینشئ أو

والقرار الإداري لا ینتج أثره إلا من تاریخ  ،قانوني وهو في ذات الوقت تطبیق لقاعدة قانونیة أعلى

ولا تسري بأثر رجعي على  ،وعلیه وكأصل عام أن تسري آثار القرار الإداري على المستقبل ،صدوره

واحتراماً  ،بة والمراكز القانونیة التي تمت في ظل نظام قانوني سابقالماضي احتراماً للحقوق المكتس

  .2لقواعد الاختصاص من حیث الزمان

القرارات الإداریة الفردیة أو اللائحیة تسري  :"القرارات الإداریة على أن 3ویراد بمبدأ عدم رجعیة

 . 1"أي قبل إصدارها ،ولا یكون لها أثر رجعي على الماضي ،بأثر مباشر منذ صدورها

                                                 
  .58، ص 2012مازن لیلو راضي، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة، منشأة المعارف، مصر،  1

  .153المرجع السابق، ص  2 
إن كلمة الرجعي في اللغة تعني العود والارتداد سواء كان حسیا كالعود في المكان، ومنه عود الساري الى نفس المكان الذي  3

لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ : یر، ومنه قوله تعالىبدأ منه الس  .، سورة الكهف64الأیة . فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثاَرِهِمَا قَصَصًا﴾ ۚ◌ ﴿ قَالَ ذَٰ

  .أي فرجع في الطریق الذي كان قد قطعاه ناقصین على أدبارهما یقصان أثارهما التي كان قد سلكهما 
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عدم جواز تطبیق القرار الإداري على الوقائع والأعمال القانونیة التي تكون قد  :"أیضًا راد بهویُ 

  . 2"تمت قبل التاریخ المحدد لبدء سریانه

عدم جواز تطبیقها :" على أنهة بعدم رجعیة القرارات الإداری وفي نفس السیاق، یعرف مبدأ

: ، وبعبارة أخرى3"قانونیة التي تكون قد تمت قبل التاریخ المحدد لبدء سریانهاعلى الوقائع والأعمال ال

في حین . أن القرار الإداري یسري بأثر حال یبدأ من تاریخ نفاذه دون أن ینعطف أثره على الماضي "

یرى أن سریان القرار الإداري بأثر مباشر من تاریخ نفاذه وعدم انسحابه على ما تم من  4نجد بعضهم

  ".مراكز قانونیة قبل ذلك

عتبر مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة الأساس الذي یحكم سریانها من حیث الزمان، وبذلك ی

فهي تسري بحق الأفراد المخاطبین بها بأثر . إذ لا یجوز أن تتضمن هذه القرارات أي أثر رجعي

لأعمال القانونیة التي ینبغي ألا مباشر وفوري من لحظة صدورها، وذلك لأن القرار الإداري یُعد من ا

أي خرق لهذا المبدأ یُعد خروجاً على القاعدة العامة لعدم ف مس التصرفات السابقة على نفاذهات

الرجعیة، وخاصةً في القرارات الإداریة، مما یفضي إلى الإضرار بالحقوق المكتسبة ویؤدي إلى 

 .اضطراب المعاملات وفقدان الاستقرار في المجتمع

. بق مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة على كل من القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیةوینط

  .وأي قرار إداري یصدر بأثر رجعي دون سند قانوني صریح یُعتبر باطلاً 

                                                                                                                                                             

وقد یكون معنویا، كالعود والارتداد في الزمان، ومنه ارتداد الاثر المترتب على التصرف الى الماضي، وذلك مثل ارتداد الحكم  

، ص السابق، المرجع  محمد بن داري السید عطیة سالم: أشار إلیه.القاضي بإلغاء التصرف الى وقت انشاء هذا التصرف

70.  

  .62الإداري، المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء 1
  .630، ص 1958، مطبعة النصر، 1محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري والمقارن، ج 2
  .225، ص 1965عدنان العجلاني، الوجیز الحقوق الإداریة، دار الجامعة، دمشق،  3
  :نذكر على سبیل المثال 4

  .400الفكر العربي، مصر، ص محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار -

  .353، ص 2004آعاد حمود، الوجیز في القانون الإداري، أكادیمیة شرطة دبي، -
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فالقرار الإداري لا یُنتج آثاره إلا فیما یتعلق بالمستقبل، وللقاضي أن یُلغي القرار إذا ثبت أنه  

 .1ض صریح من القانونرجعي دون تفوی

وفي حالات الشك، یتعین . یُعد مبدأ عدم الرجعیة من القواعد الآمرة التي لا یمكن مخالفتها

على القاضي ترجیح عدم الرجعیة، مما یجعل هذا المبدأ جزءاً أصیلاً من النظام العام لا یجوز 

  .الخروج علیه إلا بنص قانوني صریح

مدى تحقق مبدأ الأمن القانوني ومتطلبات عدم ما ي تالتساؤل الآحاطة بالموضوع قد یثار وللإ

وللإجابة على ذلك یعد مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري من متطلبات مبدأ الأمن  ؟رجعیة القرار الإداري

القانوني وأحد عناصره في دعم استقرار المعاملات وحمایة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة 

أو المراكز القانونیة التي تمت مشروعة في  ،ر المقبول المساس بالحقوق المكتسبةفمن غی ،للموظف

إذ أنه من الأصل في تطبیق  ،ظل نظام قانوني معین عن طریق أعمال قرار إداري بأثر رجعي

ویستلزمه الصالح  ،القانون الطبیعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبیعیة

كما لا یتفق  ،ن غیر العدل أن تهدر الحقوق المتولدة عن تطبیق القرار الإداري الصادرالعام وم

 ،والمصالحة العامة أن یفضي ذلك إلى زعزعة الثقة والاطمئنان عند الموظف العام بعد استقرار حقوقه

ناء كما یلزم أن یفسر الاستث ،وهذا یؤكد كأصل طبیعي عدم جواز انعطاف أثر القانون على الماضي

وهذا ما تقتضي به العدالة ویستلزم معها الصالح العام  ،الذي یأتي به القرار الإداري في أضیق الحدود

ولیس من العدل أن تهدر الحقوق ویفقد الموظف الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقه وعلاوة على 

ها فكرة احترام قواعد ذلك أن حمایة المراكز القانونیة واستقرارها في مجال الوظیفة العامة تدعم

الاختصاص وأن مبدأ عدم الرجعیة یتعین أن لا یعتدي موظف عن طریق إقراره رجعیة القرار على 

اختصاص موظف آخر كان یشغل نفس الوظیفة في تاریخ سابق على صدور القرار الإداري بأثر 

  .2رجعي

                                                 
  .80ن، .س.جمال الدین سامي، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، مصر، د 1

  .255ص  ،1994، منشورات جامعة دمشق، 2عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، ج
  .401محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري،  المرجع السابق، ص  2
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وعلیه أن رجعیة القرار الإداري تعد مخالفة لتحقیق قواعد العدالة وهي من المسائل الخطیرة  

وان الأخذ بمبدأ عدم الرجعیة یعد من مقتضیات العدالة في  ،لمساسها بالحقوق والمراكز القانونیة

تالي هو یتعامل تطبیق القاعدة القانونیة التي تسري بحق الموظف كونها تؤثر على حقوقه والتزاماته بال

أما ما سیصدر بالمستقبل فلا یتصور علمه  ،مع القواعد القانونیة القائمة وقت صدور أعماله المختلفة

وأیضا أن  ،بها مقدما وأن تطبیق القاعدة القانونیة علیه بأثر رجعي سیخالف هذا أبسط مفاهیم العدالة

بع عنه من أحكام غیر متوقعة من خلال تطبیق القاعدة یحمل بین طیاته انتهاكا للمساواة وما یستت

  .1بأثر رجعي على الموظف سریان القرار

  إسباغ صفة الرجعیة على القرارات الإداریة شروط :ثانیا

ولإتمام الفائدة، یصبح من الضروري . كما أوضحنا سابقًا، تناولنا مفهوم الرجعیة وبیّنا معناها

وبعبارة أخرى، ما هي . بمضمون القرار الإداريالتطرق إلى شروط تحقق الرجعیة التي تتعلق 

المتطلبات التي یجب توافرها لإثبات وجود الرجعیة؟ إذ إن إثبات الرجعیة یستلزم استیفاء مجموعة من 

  :الشروط، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

  دوجود مركز قانوني ذاتي تكاملت عناصره في ظل نظام قانوني سابق على صدور القرار الجدی .أ

إن البحث في هذا الشرط یتطلب منا تحدید مفهوم المركز القانوني الذاتي أو الشخصي وبیان 

  :یتكون منها هذا المركز كما یأتي مراحل تكوین هذا المركز القانوني، وذلك لتوضیح العناصر التي

 مفهوم المركز القانوني   .

الأوضاع المُقامة نظامیًا، سواء كان ذلك بتصرّف إداري نُظم  :"یُعرف المركز القانوني بأنّه

وكَمبدأ  -منتفعین بها، وهم یستطیعون دومًابأحكام القانون، وتنبع منه أساسًا امتیازات لمصلحة ال

  .2"التنازل عنها- عام

                                                 
  .64-63رفعت عید سید، المرجع السابق، ص  1
نجم علیوي خلف، مبدأ عدم الرجعیة في القرارات الإداریة، مذكرة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،  2

  .56، ص 2015-2014مصر، 
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إنّ المراكز القانونیة لشخص معیّن هي مجموعة ": ویُعرّفها مصطفى أبو زید فهمي بقوله

فالمراكز القانونیة للطالب الجامعي هي  ،والالتزامات التي تحیط به في ناحیة معیّنة من حیاته الحقوق

مجموع ما ترتّبه له القوانین الجامعیة والقرارات التنظیمیة من حقوق، وما تضعه على عاتقه من 

  .1"التزامات

نهائیًا، وهذا  فالمراكز القانونیة تنشأ في الوقت الذي یصبح فیه موقف المخاطب بالقرار

وإن اكتمال المركز القانوني . الموقف یثبت في حق الأفراد من تاریخ نشره أو تبلیغه بحسب الأحوال

هو الذي یصبغ علیه هذه الصفة، وبالتالي یتمیز المركز القانوني عن مجرد الأمل باكتسابه في أن 

بعیب عدم المشروعیة لمخالفته المساس بالأول بإصدار قرار ذي أثر رجعي یجعل هذا القرار معیبًا 

مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، أما المساس بالثاني فلا یؤدي إلى مخالفة المبدأ، وبالتالي لا یُعد 

 .القرار معیبًا لعدم انطوائه على أثر رجعي، وإنما یُعد تطبیقًا مباشرًا له

  مراحل تكوین المراكز القانونیة.

الإداریة عندما یكون هناك مركز قانوني مكتمل الأركان وراسخ وفق ینشأ الرجوع في القرارات 

أما إذا . الأوضاع القانونیة القائمة، ثم یأتي القرار الإداري لیؤثر على هذا المركز بالتعدیل أو الإلغاء

كان المركز القانوني لا یزال في طور التكوین، سواء في بدایاته أو قریبًا من اكتماله، كأن تكون 

ارة قد بدأت في الإجراءات المتعلقة به وأثارت بذلك تطلعات أشخاص معینین لتحقیقه، فإنه لا الإد

  .2یمكن القول بأنهم قد اكتسبوا مركزًا قانونیًا ثابتًا، طالما أن هذا المركز لم یستقر بصورة نهائیة

نونیة التي لم فالقرار الإداري الذي یلغي أو یعدل من هذا المركز إنما یسري على المراكز القا

ینتهِ تكوینها بعد وبأثر مباشر لا رجعي، لأن الرجعیة توصف بذلك عند المساس بأي مركز قانوني 

  .تكاملت عناصره

                                                 
  .06بو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، المرجع السابق، ص مصطفى أ 1
  .58نجم علیوي خلف، المرجع السابق، ص  2
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، وهذه المراكز لا تتكون ولا 1فالمراكز القانونیة هي التي تحدد حالة الشخص تجاه القانون

وهذه المراكز . في زمن یطول أو یقصر تترتب آثارها في لحظة معینة، بل یتم تكوینها وترتب آثارها

إلا أن استیفاء جزء . تمر بمراحل تكوینیة معینة تتمثل في مدى استیفاء الشروط التي ینظمها القرار

من شروط القاعدة القانونیة دون الآخر لا یؤدي إلى إنشاء المراكز القانونیة، إلا إذا كان هناك 

الإدارة قرار فرض على المؤهل باكتساب المركز  استیفاء لشروط القاعدة القانونیة وصدر عن

القانوني، فإن الشخص یكون في مركز قانون ذاتي لا یجوز المساس به بإصدار القرار بالأثر 

 .  الرجعي

الأولى هذه المراحل هي مرحلة تكوینه : وهكذا، فإن المركز القانونیة یمر بثلاث مراحل

  .ترتیبه لآثاره، وثالثهما نهایة المركز القانوني وزوالهوإنشائه، أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة 

تمر المراكز القانونیة بثلاث مراحل رئیسیة، حیث تتسم المرحلتان الأولى والثانیة بالتغیر، بینما 

ففي هذه المرحلة، قد ینشأ المركز القانوني أو ینقضي في لحظة واحدة، . تتمیز المرحلة الثالثة بالثبات

وبالتالي، لا یجوز للتشریع الجدید أن یعدل شروط تكوین أو انقضاء . لك وقتًا طویلاً أو قد یستغرق ذ

 .  المراكز القانونیة التي اكتملت وفقًا للتشریع القدیم، لأن ذلك یعد تشریعًا بأثر رجعي

أما بالنسبة للتشریعات التي تتعلق بآثار المراكز القانونیة، فهي لا تنطبق على الآثار التي 

ومع ذلك، فإن الآثار الممتدة التي لم . بالفعل قبل سریانها، وإلا عُدت أیضًا تشریعًا بأثر رجعي تحققت

  .2تتحقق بعد في ظل التشریع القدیم تخضع للتشریع الجدید، دون أن یُعد ذلك رجعیة في التطبیق

رات إداریة تبقى المراكز القانونیة الذاتیة مستقرة وتستمر في إنتاج آثارها حتى بعد صدور قرا

وبالتالي، إذا تعارض القرار . جدیدة، ما لم ینص القانون صراحة على إلغاء هذه الآثار أو إیقافها

الإداري مع مركز قانوني عام من خلال تعدیله أو إلغائه، فإن المبدأ العام بشأن الأثر الفوري للقرارات 

                                                 
  .16، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة( محمود محمد حافظ، القرارات الإداریة  1
  .59نجم علیوي خلف، المرجع السابق، ص  2
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دید إلى المساس بأثر قانوني سابق نشأ أما إذا أدى تطبیق القرار الج. الإداریة یسري في هذه الحالة

  .عن مركز قانوني ذاتي قبل صدوره، فإن ذلك یشكل انتهاكاً لمبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة

  عناصر المركز القانوني.

. یتمیز المركز القانوني بأنه وضع قانوني محدد یقرره القانون لتوضیح حالة الأشخاص تجاهه

وهذه  لتي تلعب دورًا حیویًا في تعریفهة من العناصر الأساسیة اویتشكل هذا الوضع من مجموع

  :العناصر تتمثل فیما یلي

والمقصود بالقاعدة هنا . جمیع إجراءاتها الشكلیة والموضوعیةل وجود قاعدة قانونیة مستوفیة-

وعندما تصدر هذه القواعد  ،أو القرارات الإداریة التنظیمیة هي تلك القواعد التي تنُشئها القوانین العادیة

من السلطة المختصة، مستوفیة لكافة أركانها الموضوعیة والشكلیة، یكون المركز القانوني قد تحقق 

العنصر الأول منه، وهو وجود قاعدة تنظیمیة سواء كانت قانوناً أو قراراً تنظیمیاً صحیحاً صدر وفقاً 

  .للقوانین العلیا التي تحدد اختصاصاتها

بشرط توافر شروط  تكون هذه القاعدة قابلة للتطبیق على الأشخاص المعنیین بها،یجب أن -

وهذا یعني أن القاعدة یجب أن تكون نافذة المفعول بشكل مباشر، دون أن تكون ، اكتسابها فیهم

  .1موقوفة أو معلقة على شرط معین

الإدارة، بحیث یتطلب تطبیق القاعدة العامة على شخص معین أن یصدر قرار فردي من -

ویعد هذا . 2یطبق هذا القرار على الشخص الذي تتوافر فیه الشروط المحددة في القاعدة العامة

وعلى الرغم من أن الحق لا . العنصر من العناصر الأساسیة في إنشاء المركز القانوني الذاتي

كون الفرد قد استوفى یُكتسب في إطار القاعدة العامة إلا بتطبیقها بشكل فردي، فإنه لا یكفي أن ی

فلیس كل من استوفى شروط الترفیع یكتسب الحق فیه، . 3الشروط القانونیة لاكتساب المركز القانوني

وبالتالي، یجب أن یكون الهدف من . بل یجب أن یصدر قرار إداري بذلك من السلطة المختصة

                                                 
  .61نجم علیوي خلف، المرجع السابق، ص  1
  .566سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  2
  .78جمال الدین سامي، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص  3
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قه في إطار تنظیم القاعدة التنظیمیة هو وضع الشخص في مركز قانوني خاص، ولیس مجرد تطبی

فوات میعاد الطعن القضائي حیث یرى البعض أن الوضع القانوني لا ینقلب حقًا أو مركزًا قانونیًا  .عام

إلا بعد فوات میعاد الطعن القضائي أي بعد فوات میعاد السحب، أما قبل فوات تلك المدة فلا یصبح 

  .هذا الوضع حقًا

I.لمراكز القانونیة الشخصیة التي تكاملت أن یكون من شأن الرجعیة المساس بتلك ا

  عناصرها قبل صیرورة القرار نافذا

والقول بالرجعیة من عدمه یتطلب التحقق من أمرین، الأول هو تاریخ تكوین المركز القانوني 

الثاني . الذي أحدثه القرار القدیم أو العناصر التي ساهمت في تكوینه، أو تاریخ ترتیب الآثار علیه

كما هو معروف، یعتبر تاریخ النفاذ هو المحدد الزمني لرجعیة القرار . نفاذ القرار الإداريهو تاریخ 

ویختلف تاریخ النفاذ إذا كان موجهاً للأفراد عن حال توجیهه للإدارة، حیث یتمسك الأفراد . الإداري

حدید تاریخ نفاذ أما النشر والإعلان فیعدان الوسیلة الأساسیة لت. بتاریخ النفاذ من لحظة تبلغهم به

  .1القرار الإداري في مواجهة الإدارة

. القانوني النظام واستقرار العدالة لتحقیق أساسیًا شرطًا القوانین رجعیة عدم مبدأ یعتبر

 ولا. معین بسلوك تكلیفًا أو أمرًا تُعتبر القانونیة القاعدة إن حیث المبدأ، بهذا الالتزام یستدعي فالمنطق

 یجب بل القانونیة، القاعدة صدور قبل وقعت أحداث إلى الأمر أو التكلیف هذا توجیه تصور یُمكن

  .وما هو آت المستقبل نحو موجهًا یكون أن

 سریان لحظة من یبدأ الذي الزمني للمفهوم خرقًا یُعد الماضي إلى القانونیة بالقاعدة الرجوع إن

 تقلیص إلى یؤدي حیث السابقة، القانونیة القاعدة اختصاص على اعتداءً  یُعتبر أنه كما. القاعدة

  .2صلاحیتها انتهاء تاریخ حتى یمتد الذي لفاعلیتها، الزمني المدى

  

                                                 
  .165أحمد هادي محمد الطائي، المرجع السابق، ص 1
  .70محمد بن داري السید عطیة سالم، المرجع السابق، ص  2
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  الاستثناءات الواردة على عدم رجعیة القرارات الإداریة :ثالثا

إنَّ من المبادئ العامة أنَّهُ لا یجوز للإدارة أن تفُعل قراراتها الإِداریة بأَثر رجعي بحیث لا 

وعلة ذلك تظهر  الاستثناءاتإِلا أَنَّ هذا الأَصل ترد علیه بعض  ،یجوز تطبیقها لیسبق تاریخ صدورها

  :في عدة نواحي هي

إنَّ من المبادئ العامة أنَّهُ لا یجوز للإدارة أن تفُعل قراراتها الإِداریة بأَثر رجعي بحیث لا 

وعلة ذلك تظهر  الاستثناءاتإِلا أَنَّ هذا الأَصل ترد علیه بعض  ،یجوز تطبیقها لیسبق تاریخ صدورها

  :في عدة نواحي هي

الناحیة الأَولى قد یشیر المُشَرِع في حالات یقدرها إِلى إمكانیة أَعمال القرارات الإِداریة بأَثر 

حقیقاً للغایة التي إرادة المُشَرِع وأَعمال هذه الرجعیة ت احتراماي تقدیر تشریعي  وبالتالي یتعین , رجعي

مبدأَ الرجعیة لم یعد یستند فقط إِلى ضرورة وجود نص یقضي به وإِنما  إقرارإِلا أَنَّ , یقصدها المُشَرِع 

وهو ما یفید بصورة , أَعمال الأَثر الرجعي لها  قد تستدعي الطبیعة الخاصة لبعض القرارات إِلى 

ست مستبعدة كلیاً في فرض صمت أو رفض المشروع ضمنیة عن فكرة الأَثر الرجعي للقرار الإِداري لی

مبدأَ المشروعیة یعني إعدام  احترامومن ناحیة ثانیة إِذا صدر حكم بإلغاء قرار إِداري معین فإن , لها

وأخیرا یفرض مبدأَ , هذا القرار واعتباره كان لم یكن منذ صدوره ولیس من تاریخ إِصدار الحكم بالإلغاء

على الجهات الإِداریة أن تصلح ما انطوى على بعض قراراتها من مخالفة خضوع الادارة للقانون 

الأَمر الذي یمكنها من إِعادة النظر في هذه القرارات بالنسبة للماضي والمستقبل بأَثر , قانونیة

  .(1)رجعي

على الحقوق المكتسبة للموظف  الاستثناءاتهذه  وقد یثار لدینا سؤال هنا ما الأَثر الذي ترتبه 

عام في إطار مبدأَ الأَمْن القانوني؟ والإجابة عن هذا السؤال نجد أَنَّ الفقه والقضاء قد اعترفا للإدارة ال

على منها  استثناءذات أَثر رجعي لوجود حالات نتیجة ظروف خاصة تحیط بكل  بحق إِصدار قرارات 

                                                 
  .65رفعت عید سید، المرجع السابق، ص 1



 دور�المرتكزات�ال���أرسا�ا�القا�����داري����حماية�مبدأ��من�القانو�ي: ثا�يالفصل�ال

455 
 

تحدید أَهم استثناءات ضاء في وهذا ما سنتناولهُ وذلك مِنْ خِلاَلِ بیان رأي الفقه وتطبیقات الق. حدة

   :مبدأَ عدم الرجعیة وذلك من خلال النقاط الآتیة

  رجعیة القرار الإداري بنص القانون .أ

 لتطبیقها رجعي بأثر إداریة قرارات بإصدار تنفیذها یلزم رجعیًا أثرًا تتضمن قوانین سن عند

 هذا في حدودها الإدارة تحترم أن شریطة القانوني النص من مشروعیتها القرارات هذه وتستمد ،عملیًا

 مما المشرع، أقره الذي الرجعي للأثر كاشفة الحالة هذه في الإداریة القرارات تكون حیث المجال،

  . الأثر لهذا الأساسي المصدر هو المشرع یجعل

 كانت سواء الرجعیة، القرارات لإصدار ومحددة واضحة ضوابط وضع المشرع على ینبغي لذا،

 باطلة، قراراتها یجعل لها تجاوز أي إن إذ الضوابط؛ بتلك الالتزام الإدارة وعلى تنظیمیة، أو فردیة

 ومن. مطلقة ولیست محدودة تقریرها في المشرع وسلطة الأصل، من استثناءً  تُعد الرجعیة لأن نظرًا

 العدالة مبدأ مراعاة مع واستثنائیة، ضروریة حالات في إلا الاستثناء هذا إلى یُلجأ ألا المفترض

 المشرع من انحرافًا یُعد قد الرجعي الأثر اعتماد في الإفراط لأن القانون، في الأخرى العامة والمبادئ

  .التشریعیة سلطته استخدام في

 أهمها واضحة، وشروط محددة قانونیة لنصوص الإداري للقرار الرجعي الأثر تطبیق یخضع

 لا الضمنیة المشرع نیة إلى فالاستناد. غموض دون وواضح صریح بشكل الرجعیة على النص یتم أن

 الأثر تطبیق یُحظر كما. الواسع التفسیر أو الاستنتاج خلال من الرجعیة اعتماد یجوز ولا یكفي،

 تحقیق هو الرجعیة هدف یكون أن ویجب مشابهة، حالات على أو القیاس طریق عن الرجعي

 بالمراكز یخل سلبي تأثیر أي الرجعي الأثر عن ینتج ألا یُشترط الأحوال، كل وفي. العامة المصلحة

  .القانوني الأمن لمبدأ احتراماً  وذلك تطبیقه، قبل استقرت التي القانونیة

وعلیه نجد أن مبدأ الرجعیة یعد مبدأ مخالفا لمبدأ الأمن القانوني كون أن مبدأ الرجعیة سوف 

المكتسبة للموظف العام التي اكتملت في وقت یعدل أو یلغي المركز القانوني ویؤثر على الحقوق 

وأن مسألة إباحة  ،سابق وهو على نقیض مبدأ الأمن القانوني الذي یدعو إلى استقرار المراكز الإداریة
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الرجعیة تنفیذا للقانون وحسب وجهة نظرنا یجب أن تكون محصورة في مسألة تحقیق المصلحة 

  .لصاحب الشأن

  یذا لأحكام القضاءرجعیة القرار الإداري تنف .ب

یؤدي الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار إداري إلى إلغاء هذا القرار بأثر رجعي، فیرتب أثاره 

ولتنفیذ حكم الإلغاء، تحتاج الإدارة إلى إصدار . لیس فقط على المستقبل بل كذلك على الماضي

القضاء بإلغاء قرار إداري یقضي على سبیل المثال، إذا حكم . قرارات تتضمن بالضرورة أثرًا رجعیًا

بفصل موظف، تلتزم الإدارة بإعادته إلى وظیفته السابقة ومنحه الامتیازات والحقوق التي فاتته خلال 

  .1فترة الانقطاع عن العمل، وذلك بشرط استیفاء الشروط التي یقتضیها القانون لتحقیق هذه الحقوق

  رجعیة القرار الإداري بسبب طبیعته .ج

 وهي نفسها، القرارات تلك طبیعة عن غالبًا تنشأ رجعیًا أثرًا تتضمن التي الإداریة اراتالقر  إن

 من النوعین هذین حول الفقهي الجدل ورغم ،2المؤكدة والقرارات المفسرة القرارات وتشمل متنوعة

 ذلك ،قانوني أثر علیهما ترتب إذا إلا الكامل بالمعنى إداریة قرارات اعتبارهما یصعب أنه إلا القرارات،

 القانوني الأثر أحدث الذي هو آخر بقرار ترتبط بل بذاتها، قانونیة آثارًا تُحدث لا القرارات هذه أن

 لتأكید یصدران بأنهما القرارات من النوعان هذان یتمیز ،سابق لقرار تابعة بالتالي فتكون الأصلي،

  .له مكمل كجزء أو تفسیره، أو الأول القرار

 التصرف هذا فإن سابق، قرار تفسیر أو تأكید بهدف تصرفًا الإدارة أصدرت إذا وبالتالي،

 على یقتصر بل جدید، أثر أي یضیف لا لأنه الأصلي، القرار تطبیق تاریخ من المفعول ساري یُعتبر

                                                 
  .159مازن لیلو راضي، حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  1
وهي التصرف الذي تتخذها الإدارة لإزالة غموض عن نص قانوني سابق لبیان المعنى الحقیقي المختلف : القرارات المفسرة 2

علیه بین الأوساط الإداریة، وعلیه أن هذا التفسیر لا یحدث أثرًا قانونیًا إنما الغرض منه إزالة الغموض والإبهام عن القرار 

 .  جمیع المعنیینالإداري الحقیقي لیكون واضحًا ل

وهي تصرف إداري لا یحدث أثرًا قانونیًا أیضًا، ومهمتها الرئیسیة تردید الأحكام التي وردت بقرار سابق لمجرد : القرارات المؤكدة

ذا إظهار نیة الإدارة بالتمسك بالقرار الأول وقد یكون قصدها تنبیه المتعاملین معها إلى واجباتهم التي وردت في القرار الأول وه

  .591محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص: لتأكید مضمون القرار الأول، ینظر
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 وضع أوتأكید إثبات إلى التصرفات من النوع هذا ویهدف. السابق القرار في جاء ما توضیح أو تأكید

 . مسبقًا قائم

 تأكید أو الامتحان، في طالب نجاح لتأكید الصادر القرار یكون أن یمكن المثال سبیل على

 بعد المفصول الموظف قدمه تظلم طلب رفض أو للحریة، سالبة بعقوبة علیه حُكم موظف فصل

 موضوع كان الذي الأصلي للقرار ومطابقًا سلیمًا یُعد التصرف هذا مثل ،الإلزامي التظلم مدة انتهاء

  .1القانوني الأثر في یتجاوزه ولا التظلم،

السؤال الذي یمكن طرحه هنا یتعلق بمدى جواز إباحة الرجعیة في القرارات المفسرة أو 

؟ المؤكدة، والسماح بسریان القرار الإداري السابق بأثر رجعي إذا كان ذلك في مصلحة الموظف

للإجابة على هذا التساؤل، یجب توضیح أن أساس مبدأ عدم الرجعیة لا یقتصر على احترام الحقوق 

المكتسبة فقط، بل یرتكز أیضاً على ضرورة الالتزام بممارسة الاختصاصات الإداریة وفقاً للأوضاع 

 . القانونیة السلیمة

المؤكدة لمجرد كونها أكثر  من هذا المنطلق، لا یمكن قبول فكرة رجعیة القرارات المفسرة أو

أولاً، الخشیة من أن یؤدي هذا الإجراء إلى انتشار : ملاءمة للموظف، وذلك لسببین رئیسیین

المحسوبیة على حساب المصلحة العامة؛ وثانیاً، لأن قاعدة عدم الرجعیة تُعَدّ ضمانة لتحقیق احترام 

 .عب أو استغلالالقواعد القانونیة وتنفیذها بشكل سلیم، بعیداً عن أي تلا

أما فیما یتعلق بأثر هذه القرارات على مبدأ الأمن القانوني، فإنه یمكن القول إن القرارات 

المفسرة والمؤكدة تُسهم إلى حد كبیر في تحقیق هذا المبدأ، إذ إنها تعمل على إزالة الغموض أو 

وبما أن هذه . اعد القانونیةالالتباس الذي قد یكتنف القرار السابق، ما یؤدي إلى تعزیز وضوح القو 

القرارات لا تنُشئ أثراً قانونیاً جدیداً وإنما تؤكد على الأثر القائم، فإنها تدعم استقرار القرار السابق 

  .2وتسهم في ترسیخ مبدأ الأمن القانوني، الذي یعد وضوح واستقرار القواعد القانونیة من أهم مقوماته

                                                 
دراسة (، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي 1

  .27المرجع السابق، ص ، )مقارنة
  .171أحمد هادي محمد الطائي، المرجع السابق، ص 2
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 ةالمرتكزات القضائی: المبحث الثاني

 تعمل وفعالة مستقلة قضائیة سلطة بوجود إلا الحقیقیة قیمته القانوني الأمن مبدأ یكتسب لا

 یُعد فالقضاء ،القوانین تطبیق إلى تهدف واضحة قضائیة سیاسة وجود یتطلب ما وهو تحقیقه، على

 تحقیق على القدرة یمتلك كما واستقلالیة، حیادیة من به یتمتع ما بفضل والحریات للحقوق الحامي

  .علیه المعروضة النزاعات في القانون حكم إنفاذ خلال من المجتمع في الاستقرار

 القضاء یتحمل حیث والقضاء، القانوني الأمن بین وثیقة علاقة هناك أن ذلك من یتضح 

 تنعكس القضائي النظام في الأفراد ثقة فإن وبالتالي علیه، والحفاظ الأمن هذا لتحقیق النبیلة المهام

 من أمامه یعرض ما إزاء لدیهم الطمأنینة یعزز مما وحریاتهم، حقوقهم حمایة في یلعبه الذي الدور في

 . متوقعة غیر مفاجآت تحمل ما غالبًا والتي قضایا،

 یمكن والقانون، وفي الوقت ذاته لا الحق دولة لترسیخ أساسیة ركیزة القضائي الأمن وباعتبار

 سد إلى القضائي الاجتهاد یسعى إذ القضاء، أداء في القضائي للاجتهاد الواضح الأثر تجاهل

 المطروحة النزاعات في الفصل عملیة یسهل مما الغامضة، النصوص تفسیر أو التشریعیة الثغرات

 الموضوعات هذه سنستعرض القضائي، والاجتهاد القضائي الأمن بین العلاقة هذه ضوء في أمامه،

  :التالیة المطالب في

  الأمن القضائي: الأولالمطلب 

 ةن هنا فان فاعلییعتبر القضاء عنصرا حاسما في حل منازعات التي تثور في المجتمع وم

عن  ةهي المسؤول ةالتشریعی ةفاذا كانت السلط ،من القانونيالأ ةساسي من فكر أالقضاء هي جزء 

نسبي ال ستقراروالا ةالقانونی ةمن مقوماتها العلم بالقاعد ة،فضفاض ةد فكر عمن القانوني الذي یرساء الأإ

من القانوني من منظور عملي عن تحقیق هذا الأ ةهي المسؤول ةالقضائی ةن السلطإف، المدعم لها
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یعمل على ترمیم  قضاء مستقلبتى أوهذا یتة، التشریعی ةبیقي واستكمال ما لم تحققه السلطتط

  .لقضائيمن اذلك فیما یعرف بالأ وبلورة ،مما اعتراها من عیوبالنصوص 

 ،للقانون ةالسلبی ةثیرات الثانویأالمواطنین من الت ةقانوني هدفه حمای أمن القضائي هو مبدفالأ 

  .و تغیرها المتواترأو تعقد القوانین واللوائح أعدم تجانس  ةخاص

في  تعرض مقوماته الأساسیةس، ثم نتعریف الأمن القضائيفي هذا المطلب  نتناولسلذا 

  :الفرعیین الآتیین

  تعریف الأمن القضائي: الفرع الأول

 أنه على اتفاقًا هناك إذ أن القضائي، للأمن دقیق مفهوم تحدید حول الفقهاء آراء تباینت لقد

 أبعادًا یتضمن حیث وشاملاً، واسعًا القضائي الأمن مفهوم یُعَدُّ  القانوني وبذلك الأمن مفهوم من قریب

 فإن القضائیة، المؤسسة في الثقة عن یعبر القضائي الأمن كان وإذا، 1واقتصادیة واجتماعیة نفسیة

  .الأمن هذا على خطرًا یشكل أن یمكن المستقرة القضائیة الاجتهادات في تراجع أي

 بالمؤسسة الثقة یتضمن الذي الواسع المفهوم: رئیسیین مفهومین في القضائي الأمن یتجسد

 وبناءً  القضائي الاجتهاد توحید في المحاكم دور على یركز الذي الضیق والمفهوم بأكملها، القضائیة

  .المفهومین لهذین وفقًا تقسیمه خلال من العنصر هذا تناول یجب ذلك، على

 التعریف الواسع: أولا

ا والاطمئنان لم ة،القضائی ةالمتقاضي في المؤسس ةالذي یعكس ثق أذلك المبد :"ویقصد به

في تطبیق القانون على ما یعرض علیها من وقائع  ةمها المتمثلینتج عنها وهي بصدد قیامها بمها

، وعلم العموم بمجریات عملها 2"وسهوله اللجوء الیها دائهاأ ةجود اناتوهذا مع تحقیق ضم وقضایا،

القضائي، وشیوع الثقة واستقرار المعاملات، والاطمئنان إلى فعالیة النصوص، والوثوق بالقانون 

                                                 
  .41مازن لیلو راضي، حمایة الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابق،  ص  1
فهیمة بلحمزي، الأمن القانوني للحقوق والحریات الدستوریة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  2

  .77، ص 2018-2017اسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، السی
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خلل في مهام القضاء تكون له آثار سلبیة تتجلى في ضعف الثقة والقضاء، وبمفهوم المخالفة إن أي 

  .1في المؤسسة القضائیة

و معنوي أالشعور الذي یعطي لكل شخص طبیعي ذلك :" نهأیضا بأمن القضائي یعرف الأو 

مامه وهذا لا أالجمیع  ةالقانون والمساوا ةعلى فرض سیادة هر ساكونها ال ةالقضائی ةالمؤسسفي   ةالثق

   .2"مرفق القضاء بالرضا بالخدمات التي یؤدیهالا إتى أیت

على اعتبار  ،ةو قرارات قضائیأحكام أمن  ةالاطمئنان لما تصدره هذه السلط :"نهأكما یعرف ب

خرق مهما ي أمن  الحقوق والحریات، ةالمخول لها حمای ةالوحید ةهي السلط ةالقضائی ةن السلطأ

 ةوحق الفرد في المحاكم منوالأ ةالمجتمع في الحمایلتوازن بین حق ا ةقامإكان مصدره، وكذا 

   .3"ةالعادل

 یشمل بل معینة، قضائیة جهة على مقتصرًا لیس القضائي الأمن تحقیق فإن ذلك، على بناءً 

 القضائي الأمن دور یمتد قد الحالات بعض وفي ،متخصصًا أو عامًا كان سواء القضاء، فروع جمیع

  . الأوروبیة المحاكم في الحال هو كما نفسه، القاضي اختصاص من أبعد هو ما لیشمل

 في دورهم أداء من تمكینهم بهدف وأعوانهم، القضاة لیشمل القانوني الأمن مفهوم یتسع وعلیه،

 من الأفراد حمایة یضمن الحاجز هذا ،المجتمع داخل الأفراد لمصلحة الحامي الحاجز تشكیل

  .4أخرى جهة من تجاههم السلطة تجاوزات ومن جهة، من البعض بعضهم تجاوزات

 القانوني والنظام خاص، بشكل المتقاضي هو القضائي الدور هذا من الأساسي المستفیدفإن 

 شعورًا یولد مما المعاملات، واستقرار الثقة تعزیز في الجماعي الطابع ذات الفائدة وتتجلى ،عام بشكل

                                                 
، تألیف "الصلح بین الزوجین نموذجا"السعید هراوة، عبد القادر مهاوات، دور الأمن القضائي في تحقیق الاستقرار الأسري  1

دراسات الفقهیة والقضائیة، الجزائر، ، مخبر ال1جماعي بعنوان الأمن القضائي في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، ط

  .303ص  ،ن.س.د
  .82فیروز براني، المرجع السابق، ص  2
ماجدة عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور، أثر عدول القضاء الدستوري عن سوابقه على الأمن القضائي، مجلة روح  3

  .590، ص2023، 101القوانین، مصر، ع 
  .26، ص 2022القانوني والأمن القضائي، مجلة المستنصریة، العراق، محمد المسلماني، الأمن  4
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 مما والقضاة، القانون في الثقة تترسخ النهایة وفي ،القانونیة النصوص فعالیة ویضمن بالاطمئنان

  .العدالة ویحقق المجتمع استقرار یعزز

وأن أي خلل في قیام القضاء بمهامه في هذا المجال، تكون له آثار سلبیة تتجلى في ضعف 

الثقة في المؤسسة القضائیة، بل والتأثیر السلبي على الاستثمار الذي أصبح یفرض بحدة سیادة الأمن 

نوني في میدان الأعمال، لأن نجاح المقاولة وإن كان یعتمد على منطق اقتصادي فإن القضاء القا

  .1یلعب دورا كبیرا في دعم هذا النجاح

. تُعد الطبیعة الحمائیة للقضاء العنصر الأبرز عند الحدیث عن مفهوم الأمن القضائي

ولتحقیق ذلك، ینبغي توفیر جمیع المتطلبات اللازمة لضمان قیام القضاء بدوره على أكمل وجه، وهذا 

یشمل تأمین استقلالیة القضاء، وجودة الأحكام الصادرة، وسهولة الوصول إلى العدالة، كل هذه 

  . لعوامل تعزز الثقة في المؤسسة القضائیة وتضمن فعالیة الأمن القضائيا

كما یجب على القاضي عند تطبیقه للنصوص القانونیة أن یحرص على وضوح الأحكام 

وسهولة فهمها، بالإضافة إلى تفسیر أي قاعدة قد یكتنفها الغموض، بهدف إصدار حكم یتماشى مع 

  .التوقع المشروع للمحكوم علیه

  :مستویین على الواسع المنظور هذا من الیوم القضائي الأمن فهم یجب لكلذ

                                                 
،  2004عبد المجید غمیجة، مداخلة بعنوان مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق، القضائي، المغرب،  1

  . 18ص 
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 تجاوزات ویمنع جهة، من البعض بعضهم تجاوزات من الأفراد یحمي وقائیًا حاجزًا یشكل أنه•

  .أخرى جهة من ضدهم الإداریة السلطة

 یرفعها قد التي والكیدیة التعسفیة الدعاوى من العامة للسلطات حمایة القضائي الأمن یوفر•  

  .المتقاضون

هیل القائمین على أبتدریب وت الاهتمامینبغي -بمفهومه المتقدم  -من القضائيولتوفیر الأ

ذلك  ةو مالیا وكفالأداریا إاستقلال القضاء بشكل كلي سواء  أكید على مبدأكما ینبغي الت القضاء،

 ةفاستقلال السلط ...)ةمستقله للقضا ةرصد المیزانی، دیب أالت ،التعیین (فقط دون غیرهم ةللقضا

التي قال عنها  ةالمنشود ةیكفل الوصول الى مستوى الحریة والتشریعی ةالتنفیذی ةعن السلط ةالقضائی

اذا لم تفصلوا  ةلا وجود بعد للحری 1848في مؤلفه روح القوانین سنه  "ومونتسكی "الفیلسوف الفرنسي

واستقلالها عن ة القضائی ةوهو یعني بذلك فصل السلط ةیذیوالتنف ةالتشریعی ةالقضاء على القو ة قو 

  .1ةالتنفیذی ةالسلطتین التشریعی

 المؤسسة في المواطن ثقة مدى یعكس القضائي للأمن الواسع المفهوم أن ذلك من نستخلص

 في تزرع الأحكام هذه، علیها المعروضة المنازعات في تصدرها التي الأحكام خلال من القضائیة،

 كل فوق القانون وسیادة العدل یضع القضاء أن یدركون وتجعلهم بالعدالة، الشعور الأفراد نفوس

  .اعتبار

  التعریف الضیق: ثانیا

 القضائیة المؤسسة في المتقاضین ثقة یعكس الذي القضائي للأمن الواسع المعنى بخلاف

القضائي  النظام في العلیا القضائیة الهیئة بدور القضائي للأمن الضیق المفهوم یرتبط عام، بشكل

كمحكمة العلیا بالنسبة للقضاء العادي، ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري، والتي تعمل بصورة 

  .2متكاملة قضائیة وحدة وخلق القضائي الاجتهاد توحید أساسیة على

                                                 
  .60-59محمد السید بنداري عطیة سالم، المرجع السابق، ص  1
تضمن المحكمة العلیا ومجلس :" والتي تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  179/3وذلك استنادا للمادة  2

  ".ائي  في جمیع أنحاء البلاد، ویسهران على احترام القانونالدولة توحید الاجتهاد القض
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 النزاع لحل الضروریة القانونیة القاعدة تفسیر أو إنشاء في القاضي بدور المفهوم هذا یتعلق

  .أمامه المعروض

 مبتكراً  قانونیاً  حلاً  أو المكتوبة القانونیة للقاعدة تأویلاً  یمثل جوهره في القضائي الاجتهادف

 القاضي إبداع من نوعاً  الاجتهاد یُعتبر الزاویة هذه ومن ،القاعدة هذه غیاب حال في القاضي یقدمه

 بالثبات القضائي الاجتهاد یتسم عندما القضائي الأمن یتحقق، فالقانونیة القاعدة صیاغة في

 لدى المشروعة للثقة وضماناً  المكتسبة الحقوق على حفاظاً  مفاجئ، تراجع دون والاستقرار،

  .1المتقاضین

القضائي الذي  الاجتهادمن القضائي معنى التوحید في الأمن هذا المنطلق فقد یعكس مفهوم و 

الى الواقع العملي، ویكفل لها حیث ینقلها من القالب النظري  ةالقانونی قاعدةروح في الث العیب

بالحد  ةن تحتفظ القاعدأالمتطور البعید عن الجمود، شرط  في التطبیق من خلال التفسیر الاستمراریة

  .2من لدى المخاطبین بهاوالأ والاطمئنان ةالذي یبعث الثق والثبات ستقرارالادنى من الأ

المفهوم الضیق للأمن القضائي من خلال ما نص علیه في المادة جسد المشرع الجزائري 

حیث جعل من اختصاصات المحكمة العلیا ومجلس  2020من التعدیل الدستوري لسنة  179/3

  .الدولة صلاحیة توحید الاجتهاد القضائي

 القانوني التوافق ضمان هو الأول: أساسیین هدفین المستوى هذا في القضائي الأمن یحقق

  . 3الأحكام في الجودة تحقیق هو والثاني القضائیة، النصوص بین

 القاضي التزام: تشمل محددة مبادئ إلى تستند التحسینات هذه أن إلى الفقه معظم ویشیر

 بین للاتفاقات الملزمة القوة القانونیة، القواعد رجعیة عدم الدعوى، تقدیم وقت الساریة القوانین بتطبیق

                                                 
  .83فیروز براني، المرجع السابق، ص  1
  .598ماجدة عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور، المرجع السابق، ص  2
والعدول المفاجئ دراسة تحلیلیة في طلب تفسیر الأحكام القضائیة ( بشار رشید حسین، مبدأ الأمن القضائي ومظاهر انتهاكه  3

  .982ن،  ص .س.، د56، مجلة الكوفة، العراق،  ع )لها
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 المواعید احترام النصوص، مع یتماشى بما الحدود لأضیق الجنائیة النصوص تفسیر تقیید الأطراف،

  .القانوني النظام في المشروعة الثقة مبدأ وحمایة النهائیة، الأحكام حرمة على الحفاظ للطعن، النهائیة

 لتطبیق وسیلة یعد إذ السابقان، الأساسان تتوافر عندما صوره أبهى في القضائي الأمن یتجلى

 الذي القضائي، الأمن لمبدأ الجوهري الأساس تشكل القاعدة هذه ،النفاذ وسهلة منضبطة قانونیة قاعدة

 الأمن عبر القانوني الأمن تحقیق إلى بالضرورة یؤدي مما مخالفتها، یمكن لا قانونیة قواعد إلى یستند

 للقضاة اللازمة المزایا توفیر یجب الهدف، هذا تحقیق ولضمان. تشریعیة بضوابط المقید القضائي

 تسهم كما ،والاطمئنان بالثقة الشعور المجتمع وجدان في یرسخ مما الأمثل، الوجه على بمهمتهم للقیام

 في والثقة الیقین تعزیز في محددة وضوابط شروط وفق تعدیلها وإمكانیة القانونیة المراكز استقرار

  .1تكون أن لها ینبغي مثلما للحقیقة عنوانًا لتصبح القضائیة، الأحكام

والنصوص  ةتشریعیفي الحزمة ال ساسانظریة تتمثل أ ةهمیأالقضائي ویكتسي مفهوم الأمن 

دوره  في تبرز ةعملی ةهمیألى إ ةضافإ سلیم،التطبیق ال لضمان بها المشرعخصه  التي ةالقانونی

  .لعدالة وضمان حقوقهم وحریاتهماالمحوري المتمثل في تعزیز ثقة المتقاضین في جهاز 

 من والحریات الحقوق حمایة في القضاء دور یتمثل القضائي، للأمن الضیق للمفهوم وفقًاو  

 وحق والحمایة الأمن في المجتمع حق بین التوازن وتحقیق مصدره، عن النظر بغض انتهاك، أي

 في للقضاء الأساسي الدور إغفال یمكن لا ذلك، جانب إلى. عادلة محاكمة على الحصول في الفرد

 قانونیة بیئة وتوفیر المعاملات استقرار على الحفاظ خلال من والاجتماعي الاقتصادي الأمن ضمان

 حمایة في ذلك كل یسهم النهایة في. الجرائم انتشار من الأفراد وحمایة المستثمرین، تطمئن موثوقة

 .2وتعزیزه القانوني الأمن

الضیق  وأیتضح مما تقدم ومن خلال تحدید مفهوم الأمن القضائي سواء كان بالمفهوم الواسع 

یبرز أهمیة تطبیق القانون وحمایة الحقوق والحریات، وهذا یتطلب الثقة في المؤسسة القضائیة 

                                                 
  .26محمد المسلماني، المرجع السابق، ص  1
دراسة تحلیلیة مقارنة في نطاق الأعمال القانونیة للإدارة، أطروحة " حسام محسن عبد العزیز البریفكاني، مبدأ الأمن القانوني  2

  .39، ص 2022- 2021الحقوق، جامعة موصل،  الدكتوراه في القانون العام، كلیة
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ه واطمئنان إلى ما تصدره من أحكام، وهذه الثقة لا یمكن أن تحقق ما لم تكن الأحكام الصادرة عن

واضحة وغیر مبهمة وأن لایشكل الحكم الصادر انتهاكا لمبدأ الأمن القانوني فكل اخلال بالأمن 

  .القضائي هو یؤدي إلى الإخلال بالأمن القانوني

 الأمن مفهوم إلى صریح بشكل یُشر لم أنه نجد الجزائري الدستوري المؤسس إلى الرجوع عند

 مكانته من وتعزز المفهوم هذا تدعم التي المبادئ من مجموعة تضمّن أنه إلا مضمونه، أو القضائي

 مما ،1الدستور نصوص من العدید في بوضوح تتجلى المبادئ هذه ،الجزائریة القانونیة المنظومة في

  .الجزائري الدستوري النظام إطار في القضائي للأمن وأهمیةً  قوةً  یُضفي

 97 مادته فيفقد نص  2014 عام الصادر -على سبیل المقارنة -المصري الدستور أما

 وتسریع التقاضي جهات بتقریب الدولة التزام مع للجمیع، ومكفول مصون التقاضي حق أن على

 عادلة، محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن على 96 المادة نصت كما ،القضایا في الفصل

 الشعب، باسم تصدر الأحكام أن أخرى مادة وأضافت، نفسه عن الدفاع ضمانات كافة فیها له تضمن

 .القانون ینظمه لما وفقًا تنفیذها وسائل بتوفیر الدولة وتلتزم

 مستقلة سلطة القضاء أن أكد فقد 2022لعام  - على سبیل المقارنة -التونسي الدستور أما

 ولا مستقل القاضي أن على نص كما ،والحریات الحقوق وحمایة القانون، سیادة العدل، إقامة تضمن

 أن أیضًا وأكد ،رضاه دون عزله أو نقله یمكن ولا جزائیة بحصانة ویتمتع للقانون، إلا علیه سلطان

 مع القضاء، أمام متساوون المتقاضین وأن معقول، أجل في عادلة محاكمة في الحق شخص لكل

 .العدالة سیر في التدخل وعدم الدفاع حق ضمان

 بشكل سواء القضائي، الأمن أهمیة على أكدت أنها یتضح الدستوریة، الأحكام هذه خلال من

 إلیهذهب  ما غرار وعلى ،صریح بشكل مفهومه تحدید تتناول لم لكنها مباشر، غیر أو مباشر

" القضائي الأمن" مصطلح تضمنت الدساتیر بعض أن نجد وتونس، مصر، الجزائر، في الدستور

                                                 
من التعدیل الدستوري  174، 173، 169، 168، 167، 166، 165، 164، 163: أشارت إلى ذلك المواد التالیة 1

  .2020الجزائري لسنة 
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 المبدأ لهذا إقراره رغم المغربي، الدستور أن إلا، المغربي الدستور في الحال هو كما صریح، بشكل

  .1"المفهوم لهذا محددًا تعریفًا یقدم لم دستوري، كمبدأ

 في سواء ،"القضائي الأمن" لمفهوم محدد قانوني تعریف یوجد لا أنه سبق ما خلال من یتضح

 التي الدول في أو المغربیة، المملكة دستور مثل المبدأ، هذا على صراحة دساتیرها نصت التي الدول

 الدستوریة النصوص جاءت فقد. والتونسیة المصریة، الجزائریة، كالدساتیر ضمنیًا، المبدأ هذا أدرجت

 محددًا تعریفًا تقدم أن دون المبدأ، هذا وترسیخ تحقیق أهمیة على قاطع، بشكل لتؤكد، الدول هذه في

  .له

  مقومات الأمن القضائي: ثالثا

 في الحقوق وحمایة العدالة تحقیق علیها یرتكز التي الضروریة الأسس من القضائي الأمن یعد

 ذلك من الرئیسي الهدف أن إذ القضائیة، أجهزتها لتطویر جاهدة الدول معظم تسعى ولهذا ،المجتمع

 من الهدف هذا تحقیق ویتم ،وحریاتهم الأفراد حقوق وصون القانون، سیادة تعزیز العدالة، ترسیخ هو

 .القضائي للأمن الأساسیة المقومات تعزیز خلال

 والتي القضائي، الأمن علیها یقوم التي الركائز من مجموعة استخلاص یمكن هنا، من

  :مایلي في سنناقشها

I.القضائي منللأ ةالمقومات الدستوری  

 أنها إلا ،"القضائي الأمن" مصطلح صراحة تذكر لم الدساتیر من العدید أن من الرغم على

 الجزائري، الدستور نجد الدساتیر، هذه بین ومن ،تدعمه التي الأساسیة العناصر بعض تضمنت

  :یلي كما وهما القضائي، للأمن أساسیتین ركیزتین إلى أشار قد الدساتیر، معظم رارغ على الذي،

  

  

                                                 
نسان، إلا وسار على هذا الاجتهاد القضائي الأوروبي في محكمة العدل للمجموعة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ 1

  .أنها لم تعطي تعریفا لهذا المفهوم
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  الفصل بین السلطات أمبد. أ 

 جمیع تخضع عندما والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطات لفصل الحقیقي المعنى یتحقق

 حقوق یحترم كان إذا إلا الشعب إرادة عن یعبر أن یمكن لا فالتشریع، القانون لسیادة السلطات هذه

 إذا العام والقهر السلطة صاحبة باعتبارها مهامها أداء یمكنها لا التنفیذیة السلطة أن كما. الإنسان

 مبدأ إلى یمتد بل الشرعیة، بمبدأ فقط یتعلق لا الأمر ،الإنسان حقوق وضمانات القوانین تجاهلت

. الدولیة والاتفاقیات الدساتیر في المضمونة الإنسان حقوق باحترام الأمة ممثلي یُلزم الذي الدستوریة،

 فرض على قادرة ومحایدة، مستقلة قضائیة سلطة وجود یفترضان والدستوریة، الشرعیة المبدآن، هذان

  .القوانین احترام

 تنفیذها، القوانین، تشریع: أساسیة جوانب ثلاثة في الدولة وظائف مونتسكیووقد حصر 

 رئیسیة سلطات ثلاث وجود السلطات بین الفصل یستلزم ذلك على وبناءً  ،النزاعات في والقضاء

 تخصیص ولكن، القضائیة والسلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة: الوظائف هذه مع تتماشى

 جوهر إن بل الأخرى، السلطات عن تمامًا مستقل بشكل تعمل أنها یعني لا معینة بمهمة سلطة كل

 توازن وضمان الأخرى السلطة مراقبة على سلطة كل قدرة على یقوم السلطات بین الفصل مبدأ

  .1الدولة في السلطة

 أنه إلا والتنفیذیة، التشریعیة السلطتین عن الحدیث عند صحیحًا یكون قد الرأي هذا أن ورغم

 لا نزاهته، لضمان فالقضاء ،الكاملة بالاستقلالیة تتمتع أن یجب التي القضائیة السلطة على ینطبق لا

 السلطتین عن مستقلة قضائیة سلطة إلى یُسند أن یجب بل سیاسیة، هیئة قبل من یُمارَس أن یمكن

  .القضائي الأمن جوهر تحقیق ویضمن القضاء في الثقة یعزز الاستقلال هذا. والتنفیذیة التشریعیة

  

 

                                                 
  .129أحمد فاتح محمد ملا زاده، المرجع السابق، ص  1
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  استقلالیة السلطة القضائیة .ب 

 احترام في أساسي بدور تضطلع إذ الدولة، هیكل في أساسیاً  عنصراً 1القضائیة السلطة تعتبر

 خضوع مجرد على یقتصر لا القانون دولة فمفهوم ،وفعّال سلیم بشكل وتطبیقها والأنظمة القوانین

 مع صحیح، بشكل تنفیذه من والتأكد الخضوع هذا مراقبة ضمان أیضاً  یشمل بل للقانون، الجمیع

  .تطبیقه عن الناشئة والقضایا النزاعات ومعالجة تجاوزات لأي التصدي

 تدخل وأي القانون، وسیادة السلطات بین الفصل مظاهر أبرز أحد القضاء استقلال مفهوم یُعد

 القضائیة السلطة في الثقة تراجع إلى حتمًا یؤدي مما ذاته، العدالة مبدأ یهدد به مساس أو شؤونه في

 الضروریة الأسس أهم من وحیاده القضاء فاستقلال، الناس حقوق وحمایة العدل بتحقیق تُعنى التي

 القانون سیادة لتطبیق الأساسیة الضمانات من وهما القضائي، الأمن وضمان القانون دولة لبناء

 الضمانات أبرز من القضائیة السلطة استقلال مبدأ یُعتبر ،العامة والحریات الإنسان حقوق وحمایة

 القضاء استقلال فإن الحكم، أساس هو العدل كان فإذا ،العادلة والمحاكمات القضائي الأمن لتحقیق

  .العدل أساس هو

 حقوقه، حمایة إلى خلاله من یطمئن ومستقل، نزیه وقضاء عدالة إلى یحتاج بطبیعته الإنسان

 إذا إلا العدالة تحقیق یمكن ولا. ونزیهًا مستقلاً  قضاءً  هناك أن طالما شكل بأي تُمس لن بأنها ویثق

 التدخل من نوع أي عن بعیدًا بحریة، الحقیقة عن البحث لهم یتیح الذي التام بالاستقلال القضاة تمتع

                                                 
القضاء :" على ما یلي 163على هذا المبدأ  في الفصل الرابع وفقا للمادة   2020نص التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  1

  سلطة مستقلة

على  2020من التعدیل الدستوري لسنة  180أیضا  على هذا المبدأ في المادة ، ونص "القاضي مستقل، لا یخضع إلا للقانون

، ولتفعیل هاته الاستقلالیة یجب أن لا یكون هناك أي تدخل أو تأثیر "یضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالیة القضاء:" أن 

على أن  172/3الجزائري في المادة من قبل شخص على ما یصدره القاضي من أحكام أو قرارات  وهذا ما نص علیه المشرع 

  ".یخطر القاضي المجلس الأعلى  في حال تعرضه لأي مساس باستقلالیته:" 
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 لوم یخشى أن دون الحق، قول في شجاعًا یكون أن یجب فالقاضي، التهدید أو الإغراء أو الضغط أو

  .1أحد

 عن یصدر ما على التأثیر أو بالتدخل خارجیة جهة لأي السماح عدم القضاء باستقلال یقصد

 قِبل من كالتدخل التدخل، لهذا متعددة أشكال وهناك ،أحكام أو قرارات أو إجراءات من القضاء

 رؤساء ذلك في بما والخاص، العام القانون أشخاص قبل من أو التشریعیة، أو التنفیذیة السلطة

 من الجهات تلك منع فقط لیس القضاء استقلال یتطلب ، لذلكالدعوى أطراف أو الإداریین القضاة

 أو تدخل لأي الخضوع أو الاستجابة بعدم أنفسهم القضاة التزام أیضاً  بل القضاة، عمل في التأثیر

 إلا الخضوع أو الامتثال یمكنهم لا استقلالیتهم، على حفاظًا القضاة، فإن لذلك، ونتیجة. ضغط

  .وضمیرهم القانون لصوت

 هو الأول: رئیسیین مفهومین إطار في القضاء استقلال مفهوم تحدید إلى القانون فقهاء یمیل

  .الموضوعي الاستقلال هو والثاني الشخصي، الاستقلال

 یخضعون لا بحیث كأفراد القضاة استقلالیة ضمان یعني القضاء لاستقلال الشخصي المفهوم

 .  القانون لسیادة الوحید ولاؤهم ویكون الحاكمة، السلطات من سلطة لأي

 التشریعیة السلطتین عن ككیان القضائیة السلطة استقلال إلى فیشیر الموضوعي المفهوم أما

 عمل بتنظیم تتعلق اقتراحات أو توجیهات أو أوامر بإصدار جهة لأي یُسمح لا بحیث والتنفیذیة،

 في الفصل في للقضاء الأصلي الاختصاص حمایة المفهوم هذا یتضمن كما ،القضائیة السلطة

 المجالس أو الاستثنائیة المحاكم مثل أخرى جهات إلى الاختصاص هذا تحویل ومنع المنازعات،

                                                 
، 2307خالد الكیلاني، استقلال القضاء ضرورته ومفهومه ومقوماته، الحوار المتمدن، محور الدراسات وأبحاث قانونیة، ع   1

  :، متاح على الرابط2008

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258 ،   على 12/05/2024تم الاطلاع علیه بتاریخ ،

 .19:32الساعة 
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 سلطة هو القضاء أن المفهوم هذا ویؤكد. قضائیة صلاحیات التنفیذیة السلطة منح أو التشریعیة،

  .1إداریة وظیفة مجرد ولیست مستقلة

 العادلة المحاكمة ضمان هو القضاء استقلالیة من الهدف أن على التأكید ینبغي الختام في

، عنه الصادرة للأحكام الاطمئنان ویمنح القضائي النظام في الثقة یعزز مما القضائي، الأمن وتحقیق

 كما الاقتصادي، التقدم وتدعم والسیاسي، الاجتماعي الاستقرار تحقیق في تسهم الاستقلالیة هذه

  .والحریات الحقوق حمایة تضمن

II.من القضائيللأ ةالمقومات القضائی  

تحقیق الأمن القضائي یعد من اختصاص السلطة القضائیة بكافة درجاتها وتخصصاتها، مع 

إیلاء أهمیة خاصة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة باعتبارهما أعلى الهیئات القضائیة في النظامین 

العادي والإداري، ویتجسد هذا الأمن القضائي من خلال الأدوار الهامة التي تقوم بها هذه القضائیین 

  :وفقا لما یلي الهیئات في ضمان العدالة والحقوق

 جودة الأداء للهیئات القضائیة وجودة الأحكام الصادرة عنه .أ

 ،ضياللق حیاد تام ة،قل تكلفأ ةعدال ة،عادل ةمحاكم :تعني ئيداء القضافي مجال الأ ةالجود 

ضع المخططات والمشاریع لو  ةیضا التقییم الذاتي للعدالأو  ،ةالقضائی ةلى المعلومإالوصول  ةسهول

ن أو المقررة قانونا،  ولالأصالوقت المحدد له وفق القواعد و خلال  ةن تتم الخدمأوتعني  ة،المستقبلی

  .التكالیف قلأیسر الطرق و أن تقدم بأو  ،داها على رضاء المتعاملأینعكس 

 المستقل، النزیه والقضاء العدل إلى الملحة الإنسان حاجة من القضائیة الخدمة جودة تنبع

  .بها المساس من وطمأنینته حقوقه حمایة ذلك له یضمن حیث

                                                 
، مخبر الدراسات 1الأمن القضائي في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، ط محمد بجاق، مقومات الأمن القضائي، 1

  .43، ص 2015الفقهیة والقضائیة، الجزائر، 
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 من ویعزز الدولة اقتصاد إصلاح في فعّال بشكل یسهم القضاء في الجودة تحقیق إن 

 ظل في تزدهر أن یمكن لا التي والأجنبیة، الوطنیة الاستثمارات جذب خلال من ونموها، ازدهارها

  .غامض أو بطيء قضائي نظام

 آراء أخذ دون یتم أن یمكن لا أدائها وكفاءة المحاكم عمل تقییم أن على التأكید المهم من

 الأحكام، نتائج عن المتنازعة الأطراف رضا بالضرورة یعني لا وهذا ،الاعتبار في معها المتعاملین

 المحاكم مع المتعاملین رضا هو المقصود بل. بالاستیاء الطرفین أحد یشعر أن الطبیعي من إنه حیث

  .معهم والقضاة الموظفین تعامل وحسن المواعید، قرب الإجراءات، سهولة مثل الأداء، أسلوب عن

 مع وملائمة، متكاملة المحاكم داخل الخدمات تقدم التي والأقسام المرافق تكون أن یجب كما

 الأحكام تُسَبَّب أن أیضًا یجب ،وأدلتهم دفوعهم وتقدیم أنفسهم عن الدفاع في المتقاضین حقوق ضمان

 ،فعّال بشكل دورهم لأداء لهم اللازمة الوسائل وتوفیر المحامین حقوق حمایة مع جید، بشكل القضائیة

  .القضائي العمل لجودة مهمة معاییر تشكل الجوانب هذه كل

 مجموعة تحدید یمكن أنه إلا للغایة، صعبًا یكون قد القضائیة الأحكام جودة عن الحدیثإن 

 ما المعاییر هذه بین من ،القضائي العمل جودة لقیاس تُستخدم التي الأساسیة والمؤشرات المعاییر من

 الاتحاد دول في بها والمعمول الأساسیة، والحریات الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة من استنباطه تم

  :وتتمثل فیما یلي القضاء وفعالیة نزاهة لضمان مهمًا إطارًا توفر المعاییر هذه ،الأوروبي

 مع یتوافق بما الأحكام وإصدار بعنایة، علیهم المعروضة الملفات دراسة القضاة على یتعین-

  .أمامهم المطروحة القضایا وحقائق القانون مقتضیات

 في اللازمة والخبرات المؤهلات یمتلكوا وأن والاستقامة، بالنزاهة القضاة یتحلى أن ینبغي-

 من متخصص جیل إعداد والقضائي القانوني والتأهیل التدریب یضمن أن یجب كما ،القانوني المجال

 المالیة القضایا مع التعامل من یمكنهم مما والكفاءة، الخبرة من عالیة بدرجة یتمتع القضاة
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 هذا ،بها المرتبطة والتفاصیل الجوانب لكافة عمیق وفهم عالیة بكفاءة وغیرها والفكریة والاقتصادیة

  .1وشامل دقیق بشكل تطبیقها وتعزیز ممكنة صورة بأفضل العدالة تحقیق في یسهم

 الجزائري المشرع أكد وقد، العادلة المحاكمة لتحقیق أساسیًا شرطًا الجلسات علنیة مبدأ یُعد-

 أن على نص حیث والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من السابعة المادة في المبدأ هذا على

 یوضح النص هذا، "العامة الآداب أو العام بالنظام تمس العلنیة كانت إذا إلا علنیة، تكون الجلسات"

 حمایة تتطلب التي الحالات في ذلك استثناء یمكن أنه إلا المحاكمات، في الأصل هي العلنیة أن

  .العامة الآداب على الحفاظ أو العام النظام

 القضائیة، العملیة على الوضوح من مزید وإضفاء الشفافیة تعزیز في الجلسات علانیة تسهم-

 كما ،القضاء نزاهة في الثقة یعزز مما التقاضي، إجراءات سیر على الشعبیة الرقابة من نوعًا تتیح إذ

 هذا ،القضائي الأمن وتحقیق الجمیع، بین القانون سیادة مبدأ احترام ثقافة نشر في العلنیة هذه تساهم

  .للجمیع العدالة بتحقیق التزامه ویؤكد العدالة جهاز تجاه بالاطمئنان الشعور یعزز بدوره

 جمیع یتمتع أن تعني القضاء أمام المساواةتحقیق المساواة بین الخصوم أمام القضاء، -

 متساویة قانونیة ومعاییر موحدة إجراءات وفق القدر، بنفس المحاكم إلى الوصول بحق الدولة مواطني

 التعدیل من 160 المادة أحكام مع انسجامًا ذلك ویأتي ،استثناء أو تمییز أي دون الجمیع على تطبق

 وأن والمساواة، الشرعیة مبادئ إلى یستند أن یجب القضاء أن على تنص التي ،2020 لعام الدستوري

  .للجمیع متاحًا یكون

المساواة أمام القضاء في منح جمیع أطراف النزاع نفس الفرص للدفاع عن حقوقهم، وتتجلى 

بما في ذلك تقدیم الردود، والدفوع، والوثائق، والاستماع إلى مرافعاتهم، هذا یضمن شعور كل طرف 

  .بأنه حصل على نفس فرص الدفاع التي مُنحت لخصمه، مما یعزز الثقة في نزاهة القضاء وحیاده

 حقوق واحترام المرافعات شفویة تُعد، احترام حق الدفاع لابد من ةالمرافع ةجانب شفویلى إ و -

 علنیة على إضافیًا بُعدًا المرافعة شفویة تُضفي حیث العادلة، المحاكمة ركائز أهم من الدفاع

                                                 
  .51محمد یجاق، المرجع السابق، ص   1
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 هذا ،والجمهور ومحامیهم الدعوى أطراف جمیع أمام وانفتاحًا شفافیة أكثر یجعلها مما الجلسات،

 عدالة في الثقة تعزیز في یسهم مما أكبر، شرعیة علیها ویُضفي المحاكمة وضوح یعزز الأسلوب

  .القضائیة والإجراءات المحكمة

  سهولة الولوج للقضاء والاستفادة من خدمات المرافق التابعة لها .ب

 التحدیات من العدید الحقوق واسترداد المنازعات لفض كخیار القضاء إلى اللجوء مسألة تواجه

 في الأولى الخطوة بمثابة هو المحاكم إلى التوجه بأن المواطنین من كبیرة شریحة یشعر حیث النفسیة،

 على تقتصر أنها على السائدة، المعتقدات لبعض وفقًا المحاكم، إلى یُنظر إذ ،لها نهایة لا متاهة

 تمدید إلى یؤدي قد له قرار لا كبحر تصورها یعزز مما العدالة، عن والخارجین فقط ینالمجرم

   .وطولها الإجراءات تعقید بسبب القضیة سیر أثناء جدیدة نزاعات وظهور النزاعات

 مما البشریة، الموارد وقلة الاستقبال بنیات في ضعف من المحاكم تعاني ذلك إلى بالإضافة

  .إضافیة مادیة بأعباء الأفراد كاهل یثقل

 حیث القانون، دولة إطار في الإنسان حقوق من أساسیًا حقًا یُعتبر أن فالولوج للعدالة یجب

  .وأهمیتها قوتها القواعد تلك تفقد الحق، هذا بدون إذ القانونیة، القاعدة لفعالیة أساسیًا شرطًا یُمثل

 بشكل تطبیقها یتم لم إذا حقیقیة قانونیة قیمة تحمل لا نظریة مجرد إلى القانونیة القاعدة تتحول

 الدفاع وحق الاستشارة، وحق التقاضي، في الأفراد حق یتضمن العدالة إلى الوصول في فالحق ،فعال

 زمنیة فترة وفي وعلني، منصف بشكل قضایاهم تُنظر أن في حقهم أیضاً  یشمل كما ،النفس عن

 الموارد إلى یفتقرون الذین للأشخاص یحق ذلك إلى بالإضافة ،ومحایدة مستقلة محكمة أمام معقولة،

  .الحقوق هذه بجمیع تمتعهم لضمان القضائیة المساعدة على الحصول الكافیة المالیة

  علاقة الأمن القضائي بالأمن القانوني: الفرع الثاني

یمكن أن یتحقق الأمن القانوني ویصل إلى الاستقرار ویكتسب القوة إلا إذا كانت النصوص لا 

هذا  ،ة للمخاطبین بها، ومستقرة نسبیاً بالنسبالقانونیة متاحة وسهلة الوصول للجمیع، واضحة ومتوقعة 
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التوازن لا یمكن تحقیقه دون وجود عامل آخر یضمن سلامة تطبیق تلك النصوص الموضوعیة، 

 .ویكفل حسن سیر الإجراءات المتبعة لتنفیذها بشكل سلیم ومنصف

إذن، یرتبط الأمن القضائي بشعور الأفراد بالثقة والاطمئنان إلى أن منازعاتهم ستُعرض أمام 

. جهة قضائیة عادلة، وأن أحكام القضاء ستكون منصفة ومستقرة، دون مفاجآت قد تخل بتوقعاتهم

قلال مبدأ است: ومن هذا المنطلق، یمكن تحدید العلاقة بین مبدأین أساسیین من خلال جانبین مهمین

  :كما یلي الإداريالقضاء، والسلطة التقدیریة للقاضي 

  وعلاقته بمبدأ استقلال السلطة القضائیة قانونيالأمن ال :لاأو 

 لترسیخ أساسیاً  ضمانًا یُعد إذ الدول، جمیع لتحقیقه تسعى هدفًا القضاء استقلال مبدأ یُعتبر

 تحقیق تكفل فعّالة آلیات وضع خلال من إلا الهدف هذا إلى الوصول یمكن ولا ،القانون دولة

 .كامل بشكل القضائیة السلطة استقلالیة

 جهةي أ لسلطةفي ممارستهم لمهامهم  القضاةعدم خضوع :"نهأویقصد باستقلال القضاء ب

ي أالضمیر دون والعدل خاضعا لما یملیه المشرع و  الحق لإقرارن یكون عملهم خالصا أخرى و أ

عمال أمهما كانت طبیعتها في  جهةي أن تتدخل أدون  الإحالة ستقلالالا أویقتضي مبد اعتبار اخر،

 القضاء ةوتقتضي احاط  حكامهأو لتعترض على ة، أو لتعرقل مسیر أ ،ةمعین ةلتوجیهه وجه ضاءالق

  .1" الضمان  بسیاج من

 شؤون في التدخل عدم على یرتكز أنه نجد القضاء لاستقلال العام المفهوم في التمعن عند

 استقلال انتهاك مظاهر أبرز أحد التدخل هذا یُعتبر الحال وبطبیعة، قراراتهم على التأثیر أو القضاة

 إبطال أو القضائیة الأحكام تنفیذ عرقلة مثل أخرى، بطرق المبدأ هذا انتهاك یمكن ذلك ومع ،القضاء

  .القضاء استقلالیة جوهر یهدد مما تأثیرها،

                                                 

  .70نور الدین عبد السلام، المرجع السابق، ص  1
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 الدستوري، المبدأ مستوى إلى القضائیة السلطة استقلال بمبدأ الدستوریة النصوص ارتقت

 سواء الجمیع، خضوع على القائمة العدالة على تأكیدًا ذلك ویأتي، السلطات بین الفصل لمبدأ تعزیزًا

  .1القضاء أحكام بتنفیذ والتزامهم القانون لسیادة محكومین، أو حكامًا

 الأفراد وحریات لحقوق كضمانة القضائیة السلطة بها تتمتع التي البالغة للأهمیة نظرًا

 أن بد لا أحكامه، أمام المساواة وتحقیق القانون سیادة بتطبیق المكلفة الجهة باعتبارها والجماعات،

 جمیع توفیر ذلك ویستوجب، والتنفیذیة التشریعیة السلطتین عن تمامًا مستقلة السلطة هذه تكون

 مدخلاً  القضائیة السلطة استقلال ضمان یُعد إذ وحریاتهم، الأفراد حقوق لحمایة اللازمة الضمانات

 جودة خلال من القضائي الأمن تعزیز إلى بالإضافة الفردیة، والحریات الحقوق لحمایة أساسیًا

  .القانونیة وقوتها الأحكام

 الحقوق لحمایة الأهم الضمانة یُعد إذ القضاء، استقلال لمبدأ البالغة الأهمیة تتضح سبق، مما

 حد في غایة لیس القضاء استقلال فإن » sandra dayoconnor « الأستاذ عبّر وكما ،والحریات

 تعزز التي هي القضائیة فالاستقلالیة ، القانون سیادة أركان من أساسي ركن لتحقیق وسیلة بل ذاته،

 یلعبه الذي الدور خلال من بوضوح ذلك ویتجلى ونزیه، عادل قضائي نظام وجود في الأفراد ثقة

  .2الإنسان حقوق حمایة في القضاء

 أن ذلك یعني أن دون عملي، واقع إلى وترجمتها القانونیة النصوص تفعیل ذلك یتطلب

 فالاستقلالیة ،والعدالة القانوني الأمن فیه ینعدم وضع أمام سنكون وإلا هواه، وفق یحكم القاضي

 علیهم یتعین العكس، على بل .القانون عن بعیداً  یةعال أبراج في وضعهم تعني لا للقضاة الممنوحة

 السلطة في للأفراد المشروعة الثقة تعزیز على ویعملوا الشعب، باسم یحكموا أن أحكامهم جمیع في

  .القضائیة

  

                                                 
  .88، المرجع السابق، ص )لیة مقارنةدراسة تحلی(میثاق غازي فیصل عبد الدوري، الأمن القانوني الجنائي،  1
  .123مریم عبد الحسین مجید رشید، المرجع السابق، ص  2
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  وعلاقته بمبدأ السلطة التقدیریة للقاضي الإداري ضائيالأمن الق: ثانیا

 إطار ضمن تناولها تم بل مستقل، بشكل الإداري للقاضي التقدیریة السلطة تعریف یتم لم

مكنة قانونیة تخول صاحب الاختصاص :" بأنها عُرّفت حیث عام، بشكل التقدیریة السلطة تعریف

  .1"حریة تقدیر ممارسة الاختصاص إذا توافرت الشروط القانونیة لذلك

الذي  ،النشاط الذهني والعقل الحر:"بأنها للقاضي التقدیریة السلطة الفقهاء بعض عرّف وقد

العناصر التي تدخل في هذا الواقع، في واستنباط  یتمتع به القاضي في فهم الواقع المطروح علیه،

وعلاقته بقانون  نها هي التي تحكم النزاع المطروح علیه هذا النشاط،أدر یق ةمعین ةنطاق قاعده قانونی

  .2"والواقع

 التقدیریة السلطة أن وهو واحد، مفهوم في تصب جمیعها أن السابقة التعریفات من یتبین

 القانون تطبیق عند یمارسه والذي وبصیرته، خبرته إلى المستند الذهني النشاط في تتمثل للقاضي

 لرقابة تخضع السلطة هذه أن كما ،القانونیة الثوابت یتجاوز ألا بشرط أمامه، المطروحة الحالة على

  .بها المسموح الحدود تجاوزت متى ونقدها القرارات بمراجعة تقوم التي العلیا، المحاكم

 یتمثل. السلطة هذه مجتمعة تشكل رئیسیة عناصر ثلاثة من للقاضي التقدیریة السلطة تتألف

 القانون في الثاني العنصر یتجسد بینما الشخصي، العنصر أي نفسه، القاضي في الأول العنصر

  . 3المتغیرة بطبیعته یتمیز الذي الواقع، فهو الثالث، العنصر أما ،التقدیر عملیة یوجه الذي

 هذا على القانونیة القواعد تطبیق إلى القاضي یسعى التقدیریة السلطة ممارسة خلال ومن

  .حالة كل طبیعة مع یتناسب بشكل المتحرك الواقع

  .رئیسیین اتجاهین إلى وانقسم للقاضي التقدیریة السلطة مسألة حول الفقه اختلف

 من هي التقدیر عملیة أن إلى مستنداً  تقدیریة سلطة القاضي منح فكرة یعارض الأول الاتجاه 

  . ودقیق محض بشكل القانون تطبیق على یقتصر القاضي دور وأن وحده، المشرع اختصاص

                                                 
  .158علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .216ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص 2
  .73جاریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ص نبیل عمر اسماعیل، السلطة التقدیریة في المواد المدنیة والت 3
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 بین الفصل لمبدأ صریحاً  انتهاكاً  یعد تقدیریة سلطة القاضي منح أن الاتجاه هذا ویرى

  .1السلطات

 إلى مستندًا للقاضي، تقدیریة سلطة بوجود یعترف الغالب، الفقهي الاتجاه وهو الثاني الاتجاه

 القانونیة، القاعدة صیاغة عند فالمشرع ،السلطات بین الفصل لمبدأ انتهاكًا یُعد لا السلطة هذه منح أن

 لم حالات مواجهة إلى الأحیان بعض في التجرید هذا یؤدي وقد ومجرد، عام بشكل بإعدادها یقوم

 تمكنه تقدیریة سلطة القاضي منح الضروري من كان لذلك ،القانونیة القاعدة تشریع وقت متوقعة تكن

  .2أمامه المطروح للنزاع المناسب الحل إیجاد من

 الإداري النشاط طبیعة تفرض حیث الإداري، القضاء مجال في خاص بشكل نؤیده ما هذا

 جدیدة، قانونیة قاعدة إنشاء إمكانیة إلى الأمر یمتد بل للقاضي الإداري، التقدیریة السلطة منح ضرورة

 القانون بها ینفرد التي الممیزة الخصائص إلى ذلك یعود ،الإداري القانون مصادر أحد لاحقًا لتصبح

  .القوانین من غیره عن الإداري

  القضائي الاجتهاد: المطلب الثاني

على القصور التشریعي، إذ الة للتغلب الاجتهاد القضائي أحد الحلول القانونیة الفعّ  یُعتبر

یُساعد القاضي في العثور على الحلول القانونیة المناسبة في ظل نقص القواعد القانونیة، خاصة في 

  .مجال القانون الإداري

أحد العوامل المؤثرة في مبدأ الأمن القانوني، حیث یسهم في سد النقص الموجود في كما یعد 

الفقه والقضاء أن القاضي الإداري الفرنسي قد وضع المبادئ  من المسلم به في، و القاعدة القانونیة

، حیث جزائرالالعامة للقانون الإداري وحدد مفاهیمه الأساسیة، وهو ما یفتقر إلیه القانون الإداري في 

  .یسیطر علیه الطابع التشریعي ویعاني من ضعف الاجتهاد

                                                 
  .172عمار حسین على المرسومي، المرجع السابق، ص  1
  .107نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق،  ص 2
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ي في تعزیز مبدأ الأمن القانوني من أجل تسلیط الضوء على الدور الأساسي للاجتهاد القضائ 

  :على النحو التاليهذا الموضوع قسیم بتومعالجة القصور التشریعي في القانون الإداري، سنقوم 

  مفهوم الاجتهاد القضائي: الفرع الأول

عجز القانون لا یعني عجز القاضي، فالقاضي الإداري لا یقتصر دوره على إن 

یتجاوز ذلك عبر ممارسة الاجتهاد القضائي لابتكار تطبیق النصوص القانونیة فقط، بل 

الحلول والمساهمة في تطویر قواعد قانونیة جدیدة، مما یسهم في تصحیح أي خلل قد 

كما یسعى القاضي إلى ترسیخ مبدأ الأمن . یؤثر على میزان العدالة بین المتقاضین

المجتمع ومواكبتها من إذ یتیح الاجتهاد القضائي للقانون التكیف مع تطورات . القضائي

 لذلك ،1خلال تطبیق نصوص قدیمة بروح جدیدة، بما یتناسب مع متطلبات دولة القانون

لعب الاجتهاد القضائي في العدید من الدول دورًا حیویًا في تفسیر القواعد القانونیة 

  . وتطبیقها بما یتماشى مع الواقع المعاصر

  .د القضائي وأهمیتهسنتناول في هذا السیاق تعریف الاجتها لذا

  تعریف الاجتهاد القضائي: أولا

 إلى النظر خلالها من یتم التي الزاویة على بناءً  2القضائي للاجتهاد القانونیة التعریفات تتعدد

 الصادرة القضائیة القرارات مجموعة بأنه عنه یُعبر فقد ،فیها توظیفه یُراد التي والمكانة الاجتهاد هذا

                                                 
علاء الدین قلیل، الإجتهاد القضائي والأمن القضائي بین متطلبات تكریس العدالة ومقتضیات إرساء الأمن القضائي، مجلة  1

  .307، ص 2021، 03القضائي، الجزائر، عالإجتهاد 
  ". القضاء"و" الاجتهاد: "الاجتهاد القضائي هو عبارة عن مصطلح مركب یتألف من كلمتین 2

المشقة، والاجتهاد : بدل الوسع والطاقة، والجهد بالفتح: مصدر اجتهد، وأصله جهد، والجهد بفتح الجیم وضمها:  الاجتهاد لغة 

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، ط :ینظر. لمجهودبدل الوسع وا: والتجاهد

  .133، ص1990

  .فالاجتهاد في اللغة جاء بمعنى الجهد واستفراغ الوسع لبلوع الغایة وتحمل المشقة

  .أصلها قضي، والقضاء هو الفصل والحكم، والجمع أقضیة: القضاء لغة
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 القضائیة الهیئات عن تصدر التي القضائیة العملیة إلى یشیر مما الدولي، أو الوطني القضاء عن

 بأنه وصفه یمكن كما ،درجاتها بمختلف المختصة المحاكم مثل منها، معینة وحدات عن أو ككل

 حیث معینة، قانونیة مسألة أو قضیة في القضاء علیها استقر التي للأحكام المتواتر الجانب یمثل

  .القانون فروع بأحد المرتبطة القضائیة الأحكام مجموعة به یقصد

 القانونیة بقدرته مستعینًا القاضي، یبذله الذي الجهد :"بأنه أیضا القضائي الاجتهاد وبعرف

 الفصل بهدف المطروحة، القضیة على بدقة وتطبیقها القانونیة الأحكام لاستخلاص العمیقة، ومعرفته

 خلال من ذلك ویتم ،كفایته عدم أو غموضه، أو القانوني، النص غیاب حال في المتنازعین بین

 هذا لیكون القانون، مصادر على بالاعتماد للنزاع المناسب الحل إیجاد أو القانونیة النصوص تفسیر

  .1"العامة الحقوق ویحمي العدالة ویحقق النزاع، لأطراف ملزمًا الحكم

الحل الذي تتخذه جهة قضائیة في قضیة معروضة أمامها في حال  :"كما عرف أیضًا بأنه

  .2"عدم وجود النص القانوني الواجب التطبیق أو غموضه أو عدم كفایته

كما أن الاجتهاد القضائي معنیین مختلفین الأول عام والثاني خاص، ویقصد بالاجتهاد 

الهیئات ذات الطبیعة (رة عن المحاكم القضائي في معناه العام بأنه مجموع الأحكام والقرارات الصاد

الحل  :"، أما المعنى الخاص للاجتهاد القضائي، ویقصد به3في مسألة قانونیة معینة )القضائیة

البحث  :"هعلى أنأیضا عرف في معناه الخاص وی. 4"الخاص الذي یضعه القضاء بشأن قضیة معینة

                                                                                                                                                             

  .186، ص 15ابن المنظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج : ینظر. والقاضي في اللغة القاطع للأمور المحكم لها
صالح جابر، دور الإجتهاد القضائي في إثراء القانون الإداري، أطروحة الدكتوراه في في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .504، ص 2022- 2021 السیاسیة، جامعة  الحاج لخضر باتنة، الجزار،
عادل السید محمد علي، الإجنهاد القضائي وأثره على تحقیق الأمن القضائي في القضاء الإداري والعادي والفقه الإسلامي،  2

  .504ن، ص .س.مجلة روح القوانین، العراق، د
، 2019، 15والقانون، برلین، عحالة الجزائر نموذجا، مجلة العلوم السیاسیة : محمد غلاي، معوقات تحقیق الأمن القضائي 3

  .225ص 
  .227ابراهیم محمد النوافلة، المرجع السابق، ص 4
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ة من دون التغاضي عن جوهر التشریع، كما العلمي الذي یقوم به القاضي قصد إیجاد الحلول المناسب

 .1"أنه هو طریقة یعتمدها للقیاس وربط الأحكام بهدف تحقیق النتیجة المرجوة

ترتیبا على ما سبق یتضح أن الاجتهاد القضائي الإداري، هو مساهمة القضاء أو بتعبیر آخر 

النقص الموجود فیه أو تكملته، إضافات القضاة الإداریین، ونتائج جهودهم في تفسیر القانون وسد 

ورفع التناقضات الموجودة بین قاعدتین أو تحدید معاني القواعد إذا انتابها الغموض، حیث یصبح 

  .یحل قضاءه محل القانون" مشرعا"القاضي الإداري بصریح اللفظ 

وبالتالي ینصب دور القاضي في إنزال النص القانوني على الواقعة أو القضیة المطروحة 

إذ لا یكون اجتهاده سوى في . امه ولا یكون له دور في الاجتهاد في حال وجود النص ووضوحهأم

وهذا بلا ریب یكون له دور كبیر في تحقیق العدالة . حالة غیاب النص أو غموضه أو عدم كفایته

فالاجتهاد القضائي لیس . وإیصال الحقوق لأصحابها وتحقیق الثقة والاطمئنان في نصوص المتقابل

. مجرد أحكام تصدر عن الجهات القضائیة، وإنما یشكل أیضاً مجالاً لإبراز خصائص النظام القانوني

فالقضاء یمكن باجتهاداته أن یساهم في خلق القاعدة القانونیة والمساهمة في تحقیق استقرار 

  .المعاملات وتحقیق الأمن القضائي والقانوني

  أهمیة الإجتهاد القضائي .ب

ضرورة علمیة وعملیة تملیها طبیعة النصوص التشریعیة ومتطلبات العملیة  الاجتهادیُعد 

فالتشریع، . القضائیة، إذ أصبح نقص التشریع أمرًا واقعًا لا خلاف علیه، بل أصبح من المسلّمات

الذي یهدف إلى إقامة نظام اجتماعي متكامل، لا یمكن أن یكون خالیًا من أوجه القصور، ولم یعد 

 . 2طبیعي محلاً للجدلهذا النقص ال

من هنا، یبرز دور الاجتهاد القضائي في مجال القانون كعنصر ذي أهمیة بالغة، یتجاوز في 

فالاجتهاد القضائي هو ما یضفي على القانون طابعًا عملیًا حیًا، إذ . تأثیره أحیانًا دور التشریع نفسه

                                                 
حوریة اوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانوني الجزائري واجراءاته، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .100، ص2018-2017السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، 
  .41حامد شاكر الطائي، المرجع السابق، ص  2
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یلتزم بتطبیقها ویقوم القاضي بالاجتهاد إما من داخل النصوص التشریعیة التي . یحدد نطاقه وأبعاده

 . أو من خارجها

: وعند التعامل مع النصوص التشریعیة، یُضطر القاضي للاجتهاد في عدة حالات، منها

غموض النص أو إبهامه، وجود نقص في النص أو سكوت المشرّع عن بعض المسائل، أو تعارض 

ن المعرفة الكاملة ولا یجوز للقاضي أن یتحجج بجهله بأحد نصوص القانون، لأ. النصوص فیما بینها

وقد وُصف هذا الواجب بأنه التزام لا یتجزأ، یتجلى في . بأحكام القانون تُعدّ واجبًا مطلقًا على القاضي

إدراك القاضي الكامل للقانون بما یمكنه من إصدار الأحكام العادلة، تحقیقًا لواجبه في حل النزاعات 

  .1بة إنكار للعدالةفإخفاق القاضي في ذلك یعدّ بمثا. المطروحة أمامه

 : تبرز أهمیة الاجتهاد القضائي في القانون من خلال عدة جوانب، من أبرزها

إن الوظیفة الأساسیة والأهم للسلطة القضائیة هي تحقیق العدالة بین الناس كلما لجأوا إلیها، -

قوانین الدولة  وذلك من خلال الفصل في النزاعات ومعاقبة من تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة بانتهاك

 . أو التعدي على حقوق الأفراد

كما تتُیح المحاكم للمواطنین المتضررین فرصة اللجوء إلیها للحصول على الإنصاف -

ویمكن للأفراد القیام بذلك سواء عندما یشعرون بتهدید لحقوقهم . والتعویض عما لحق بهم من أضرار

  .ء في حمایة الحقوق وترسیخ العدالة في المجتمعأو بعد تعرضهم لخسارة فعلیة، مما یعزز دور القضا

یساهم الاجتهاد القضائي في ترسیخ قضاء نزیه یضمن للأفراد الشعور بالأمان على -

حقوقهم، حیث یحق للمواطن اللجوء إلى القضاء لطلب الحمایة في حالة انتهاك حقوقه أو التهدید 

ومن ثم، یعزز هذا . ت الخاصة أو الأفرادبانتهاكها، سواء كان ذلك من قبل الحكومة أو المنظما

  .2النهج ثقافة المؤسسة القضائیة، بما یكرس سیادة القانون كقیمة علیا تتجاوز كل الاعتبارات الأخرى

                                                 
یمتنع بأي حجة ... یجوز محاكمة أي قاضٍ :" من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه 136طبقا لنص المادة  1

  ".كانت عن الفصل فیما یجب أن یقضي فیه بین الأطراف
  .18الأمن القضائي، المرجع السایق، ص عبد المجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني ومقتضیات  2
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یلعب الاجتهاد القضائي دورًا محوریًا في حمایة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، حیث یشكل -

لك من خلال توفیر بیئة استثماریة ملائمة ومحفزة، عبر إزالة ویتحقق ذ. حافزًا قویًا لتعزیز الاقتصاد

وتشمل هذه الجهود . العقبات التي تواجه المستثمرین وضمان تقدیم الحمایة القانونیة والقضائیة اللازمة

إصدار تشریعات حدیثة تخدم الاقتصاد، وإنشاء محاكم اقتصادیة متخصصة تُعنى بالفصل في 

لاستثماریة، بالإضافة إلى دعم التحكیم التجاري كوسیلة فعّالة لحل المنازعات الاقتصادیة وا

  .1النزاعات

القضاء یشكل أحد الأعمدة الأساسیة التي تقوم علیها الدولة، فلا یمكن أن تنهض الدولة -

فهو الجهة التي تراقب السلطة التشریعیة وتفصل في تجاوزاتها أو تعسفها في . بدونه، وتسقط بسقوطه

لسلطة، كما یضمن إنصاف الجمیع في حال الانحراف عن تحقیق العدالة، سواء بمنح استخدام ا

  .الحقوق أو سلبها

یُعد الاجتهاد القضائي تأویلاً للقاعدة القانونیة المكتوبة، ویدخل ضمن إطار ابتكار القاضي 

تقیید ما  ویهدف الاجتهاد إلى توضیح ما هو غامض، أو تفصیل ما هو مجمل، أو. للقاعدة القانونیة

ومع ذلك، فإن اجتهاد القاضي لیس ثابتاً بل هو قابل للتغیر، الأمر الذي یؤثر بلا شك . هو مطلق

إذ قد یطمئن المتقاضي إلى اجتهاد قضائي معین . على الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة للمتقاضین

جد هذا الاجتهاد یتغیر ثابت ومستقر ویتعامل معه لفترة زمنیة معینة وینظم دفاعه على أساسه، لی

  .2فجأة وبأثر رجعي

  مساهمة الإجتهاد القضائي في تعزیز مبدأ الأمن القانوني: ثانیا

ان تأثیر الاجتهاد القضائي على مبدأ الأمن القانوني كبیر بما أن الاجتهاد القضائي هو 

 3لها تكییف قانونیاوسیلة لتفسیر النصوص القانونیة وتوضیحها وفض النزاعات القضائیة التي لم تجد 

                                                 
عبد العالي قزي، ایراهیم رحماني، مرتكزات الأمن القضائي في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مجلة الدراسات الفقهیة  1

  .61، ص 2018، 01والقضائیة، الجزائر، ع
  .619ماجدة عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور، المرجع السابق، ص  2
  .109.حوریة اوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري واجراءاته، المرجع السابق،ص 3
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،إلا أنه في حال عدم استقرار الاجتهاد القضائي أو تراجعه أو تناقضه مع اجتهاد أخر یؤدي إلى 

تضارب الاجتهاد القضائي مع مبدأ الأمن القانوني الذي یقتضي تحقیق الاستقرار فیه الذي تعد إحدى 

 .ضمانات تفعیله

س مبدأ الأمن القانوني فلا بد من توافر باعتبار الاجتهاد القضائي عامل أساسي في تكری

 :مجموعة من العناصر وذلك كالتالي

 استقرار الاجتهاد القضائي  .أ

تبقى قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة في  :"أنبیقصد بالاستقرار الاجتهاد القضائي 

وفقا لما نص موضوع معین ثابتة على نهج واحد مبینة لحل واحد معروف إلى أن یطرأ مبرر فتغیره 

 . "علیه القانون من إجراءات

ن ما یجعل استقرار الاجتهادات القضائیة وسیلة لتحقیق الأمن القانوني و الأمن القضائي في إ

الجزائر هو دعامتان هامتان، تكمن الأولى في أن المشرع فرض إجراءات دقیقة ومعقدة على عملیة 

وتكمن الثانیة في أنه فرض ، لعلیا ومجلس الدولةمن المحكمة االتراجع عن الاجتهاد القضائي لكل 

على هاتین الهیئتین القضائیتین نشر قراراتهما في مجلة بغرض إعلام الكافة بما یصدر عنهما من 

قرارات، وهذا لا یحقق النشر فقط كهدف شكلي بل یحقق للمحكمة العلیا ومجلس الدولة استقرار 

 .1اجتهادهما

 توحید الاجتهاد القضائي  .ب

بدور أساسي في ضمان سیادة القانون وسلامة تطبیقه، التالي تحقیق 2تقوم المحاكم العلیا 

، 1الأمن القانوني، من خلال توحید اجتهادات المحاكم في تطبیق القانون على المستوى الوطني

                                                 
  .388.خالد عجالي، المرجع السابق، ص 1
تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید "، التي تنص في فقرتها الثانیة، 1996في دستور  152بالرجوع الى المادة   2

 98/1من قانون العضوي لمجلس الدولة  2والمادة ". أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانونالاجتهاد القضائي في جمیع 

أ نظر  أسماء عوامریة، دور .وهذا یعني أن الدستور خول لأعلى هیئتین القضائیتین في الدولة مهمة توحید الاجتهاد القضائي

،بن یوسف بن خدة، 1ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الاداري في الجزائر، مذكرة 

  .18.،ص2015
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وبالتالي خضوع جمیع الجهات القضائیة على اختلافها لهذا الاجتهاد، كما یشمل التوحید توحید 

 .2حلول لوقائع لم یضع  لها المشرع حلا معینة حتى یشعر المتقاضي بالأمانال

 نشر الاجتهاد القضائي  .ج

القانون یفرض على مجلس الدولة أن یقوم بنشر قراراته والسهر على نشر كل التعالیق 

 .4ونفس الأمر بالنسبة المحكمة التنازع التي علیها أن تنشر قراراتها3والدراسات القانونیة 

من شأن نشر الاجتهاد القضائي تدعیم مبدأ الشرعیة، وتكریس دولة القانون، لما للقاضي 

الفاصل في المواد الاداریة من دور هام في خلق القواعد القانونیة، وبالتالي فإن الاجتهاد القضائي 

 .لیس له أي قیمة اذا لم یتم أشهاره لیطلع علیه رجال القانون

ي یؤدي إلى تحسین نوعیة المقررات القضائیة وبالتالي فعملیة إن إشهار الاجتهاد القضائ

النشر تمكن رجال القانون من إبداء رأیهم وتعلیقاتهم على هذه المقررات مما یجعل هذا المجال أكثر 

 .5ثراء ومواكبة للتطورات، وكل هذا بغرض تحسین العمل القضائي في حد ذاته

 تقیید الاجتهاد القضائي  :رابعا

ان صدور أحكام نهائیة حائزة على قوة الشيء المقضي فیه تعتبر وسیلة لتقیید سلطة القاضي 

في الاجتهاد من جدید أو مخالفته، وهذا من شأنه حمایة استقرار المراكز القانونیة وبالتالي تكریس 

 .6مبدأ الأمن القانوني 

                                                                                                                                                             
، 02بوزیان علیان، أزمة الأمن القانوني للحقوق الدستوریة دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، تیارت، ع 1

  .106.، ص2014
  .109.حوریة اوراك، المرجع السابق، ص 2
یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله السابق 03/05/1998المؤرخ في  98/01 من القانون العضوي 08المادة  3

  .الإشارة إلیه
المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، وتنظیمها  30/05/1998المؤرخ في  98/03من القانون العضوي  06المادة  4

  .03.، ص07/06/1998، بتاریخ 39ج، ع.ج.ر.وعملها، ج
اد القضائي الاداري، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر سمیة سنوساوي، الاجته 5

  .276، ص2019-2018بن یوسف بن خدة، الجزائر،  1
  .110.حوریة أوراك، المرجع السابق، ص 6
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بین نفس الخصوم  وبمقتضى مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه لا یجوز رفع دعاوى جدیدة

ولنفس السبب تتمحور حول المراكز القانونیة التي كانت محلا لدعوى سابقة وثم الفصل فیها بحكم، 

وعن طریق هذا المبدأ یتحقق عنصر هام من عناصر الأمن القانوني وهو ثقة المتقاضي في الحكم 

 .1الذي حصل علیه وحصن مركزه به

لحكم القضائي لكل أوجه الطعن الموقفة للتنفیذ فقوة الشيء المقضي فیه تعني استنفاد ا

الجزائري والتي نصت  من القانون المدني 388وبالتالي صیرورته نهائیا، وهذا ما نجذ جلیا في المادة 

حكام التي حازت الشيء المقضي فیه تكون حجة بما فصلت فیه من حقوق ولا یجوز الأ"على أنه 

لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قائم بین قبول أي دلیل ینقص هذه القرینة، ولكن 

 ...".الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل السبب

ولكن ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري خلافا لكل التشریعات قد منع القاضي إثارة 

من قانون المدني، وهذا  388قرة الاخیرة من المادةسبق الفصل في النزاع من تلقاء نفسه، وذلك في الف

قد یعود بالسلب على مبدأ الأمن القانوني وعلى الحقوق والمراكز التي یحمیها الحكم الحائز على قوة 

  .2الشيء المقضي فیه 

  أثر العدول القضائي على تحقیق مبدأ الأمن القانوني: الفرع الثاني

القانوني یتضمن مجموعة من المبادئ الأساسیة، كما أشرنا سابقًا، فإن مبدأ الأمن 

أبرزها الیقین القانوني الذي یرتكز على وضوح القاعدة القانونیة، وسهولة الوصول إلیها، 

إلى جانب ذلك، یبرز مبدأ . وإمكانیة فهمها من قبل الأفراد والقضاء على حد سواء

ة، وحمایة الثقة المشروعة، الاستقرار القانوني، الذي یقوم على احترام الحقوق المكتسب

 .ومنع رجعیة القوانین، مع تقیید الأثر الرجعي للأحكام المتعلقة بعدم الدستوریة

                                                 
 .2014 ، 03عتیارت، ، والسیاسیة ، دور الاجتهاد القضائي في تحقیق الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیةخالد عجالي 1

  .390ص 
 .111حوریة اوراك ، المرجع السابق ، ص 2
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ومع ذلك، فإن عدول المحكمة عن حكم سابق وإصدارها حكمًا جدیدًا یتعارض مع 

الحكم الأول، رغم تشابه الأسباب والمبررات، یُعدّ مساسًا بمبدأ الأمن القانوني في 

فكثرة التعدیلات والمراجعات المستمرة للأحكام القضائیة تؤدي إلى حالة من عدم . معالمجت

الاستقرار القانوني والقضائي، مما یترتب علیه انتشار القلق، وتراجع الثقة والاطمئنان 

 .1بالقوانین وأحكام القضاء

ول لذا، عند لجوء القاضي إلى العدول القضائي، ینبغي أن یراعي مجموعة من الحل

التي تهدف إلى تحقیق التوازن، أو على الأقل التخفیف من حدة التعارض بین مبدأ الأمن 

وبناءً على ذلك، یمكن تقسیم دراسة هذا الموضوع إلى . القانوني والعدول القضائي

الحلول  وثانیًا، مخاطر العدول القضائي على مبدأ الأمن القانونيأولاً، : عنصرین رئیسیین

  .للتوازن بین العدول القضائي ومبدأ الأمن القانونيالمطروحة 

  مخاطر العدول القضائي على مبدأ الأمن القانوني :أولا

یهدف مبدأ الأمن القانوني إلى تحقیق مجموعة من الغایات الأساسیة، أبرزها وضوح القواعد 

د القانونیة والأحكام القانونیة وسهولة إدراك المخاطبین بها، إضافة إلى تعزیز الاستقرار في القواع

ویترتب على ذلك تحقیق قدر من الثبات النسبي في المراكز القانونیة للأفراد، مما یتیح . القضائیة

 . 2إمكانیة توقع الأحكام القانونیة المستقبلیة

وكما هو . یسهم هذا المبدأ أیضًا في حمایة الأفراد من الآثار السلبیة الناجمة عن القانون نفسه

فإن مصلحة الأفراد والمجتمع لا تكمن فقط في سن القوانین أو إصدار النصوص التنظیمیة، معلوم، 

  .بل في ضرورة الالتزام بها وتطبیقها بما یبرر وجود دولة القانون ویعزز مفهومها

                                                 
أبو بكر مجید دانهر، العدول التشریعي والقضائي وأثره على الأمن القانوني، مذكرة الماجستیر في القانون العام، كلیة  1

  .112، ص 2022-2021القانون، جامعة السلیمانیة، العراق، 
  .63قزي، ایراهیم رحماني، المرجع السابق، صعبد العالي  2
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لا شك أن الاجتهاد القضائي یُحدث تأثیراً مباشراً على مبدأ الأمن القانوني، خاصة عندما 

هذا العدول . عدول عن الأحكام القضائیة، بغض النظر عن مسبباته أو مدى شرعیتهیتعلق الأمر بال

من شأنه أن یخلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، فضلاً عن غیاب الشفافیة في تطبیق القاعدة 

مثل هذه الحالة تنشر القلق والخوف وتُفقِد . القانونیة، مما یضعف الثقة المشروعة لدى المواطنین

لذلك، فإن عدم استقرار الاجتهاد القضائي، . 1فراد الشعور بالعدالة والاطمئنان تجاه القانون والقضاءالأ

أو التراجع عنه، بل وحتى تناقضه في بعض الأحیان، یشكل عاملاً سلبیاً یؤثر على الأمن القانوني، 

مبدأ الأمن القانوني، إن فكرة عدول القضاء تُعارض . 2وقد یؤدي أحیاناً إلى تقویض الأمن القضائي

  .3لأنها تُلغي قاعدة مستقرة دون إعلام الأطراف المتقاضین مسبقاً بذلك

یعد العدول عن اجتهاد قضائي ثابت ومستقر أمرًا بالغ الخطورة، خاصة في المحاكم الإداریة 

یقتصر فالقضاء الإداري لا . ومجالس الدولة، حیث یعتبر الاجتهاد القضائي مصدرًا رسمیًا للقانون

على تطبیق القوانین بل یمتد دوره إلى خلق قواعد جدیدة في القانون الإداري، إذا لم یجد للقضیة حلاً 

، على عكس القضاء العادي الذي تقتصر مهمته على تطبیق النصوص 4في النصوص التشریعیة

 .قانونیة جدیدة القانونیة وتفسیرها وإزالة الغموض والتعارض بینها، دون أن یمتد إلى ابتكار قواعد

ومن هنا، فإن عدول المحكمة الإداریة العلیا عن اجتهاد قضائي ثابت، رغم تطور فهمها 

خاصة وأن هذا العدول یأتي مفاجئًا . للقانون، قد یتعارض مع مبدأ الأمن القانوني والأمن القضائي

ویؤثر على الثقة في  بعد سوابق قضائیة راسخة، مما یثیر تساؤلات حول استقرار المبادئ القانونیة

  .النظام القضائي

وأخیراً نقول بطبیعة الحال لا تنكر جدلیة العدول القضائي ومبدأ الأمن القانوني، إذ یقوم هدف 

الأمن القانوني والأمن القضائي على كفالة ثقة الناس في القانون والقضاء من خلال استقرار وثبات 
                                                 

  .57محمد بجاق، المرجع السابق، ص  1
  .386خالد عجالي، المرجع السابق، ص  2
، 2021، 02أحمد هیشور، الاجتهاد القضائي ومقتضیات الأمن القانوني، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، الجزائر، ع 3

  .2490ص
  .54الأمن القانوني في النظم القانونیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  مازن لیلو راضي، حمایة مبدأ 4
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. یتهم من التغییرات التي قد تصیب حقوقهم المكتسبةأحكامه وعدم تغییرها بشكل مفاجئ، وعلى حما

أیضاً هنا یقتضي أن یتم التعدیل والتغییر في الأحكام القضائیة بشكل یحمي حق الأفراد في ضمان 

وتستوجب فكرة العدول القضائي تغییراً في الأحكام القضائیة، لذلك فإن . الاستقرار لمراكزهم القانونیة

ت في أحكام القضاء تؤثر في استقرار المراكز القانونیة، وكذلك تؤثر بشكل كثرة التغییرات والتعلیلا

وهذا القول لا یعني جمود الأحكام القضائیة وعدم . سلبي في مكانة القضاء بین السلطات الأخرى

العدول والتحول ومواكبة العصر، ولا یرد كل عدول القضاء مدعا للمصلحة ومهدداً بمبدأ الأمن 

یعني غلق ید القاضي عن عدم التدخل في الإصلاحات القضائیة لتحقیق المصلحة  ولا. القانوني

العامة، لأنه بدون منح الصلاحیة للقاضي من تعدیل اجتهاداته، لا یتمكن من جعل القانون ملائماً 

وإنما یتعین على القاضي الالتزام بضوابط وحدود معینة عند استعمال . مع تطور وتغییر المجتمع

هذا التعرض بین مبدأ الأمن القانوني وفكرة العدول القضائي، ومن أجل الوصول . العدول سلطته في

  .إلى قانون أكثر عدلاً وتحقیق أهداف كل من فكرتي الأمن القانوني والعدول القضائي

  الحلول المطروحة للتوازن بین العدول القضائي ومبدأ الأمن القانوني :ثانیا

القضائي له تأثیر إیجابي كبیر في مبدأ الأمن القانوني، حیث یُعتبر الاجتهاد  العدول 

. القضائي وسیلة لتفسیر النصوص القانونیة وتوضیحها وحل النزاعات التي لا تجد لها تكییفًا قانونیًا

د ولكن في حال عدم استقرار الاجتهاد القضائي أو تراجعه أو تناقضه بین اجتهاد وآخر، فإن ذلك یع

 . عاملاً سلبیًا في تحقیق الأمن القانوني والأمن القضائي معًا

لذلك، من أجل أن یُصبح الاجتهاد القضائي عنصرًا مهمًا في تعزیز وترسیخ مبدأ الأمن 

القانوني، ولمنع حدوث حالة من عدم الاستقرار القانوني والقضائي التي تؤدي إلى انتشار انعدام الثقة 

  :ضاء، یجب توفر مجموعة من الحلول والعناصر الأساسیة، التي تتمثل فيبالقوانین وأحكام الق

حیث أن  :یجب أن یكون العدول القضائي جزئیاً ومقتصراً على حالات استثنائیة ومحددة-

من هنا، ینبغي أن یكون العدول نادراً . مبدأ الأمن القانوني یقیّد القاضي في عدوله عن أحكامه

أن القرارات القضائیة یجب أن تحقق الثبات والاستقرار في المراكز ومحدوداً، لأن الأصل هو 
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. 1وبذلك، لا یجوز المساس بالمراكز القانونیة التي استقرت وتكونت أو التي اكتسبها الأفراد. القانونیة

بعبارة أخرى، یجب على القاضي ألا یُفرط في استخدام وسیلة العدول القضائي، لأن ذلك قد یؤدي 

لذا، ینبغي أن یكون الأصل هو عدم جواز العدول القضائي، لما . تقرار المراكز القانونیةإلى عدم اس

أما الاستثناء من هذا الأصل . فیه من تهدید للأوضاع القانونیة المستقرة وتقلیص للحقوق المكتسبة

ها السابق فیتمثل في العدول القضائي عندما تتبین المحكمة أنها ارتكبت خطأ جوهریاً واضحاً في قرار 

شریطة أن لایؤثر . في المسألة المعنیة، أو عندما تطرأ ظروف جدیدة تقتضي تغیر موقف المحكمة

القرار الجدید في الأوضاع القانونیة السابقة، وأن یتم العدول بما یتطلبه الأمر من استجابة لمتطلبات 

  .التغییر

شك أن طبیعة المنازعات  تتجلى أهمیة هذا الموضوع في سیاق القضاء الدستوري، حیث لا

فاللجوء إلى العدول . الدستوریة تفرض أن یكون العدول القضائي عن المبادئ الدستوریة أمرًا استثنائیًا

إن الاستثنائیة المحدودة للعدول القضائي . من قبل القاضي الدستوري یعد نادرًا مقارنة بالقضاء العادي

ه المؤسسات الدستوریة الأخرى، وخاصة القضاء تسهم في تعزیز مصداقیة القاضي الدستوري تجا

. العادي والإداري، الذي قد یرى في كثرة التحولات الدستوریة مبررًا للابتعاد عن القاضي الدستوري

  .2وهو ما قد ینعكس سلبًا على قدسیة الأخیر وسلطته

القانوني،  حیث تتعارض فكرة العدول مع مبدأ الأمن :یجب أن یكون العدول القضائي مشروعًا -

لا یمكن قبول العدول . ومن ثم یجب أن یكون هناك ما یبرره لیكون مقبولاً ومشروعًا في الوقت ذاته

لن یكون العدول القضائي . أو وصفه بالمشروعیة إذا كان یمس أو یهدد الحریات الأساسیة للأفراد

. 3على الأقل في زیادة فاعلیتها مقبولاً أو مشروعًا إلا إذا أسهم في تعزیز حمایة الحریات الأساسیة أو

ینبغي أن یكون العدول مبررًا لإضفاء الصفة الشرعیة علیه، وذلك بسبب التغیرات في الظروف 

                                                 
  .20عبد المجبد العكیلي، مبدأ الأمن القانوني بین النص الدستوري والواقع العملي، المرجع السابق، ص  1
  .114أبو بكر مجید دانهر، المرجع السابق، ص 2

لتشریعیة في تحقیق الأمن القانوني ، المجلة الأكادیمیة للبحوث ، خاموش عمر عبد االله، دور العدالة اشورش حسن عمر  3

  .27، ص2019، 02القانونیة والسیاسیة ، العراق، ع
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بمعنى آخر، یجب التأكد . الاقتصادیة، السیاسیة، أو الاجتماعیة، أو نتیجة لكون الحكم السابق خاطئًا

عتماد على الدوافع القانونیة والواقعیة لتكوین من وجود الأسباب التي تبرر إصدار حكم جدید، مع الا

ویسهم هذا المعیار في تعزیز جودة الأحكام بشكل إیجابي ویحقق الأمن . صورة واضحة حولها

  .القانوني

من خلال التخفیف من أثر العدول القضائي : الحد من التضارب في الاجتهاد القضائي  -

یتطلب . 1قضائیة ودراسة الاختلافات القائمة بینهماعبر الكشف عن التناقضات بین الاجتهادات ال

إن . ذلك تلافي التضارب والعمل على توحید الاجتهاد القضائي، والإعلان عنه ونشره بطرق فعّالة

إمكانیة الوصول إلى القوانین وفهم الاجتهادات القضائیة بشكل صحیح تقتضي الاطلاع على أوجه 

، مما یعزز درجة الیقین التي یمكن للخصوم الاعتماد علیها التفسیر المعتمدة من المحاكم العلیا

وهذا یفرض . لتكییف سلوكهم بما یتناسب مع مقتضیات القانون، وبالتالي ضمان حقوقهم وحریاتهم

على المؤسسات القضائیة مسؤولیة إیصال اجتهاداتها وقراراتها إلى المواطنین من خلال نشر أحكامها 

المتعاملین مع النظام القضائي من فقهاء وباحثین ومواطنین على التنبؤ ومبادئها، مما یعزز قدرة 

كما أن هذا یسهم في تعزیز قدرة الوصول إلى المعلومات القانونیة لجمیع الأطراف . 2بمسار الأحكام

  .المعنیة، مما یحقق الغرض المرجو من العدول القضائي

جع أو العدول عن حكم قضائي إلا بعد تعني أنه لا یتم الترا :دراسة أثر العدول القضائي -

ویتطلب ذلك إنشاء لجان أو فرق . دراسة متأنیة للآثار والانعكاسات التي ستترتب على القرار الجدید

، وذلك من خلال إجراء بحوث 3متخصصة لمتابعة موضوع الأمن القانوني على الصعید القضائي

. ت المتعلقة بالحكم الذي یتعین العدول عنهودراسات للحصول على إجابات واضحة ودقیقة للاستفسارا

                                                 
  .28عبد المجبد العكیلي، مبدأ الأمن القانوني بین النص الدستوري والواقع العملي، المرجع السابق، ص  1
  .61القانونیة المعاصرة، المرجع السابق، ص مازن لیلو راضي، حمایة مبدأ الأمن القانوني في النظم  2
  .28عبد المجبد العكیلي، مبدأ الأمن القانوني بین النص الدستوري والواقع العملي، المرجع السابق، ص  3
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یشمل ذلك تحدید الأسباب الحقیقیة للمشكلة التي تستدعي المعالجة، ووضع الأهداف التي یجب 

  .تحقیقها لحل تلك المشكلة بطریقة فعّالة

  

  



 

 
 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  ةخاتم
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یتضح مما سبق أن لكل تشریع أهدافه الخاصة التي یسعى لتحقیقها، وأهمها حمایة حقوق 

أما . وحریات الأفراد، خاصةً عند تعرضهم لاعتداءات من قِبل الإدارة، وهو ما یُعرف بمبدأ المشروعیة

، وهو ما الهدف الثاني فیتمثل في الحفاظ على استقرار المعاملات وحمایة التوقعات المشروعة للأفراد

وبذلك، أصبح . یُعرف بمفهوم الأمن القانوني، الذي أصبح هدفًا أساسیًا یسعى إلیه كل صاحب سلطة

  .الاستقرارصرح العدالة مرتكزًا على تحقیق التوازن بین حمایة الحقوق وترسیخ 

 :فبناء على ما سبق تم التوصل إلى النتائج التالیة

مبدأ المشروعیة بإطلاقه وعلى جمیع السلطات بما في إجماع الأنظمة الحدیثة على تطبیق -

ذلك الإدارة، نتیجة تطور مفهوم الدولة الدولة الحدیثة المجسدة لمبدأ الفصل بین السلطات والمستمدة 

على بقیة مكونات النظام ) الإدارة(من منظور نظام الحكم الدیمقراطي، حیث لا تطغى فیه ید السلطة 

، فالمشروعیة بذلك تعتبر معیارا دقیقا وحاسما في وصف طبیعة السلطة )یةالهیئة التشریع - القضاء(

  .هل هي دیمقراطیة أم مستمدة

 في الادارة تعسف من خوفاً  الادارة أعمال على قانونیة رقابة هي القضائیة الرقابة إن -

 لدى والحریات للحقوق الحقیقي الضمان تعتبر فهي المشروعیة مبدأ عن السلطة وتخرج استعمال

  .وتعسفاتها الادارة مواجهة على القدرة في الأشخاص

حیث یساهم في تصویب أخطائها من خلال الرقابة  القضاء الإداري یشكل دلیلاً لعمل الإدارة، -

  .الفعالة التي یمارسها علیها

لتحقیق الهدف من مبدأ المشروعیة، یجب أن یكون مقرونًا بضمانات كافیة لتفعیله  -

شك أن الضمان الأهم والأكثر فعالیة لهذا المبدأ یكمن في إخضاع تصرفات السلطات وتطبیقه، ولا 

  .العامة للرقابة القضائیة

تُعتبر ضوابط مبدأ مشروعیة القرارات الإداریة ضروریة لحمایة المصلحة العامة وحقوق  -

  .الأفراد وحریاتهم، كما تساهم في الحفاظ على سیادة القانون
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ائري لمنح القاضي الإداري سلطات توجیه الأوامر وفرض الغرامات تدخل المشرع الجز  -

التهدیدیة لفرض تنفیذ أحكامه یمثل تطورًا مهمًا وإجراءً إیجابیًا، هذا التعدیل یساهم بشكل كبیر في 

توفیر الضمانات اللازمة لتنفیذ الأحكام الإداریة بشكل عام، وأحكام إلغاء القرارات الإداریة غیر 

  .شكل خاصالمشروعة ب

من الجدیر بالذكر أن نظریة أعمال السیادة قد تم تناولها في عدة مناسبات قضائیة من  -

قبل القاضي الإداري في الجزائر، لكن هذه الحالات تبقى نادرة وغالبًا ما تفتقر إلى الصراحة في 

كل صریح، مما الاعتراف بها بالإضافة إلى ذلك، لا یوجد نص قانوني یثبت شرعیة أعمال السیادة بش

  .      یضعف فرضیة قبولها ویزعزع قناعة العمل بها

إن التوسع في مفهوم أعمال السیادة، والذي یستثني بعض أعمال الإدارة من رقابة القضاء  -

الإداري، یمكن أن یؤثر سلبًا على مبدأ المشروعیة ویعطل تطبیق القانون، هذا التوسع یعد شكلاً من 

  .مما یشكل تعدیًا خطیرًا على حقوق الأفراد وحریاتهم أشكال إنكار العدالة،

الأول یتمثل في حق الإدارة في : تقوم نظریة سحب القرارات الإداریة على محورین أساسیین-

تصحیح الأوضاع المخالفة للقانون وإعادة تصرفاتها إلى إطار المشروعیة، تطبیقاً لمبدأ سیادة 

استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة للأفراد التي ترتبت على  أما المحور الثاني فهو ضمان. القانون

القرار الإداري، وقد نجح القضاء في التوفیق بین هذین المبدأین المتعارضین من خلال منح الإدارة 

حق سحب قراراتها المعیبة خلال فترة زمنیة محددة، مماثلة للمدة المقررة للطعن القضائي، بحیث 

  .ري بعد انقضاء هذه المدة حصانة تحول دون سحبه أو إلغائهیكتسب القرار الإدا

إن للقضاء دوراً هاماً في نطاق تحصین القرار الإداري، حیث یُعتبر مضي مدة الطعن  -

في القرار بالإلغاء من النظام العام ومانعاً من إلغاء القرار الإداري المتحصن، ولذا یحكم القضاء به 

  .لذلك أطراف الدعوى من تلقاء نفسه ولو لم یتعرض
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كما أن من آثار تحصین القرار الإداري الحكم بالتعویض عن أضرار القرار الإداري  -

المتحصن، إذا تعذر إلغاؤه عن طریق إقامة دعوى الإلغاء لتحصنه، متى ما قامت أركان المسئولیة 

  .الإداریة من ضرر وخطأ وعلاقة سببیة، وهذا من المبادئ المستقر علیها في قضاء

الإلغاء ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمبدأ المشروعیة، ویعتبر تنفیذ حكم الإلغاء الصادر دعوى -           

  .عنها الجزء الأكثر أهمیة في تفعیل هذا المبدأ

تتمیز دعوى الإلغاء عن غیرها من الدعاوى الإداریة بكونها الدعوى الوحیدة التي تؤدي إلى -

ا دعوى موضوعیة ترتبط مباشرة بحمایة مبدأ إلغاء قرار إداري باعتباره غیر مشروع، وهذا یجعله

  .المشروعیة

تجسد دعوى الإلغاء دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة، الذي یُعتبر من أهم  -

المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها دولة القانون، فهي تعد الأداة الرئیسیة لتحقیق العدالة وضمان 

  .ا تنص علیه، وتعزز التطبیق الصارم لمبدأ المشروعیةتطبیق القوانین بما یتماشى مع م

تعددت التعریفات القانونیة والقضائیة للقرار الإداري ویمكن القول أنها جمیعها تذهب إلى  -

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، في الشكل الذي یحدده القانون بما لها من : أن القرار الإداري هو

واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین، لتحقیق مصلحة سلطة عامة بمقتضى الأنظمة 

  . عامة

یلعب المیعاد دورًا حاسمًا في قبول الدعاوى الإداریة، ولذلك یحق للقاضي الإداري رفض  -

  .الدعوى تلقائیًا إذا تم تقدیمها خارج الإطار الزمني المحدد قانونیًا

 القضاء اسالیب أحدث ومن الإدارة مواجهة في للأفراد كافیة ضمانة التعویض دعوى تعتبر-

 دعوى في واسعة صلاحیات له القاضي ولأن المشروعیة باحترام الإداریة الجهات الازم الإداري

  .والعادل المناسب بالتعویض الحكم وكذلك تعدیله أو استبداله أو الإداري القرار بإلغاء تتمثل التعویض
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 بالتعویض الحكم یتم ان بالضرورة فلیس دائما الإلغاء بدعوى یرتبط لا التعویض دعوى- 

 عیوب وهي الإداري القرار الغاء الى تؤدي التي الاسباب لأن مشروع غیر إداري إلغاء قرار نتیجة

  .شروطها توافرت إذا إلا دائما عنها التعویض یمكن لا الإداري القرار

في  -التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة  -تتجلى أهمیة دور السلطات الثلاث في الدولة -

ارتباطها الوثیق بمبدأ الأمن القانوني، الذي یعكس دورها الحقیقي في المجتمع، ویعد هذا المبدأ أساسیاً 

في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من أي انتهاك، مما یستوجب تكاتف هذه السلطات لضمان استقرار 

  .النظام القانوني وصون العدالة

ین أن مبدأ الأمن القانوني یشكل ركیزة أساسیة تفرضها الحاجة إلى حمایة الحقوق یتب-

یهدف هذا المبدأ إلى الحیلولة دون اتخاذ أي . المكتسبة للأفراد وضمان استقرار مراكزهم القانونیة

تصرفات مفاجئة من قبل سلطات الدولة قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الأفراد بالقانون، وذلك في إطار 

  .لة القانون التي تسعى إلى تحقیق العدالة والاستقراردو 

تحدید المسؤولین عن انتهاكات الدستور والقانون وإهدار حق التقاضي، وإحالتهم إلى -

المحاكم لمساءلتهم وفقًا لأحكام القانون، هو خطوة ضروریة لضمان العدالة ومحاسبة كل من یتجاوز 

  .على سیادة القانون وحقوق الأفراد

احترام السلطة القضائیة یعدّ من الأمور الأساسیة التي یجب الالتزام بها، حیث لا إن -

ینبغي السماح لأي جهة بالتشكیك في نزاهة القضاء أو كفاءته أو أحكامه، فمن الضروري محاسبة 

  .أي شخص یتجرأ على هذا التشكیك، وذلك وفقاً للقوانین المعمول بها

لا یقتصر على المطالب التي ینادي بها القضاة فحسب، إن تعزیز مبدأ استقلال القضاء -

فتحقیق هذا الاستقلال  ،تعد قضیة عامة لا تخص القضاة فقطبل إن المطالبة باستقلال القضاء 

یرتبط بشكل وثیق بسیادة القانون وضمان حقوق وحریات المواطنین، والتي هي في الأساس حقوق 

لذلك، یجب أن تكون المطالبة باستقلال القضاء . تمعجماعیة تعود بالنفع على جمیع أفراد المج

  .مسؤولیة مشتركة تشمل جمیع أبناء الشعب
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إن استقلال القضاء یُعتبر شرطاً أساسیاً ومهماً للإصلاح بمختلف أشكاله، وأهمها -

فالقضاء یمثل الأمل بالنسبة للناس في تحقیق الإصلاح، وعندما . الإصلاح السیاسي ومكافحة الفساد

  .یخیب أملهم فیه، فإنهم قد یلجؤون حتماً إلى العنف كوسیلة للتعبیر عن استیائهم

یتضح أن مبدأ الأمن القانوني یساهم في حمایة مبدأ المشروعیة، حیث یقوم بإبطال أي -

قاعدة قانونیة أو نظام أو تعلیمات تصدر بشكل یخالف الدستور، كما یحافظ على الحقوق المكتسبة 

  زهم القانونیة، إذ یتولى القضاء الحكم بعدم دستوریة أي انتهاك لذلكللأفراد ومراك

یمتاز مبدأ الأمن القانوني بصفة الإلزام بالنسبة لكل من المشرع والقاضي، فعلى المشرع أن -

یلتزم بعدم مفاجأة الأفراد أو تقویض توقعاتهم المشروعة عند صیاغة التشریعات أو تعدیلها أو إلغائها، 

آخر، یتعین على القاضي احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار العلاقات القانونیة، ومن جانب 

  .خاصةً عندما تتضمن أحكامه إلغاء نصوص نافذة أو إیقاف آثارها

إذا كان إلغاء القوانین وتعدیلها ضروریاً لتلبیة احتیاجات المجتمع المتطورة وتعزیز مبدأ -

ولذلك، تقع على . على حساب حق الأفراد في الأمن القانونيالمشروعیة، فإنه یجب ألا یتم ذلك 

  .عاتق المشرع مسؤولیة تحقیق التوازن بین ممارسة اختصاصه ومتطلبات هذا المبدأ

إن تطبیق مبدأ الأمن القانوني لا یقتصر فقط على دور السلطة التشریعیة في سن القوانین -

. تحمل جزءاً كبیراً من المسؤولیة في تفعیل هذا المبدأوإلغائها، بل إن القضاء بجمیع درجاته وأنواعه ی

فعلى الرغم من أن السلطة التشریعیة هي المسؤولة عن وضع التشریعات وتعدیلها وإلغائها، إلا أن 

القضاء هو الذي یضمن مشروعیة هذه القوانین ویضمن تطبیقها، خصوصاً عندما یتعلق الأمر 

تلك المحكمة الدستوریة سلطة إلغاء القوانین وتعطیل آثارها عندما كما تم. بالطعن في دستوریة القوانین

  .تقتضي الضرورة

یساهم الأمن القضائي بشكل فعّال في تعزیز جودة الأحكام واستقرار الاجتهاد وفقاً  -

  .لمتطلبات التشریع
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تتجلى أهمیة النص على مبدأ الأمن القضائي في صمیم الدستور، حیث یجب أن یُعتبر  -

یُلزم هذا المبدأ بإبطال أي تصرف أو إجراء تقوم به  وبالتالي ،توریاً یتمتع بالحمایة الدستوریةمبدأً دس

جعله أداة ومن جهة أخرى، فإن سمو هذا المبدأ الدستوري ی. السلطات العامة في الدولة دون مراعاته

  .فعّالة لحمایة الحقوق والحریات المنصوص علیها في الدستور

تعتبر الضرورة ملحّة لتوفیر الإعداد الفني والعلمي والتكوین المهني السلیم، الذي یسهم  -

فالتخصص یُسهم في تحسین الكفاءة وضبط الإجراءات، مما . في إنتاج قاضٍ إداري متخصص

یتطلب ذلك الالتزام بالحیادیة والتجرد، مما یعزز الثقة  ،لقضایامن سرعة وسهولة الفصل في ایض

 ،ى سرعة إیصال الحقوق إلى أصحابهابالقضاء ویضمن حسن سیر العدالة وانتظامها، بالإضافة إل

یتوجب أن تقتصر ممارسة العمل القضائي على فئة مؤهلة تأهیلاً فنیاً عالیاً، تتسم بمعرفة  ومن هنا

  .فة غنیةقانونیة وافیة وثقا

یجب التوسع في تنظیم المؤتمرات والدراسات والندوات والمنتدیات القضائیة التي تتناول  -

كما ینبغي . أدوات الاجتهاد وفنونه وطرقه وأسسه، بالإضافة إلى البحث العلمي وتطور القضاء

ذه القضایا التركیز على تطور الفكر القانوني والقضائي، وذلك لتعزیز الفهم وتعمیق النقاش حول ه

  .المهمة

یتطلب تحقیق الأمن القضائي وجود بیئة قانونیة سلیمة، خالیة من المحسوبیة والفساد،  -

  .وهذا یضمن تحقیق العدالة لجمیع المواطنین، مما یعزز ثقتهم في النظام القانوني

یجة طبیعیة لمبدأ استقلال یعتبر حیاد القاضي من أهم مقومات الأمن القضائي، وهو نت -

فلا یمكن أن یتحقق حكم عادل من قاضٍ له مصلحة في النزاع أو من له علاقات مع أحد  ،القضاء

  .الأطراف المعنیة

تتجلى كفاءة القاضي في جوانب متعددة، حیث تشمل قدرته على إدارة المحاكمة العادلة  -

  .ضائیةبفعالیة، والوصول إلى الحقیقة، بالإضافة إلى شجاعته أثناء ممارسته للسلطة الق
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اً عن جمیع أشكال إن استقلال القضاء یتیح للقاضي حریة البحث عن الحقیقة، بعید -

یجب أن یكون القاضي مستقلاً في حكمه وممارسته لسلطته عن باقي السلطات،  ،الضغط والاغراء

  .الفصل بین السلطات وذلك من خلال تعزیز مبدأ

للأفراد حمایة حقوقهم، مما یعزز یساهم الأمن القضائي في تأسیس قضاء نزیه یضمن -

الثقة في المؤسسة القضائیة، فحین تُعلي هذه المؤسسة من سیادة القانون فوق كل اعتبار، تزداد 

  .داقیتها وتُعزز استقرار المجتمعمص

عتبر تقیید الأثر الرجعي لقرار عدم الدستوریة أحد تطبیقات مبدأ الأمن القانوني، وهو ی-

فرض نفسه بقوة على جمیع تصرفات الدولة، وهو مبدأ المشروعیة، الذي یُعد یتعارض مع مبدأ آخر ی

  .ركناً أساسیاً من أركان دولة القانون

بعد إن اتضح لنا ما تم التوصل إلیه من نتائج بشقیها الإیجابیة والسلبیة في هذه الدراسة، لا 

    :والقصور، فنوصي بما یليیتسع المقام إلا لتقدیم أهم التوصیات من أجل تقویم مواضع الضعف 

تتمتع الرقابة القضائیة بأهمیة كبیرة في حمایة وتعزیز مبدأي المشروعیة والأمن القانوني، -

ومع ذلك نوجه نداءً إلى المشرع لوضع آلیات تُفعل الرقابة الذاتیة للإدارة، بهدف تقلیل اللجوء إلى 

إتاحة الفرصة لهم للتركیز على القضایا القضاء الإداري، هذا من شأنه تخفیف العبء عن القضاة و 

  .الهامة، مما یسهم في تحقیق العدالة الناجزة بشكل أسرع

على الرغم من الأهمیة البالغة للرقابة القضائیة الإداریة في ترسیخ مبدأ المشروعیة، إلا أنه -

لرقابة یسهم في یجب تعزیزها بآلیات الرقابة السیاسیة والتشریعیة، هذا التكامل بین مختلف أشكال ا

  حمایة دولة القانون ویعزز بیئة من الحریة والأمان

ینبغي أن یتمتع قاضي الإلغاء بسلطة إصدار الأوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه، دون  -

ویجب أن یكون هذا الأمر غیر مقتصر على حالات  أن یكون ذلك مشروطًا بطلب من الطاعن،

فقط، بل یجب أن یشمل أیضًا إصدار أوامر باتخاذ إجراءات امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم سابق 

  .محددة أو فرض غرامة تهدیدیة عند الضرورة
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من خلال دراسة النظام القانوني للقضاء الإداري، نلاحظ غیاب الخصوصیة المتعلقة -

لذا نوصي بإعادة النظر . بالقاضي الإداري، إذ یُعامل كقاضي عادي دون تخصیص تكوین خاص له

طریقة اختیار القضاة الإداریین، معتمدین على مجموعة من المعاییر التي تمنحهم طابعًا خاصًا، في 

كما یجب أن تشمل هذه المعاییر المستوى والتحصیل العلمي والأكادیمي، بالإضافة إلى السن والخبرة 

درة على فالقاضي الإداري لیس مجرد مطبق للقانون بل یمتلك الق. العملیة في المجال الإداري

الاجتهاد وخلق القواعد القانونیة وبالتالي یتطلب هذا الدور من القاضي الإداري شجاعة خاصة، 

  .كام القضائیة في المجال الإداريخصوصًا في مواجهة التحدیات المتعلقة بتنفیذ الأح

رغم وجود القانون الأساسي للقضاء، نرى أنه من الأفضل وضع قانون أساسي خاص  -

بالقاضي الإداري یتناول جمیع جوانب مساره المهني، یأتي ذلك إیمانًا بأن التخصص في أي مجال 

  .یسهم في تعزیز الفعالیة ورفع مستوى الأداء

عن تلك الخاصة بالمنازعات  نظرًا لما تتمیز به المنازعات الإداریة من إجراءات تختلف-

المدنیة والمحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یطرح التساؤل حول موقف المشرع من عدم 

وجود قانون مستقل للإجراءات الإداریة وفصله عن الإجراءات المدنیة، خاصةً أن التعدیل الأخیر قد 

، مما یمثل اعترافًا صریحًا "ضائیة الإداریةإجراءات الطعن أمام الجهات الق"خصص كتابًا بعنوان 

  .باستقلالیة إجراءات القضاء الإداري

 سلطة تمنح لا بحیث الوظائف تقلد على اللاحق للتدریب اهتماما تولي ان الادارة على -

 ومحققة جهة من ومشروعة صائبة قراراتها تكون حتى مقدرته ویثبت یجتازه إلا لمن القرار اصدار

  .اخرى جهة من لأهدافها

نطالب بالإسراع في إصدار القانون العضوي الذي ینظم حالتي الطوارئ والحصار، والذي  -

عامًا، أي منذ أن نصت علیه المؤسسة الدستوریة في دستور  25لم یتم اعتماده منذ ما یقارب 

توضح ، كما ینبغي التفریق بین حالتي الطوارئ والحصار وتنظیم كل منهما في مادة مستقلة، 1996

السبب والآثار المترتبة على كل حالة على حدة، ویجب على المؤسسة الدستوریة تحدید حالة الضرورة 
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بدقة، لضمان عدم ترك المجال لتدخل السلطة التنفیذیة أو حتى البرلمان بشكل غیر مبرر، نظرًا 

  .لخطورة هذه الحالات وتأثیرها الكبیر على الحقوق والحریات

بسحب القرارات الإداریة تكمن في أن القرار الإداري المخالف للقانون الحكمة من السماح -

یظل عرضة للإلغاء القضائي لفترة معینة، ومن المنطقي أن تُمنح الجهة الإداریة التي أصدرته 

. الفرصة لتفادي حكم القضاء بالإلغاء من خلال تصحیح القرار بنفسها وإزالة ما یشوبه من عیوب

عند صیاغة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یضع آلیات وضمانات تحفز  لذلك، نناشد المشرع

الإدارة على التراجع عن قراراتها غیر المشروعة، لما یترتب على الإلغاء القضائي من آثار جسیمة في 

  .مجال القانون الإداري

على الأوضاع نوصي السلطة الإداریة بالسعي الدائم لتحقیق الاستقرار القانوني والحفاظ -

والمراكز القانونیة والحقوق المكتسبة للأفراد، فمن الضروري توفیر الضمانات والأمان والطمأنینة 

للمواطنین، إذ إن الاستقرار یشكل أساسًا حیویًا للحیاة الاجتماعیة، فعدم الاستقرار یؤدي إلى حالة من 

  .الطغیانالفوضى والاضطراب الاجتماعي، ویعرض المجتمع للظلم والجور و 

 قبلالقضاء من التعویض بدعاوى النظر اختصاص النظر بإعادة المشرع عنایة نوجه-

 فطالما تبعیة لدعوى الالغاء بصفة ولیست مستقلة بصورة رفعها تم لو العادي القضاء ولیس الإداري

 الإداري فیها للقضاء النظر اختصاص یكون ان الأولى من الموضوع في طرف هي الإدارة إن

  .اختصاصاته ومن اولا الإداري القضاء مكانة من انتقاص یعتبر ذلك وبعكس

نقترح على المشرع القانوني عند صیاغة النصوص التشریعیة أن یأخذ في اعتباره  -

الظروف الاجتماعیة للدولة، حیث ینبغي أن تكون هذه النصوص متطورة ومنسجمة مع الواقع 

  .الاجتماعي للأفراد

ضرورة الالتزام بمبدأ الأمن القانوني من خلال تجنب إصدار تشریعات بشكل مفاجئ،  -

حیث إن ذلك قد یثیر قلق الأفراد ویزعزع ثقتهم واطمئنانهم بشأن حقوقهم ومراكزهم القانونیة التي 

  .نشأت واستقرت في ظل القوانین السابقة
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قوانین التي یصدرها، وذلك ندعو المشرع إلى تعزیز دوره التشریعي لضمان كفاءة ال -

لتحقیق حالة من الاستقرار في التشریعات النافذة، ینبغي أیضاً الابتعاد عن إجراء التعدیلات المتكررة 

  .على هذه التشریعات

ندعو المشرع إلى وضع برنامج متكامل لإجراء مراجعة شاملة للتشریعات الوطنیة، یقوم  -

  .فاءة المنظومة التشریعیةعلى أسس علمیة تهدف إلى تعزیز مستوى ك

أن یكون العمل في المقام الأول على تجسید سلطة قضائیة مستقلة، وفقاً للمبدأ  نوصي -

هذا یعزز ثقة الجمهور في الجهاز القضائي ویضمن . الشهیر لمونتیسكیو حول الفصل بین السلطات

   .تحقیق العدالة بشفافیة ومصداقیة، مع التركیز على المساواة والإنصاف

تأطیر التقنیة القانونیة للتحفظات التفسیریة أمر ضروري، من خلال تحدید نطاقها وأشكالها -

  .وآلیات تطبیقها، وذلك لضمان انسجامها مع حمایة مبدأ الأمن القانوني

اعتماد مبدأ وضوح التشریع كمبدأ دستوري، لأنه یشكل الأساس لتحقیق الأمن  ضرورة -

استنادًا إلى هذا المبدأ، یتعین على  ،حقوق والحریات من جهة أخرىایة الالقانوني من جهة، وحم

القضاء الدستوري البدء بمراقبة صیاغة التشریعات منذ البدایة، بهدف ضمان تحقیق الغایات المنشودة 

  .وضمان تطبیقها بشكل حسن من قبل الجمیع

تیاجات المجتمع، یتطلب الأمن القانوني التوافق المستمر بین القاعدة القانونیة واح -

بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطورات والمفاهیم الجدیدة لمواجهة احتیاجات المواطنین وضمانها 

  .ضمن إطار سیادة القانون

تتسم الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري بضیق شدید، حیث كانت تقتصر في  -

، تم 2016ن مع التعدیل الدستوري لعام لك. السابق على إبداء الرأي بشأن مشاریع القوانین فقط

ومع ذلك، كنا نأمل . توسیع هذه الصلاحیات لتشمل الأوامر أیضًا، وهو تطور إیجابي یستحق الثناء

أن یشمل التوسیع مجالات أخرى، مثل اقتراحات القوانین والنصوص التنظیمیة، بالإضافة إلى تبني 
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بعض المشاكل الإداریة، كما هو الحال في الوظیفة الاستشارة الاختیاریة لمساعدة الوزراء في حل 

  .الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي

لم تكن النصوص القانونیة التي تنظم عمل مجلس الدولة في وظیفته الاستشاریة،  وأخیرا-

. سواء في القانون العضوي أو المرسوم التنفیذي أو النظام الداخلي، واضحة ودقیقة بالشكل المطلوب

بل جاءت مشوبة بالكثیر من الإحالات من القانون إلى التنظیم ثم إلى النظام الداخلي، مما أدى إلى 

  .تعقید فهمها وتطبیقها
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- 2018، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، )العام والفقه الإسلامي
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 .2006- 2005جامعة النهرین، العراق، ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، 
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 .2014-2013، الجزائر، 1في الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة
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  ملخص

یعد القضاء الإداري الجهة الأكثر تأهیلاً لحمایة وصیانة مبدأ المشروعیة، نظرًا لما یتمتع به القاضي الإداري من 

سلطات وضمانات قانونیة تُخوّله أداء وظیفته السامیة في تحقیق العدالة الإداریة وتطبیق القانون بشكل صحیح، هذا الدور لا 

 .  بات النسبي، وهو ما یُعنى به مبدأ الأمن القانونيیتحقق إلا في إطار قانوني یتسم بالث

تأتي هذه الأطروحة لتوضیح السلطات القانونیة التي منحها المشرّع للقاضي الإداري لتحقیق المشروعیة وضمان 

مي وفي هذا الإطار، یبرز دور القضاء الإداري كحا. الأمن القانوني، لا سیما في حال تعسف الإدارة أو تجاوز سلطاتها

للحقوق والحریات، عبر رقابته القضائیة على تصرفات الإدارة لضمان احترامها للقانون، من هنا نجده یجتهد دائما لتحقیق نقطة 

 .التعادل بین حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم المشروعة وبین متطلبات حسن الإدارة

ه قد یشكل تهدیدًا لمبدأ الأمن القانوني، خاصة علاوة على ذلك، فالمفارقة المثیرة تكمن في أن القضاء الإداري نفس

وفي مثل هذه الحالات، یصبح من الضروري على القاضي الإداري أن . عندما یتراجع أو یعدل عن اجتهادات قضائیة سابقة

هذا . انونيیتبنى وسائل توازن بین العدول عن المواقف السابقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبین الحفاظ على استقرار الأمن الق

  . النهج یهدف إلى تعزیز ثقة الأفراد بأحكام القضاء وقراراته، وضمان شعورهم بالاطمئنان إلى عدالة النظام القضائي واستقراره

  .القضاء الإداري، المشروعیة، الثقة المشروعة، الإستقرار القانوني :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The administrative judiciary is the most qualified body to protect and uphold the principle 

of legality, given the powers and legal guarantees granted to administrative judges, enabling 

them to perform their noble role of achieving administrative justice and correctly applying the 

law. This role can only be realized within a relatively stable legal framework, which is the 

essence of the principle of legal security.   

This thesis aims to elucidate the legal authorities granted by the legislator to 

administrative judges to uphold legality and ensure legal security, especially in cases of 

administrative abuse or overreach. In this context, the role of the administrative judiciary 

emerges as a guardian of rights and freedoms through its judicial oversight of administrative 

actions to ensure adherence to the law. Consequently, the judiciary strives to achieve a 

balance between protecting individuals' legitimate rights and freedoms and meeting the 

requirements of sound administration.   

Moreover, the intriguing paradox lies in the fact that the administrative judiciary itself 

may pose a threat to the principle of legal security, particularly when it reverses or revises 

previous judicial precedents. In such instances, it becomes imperative for the administrative 

judge to adopt measures that balance the necessity of departing from earlier positions with the 

preservation of legal stability. This approach aims to strengthen public confidence in judicial 

rulings and decisions, ensuring individuals feel reassured about the fairness and stability of the 

judicial system.   

Keywords: Administrative judiciary, legality, legitimate confidence, legal stability. 


